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Ny رالا‎ 


% 
N 


الطبعة الأول 
۱ھ ۹م 


اموضوع: الفقه ا لحنفي 

العنوان: حاشية ابن عابدين 'ردالمحتار على الدرالمختار' 
التأليف: عمد أمين بن عمر الشهير بابن عابدين 
التحقىق: الدكتور حسام الدين بن محمد صالح فرفور 


الإخراج: غسان عادل الخباز 
اء أنو ر القباني 
خلدون موفی الحشة 


الإشراف الطباعى: مكحتب دار الثقافة والتراث للتحقيق 
عدد الصفحات: 01۱١‏ صفحة 
قياس الصفحة: ۲۱ × ۲۸ 


عدد اللسخ: ٠٠١٠١‏ نسخة 


موافقة وزارة الإعلام رقم: 1۹۰۷۵ بتاریخ ۹/ ۰٠۱/٠٠٠۲م‏ 


جميع الحقرق عفوظة للمحقى الدكتور حسام الدين فرفور 
يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل 
والترجمة» والدسسخ والتسجيل الميكانيكي أو الإلكتروني أو الحاسوبي 
إلا بإذن خحطي من: 

دا الان و انات د سور 

ھاتف: ۲۲٤١۹۷۲۹‏ (۹1۳۱۱+) ۔ فاکس: ۲۲٣۵٦۵۲‏ (۹1۳۱۱+) 
جوال: 4۳۳۲*۹1۸ )۹1۳+( 


يطلب من : دار الثقافة والتراث بدمشق للطباعة والنشر والتوزيم 
الموقع اSJîتروني: WWW .thakafawaturath.com‏ 


الموزعون: 


ا( 
راسا 
للطباعة والنشروالو ويح رالزجة 
http://WWW.daralsalam.com‏ 
info@idaralsalam.com‏ 
Cairo ~ tel; (+¥) YYTY* EYA‏ 
(+e TITYTVEIOVA‏ 
Mobail: ‘Y1 TTT‏ 
Fax: (4Y YJYTYE1Y0‏ 


البرید الإٹکتروي: info@thakafawaturath.com‏ 


ڌازالقڪر . دڌازالفڪنرالعاطر 
ټشټ ‏ وريه وروست - دن 


6 ا @ دارالفنکسر -دمشق :۲۰۰۱ ۱۱ +۹1۲4 
دارالسانر ۰ e‏ 
ٍ ® دار الفكر المعاصسر - دبي: ٤4٤ ۷١۸۸۰‏ + 
قطب ا ولش ر الس وزع 
دمشق ۔ ص ب٩۹۲٤‏ ® دار الفكر المعاصر - بیروت :۲۳۹ ۹11+١ ۸1١‏ 
ھاتف: 1۲۳1111۸/۹ 41+1, @ www.fikr.com @ email:ikr@darfikı.net‏ 


الشرف عل التحقيق 
الدكتور حسام الدين بن محمد صالح فرفور 


شارك ف ال لتحقیق 
أحمد سامر القباني خضرشحرور - عخمدجعة رامزالقباني 


أحمد الطرشان عبد القادربن علي بمو أحمد السيد أحمد محمد القباني 


قتيبة القبانفي غسان الخباز ‏ - عشغمدازار حیدر 
ساعد في بعض الأعال العملية 


حمد شحرور وسيم صادي خالد القصير صالح تلج 


خرج أحادیثه 


رياض ارقي 


(تنبيه) 
مر بلدنا الحبيب سورية قاهرة» اضطرتنا للتوقف عن متابعة 
تحقيق الحاشية تسع سنوات. 
وبقفضل من الله ا عدنا بعد ذلك والعَود أحمد» وهاهو الحزء 
الثامن عشْرَ يرى النور. 
والعمل قائم بفضل الله تعالى على إصدار ساثر الأجزاء. 


دار الغقافة والتراث 


مقدمة 

ا لحمد نله رب العالمينء والصلاة والسّلام عل سيدا عمد وعلى آله وصحبه أجعين» وتعد: 

فن مذين الجزاين السابعَ عشرَ والثامنَ عشرَ من حاشية ابن عابدين» رخمه الله 
حصوصية اقتضت هذه المقدّمةء فهذا القسمٌ من الحاشية هو مسودةٌ ابن عابدين الذي 
وافته اميه قبل أن ييّضّها بتفسنف وهي حواش وتعليقاتٌ لابن عابدپن رجه الله على هامش 
نسخة من "الدر المختار " للحصكفيّ. 

وعد وفاة ابن عابدينَ رحه الله بار تلميذه الشيحُ محمد بن حسن بن إبراهيم البَيّطار 
(ت۲٠۳١ه)‏ فجرّد بنفسه هذه المسوّدة» وهو ما صرح به الشيح البيّطارٌ بخطه في مقدّمة 
نسبخته وخاتتها وثناياها من هذا القسم. 

وقد شرح في مقدمة هذا ا ل حزء طريقة تجريده ومنهجّه في ذلك. 

والذي يقتضي التنبية أن نستي "ب" (البولاقية) و "م" (الميمنية) اعتّمدتا تجريدا آخرَ 
هذه المسودة هو تجريدٌ ابن املف السيّد علاء الدين عابدين (ت١٠١١٠ه)ء‏ وهو المصرَّح 
به في "ب" و "م" في مقدّمة هذا القسم ونايته. وكتا قد آئبتنا ذلك في نهاية الجحزء السادس 
عشرً اعتماداً على النسختين "ب" و "م". 

ولكنٌ الغريبَ الحجيبَ هو توافق التجريدين ولا سيا في زمن الانتهاء من التجريد 
بالسّنة والشهر واليوم والساعة. 

وبعد التنقيب والتنقير والتأمًل والنظر والمقارنة وَقَفنا على مرجُحاتٍ كثيرة اقتضت 
متا اعتماد عجري الشيخ عمل بن حسن البیّطارء فأثبتنا اسمّه وعبارتّه وتجریده وزباداته في 
صلب النص» وذكرنا فروق الخ الأخرى في التعليقات. 

ومن أهمٌ المرجُحات لما ذهبنا إليه: موافقة نسخة اليْطار إلا فيا در . لنسخة "الأصل' 
التي هي بخط ابن عابدين رجه الله وبخط غيره أكثر من موافقة نسختّي ب وام هما 

ومن المر جحات: أن تة البيْطار أكثر دقة من النسخ الأخرى في تيز كلام ابن 
عابدین رحه الله من کلام غیره على هامش 'الدر . ) 


ومن المرجُحات أيضاً: تجريد الشيخ البَبّطار رحه الله لمؤلفاتِ أخرى لشيخه ابن 
عابدين رحه الله كتجريده بخطه حاشية شيخ على "الأشباه والنظائر" لابن نجيم المسة: 
"نزهة الئواظر على الأشباه والنظاثر"» وتوافق عباراته في مقدمة تجريده لحاشية "نزهة 
النواظر” ونبايتها مع عباراته في مقدمة تجريده لحاشية ابن عابدين رهه الله؛ إذ يقول في مقدمة 
تجریده اة الأاشاه : الب وبخدة فقول خمد ين حسن بن إبراهيم البيطار ... هذه 
حواش رآيتها بخط سيدي وشیخي ... فأحببتٌ حعَها في كراسة خوفاً عليها من الصياع ... 
وما کان من زياداتي نيهت عليه بقولي: قال جامعه))(. 

ویقول في آخحرها: ((هذا ما وجدته ... ومعظمُّه بخطّه إلا ما تدر فکتبئه كلّه؛ لعلمي 
أنه اق وإلا لَسَملَبَ عليه وحَكه)). 

وبموازنة عباراته هذه مع عباراته في مقدمته لتجريد الحاشية في الجزء السابحَ عشرَ صا. 
تظهرٌ شدة التوافق. 

وقد وَرَدَ التصريح باسم الشيخ محمد البيطار في "ب" و "م" في موضع واحدِ في هذا 
ابجزء الثامن عشر المقولة [۲۸۹۱۳]ء وهو كا في النسخ جيعها -: ((قال جامعه الفقير 
محمد البَّطار: وأظنٌ أن هذه المقولةً رَجَعَ عنها المؤلّفُ؛ لاله شطب عليها شطباً لا يظهر 
جدأء ورأيتني أتّني لا أكتبهاء لكن وقح في قلبي شيءٌ فأحببت كتابتها والتنبية عليهاء 
فاعلمه بالمراجعة)). 

غير ن کلمة ((جامعه)) ليست في نسحتي "ب" و "م". 

وكانَ حقّ العبارة أن تكون: ((قال جامه الفقيرٌ علاء الدين)) بناءً على أن "ب" 
و ادت رب 


1 
ففي هذا النص إيحاءٌ بأن جرد المسودة هو الشيخ البيْطارٌ رمه الله. 


(۱) انظر مقدمة "الأشباه والنظائر " للمحقق الأستاذ الدكتور محمد مطيع الحافظ حفظه الله و "فهرس مخطرطات 
المكتبة الظاهرية "الفقه الحنفى .۲٤۲۷/۲‏ 


وني حين در اسم السيّد (علاء الدين) ني "ب" و "م" مرّتين فقط في المقدّمة واخاتمة 
ذَكرَّ اسم الشيخ (عمد البْطار) . عدا ري المقدمة والخاتمة ‏ إحدى عشرة مر غالبُها 
بلفظ: ((قال جامعه الفقيرٌ حمد البيْطار))ء وتلك المواضع إما ليست في "ب" و "م" أصلاً 
وإما وردت بلفظ: ((قال جامعه)) فقط من دون التصريح باسم بعينه. 

وثمة أمورٌ هة احرى ينبغي آن ننه عليها أيضاً ني هذين الجزاين» وهي: 

.١‏ أن مسوّدة ابن عابدینَ رمه الله هي حواش وتعليقاتٌ بخطه على هامش نسخة 
للدرّ المختار» وعلى هذه النسخة حواش وتعليقاتٌ آخرى ليست بخطه ل يذكر المجرْد 
صاحبهاء ول هتل نحن أيضاً إليه. 

وقد ميّز المجرَدٌ تلك الحواشي بقوله: ((قال في الهامش))ء آو ((كذا في الهامش))ء وقد 
ميزنا ذلك في النص بخط أسود واضح ليمير كلام ابن عابدين ره الله من كلام غيره. 

وة الأخ القارئ آنا نعني في تعليقاتنا بكلمة "الأصل" حواشي ابن عابدين رهه الله 
على "الدر " وحواشی غيره. 

.أله سقط من نسخة "ك" (النسخة المكية) من المقولة ]۲٠۰٠٠[‏ من الجزء السادس 
عشرَ إلى أل كتاب اللإجارة (بداية الججزء التاسع عشر). 

۳ آنا اعتّمدنا في بعض التعليقات على تكملة السيد علاء الدين عابدين نجل المؤلّف 
رهما الله؛ لأهميتهاء وهي المرادة عند إطلاقنا كلمة "التكملة" في تعليقاتناء على أن بإذن 
الله تعالى سنقوم بطباعتها مباشرة عقب انتهائنا من الحاشية. 

٤‏ آنتا بدأنا في هذين الحزأين التوثيق من "حاشية المدني" على "الدر المختار" واسمها "نخبة 
الأفكار" ول نوثى بعص المواضع؛ لسقوطها من نسخة "نخبة الأفكار" اطي التي بين أيدينا. 

.٥‏ آنا ) نوق بعص النقول عن بعض الكتب؛ لنقص وقع في تلك المصادر في النسخ 
التي بين أيديناء ك"التاترخانية " (مطبوع)ء و "كافي النسفي " (خطوط)» و "الذخيرة" (خطوط). 

٦.یذکر‏ ابن عابدین ره الله في مسودته رمز "س" ولم يبن لنا ا مراد من هذا الرمزء 
وانظر تعليقنا عليه ص۹١١‏ من الحزء السابع عشرَ. 


۷ كرّرنا أرقام بعض المقولات لأسباب ختلفةء وقد ميزنا الرقم م المكرَرَ بإضافة نجمة إليه. 
وذلك قلیل» مثل [rvevy] rve1Y1 ve s1 YvYvIL ۲۹۹٤٩۱1‏ 
۸ أثبتنا ني هذين الجزأين عدة أرقام: 
١‏ .أرقام نسخة ”الأصل ". أثبتناها في صلب النص من دون آقواس 
۲. أرقام نسخة "ر" (الَيّطار)ء أثبتناها في صلب النص بين منكسرين. 
۳ر نسخة "ب" (البولاقية)ء أثبتناها على ا كعهدنا في الأجزاء السابقة 
4. لأهمية نسخة "ر" (الَبطار) أبتنا في تعليقاتنا الهوامش التي كتبها الشيخ محمد بن 
SGU E‏ وتعليقاتِ لابن عابدین رحه الله 
على "حاشية الطحطاوي "على "الدر" ورَمَرَّ ها ب: (ع. ب). 
۱٠‏ ءنذكَرٌ بالنسخ ورموزها التي اعتمدناها في "الدر" و"الحاشية . 
آما نس "الدر" ورمورها فهي: 
"د": نسخة "الد" التي كتب عليها ابن عابدين رحه الله مسردته. 
"و": نسخة "الد" التي كتب عليها الطحطاوي رحه الله حاشيته المطبوعة. 
'ط ": نسخة 'الدر" المطبوعة في المطبعة المليجية بمصر. 
"ب ”: نسخة "الدر " على هامش المطبوعة البولاقية. 
وأما نسخ الحاشية ورمورها فهي: 
"الأصل ": حواث شي ابن عابدین ره الله بخطه وحواشي غیره على نسخة "الدر"(غخطوطة). 
ا عو ج ا ر 
"آ": نسخة المدينة المنورة (عخطوطة). 
"ب ": المطبوعة البولاقية 
"م ": المطبوعة الميمنية. 
هذا» وسنصدر يإذن الڏه مقدَمة عام للحاشية فيها مزيدٌ بيان وتفصيل لكل ما سبق 
وإنناالتسال انلع وجل أن لها الشرات ف القرل والتمز راش لهرت الان 


تسم المعاملات RE o E IIIE‏ كتا الإقرار 


وو کتاب الإقرار) 
سبمَه: اَن العُذعَى عليه إا مُنکڪڙ» أو چ وهو أَقربب؛ لعَلْبة الصدق. 
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(هو) لغةً: الإثباٹ» يقال: َر الشيءُ إذا ثبّت. وشرعاً: (إحبار بق عليه) للغير 


م ۰ f‏ م 
(من وجه أنشاءِ من وجه). و SAE AEs‏ 


كناب الإقرار4 

[۲۸۰۷۴] (قولًة: وهو أَقَرَبٌ) أي: ت 

[۰۷4] (قولة: إخباڙ بحَی عليه) لعله ينض بالإقرارٍ باه لا حقٌ له على فلا 
و بالإبراء وإسقاط الدين ووه كإسقاط حى ي الشفعةء "سعدية"". وقد يقال فيه: إحباز بحي 
عليه وهو عدم حوب المُطالبةء تأگل. 

[ه۷٠۸]‏ (قولّة: إنشاءٌ من وجو) هو المّحيخ» وقيل: إنشا ويبني عليه ما سيأتي” 
لکن المذكورٌ في "غاية البيان" عن "الأستر إوشنية": ((قال "الحلوان؟": احَلفَ المشايخ في 
الإقرارَ سَبَبْ لليلْك أُم لا؟ قال "ابن لفضر": ! لاء واستَدل مسالتّينٍ: 

إحداها: المريضٌ الذي عليه دَينُ إذا أَقَرّ بجميع ماله لأحني يصح بلا إحازة الوارث» 
ولو کان یلیکا لا نشد إل بقدر الثلث عند عدم الإجازة. 


م 
ان 


«إکتاب الإقرار4 
(قولة: بأئه لا حَقَّ له على فلانٍ بالإبراء إخ) عبارة "الأصلٍ": ((وبالإبراء)). م أجحاب عن الإشكالم 
بقوله: ((إلاً أن يُمَال: المُعَف هو الإقرارٌ فى الأموال كما يدل عليه ما در في الدليل المَعمُولل)) اه. 
وني "المهستاي": ((ڪی أي: ما بت ويسفط من عين وغيرو لکئه لا تعمل إلا في حى 
الماليَةء يحرج عنه ما دحل ممن حى التعزير ونحود)). 


)1( الوأو ليست ل ب" وم وانظر ' تقرږات الرافعي" رمه الله تعانی. 
(۲( السعدية": کتاب الإقرار ۲۹۹/۷ (هامش "تكملة فتح القدير"). 


(۳) ص A۷‏ ۔- 


حاشية ابن عابدين تد .ا ا الجزء الثامن عشر 


ید ب «علیه» لاه لو کان لنفسه یکو دعوى لا إقراراً. م فرع على كل ممن 
الشَبَهّين فقال": (فل) الوح (الأؤلل) وهو الإحبار (صَح إقرارةٌ مال تملوك للغير)»... 


ولاب أ المد المانوة ذا کر رل بقن ف بیو میج واو کان یکا بکون کی 
منه [۲/ی۲۹۹/ب] فلا يَصح. 

وذگر "ابجرحان": أئه يليك واسَدلٌ مسائل منها: إن أ في المَرّض لوارثه بدي 
م يصع ولو كان إحباراً لَصَع)) اه مُلَحصا. فطَهَرَ أن ما ذكره "المصتف" وصاحب 
"البحر"“ جنع بين الطريقتين» وكأنٌ وَحْهَهُ بوت ما اسسَدَلٌ به القريقانِء تائل. _ , 

۰^[ (قولة: لاه لو كان لنفسه) ي: على الغيرء ولو للغير على الغير فهو شهادة. 

٠۷‏ (قولة: لا إقرارً ولا ينض بإقرار الوكيل والولح ونحوهما؛ لنيايتهم مَنابَ 
المَنوباتِ شرعاًء "شرح مُلتقى"“. 

]۲۸٠۷۸[‏ (قولّة: صح إقرارة باي إل) ويجبَر الغاصب على التيانِ؛ لاه أقَرّ بقيمة هول 
وإذا لم بين ملف على ما يدعي المالك من اليادةء فان حَلَفَ ولم ُت ما اعاءُ المالك 
حلَّفٌ إن قيمته مائ وياد من الغاصب مائ فإذا اَعَد م ظَهَر الوب حير الغاصبُ بين 
اذه أو رده وأحْذِ القيمة. . وځکي عن الحاكم آي محكد الكُفِيْيم"": أنه كان يقولٌ: 


(۱) ((فقال)) ليست يي "و". 

(۲) هو ابو عبد الله محمد بن جى بن مهدي» ركن الإسلام قرحا (ت۳۹۸ه) من متقدمي مشايخ الحنفية» وتقدّم ٥۲/١‏ ه. 

(۳) فی "" و"ب": ((یصح))» وقوله: (رولو کان إخباراً لصځ)) لیس ي "م". ) 

(4) "البحر": کتاب الإقرار .٠٠٠١-۲ ٤۹/۷‏ 

(ه) "الدر للنتقی": کتاب الإقرار ۲۸۹/۲ (هامش "جمع الأغر"). 

)١(‏ لي النسخ جيعها: ((العيني))» ركذا خط العلامة ابن عابدين رحمه الله ي مسؤدته ق11 ٠أ‏ وما ألبتناه هو الصواب للوافق لا 
في "التارحانية". والإمام الحاكم أيو محمد عبد الله بن محمد الكُفيي ذكر ترجته القرشئ في "ابفواهر للضية" ۳٤۸/۲‏ وفيه . 
نقلاً عن السمعان تي "الأنساب".: والفينج نسبة لى گفین» وهي من قری جخاری» ومظله ي "معحم البلدان" .٠۴۹/٤‏ 


قسم المعاملات ¥ كتاب الإقرار 


ومتى أَقَرّ ملك الغير (يلرَمُةُ تسليمُم إلى المُمَرّ له (إذا ملَكَمُ بُرهة من الرَمانِ؛ لاذه 
على ا ولو کان إنشاء ّما صَح؛ لعدم خود اليِلْكِ. 

وني "الأشباه": ((أقر رة عب ۾ شراة نق عليه ولا يرع بالَمَنِ أو 
دار م شراها أو وها صارَث وَففاً مواعذا له برعمد)). 

(ولا يصح إقراز ره بطلا وعتاق مُکرها)» E‏ 


ما ذكرَ من تحليفي المَغصوب ينه وأحذِ المائة بقيمته من الغاصب: هذا بالإنكار 
وكان يقولٌ: المحيح في الحواب: أن ِبر الغاصب على البَيانٍء فإن أب يقولٌ له القاضي: أكان 
قیمثّةٌ مائة؟ فان قال: لاه يقول: : أكان خمسین؟ فان قال: ل 8 له: خمسة وعشرونً إلى أن 
يتتهى إلى ما لا تْمَص عنه قم عُرفاً وعادة يلرم ذلك من متفرقاتِ إقرار "التتارحاتية". 

[۲۸۰۷۹] (قولةُ: با أي: قليلاً. 

]۸<۸[ (قوله: 1 رحع) لاقتصار إقراره عليه فلا پتعدّی 1 غیرو. ق٦٦٤‏ /ب 

[۰] (قولة: مُكرهاً) لقيام دليل الكذٍب وهو الإكراة؛ والإقرارٌ إحباڙ يتيل المّدق 
ولگیب» وز کن لرل لوش عه "سے 


)١(‏ "الأشباه والنظائر“: الفن الثاني : الفوائد ۔ كتاب الإقرار ص۲١۳٠‏ بتصرف. 

)۲( "الأصز" و Tg‏ ((ېشمنه)) و "م" ((بقیمتها)). 

(۳) التارحانية: كتاب الإقرار ‏ الفصل النامس والعشرون: للتفرقات ٠١/١١‏ ۲. (ط: دیوبند اند تح: شبیر امد القامي). 

)٤(‏ ي هامش "ر": ((قال "ط": (قولة: هة إل أي: قلیلاء حت لو تصرف فيه بغي المُقرٌ له بعد ملكه لا يقد تَصلفّف 
ويقضل لضفه في ملك غرروء كما بوخد من القواعكد ويونحد من هذا الفرع كما قال "أبو السعود": أنه لو اذى 
شخحص عيناً ف یډ غیره» شه له ما شخحص»› فردّثٹ شهادتة لثْهَمَةٍ ونحوها كرد الشاهد م مها التاهد يمر 
بتسلييها إلى المُدّعي اه. قال ”ع ب" [أي: ابن عابدين رحه اث]: المسألة مُصرْح يما في الراب عشرّ من "حامع 
الفصولين": شهدَ ببیع عند القاضي»› م اذعاه Ê‏ َم دغواة قَضی بشهادته Hi‏ لا)) آھ. 

(ه) "للنح": كتاب الإقرار ۲/ق٠١١/أء‏ وعبارته: ((الوصفي عنه)) بدل ((الوضعیم عنه)). 


EA 


حاشية ابن عاہدين ي ا ب الجزء الثامن عشر 


ولو کان انشاء لْصځ؛ لعدم اكَحَلف. (وص صح إقرار المَأدون“ بين في يدو والمسلم 
مر وبنصف داره مشاعا والمرأة بالرًوحية من غير شَهُود)» ولو كان إنشاء ّما صح 
(ولا ثُسمَځ دَعواۀ عليه) بائه َر له (بشيء) مُعبنٍ (ناء على الإقرار) له بذلك» به بُفی؛ 


[YA۰۸Y}‏ (قولة: لعدم اكَحَلّف) أي: لعدم صِحَة لف التذلرل الؤضعي لاونشاء عنه» 
"ح". كذا في الهامش» أي: فاد الإنشاءَ لا يكَخَلف مَدلولة عنه. 

]۸٠۸۴[‏ (قولة: والمسلم جمر) حى يمر بالئسليم إليه» ولو کان تليكاً مُبتداً لما 
صخ کما ی" "لذرر"“. وفيه إشارةٌ إلى أن لمر قائمةٌ لا مستهلكة؛ إذ لا جب يدها 

تم عليه ٤‏ "| ل" کا ٤‏ "الشلاكة". 

[raat]‏ (قولة: وبنصف داره) أي: القابلة للقسشمة. 

]۲۸٠۸[‏ (قولّة: بناءٌ على الإقران) يعني: إذا اذَعَى عليه شيفاً؛ لما أنه“ أ 
لا تسمَحٌ دعواة؛ لأ الإقرار إحبار لا سَبَّب لِلرُوم المْمَرّ به على المْقَرّء وقد عَلّلّ ووب 
المْدّعَى به على المْقِر بالإقراي» وکاله قال: أطالة ما لا سيب لؤجوبه عليه أو روه إلا 
إقراره ورو(۷) : وهذا کلام باطل» 1 منج" 


'الشارح : ن ق له (k!‏ ي السندى": ((يعني: لو قال المدعي: دعي على هذا أنه اق 
لي بالعبار الفلاي» يعني: ول يَعْلْ: وهو ملكي» وهو مَعئى قوله: ناء على الإقرار له بذلك)) اه. 


)١(‏ يي "ر": ((العبد الأذون)). 

(۲) (("ح")) ليست يي "ب" وم" والمسالة فیه: کتاب الإقرار ق ۲۷ ۴/أ. 

)٣(‏ لي "ب" و "م": ((ري ادر" ))» وهو حطأً؛ إذ المنقول عنها ما سبق لا ما يأني بعدٌ. 

.٠٠۷/۲ "الدرر والغرر": کتاب الإقرار‎ )٤( 

)٠(‏ "الشرنبلالية": كتاب الإقرار ٠٠۷/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

)٩(‏ في "ب": (روانه))» ون "م": (رلانه)). 

(۷) في "ب" و"م": ((بإقراره)) بدل ((إلا إقراره))» وما أتبتناه من "الأصل" و"ر" وآ" موافق ها في "المنح". 
(۸) "للنح": کتاب الإقرار ۲/ق١١٠/أ.‏ 


لأئه إحباڙ يحمل الكذب» حق لو أقَرٌ كاذباً لم يحل له؛ لأ الإقرار ليس سَياً 


(oe, 1 ١ رر‎ 


للولْك. تَعَمْ لو سَلْمَهٌ برضا كان ابتداءَ هبة» وهو الأوحةء "بزازية". إلا أن يقولً) 
ٿي دعوا: (هو ملکي) وأقَرٌ لي به» أو يقولً: لي عليه كذا» وهکذا قر به ففْسمَعُ 
إجاعا؛ لاله م عل الإقرار سيا للۇځوب» م لو نكر الإقرارً هل ضُلّفُ؟ الفتوی أنه 
لا حف على الإقرارء بل على المال. E o O‏ 


وبه 3 أن بالشيءِ المُعيَنِ ناء غ الإقرارٍ . كما هو صريح "المتن" ۔ 
لا بالإقراز بناءٌ على الإقرار» فقولة: (رباته أقَرٌ له) لا حل له» تأگل. 

[۰] (قولة: م حل له) آي: للمْمَرّ له. كذا في الهامش. 

[۸۰۸۷! (قولة: م لو انکر ا وني دعوى الدين لو قال المُدّعَى عليه: إل المُدعى أ 
باستيفائه ورن عليه فقد قيل: إِلّه لا ُسمَع؛ لاه دعوى الإقرار في طرف الاستحقاق؛ إِذ الدَينْ 


يقضصى متله» ف ففي الحاصل هذا دعوی الدين لنفسه فکان دعوی القرار ف ما الاستحقاق 
فلا د ف N‏ ا ا مع القصنولين" و 'فتاؤی قدري' (Y1‏ کذا | في الهامش. 


)١(‏ "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الأول في معرفة ا لخصم والتداقض والدفع ۳۲۲۹/٣‏ بتصرف» والفصل الخامس عشر 
في بقية مسائل الدفع والتناقض إل 4٠٠/٠١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الندية"). 

(۲) هاتان المقولتان ساقطتان من ". 

(۳) في ۳" وب" د (طر)) وما ألبتناه من "الأصل" و"ر" هو الوافق لما لي "الفصولين" و"امحيط" والبزازية" 
و "واقعات المفتين . 

)٤(‏ (("ط")) رمز ل "حيط البرهاني"ء انظر "امحيط البرهاني": كتاب الدعوى - الفصل الثاني في بيان صحة الدعاوى وما 
یسمع منها وما لا يسمع ۲٦٤/٠١‏ بتصرف. 

)١(‏ (("")) رمز ل"الذخحيرة"ء وكاب الإقرار ليس في نسخة "الذخحيرة" التي بين أيدينا. 

(1) "جامع الفصولين": الفصل السادس في بيان أنواع الدعاوى وشرائط صحتها ويبان ما يسمع منها وما لا يسمع 1۲/١‏ بتصرف. 

(۷) تي "ب" و"م": ((قدوري))» وهي "فتاوى" عبد القادر بن يوسف» للعروف بقدري أفندي (ت ١۸٣‏ ١ه)‏ المسجاة 
'واقعات المفتين". وتعرف أيضاً ب"الفتاوى القادرية"٠‏ والمسألة فيها: كتاب الدعوى ‏ في الدفع ص١1۷..‏ (وانظر 
"حلاصة الأثر" 4۷۳/۲ "الأعلام" .)4۸/٤‏ 


حاشية أبن عابدین NEST E‏ »۱ ا ا ازم اللاسن هشر 


وأا دعوى الإقرار في الدفع فَسمَم عند العاهَة. ............. ES AE‏ 


والطًام: ل "المحيط" والذّال: ل "الأحيرة". ومثل ما هو المَسطورٌ في "امع القُصولنِ" 
ڼ "البازية") وزاد فيي : ((وقیل: يسمَع؟ %4 : الحاصل يَد فع آداءَ الین عن نفسه 
فکان فی طرف دگره و ن ال ٤‏ ل ا ركن المَطلوب على 
إقرارٍ المُدعي بأ لا عي له ن المد أو باه ليس يلك له ر ماکانت بلکا له شر 
الدعوى وإن" 1 يقر به لإنسانِ معرُوفيٍ» وكذا لو اعا بالإرثِ فبركَنَ المَطلُوبُ على إقرار 
المُورّثِْ كما ذكرنا))» ونامُةُ فيها. كذا في الهامش. 

[۸٠ A^]‏ (قولة: وما دعوی الرقرار) ا بان المدعى ملك العْذعى عليه. وما دعوی 
الإقرار بالاستيفاء فقيل: لا تسمَة“. 

قال في الهامش: ((واَلَمُوا أله هل يصح دعوى الإقرار ني طرفي الدع حى لو أقام 
المُدعَى عليه ب نة أن المدعيى ا أن هذ ا ملك هن ٩‏ المُدعَى عليه [۲/ی۲۹۷/] 
هل قبل؟ 


(قولة: إن م يقر به لإنسان معروفي) فی "البزازئة": ((وان م ر به إ)). 


)١(‏ "البزازية": كتاب الدعوى . الفصل الأول لي معرفة الخصم والتناقض رالدفع ۲۲۹/۰ . ۲۲۰ بتصرف (هامش 
"الفتاوى الندية ). 

(۲) "البزازية": كتاب الدعوى ۔ الفصل الأول في معرفة الخصم رالتناقض والدفع ٠٠٠/٠١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 

(۲) أي: (ري طرف الدفع)) كما في "التكملة" ‏ المقولة ]۳۳١ ٤[‏ قرله: (روأما دعوى الإقرار ي الدفي)). 

)٤(‏ "الط البرهايي": كتاب الدعوى ‏ الفصل الثاني في بيان صحة الدعاوى وما يسمع منها وما لا يسمع 4٦٤/٠١‏ بتصرف. 

(ه) أي: بكر خواخرزاده» وهو المراد عند الإطلاق عند التفية. 

(1) في "الأصل" و"ر": ((يندنع))ء ركذا ني "البزازية". 

(۷) في النسخ جميعها: (رإن )) دون واوء وإنباتما من "البزازية" ونبه عليه الرافعي رحمه الله تعالى. 

(۸) ي "الأصل" و"ر": ((لا يسمم)). 

)٩(‏ يي "" و"ب" و"م": ((طرق))ء وما أتبتناه من "الأصل" و "ر" موافق لا ني "الدرر". 

)٠١(‏ ف "الأصل" و"ر": ((هذا))» وكذا ف "الدرر" 


HH n n HTT 


)۱١(‏ ((هذا)) ليست في ١‏ وب وم. 


قسم المعاملات ے ۱١‏ کتاب الإاقرار 


(ول) الؤحه (الثاني) وهو الإنشاءٌ (لو رَدٌ) المْمَرٌ له (إقرارة م قبل لا صح)» . 


قال ا 9 ل وعاتتهم هھنا على آنا ا "درر"). 

۰۸۹7 (قولة: م قبل لا يَصِځ) له فيما إذا كان احق فيه لواحب مثل المبة والصدَقت 
أا إذا كان هما مثل الشراء والتكاح فلا وهو إطلاق ف حل اقبي ويجب أن بيد أيضاً ا 
إذا م يكن المْقَرٌ مُصِراً على إقراره؛ لما سيأتي من أنه لا شيءَ له إلاً أن يعود إلى تَصديقِه وهو 
مص "موي" . 

وط "التائحان” عن "الخلاصة": (رلو قال لآَعَرّ: كنت بعك العبد بألف» فقال 
الآحَرٌ: م أشترو منك فسَكت البائ حقى قال المشتري في المَجلس أو بعدّه: بلى اشكَرية 
منك بأل فهو جائڙ» وکذا الٽکاځ» وکل شيءِ يکون هما جميعا فيه حَقَ» وکل شيءِ يکون 
فيه احق لواح" مثل المبة والصَدَفة لا يَمُعَهُ إقرارةُ بعد ذلك)). 


(قولة: حلَهُ فيما إذا كان الح فيه لواح إل وله أيضاً فيما إذا م يُضفْة لغيرء ممصلا بالرّدء قال 
ی ؤل إقرار "البحر": (رلو رد اقرا ج بل لا بح إلا إذا اضائۂ إلى غبرو ممصلا بالرةٌ كان له اه. وني 
"تة الفتاؤی" بل إقرار المريضٍ ما نَصّة: المُمَرٌ له بالدين إذا قر أن الدَينَ لفلانِ وصْدَقَةُ فلا صَحء 
وح القبْضٍ للأول دون التاني» لكنْ مع هذا لو أدى إلى الثاني بَرئ ويل الأول كالوكيل الان 


کالمُودٌلٍ)). 


)١(‏ في "الدرر": ((لا يقبل)) بالمثناة التحتية. 

(۲) في "الأصل": أنه تقبل))» وعبارة "السرر": ((أله يقبل)) بالمشناة التحتية. 

(۳) "الدرر والغرر": کتاب الإقرار ۲٣۸ . ۲٣۷/۲‏ باحتصار. 

. ٤٦/۳ "غمز عيون البصائر": الفن الثاني : الفوائد ۔ كتاب الإقرار‎ )٤( 

)٥(‏ "الخلاصة": كتاب البيوع ۔ الفصل الثاني فیما یکون بیعاً وفیما لا یکون ق ١١١‏ باختصار. 
(1) في ب وم : ((الجائر)). 

(۷) عبارة "الخلاصة": (ر(لو أخحذ)) بدل ((لواحد)). 


حاشية ابن عابدین ي ١‏ اا الحزء الثامن عشر 


ولو کان إحباراً را لصح وما بعد المَبُول فلا ر َد باد ولو اعا المقَرٌ إقرارة فصدقّةُ 
َرمَه؛ لاه إقرار آخ 2 لو أنكر إقرارة الثان لا يلف ولا قبل عليه بيه نةه قال 
“البديع ": ((والأشبَة كَبْوهُا))» واعتمَدَة "ابن الشحنة"» واه ره "الشرنيلال". 

(والملك التابث به) بالإقرار (لا يظهَرٌ في حى الروائدِ المُستهلكة» A‏ 


المنازع لا يصح َعَم لو تصادقا على عدم الح صَح؛ لما مو لي ايع الفاسد: ! اه طاب ° 
رنځ مالي اذعاةٌ على عر فصَدَقةُ على ذلك فأوفا ۾ ظَهَرَ عدم بتصادقهماء فانظر كيف 
الصادق اللآأحق E‏ نض السّابق مع أ رَه ا حلال» bl‏ سائحان'. 

]۸۰44[ (قولة: فال "البديع") هو شیځ صاحبپب "القية"“. 

]۸۰۹۲[ (قولة: الرّوائد المُستهلكة) يفي فيد بظاهره ۾ اله يهر في حَق الروائد الغير 
المستهلكةء وهو حالف لما في "الخاتية"“ قال: (ررحل في يو جارية ووَلَذها اق أن 
الحارية لفلان لا يدل فيه الوَلّدء ولو اقام ب نة على جارية أا له يَستحق أولادهاء وكذا 
لو قال: هذا العبد ابم أمَبلكَّء وهذا“ بیع من شاتِكَ لا یکو ا إقراراً بالعبد»ء وكذا 
بابلتڏي))» فن کی" 2 وقي قد بال دیلک ةق 'الأسشترو 2 نة" ونَقَلهُ عنها ق 
"غاية البّيان". 


V4 (0) 

(۲) لي "م": ((طلب)). 

(۳) تقدمت ترجته .۱۹١/۱‏ 

(4) "النانية": كاب الإقرار - فصل فيا يكون إقرار بشيءِ أو شيغين ۱۳۸/۳ء وعبارتا: (روكذلك بالحدي 
لي رواية)) (هامش "الفتاوى الندية"). 

(ه) في "الخانية": ((أو هذا)). 

() "غمز عيون البصائر": الفن الثاني : الفوائد ۔ كتاب الإقرار ٤4/۳‏ . 


قسم المعاملات SS‏ ۳ كتاب الإقرار 


ا رل ااا للا ر ع ف واد فاا ووت 
أو صي أ معتوة (ماذون) هم SCC SELES EoD SDE‏ 


[۲۸۰۹۳] (قولة: فلا بمُلگها) شری امه فوَدَٿ عنده لا“ باستیلادوء م استجفت ببية 
نها وَلَذهاء ولو أَقَرّ يما لرل لل والفرق: أله بالة يستجقًها من الأصلء ولذا قلنا: إن 
الباعة يتراحَعُون فيما بيئهم» بخلاف الإقرارٍ حيث لا يَراحَعُون. 

"فنم": الحم بأمَة حكم بولَدهاء وكذا الحيوان؛ إذ الحم حجَة كاملة جخلاف الإقرار 
فاه م يتناو الوَلَدَ؛ لاله حْجَةٌ ناقصةء وهذا لو الوَلَدُ بيد المُذّعَى عليه» فلو في مِلْكْ خر هل 
ټدځلء في الحکم؟ اَلَف المشايخ» "نور العين"" في آجر التابع*) ففيه مخالفة مهوم كلام 

[4] (قولة: أقَرَ حر مُكل اعلَمْ أن شرطَة اكليف والطَوْعٌ مُطلقاًء والحريّة نميل 
للحا لا مُطلَقَا فصَح إقرارٌ العبِ - للحا فيما لا هّمه فيه كالحدودِ والقصاص» ويُوْحُرٌ ما 
فيه تَهَّمة إلى ما بعد العنتي - والمأذونٍ ما كان من التجارة للحالء وتأحُرّ با ليس منها إلى 
الِنّق» كإقراره بجناية ومَهْر مَوطوءءٍ بلا إذنِ» والصَي المأذون كالعبدِ فيما كان من الشّحارة لا 
فيما ليس نها كالكفالة» وإقرارٌ الشكرانِ بطريق ححظورٍ صَحيح إلا في حَد الا وشرب الكمر 
ّا يقل الرْحُوع» وإ بطريتي مباح لاء "منح ٠‏ وانظر "العزمية". 


lı 


(۱) (()) ليست في م . 

() ي "الأصل" و"ر" و"": (ر"ف" "م" ))ء وني "ب" و"م": ((م)) بدل ((ع))ء والذي ي "نور العين": (("فنم"))» 
وهو رم لفوائد شيخ الإسلام تظام الدين. 

(۳) "نور العين": الفصل السابع ثي تحديد العقار ودعواه وما تعلق به وما یناسبه ق ۲۸/ب ۔ ق۲۹/أ باخحتصار. 

)٤(‏ في "ب" و"م": ((السابق))» وهو خحطأً. 

.ب/٠١٠ق/۲ "المنح": کتاب الإقرار‎ )٥( 


44/4 


حاشية ابن عابدین بل ا ا ت الجزء الثامن عشر 


إن قروا بتجارة كإقرار جور موقو ي وإلا فبعدَ عنْقّه“ ونائ ومُغْمى عليه 
کمحنوز وسیجی ٤‏ اکر وم الځکراه رعق مل او هوی صسځ؛ ل 
جهالةً المُمَرّ به لا تضل إلا إذا بين سيا تضه حهالة كبيع وإحارةء وما حَهالة 
المُمَرّ ف ضر کقولو فغ ا ی بحهالة المَمَضح عليه» I‏ 


2 ا ا 

۰ 
بین نه ¢ recasrseananncsuuundnusSAaQnecsnetssuuuntbBDSHDHEbAEODGGNSSRERRNCEEnn‏ 
ص م عبډه ت 


]۲۸٠۹١[‏ (قولة: إن قروا بتجارة) حوابة قول "المصتّف" الآني“: ((صح))» أي: صح 
للحال» زا "الشمْي": ((أو ما كان ممن ضَرُوراتِ التجارة كالدين والوديعة والعارية والمُضاربة 
والعَّصْب» دود ما ليس ينها كالمهر وابليناية والگفالة؛ لذخُول ما كان ين باب التجارة تحت 
لذن دود غيرو) اه "قال". 

[۰۹] (قولة: وقَوٍَ) أي: ما لا ثَهَّمةً فيه» فيَصځ للحال. 

[۲۸۰۹۷] (قولة: وإلا) أُي: بان کان ا فيه 

]۸۰۹۸[ (قولة: ر تة الحهالة) فإ 3 َو ق ائه باع من فلان شيعا أو اشتیی ھن 
فلا کذا بشيي» أو اجر من فلا" شيعا لا يصح إقرارة» ولا َر المُرٌ على تسليم شيي» 
"ذرر". كذا في الهامش 

[۰۹] (قول: بين نفسه وعبده) قال "المقدسي": ((هذا في كم المَعلُوم؛ لان 
ما على عبدِهِ يرجم إلیه ف المع لکن [٣/ی۲۹۷/ب]‏ إا يَظهَرّ هذا فيما يَلرَمهُ في الحالء أمّا 


(1) ي و : ((عتق)). 


(۲) ص۱۲۸ "در"۔ 
(۲) ص۷ ۔ A‏ از 

(4) في الصحيفة نفسها "در". 

" في "۳" و "ب" و"م": ((لأن))» وما أتبتناه موافق لا قي "الدرر‎ )٥( 


1H "1 1 


)٩(‏ ي "ب" و"م": ((فلاناً)) بدل ((من فلان))» وما تناه من ار" ر "ر" موافق لا في "الدرر". 


(۷) "الدرر والغرر ": کتاب الإقرار ٠١۸/۲‏ بتصرف. 


قسم المعاملات E‏ ا ا كتاب الإقرار 


L4 


وكذا تر جهالة المْمَرّ له إن فخشثء ك: لواحد من التاس علي كذاء وإلاً لاه 
ك: لأحد هذين على كذاء فيصِح» ولا ِبر على البيانِ؛ بحهالة المدعي "جى "© 


ما يره بعد الحرية فهو كالأجني فيه» فإذا عة مع نفسه كان كقوله: لك على أو على زيا 
فهو هول ))۰ وگ E‏ على "الأشباه"» فال“ NG‏ 


]۸1۰۰[ (قولة: عل كذا) بتشديد الياء. 


[۰] (قولة: ولا مجر على البيان) زاد "الریکعی": (رویومر بالذگر؛ 
لان العْقَرّ قد تسى صاحب الحق)). وزاد في "غاية البّيان": (رأنه ملف لكل واحد 
ينهما إذا اذَعَى)). وني "التاترحانية": ((ولم يَذكر أنه يُستحلَفُ لكل واحدٍ منهما 
ينا على جِدَيٍء بعضهم قالوا: َعَم i‏ القاضي بيمين اهما شاءَ أو يفرع» وإذا 
حَلَفَ لكل لا يلو من ثلاثة أوحه: إن حَلَفَ لأحدها فقط بُقضى بالعبد للآعخر 
فقط وإن نكل مما بقضّى به وبقيمة الوَلَدٍ بيتهما نصقَينٍ» سواءٌ نكل مما جلك 
بأ حَلَقَةٌ القاضي هما عيناً واحدة» أو على الئُعافٌب بان حَلَمَهُ لكل على جد 
وإن حَلَفَ فقد بَرئ عن دَعوةٍ كل فن أرادا أن يَصطلحا وأخد العبد مِنه هما 
ذلك في قول "أي يوسف" الأؤل» وهو قول "محئ" كما قبل الحلفِ ۾ رَحَعَ 
"أبو يوسفً"» وقال: لا بجُورٌ اصطلاحهما بعد الحلفي» قالوا: ولا رواية عن "أبي 


حنيفة ')) اه 


)١(‏ "البحر": کتاب الإقرار ۲١۰/۷‏ بتصرف. 

(۲) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني : الفوائد ‏ كتاب الإقرار .٠١/۳‏ 
(۳) "تبیین الحقائق": كتاب الإقرار ٤/١‏ . 

)٤(‏ ني "الأصل" و"ر" و"": ((واحدأ)). 

)٥(‏ في "الأصل" و"ر": (روأحذ)). 


حاشية ابن عابدين ي کا ا الجزء الثامن عشر 


vVoeovounsnnnblE6DSDDVNlNcRnbOG6OcerHaoltEEstDrtétOCcEeVeoeCcecénnabKbDibPQéQtbtibiۍSsVOéOtrIHtEeoervrnscbuuswrhiemaaqannmaEPpPODGDDDSGHDSPEGCGa‎ 


[مطلب في الإقرار العام] 
(فرع) 

لم يدك الإقرار العا ودره في "البحر" ويي "المنح"": (روصَح الإقرارٌ بالعام 
ک: ما في يي من قليل» او کڻير» أو عبډ أو متاع» و جَميغ ما يعرف بي أو َي 
ما يسس إل لفلا وإذا اتَأفا تي عين اا کانت موځود؛ وقت الإقرار أؤ لا فالقول قول 
امقر إلا أن يقي المقَرٌ له اليه أا كانت مَوحودةٌ في يدو وقتة)). 

واعلَمْ أن المَيولّ ليس من شرط صِحة الإقرار» لکئه يرد برد المَُرّ له» صرح به 
فی "الخلاے "۳ وکثیر و الک المُعتمدة“» واستشگل“ "المصتّف"" باءٌ على هذا 
قول "اليمادي" و"قاضي خان" : ((الإقرارٌ للغائب يرقف على الصديق))» م أحاب عنه» 
وتحت في الحواب "الرملئ ٠"‏ م أحابَ عن الإشكال ما حاصلَة: أن اروم غير الصحة 
ولا مان من لوقف العَمَلِ مع صِحَيه كبيع الْضُولي فالمُتوقّفٌ رمه لا صح فالإقراز 
E E E a a O‏ 


(قولة: حقى صح إقرارة لغيره إخ) تقل صِكة إقراره لغيره في "المنح" عن "الخاتية"» لكن ذگر 
"الشندي" في باب الاستثناء عند قول "المصتف": ((هذا الألف وديعةٌ فلان بل فلان)) رواية أحرى تفيد عدم 


.۲٠١ ٠۰/۷ (رني "البحر" و)) ليست في "ب" و "م" والنص التالي في "البحر": کتاب الإقرار‎ )١( 
.ب/٠١٠ق/۲ "المنح": كتاب الإقرار‎ )۲( 

(۳) "الخلاصة": كتاب الإقرار ‏ الفصل الأول فیما یکون إقرار ق۳٣٤‏ ۲/أ. 

)٤(‏ في "ب" و "م": ((المعترة)). 

(ه) ي "الأصل" و"ر" و"آ": ((واستشكله))» وما أتناه من "ب" و "م" هو الصواب الموافق للسياق. 
)١(‏ "المنح": كتاب الإقرار ۲/ق٠١٠/ب.‏ 

(۷) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات . باب البمين ٤١٠/۲‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


HH 


(۸) ي م : ((لا یلرمه)). 


قسم المعاملات ۷ OEE‏ كتاب الإقرار 


ونقَلَةُ ف "الدرّر لکن باحتصار مل كما ينه "عزمي زاده". (ولزمۀ ټیان ما ځهل) 
كشيءٍ وحقّ (بذي قيمة) كملس وجوزة» لا ما لا قيمة له كحبة جنطة؛ وجلد ميت 
وص حر؛ لاله روع فلا يصځ› EARS DE a‏ 


وأا الإقرار للحاضر یائ من حانب المر حى لا صرح إقرا لغبرو به قبل رو ولا باز 
من حانب المُمَرٌّ له يصح رده وما الصْحَة فلا شبهة فيها في الحانبين بدونِ القَبُول)). 
]۸1۰۲[ (قولة: "عزمي زاده) وحاضلة: أن د کر صاحبٰ ا احبر ۳ هو 
فيما إذا جُهل المْمَرٌ به لا المْمَرٌ له؛ لقو "الكافي": (رلأته إقرار للمَجهُول» وإتّه لا بفيدٌ 
وفائدة ابر على البيانِ إا تكونٌ لصاحب الح وهو بحهُول)). 
]1۰^[ (قولةُ: کشيءِ وحَق) ولو قال: ارذ حى الإسلام لا يصح إن قله مَفصولاً 
ن ¢ مَوصولاً بص "تات اة" و"كفاية , 


صحة الإقرار الثانيء ونصة: ((روى "ابن سماعة" عن "أي يوسفً": لو قال: هذه الألف أودعَييها فلا بل 
فلانٌء والأولٌ غائ فأَحَدَة الثاني م حضَرَ الأول: فن أحَدّ مثلها من المُقَرّ م ترحع المقَرٌ بها على 
المدفوع إليهء وإ ادها من المدفوع إليه رحع المدفوع إليه مثلها على المُقَرّء كذا في "المحيط") آھ. 
والأظهه اعتمادٌ هذه الرواية. ۰ 


)١(‏ "الدرر والخرر": كتاب الإقرار »۴٠۹/۲‏ وحاصل ما ذكره في "الدرر": أنه جير على البيانء وقد تقدم عن "المصنف" 
أنه: ((لا جير على البيان)). 

(۲) يي "ر" : ((فیلرمه)). 

(۳) في "ر ": ((ولا يلزمه)). 

)٤(‏ قي "ب" وم" : ((وهی). 

)٠(‏ تي "الأصل" و"ر": (رلأن فائدته الح على البيانء ولا يجب على البيان؛ لأنه إا يكون ذلك لصاحب الحیٌ)). 

)١(‏ في "الأصل" و "ر" و"": ((ولا)) بدل ((وإن)). 

(۷) "الكفاية": كتاب الإقرار ۲١۳/۷‏ بتصرف ( ذيل "تكملة فتح القدير"). 


حاشية ابن عابدين جج ج ل الا هي الجزء الثامن عشر 


(والقول للمُقِرّ مع حلفِي)؛ لأله الحُنكرٌ (إن اذَعَى المْقرٌ له أكثر منه) ولا بي 
(ولا يُصدّف في اقل من درهي في: على مال. ومن الأصاب) أي: صاب الزاء 
في الأصي "احتيار"”. وقيل: إن امقر فقيراً فنصابُ الكرقةء وصْحْح رفي: مال 


]¢ 1۰^[ (قولة: في: علي مال) بتشديدِ الياء. 

]۲۸٠١٠[‏ (قولة: ومن التصاب) مَعطوفٌ على قوله: ((من درهم))» وكذا المَعطوفات بعدّه. 

[٠٠ه]‏ (قولّة: وقيل: إن المُقَرٌ إخ) قال لر" ((والأصځ أن قولةُ بى على 
حال الغقر فى الفَقرٍ والغئًی» فن القليل عند الفقير عظيمٌ» وأضعاف ذلك عند الي ليس 
بعظيي وهو في الشرع^ متعارضٌ» فاد المائتين في الزكاة عظيمْ» وفي الرقة والمَهر العشره 
عظيمةء قرحم إلى حاله))» ذكرة ني "التهاية" و" حواشي المداية" معزي إلى "المبسوط") 


A #8 


رزلا 


وکر في الهامش عن "الريعئ : ((وينبغي على قياس ما روي عن "بي حنيفة" أن 
يعبر فيه حال المق)» "شيلالية"" اه 


۰۷ (قولة: في: مال عظیم) برفع ((مال)) و((عظیم)). 


() "الاحتیار": کتاب الإقرار ۱۲۹/۲ بتصرف. 

(۲) "تبیین الحقائق": كتاب الإقرار ٠/١‏ . 

(۳) في "ر" و" و"ب" و"م": ((الشرح))» وما ألبتناه من "الأصل" موافق ها في الزيلعي و"الشرنبلالية". 

)٤(‏ انظر "تكملة فتح القدير": كتاب الإقرار ٠٠١٦/۷‏ و"العناية": كتاب الإقرار ٠١٠٠/۷‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). 
)١(‏ "مبسوط السرحسي ": كتاب الإقرار ۔ باب الإقرار بشيء غير مسمی البلځ ۹۸/۱۸ . 

(1) "الشرنبلالية": کتاب الإقرار ٠٠۹/۲‏ (هامش "الدرر والخرر"). 

(۷) "تبيين الحقائق": كتاب الإقرار ١/ه.‏ 

(۸) "الشرنبلالية": کتاب الإقرار ٠٠۹/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


تسم المعاملات EEE OE‏ ۱۹ کتابٌ الإقرار 


لو بيه (من الذهب والفضة» ومن خمس وعشرينَ من الإبل)؛ لأا ادق نصاب 
پوڪ من جنسِه» (ومن قَذرِ ااب ن فول اف و ثلالة صب في: 
أموال عظام)» ولو فسرة بغر مالل الزكاةٍ عر قيمتّها كما مر (وني: درام ثلاثة 
و) في (دراهم)» أو دنانیل أو ياب ركثي عَشر)؛ لأا مايه اسم الحمع o‏ 


]۲۸٠۰۸[‏ (قولة: لبتم بان قال: مال عظيم مِن الذّمَب,» أو قال: من الفضّة. 

[۸۰۹] (قولة: وهن سن وعشرينَ) أي: ولا بُصدق في أفلٌ مِن خس وعشرينَ 
لو قال: مال عظيمٌ من الإبل. 

1 (قولّة: ومن فر التصاب قيمةً) بنصب ((قيمةً)). [۲/ق۲۹۸/] 

ID‏ (قولة: : ومن بلابة صْب) : من أي جنس سما حقيقا ا لأدن لحن حق 
لو قال: من الدراهم كان سّمائة درهم» وكذا في كل جنس بُريدّة» حى لو قال: من الإبلٍ 
يجب عليه من الإبلٍ خسن وسبعون» "كفاية". 

1[ (قولة: اعتبرً قيمتّها) ويُعتبَرٌ الان في ذلك؛ لين به "ریلعه"". أي: ادي 
النصْب من حيث القيمةء "أبو الشعود". 

[Y۸141‏ (قولة: اسم احمع) يعني تُقال: عشره دراهمَء م يقال: اح عشرَ فیکون 


(قولٌ "الشارح": لأا نماي اسم الحمع) هذا التّعليل ذكره ني "المداية" وغيرهاء ولا جخلو عن تأمُل؛ 
أل الوص بالكثرة لا يقتضي حمل لفظ احمع على نمايته؛ إذ هي مشكوكة والمال لا يجب بالشك. 


0 اد ا 

(۲) "الكفاية": كتاب الإقرار ۲١۷/۷‏ (ذيل "تكملة فتح القدير "). 
(۳) "تبيین الحقائق": كتاب الإقرار ١‏ /ه. 

)٤(‏ "فتح المعین": كتاب الإقرار ٠۹۰/۳‏ باختصار. 


حاشبة اين هابدین ا ے »۲ کے الحز ء الثامن عشر 


(Dar 4. n ۳ .‏ ر لر ي ۴ 
(وکذا درھا درهم) على المعتمّد ولو خحفصبة زمه مائة. وفي: دريهم» أو درهم 
عظيم درهيُ والمُعتبّرٌ الوزن المُعتاد إلا بحةء "ريع" . روكذا كذا) درهاً E‏ 


مو الا کر جن يك الفط كان امد س" 
]1۸۱44[ (قولة: وكذا) أي: لو قال: له علځ کذا درهاً جب درهم. 
[مطلب: ما في المتون مقدم على ما في الفتاوى] 

]۲۸٠٠١[‏ (قولة: على المُعتَمَِ) لأ ما في المتون مُقَدَّمٌ على الفتاؤى» "شرنبلالية". 
وق "اة" و "الذحيرة"": ((درهان؛ لان رركذا) كنايةٌ عن العددء اقل اثنانِ؛ إِذٍ الواحد 
لا بعد حت يكونٌ معه شيء))» وني "شرح المختار": ((قيل: يره عشرود» وهو القياسٌ؛ 
لاد اقل عدو غير مرک گر بعد الذرهم بالتصب عشرودً))» "مع" . 

]۲۸٠٠١[‏ (قولة: وكذا كذا درهاً) أي: بالصب» وبالحفْض ثلاتمائةء وني: كذا كذا درهاً 
وکذا کذا“ دیناراً علیہ من کل أحدَ عشر وفی: کذا کذا دیناراً ودرھاً أحد عشرَ منهما 
جميعاً» ويْقسَم ستَةٌ من الذراهم وخسة من الدّنانير احتياطاً» ولا يُعكسن؛ لان الذراهم 
اقل مال والقياسْ خمسة ونصفَ يِن كل» لكنْ ليس في لفظٍه ما يدل على الكسرء "غاية 
ايان" مُلَخصا. 


(۱) أي: لو قال: ((له على كذا درهم))» أي: من درهم لزمه مائة. 

(۲) "تبيون الىقائق": كتاب الإقرار ٦/١‏ بتصرف. 

(۳) "المداية": كتاب الإقرار ۱۸١/۳‏ وقال بعده: ((فيتصرف إليه)). 

)٤(‏ "الشرنبلالية": کتاب الإقرار ٠٠١۹/۲‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 

(ه) "الاحتیار": کتاب الإقرار ۱۲۹/۲. 

)١(‏ ل "ب ": ((رکب)). 

(۷) "المنح": کاب الإقرار ۲/ق ۲١١/أ‏ باحتصار. 

(۸) في "الأصلل" و"ر" و"": (روكذا وكذا)), وما أنبتناه هو الصواب الموافق لما قي كتب المذهب. 


قسم المعاملات ۲١ Erm‏ کتابٌ الرقرار 


(أحدَّ عشر» وکذا وکذا أحد وعشرون)؛ لن نظیره بالواو آ وعشرون. 
(ولو تلت بلا واو فأحد عشَ؛ إذْ لا نظي له» فحُمل على التكرار» (ومعَها 


فمائة وأحدّ وعشرون» وان رب) مع الواو (زید ألف)» ولو حمس زید عشره آلافي» 


]11۷^[ (قولة: ولو لٿ بان قال: کذا کذا کذا و 

[۸] (قولًة: ذد لا تَظيرَ له) وما قيل: نظي مائ أل ألف فسَهْوّ ظاهر؛ لأنٌ الكلام 
في نصب الذرهم» ويي هذا العددٍ جُرورء وليظرً: هل إذا جره يَلرمُةُ ذلك؟ وظاهرٌ كلامهم لا. 

]11۹^[ (قولة: ولو مس زید ا فيه: أ EY‏ يضم الألفُ ا العشرة آلف 

[۰] (قولة: عشره آلاف) " هذا حكاة "لعي" بلفظ ((ينبغي))» لکته عاط 
ظاهر؛ لأ العشرة آلا تركب مع الألف بلا واو فيقال: أحد عشر ألا هدر الواؤ التي 
عبر معَة ما آمك وهنا مكل فيقال: أحد وعشرون ألفاً ومائة وأحد وعشرون درها ` 


(قولّة: لكّه علط ظاه Ct‏ لعل وة ما حَكاة "العينه": آنه كما يقال: أحدٌ وعشرون ألفاً إخ يقال: 
الف ومائة وأحدذ وعشرون وحَشره آلاف» وإن كان فيه تطويل بزيادة حرف العطف» حمل الفط عليه ؟ 
لمن بالأق» تام إل أنه على هذا لا بت تعن أن پکونٌُ المزيد عشره آلافي» بل يصح تة تقد ما دوتاء 


1 MH HH 


(۱) في "و" و"ط": ((واحد)) بدل ((أحد)). 

(۲) تي "م": ((إلى عشرة آلاف)). 

(۳) فی هامش "ر": ((قال "ط": قول (زید عشرة آلافب)» فيه: أنه بض يضم الألف إلى العشرة آلافي فیقال: أحد عش 
والقياسّ روم مائة ألفي وعشرة آلافي إخ اه. وكنب "ع" "ب" e‏ ابن عابدين رجه اله] في "طرته": الأحسن 
ما قاله بعضهم: إن القياسَ أحدٌ وعشرون ألفاً ومائة وأحدٌ وعشرون درها؛ لأئّه حيث أمكنَ الأقل لا يلرم الأكثرء 
ومعلوم أن ما هنا أكشر)) اه. 


(4) رر الحقائق": كتاب الإقرار SEO‏ 


(ه) في "الأصل" و"ر" و"": ((تعتبر مهما أمكن)). 


حاشية ابن عابدين > ت ۲۲ الحزءالثامن عشر 


ولو سدس زی مائة ألض» ولو سب زي أل آل› وهكذا يعتبرٌ نظي أبداً. (ولى 
قال: له (عليء و) له (قټلي) فهو (ٳقراڙ بڌين)؛ لا ((علي)) لاحاب و(رقيلي)) 
للضّمانِ غالباً» (وصدّق إن وصَل به: هو وديعة؛ لألّه صله تحاز (وإن فصل لا) 


ر 8 
يصدق؛ لتقرّره بالسُكوتِ. ESRA Ea‏ 


َعَم قول ولوب شد إل مستقيةٌ» "سائحان . أي: بان بُقال: ماه الف وأحد 
وعشرون ألفاً وأحدٌ وعشرونٌ درها» وکذا لو سبع رید" قبله ألف الي" وما ذگرة أحسَنْ 

۸۹7[ (قوله: ريد عشَره آلافي) فیه: أنه د يضم الألفُ إلى العشرة آلافي فيقال: أحدَ 
عش والقياس اروم مائة أل وعشرة آلافي إل اه؛ لان ((أحد وعشرونً ألفاً) أ 
من ((مائة ألفي)) وقد أَمكنَ اعتبار الأقلّ فلا ْب الأكثر ويلم أيضاً احتلال المسائل التي 
بعدَهُ كلهاء فيقالٌ: لو حمس زي مائ ألف» ولو سدس ريد أل ألفض» وهكذا لاف 
على ما مر فتدبز. 


[۲۲] (قولة: زد مائة ألف) فيقال: مائة ألفى وأحدٌ وعشرودً ألفاً ومائة وأحدٌ 


‌ 
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(۲۸۱۲۳] (قولة: أو قلي ) في بعضٍ الشمخ: ((وقبلي)). ق۷٠٤‏ /ب 


)١(‏ في "الأصل" و "ر" و" ": ((تزید)). 

(۲) ((ألف)) e‏ " ر "م" والعبارة فيهما: ((زيد قبلَةُ ألف)). 
(۳) قي المقولة السابقة. 

)٤(‏ في 'ر": ((وقبله)). 


(ه) ف "الأصل" و"ر": ((وقیل)). 


قسم المعاملات ت ۳ 2 کتابٰ الإقرار 


(عندي» او معيء او ٿي بيتيء أو) في (کيسي» أو) في (صندوقي) ٳقراڙٌ بال رأمانق) 
عَمَلاً بالعرفِ. (جَيع يم مالي او ما آملکۀ له)» او له من مالي او من دراي كذا فهو 
(هبةٌ لا إقرار)» ولو عبر ب:في مالي أو ب: في" .درامي كان إقرار؟ بالشرگة» (فلابد) 
لصكة الهبة (من التسليم)» مخلاف الإقرار . والأصل: أنه متى أضافَ a‏ 


i‏ (قولّة: عندي» أو معي ) کانه ق عرفهم كذلك» ما العف اليومٌ في ((عندي)) 
و((معي)) للدين» لکن دگروا عله أحرى فيد عدم اعتبار عرفناء قال "الشائحاي" تقلا 
عن "المقدسى": (رلانٌ هذه المَواضعَ ححَلّ العَينِ لا الدين؛ اد ل الم والعَينْ ماه 
أن تكونَ مَضمونة وأمانةء والأمانة أدىَ فحُمل عليهاء والعْرفٌ يَشهَدٌ له أيضا فان قيل: 
لو قال: علي مائ وديعة ذَيْنْ أو دين وديعة لا تت الأمانة مع آنا أقلّهما. أحيب: بان أحدَ 
اللَمْظَينِ إذا كان للأمانة والآَعَرٌ للدين فإذا اجنم في الإقرار يرح الدينْ)) اه أي: 
غخلاف اللفظ الواح المُحتيل لمعتيين. 

]۲۸٠٠[‏ (قولة: بالشركة) قال "المقدسي": ( إن کان مُتميراً فودیعة» وإلاً فشركة))» 
"سائحاي". فكان عليه أن يقولً: أو بالوديعة. 

1 ] (قولّة: بخلاف الإقراں) فإلّه لو كان إقراراً لا جحتاح إلى الأسليم. 

]۲۸٠۲۷[‏ (قولة: متى أضاف) ينبغي تَقَييدّةُ ما إذا لم يات بفظ (رفي)) كما بعلم ّا 
IE‏ 


(قولة: يتبغي تيد ما إذا م يَأتِ إخ) لا حاجة ذا الَقييد؛ لعدم إضافة البلْكٍ ني المُفرٌ به» بل 
فیما حمل ظرفاً له. 
(۱) في "ر" ((أو )) من دون الباع. 


)۲( ف "الأصل" و 1 gs‏ ((جم)). 
(۳) في الصحيفة نفسها "در". 


حاشية این عابدین GEE‏ ۲4 ا الحزء الثامن عشر 


المْقَهَ به إلى ملكه كان هب O‏ 


[144A]‏ (قولة: الحم به) بصم الميم وقتح القافف وتشديد الراءٍ. 

] (قولة: كان هبةً) لأنٌ قضيَة الإضافة ناي مله على الإقرار الذي هو إحبار 
لا إنشاءَء فيجعل [۲۹۸۵/۳/ب] إنشاءُ فيكون هبةء فيْشترطُ فيه ما يشرط تي البة "منج" 

إذا قال: اشهَدوا أي قد أَوصَيث لفلانِ بالف وأوصَيثُ أن لفلانِ في مالي ألفاً فالأولى 
وصيَةٌ والأحرى إقراڙ. 

وني "الأصلٍ": ((إذا قال ي وصييه: سُدسُ داري لفلانِ فهو وصيَة» ولو قال: لفلا 
سُدسنٌ في داري فإقراڙ؛ لاله ني الأؤل حَعل له سدس دار جَيعها مُضافٌ إلى نفس ونا يكونُ 
ذلك بمّصد المليك وفي التاني حَعَلَ دار نفسه ظرفاً للسدس الذي س لغلان»› ونا یکول 
دارهُ رفا لذلك السُدس إذا كان ادس ملوك لفلان قبل ذلك فيكون إقرارً ما لو كان 
إنشاءَ لا يكونُ ظَرفاً؛ لان الدَارَ كلها له فلا يكونُ البعضٌ ظَرفاً للبعض» وعلى هذا إذا قال: له 
ألفُ درهم من مالي فهو وصيَّة استحساناً إذا كان في ذكرٍ الوصيَة» وإ قال: قي مالي فهو 
إقرار)) اه من "التّهاية" اول كتاب الوصيّة. 

فقول "المصتّضٍ": ((فهو هبة)) أي: إن م يكن في ذِكُر الوصيةء وني هذا الأصلٍ 
حلاف كما ذگره في "المنح"» وسيأي“ في مُتفرقاتِ المبة عن البرازية" وغيرها: (رالدين 


o2 
٤ غ‎ 


الذي لي على فلانِ لفلانِ أنه إقراز))» واستشكلة "الشارح" هناك“ وأوضّخناة 


)١(‏ "المنح": کتاب الإقرار ۲/ق ٠٠١۲‏ إب. 
(۲) في "ب" و"م": (ر(کان)) پدل ((سماه)). 
(۳) "المنح": کتاب الإقرار ۲/ق ۲١١١/إب.‏ 


1 n 


. در‎ .٤]۷۹ص‎ )٤( 


(ه) المقولة [ ۲۹۳۰۱[ قوله: (رفتأملة)). 


قسم المماملات ي SS‏ کتاب الاقرار 


و ب 8 ۰ ۳ ۴ و 
ولا يرد: ما في بيتي؛ لكا إضافةٌ نسبة لا ملك ولا الأرضْ التي خدودُها كذا لطفلي 


فلال» فاته هبة وان م يقبضه؛ لاله فی يدو E SESE o a‏ 


[] (قولة: ولا يرد أي: على مَنطوق الأصل المذكور. وقولة: ((ولا الأرض)) 
أي: لا يرذ على مَفهُويهء وهو أله إذا م يُضِفُةُ كان إقرارً. وقولة: (رلاإضافة تقديرً)) عله 
لقوله: ((ولا الأرض)). 

[Y^۸1۳۹]‏ (قولة: ما في بيتي) وكذا: ما ي مَنزلٰي› ويدحل فيه الذوابُ الي يَبعَذُها بالنهار 
وتاي إليه بالأيل» وكذا اليد كذلك كما في "التاترحانية"٠‏ أي: فاه إقرار. 

[YAY]‏ (قولة: لأ إضافة) أي: فاه ضاف الظرفَ لا المَظروف المَمَرّ به. 

]۸٠۳۴[‏ (قولة: ولا الأرض) لا ورود ما على ما تَقَدَّم؛ إذُ لا إضافة" فيها إلى ملكه. 
َعَم لها في "المنح""“ عن "الخانية"“ على أا ليك م تقل" عن "المنتقى" نظيرقًا 
على أا إقرا وكذا تقل عن "القنية"" ما يُفيدٌ ذلك حيث قال: ((إقرارٌ الأب لوده الصخير 
بعَين من ماله تيك إن أضافة إلى نفسه في الإقرار» وإن أطلق فإقرار”“ كما في: سدس داري 


(قولّة: لا ورود ها على ما تَقدّم) غير مُسَلّم» نعم ما لَه غير وارد؛ لعدم إضافة المُفر په أصلاً. 


)١(‏ في "الأصل": ((ولا برد الأرض)). 


1 f 


(۲) ص ۲۷ "در" 
(۳) في "ب" و"م": ((إذ الإضافة)). 

.ب/٠١۲ق/۲ "المنح": كتاب الإقرار‎ )٤( 

(ه) "الخانية": كتاب الإقرار ۔ فصل فیما یکون إقراراً ١۲۹/۲‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
() أي: صاحب "المنح": كتاب الإقرار ۲/ق٠١٠/ب.‏ 

(۷) "القنية": كتاب المبة ۔ باب هبة الصغیر ق ٥۹/ب.‏ 

(۸) "المنح": کتاب الإقرار ۲/ق٣۰١/أ.‏ 

)٩(‏ عبارة 'القنية": ((فإظهار)). 


o1 / 


حاشية ابن عابدين د ۲٦‏ و اللعزء الثامن عشر 
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وسشدس هذه الڌار))» م تقل عنها" ما اء م قال: ((قلٹ: بعض هذه الفروع 
يتقتضي الكَّسوية بين الإضافة وعديهاء فيفيد أن في المسألة حلافاً» ومسألة الابن الصغير يصح 
فيها المبة بدونِ القَبْضٍ؛ لان ؤت في يده قَبْضٌ» فلا فزق بين الإقرار“ والتمليك خلا 
الأحنيّ» ولو كان في مسالة الصغير شيءَ با تيل القشمة ظهَرَ القرف بين الإقرار والتَمليكٍ 
في حَمّه أيضاً؛ لافتقاره إلى القَبْض مُفرزاً)) اه. م قال: (روهنا مسألة كثيرة الؤفوع وهي ما 
إذا أ لآحَر)) إڂ ما ذكرة "الشار" خقصراً. ۰ 

وحاصله: أنه اَلَف النَمْل في قوله: ((الأرض التي حدودما كذا لطفلي)) هل هو إقرار 
أو هبة. وأفا أنه لا قَرْق بيهما إلا إذا كان فيها شيءٌ ّا تيل القسمة» فتَظهَر حينغ مره 
الاحتلافِ في ووب القَبْض وعديه» وكأنٌ مراد "الشارح" الإشارة إلى أن ما ذرة "المصتف" 
جرا يفي التوفيق» بان حمل قول من قال: إا ليك على ما إذا كانث مَعلُومة بين التاس نّا 
مء فقكونٌ" فيها الإضافة تقدير وقول من قال: إكّا إقرار على ما إذا م تكن كذلك 
فقولّة: ((ولا الأرض)) أي: ولا ترد مسالةٌ الأرضي التي إل على الأصل الستابتيء فإتا هبةٌ أي: 
لو كانث مَعلومة أا مِلكه؛ للإضافة تقديراً لكن لا تاح إلى الكسليم كما اقتضاء الأصل؛ 
لكا في يدي وحيتعزٍ يَظهَرٌ دَفْع الؤرودء تأئل. 


)١(‏ عبارة "المح" و"القنية": ((ثلث)) بدل ((سدس)). 

(۲) انظر "القنية": كتاب المبة . باب في الألفاظ التي تنعقد ها المبة والقبض في ذلك ق٤‏ ٩/ب.‏ 
(۴) "المئح": کتاب الإقرار ۲/ق ٠۳‏ ١/أ‏ باحتصار. 

)٤(‏ عبارة "المنح": ((الإظهار)) بدل ((الإقرار)). 

(ه) 'للنح": کتاب الإقرار ۲/ق۳١۰١/.‏ 

(1) ((حینئاږٍ)) ليست في "ب" و 'م". 


(۷) ف "ر" و""": ((فيكون)) بالا القحتية. 


قسم المعاملات ۲۷ كتاب الإقرار' 


إلا أن يكون ما يحتيل القسمة فيشترط ة َبْضَة مُفرَزاً؛ للإضافة تقديراًء بدليل قول 
"المصتف"": (رأقرٌ لآعَر جعي ولم يُضِفة» لكنْ من المعلوم لكثير من الاس ل 
ملک فهل يکو إقراراً أو تمليکا؟ O‏ 


]۸٠٠[‏ (قول: مُفرزً؛ للإضافة) ثي بعض الخ يود هنا بين قوله: مُفرراً وقوله: 
((لاإضافة)) بیاضٌ وٹ بعضھا" لفظ ((انتهی))» وقدٌمنا قریا"" أن قولَه: ((لاإضافت)) عله 
لقوله: ((ولا الأرض)). 

]۲۸٠۴[‏ (قولّه: فهل يكونُ إقرارج) أقول: المَفهُومٌ ِن كلايهم أنه إذا أضاف المْفَرّ به 
أو المَوهُوبَ إلى نفسو كان هبةء وإلاً تمل الإقرارّ والمبة فيعمَل بالقرائنء کن یشک على 
الأول ما عن "نحم الأئحة البخاري": [۲/ن١٠۲/]‏ أنه إقرار في الحالكينِء ورا يوق بين كلامهم 
بأل الملْكَّ إذا كان ظاهرا ا فهو يليك وإلاً فهو إقرارٌ إن مُجدّث قرينة وليك إن 
وُجدَت قرينة دل علیه» فتأگل» فانًا د في الخوادثِ ما يقتضيه» رملئ . 

وقال "السشائحائ": (رأنت خَبيٌ بأل أقوال ا ك والشهر عى ها نة 
من قولي "الشارح": والأصل إح. وي "المنح"“ عن "الشفدي": أن إقرار الأب لودو 


(۱( المح : کتاب الإقرار Mer J۲‏ 

(۲) ومنها نسخة و" 

)٣(‏ المقولة [ ٠١١‏ 1 قوله: ((ولا يَردٌ)). 

)٤(‏ قال عنه لي "الحواهر المضية" :4٤١/٤‏ ((من أقران الصدر للاضي برهان الدين» وعلاء اليتاني» والبدر طاهرء 
کان مدار الفتوى عليهم ببخارى وخوارزم))» وهو أستاذ فخر الدين البديع (ت۸٦٦ه)‏ كما في "الفوائد البهية" 
ص ۲۲ 

(ه) "المنح": کتاب الإقرار ۲/ق۳١٠/أ.‏ 

)١(‏ في "م": ((السعدي)) بالعين المهملةء وهو حطاء وم نعثر على المسالة في "فتاوى السغدي"» والمسألة منقولة لي 
"المنح" عن "القنية" عن علي السغديء وصاحب "القنية" ذكر للمسألة ورمز ها ب"عس"» وهو عنده رمز لعليّ السغدي 
بإطلاق» ورمز "فتاوى السغدي" في "القنية" هو "فغ" » وانظر "القنية": كتاب الفبة ‏ باب هبة الصغیر ق۰٩‏ أإب. 


حاشية ابن عابدين ی ا ا الجزء الثامن عضر 


ينبغي التاني» فبراعى فيه شرائط المليك)). فراجعةُ 
(قال: لي عليكَ ألفٌ» فقال: انَرنْةُ» أو انتقِذة» أو أَخُلني به» أو قضيئكَ ِیاه أو 
ابرأتني منه؛ أو ٬تصدقتَ‏ به عليٌّ؛ ODEON OSES SD‏ 


الصَغيرٍ بعَين ماله ليك إن أضاف ذلك إلى نفسه. 

فانظر لقوله: بعَنِ مادء ولقوله: لِه الصغير» فهو يشير إلى عدم اعتبار ما يعمد بل 
العبرة للفظ) اھ. 

قلت : ما مر ين قوله: ما في بيتي وما ني "الخانية"": : ((جمیځ ما بعر ر 
ميم ما يسس إل لفلانِ قال "الإسكاف": إقرار)) اه. فان ما في بيه وما يعرف به 
وسن 6K‏ علُوماً لكثير من الاس أله ملك فاد اليد E‏ 

وا باه إقرارء وأفتی به في "الحامدية"“» وبه تأي بحت "السائحاو" > ولعلّه إا عَمّرّ في 

e 2‏ بامبة لعدم القَرْقِ فيها بين البة والإقرار إذا كان ذلك لطِفليِء ولذا ذگرها في 
"المنتقى" في حانب غير الطَمل الأجني” مُضافة للمقِرّ حي قال: ((إذا قال: أرضي هذه 
وڌگرّ حُدودها ۔ لفلانِ» أو قال: الأرض التي حُذودها كذا لوي فلانِ وهو صَغيرٌ كان ارا 
ویکون تلیکا))» فتائل وال أَعلمٌ. 


(قول "المصتّف": أو قضَيكَ إتا) ولا ترد أن غير احق قد يُقضّى ويراً مه كما تدم فيما لو دَق 
دعوى الدّين بذلك؛ لأب القضاءَ والإبراء بقتَضيانِ الوحوب حقيقةٌ بدونٍ صارف هناء جخلاف ما تقدّم؛ 
لوجحودو وهو تدم الإنكارء انظرّ "عبد الحليم'. 


(۱) ص۲۹. "در" 

(۲) "الخانية": کتاب الإقرار . فصل فیما یکون إقراراً ۳/. ١١۳‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(۳) تقدمت ترجمته 1٤٦/۱‏ . 

. ٤٦/۲ انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الإقرار‎ )٤( 


HMH 1 1 ıt 


(ه) ((الأحني)) ليست بي "ر" و "ب" و"م". 


قسم المعاملات ۲۹ كتا الإقرار 


أو وهبته لي“ أو الئل به على زیډ)»› وو ذلك» (فهو إقرارٌ له ا)؛ OT DEE‏ 


[^1۳٦]‏ (قولة: فهو إقرار له بما) وکذا: لا أقضیگها» أو: وال ا اقضیگها ول أعطیگها 
فاقرار . وني ((ە اعطیگها لا یکو إقرارً ولو قال: اجا عُرماءك على أو بعضّهم 
أو من شِفت أو من شِْت ينهم فإقرا بما))» "مقدسي". وفيه: ((قال: أعطني الألفَ التي لي 
عليكً» فقال: اصبز أو سوف تأخذها لا" وقولة: انّرنا شاءَ الله إقرال)). 

وني "البزازةة": ((قولةُ عند دعوى المالي: ما فضت منك بغير حَیّ لا یکو إقرار 
ولو قال: باي سَبّب دَفَعْتَةُ إلع؟ قالوا: يكن إقرارً» وفيه ت اھ. 


(قولة: وكذا: لا أقضيگهاء أو: ولد لا أقضيكها إل) الذي في "المقدسئ": ((والله لا أقضيگها 
الوم ونحۇة إقرار؛ لاه ماه في وقتٍِ مُعينء وذا بعد وحوپهء أا إذا م يكن عليه يكون منفياً أبدأ» "زيلعي ". 
ومفهومة: أنه بدونٍ يياو باليوم لا يكون إقرارً) م ذكر عبارة "الخانية". ثم ذكر عن "الخلاصة" 
يحاي "الخاتية"» وقال: ((فانت ترى ما فيه من الاختلافي بكر الضّميرٍ وعَدَمو))» وقال: ((والذي م 
ذز فيه الكناية يدر فيه كما في: أجل علي عُرماءك أي: بما))» وباحملة يلرم الاطْلاع ني هذا المقام 
على ما قال فإئه أوضَح المقام. 
(قولة: وقولة: لرن ِن شاء الله إقرا) الذي في "المقدسي" بالضّمير» ومقتضَى "الأصل" أن يكودً: 
((سوف تأحدٌ)) إقرار ركان حَغلة ردأ مستفاد من العرفي» ودل عليه التعييرٌ : سوف» تأئل. م رأث 
"الستندئ" عَلل عَدَم كونه إقراراً بقوله: ((لأنٌ هذا يكو استهزاءٌ واستخفافاً به)). 
)١(‏ "الخانية": کتاب الإقرار ۔ فصل فیما یکون إقراراً ۱۲۳/۲ ۔ ٠١ ٤‏ باحتصار (هامش "الفتاوى الحدية"). 
(۲) أي: (رلا يكون إقرار))» كما يي "التكملة" . المقولة [۹٠١۳]ء‏ قوله: ((فهو إِقرارٌ له بما)). 
(۲) في هامش "م": ((قوله: (وقوله: اترن إخ)» لعل صوابه اترغما كما هي عبارة "البزازية"» وحينعنرٍ فلا إشكال)). اه 
نقول: قوله: ((اترن)) ليس في مطبوعة "البزازية" التي بين أيدينا. 
)٤(‏ "البزازية": كتاب الإقرار ‏ الفصل الأول فيما يكون إقراراً ٤٤١/١‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 


ص ١‏ جص ص .ر 


لرحوع الضّمير إليها في كل ذلك "عزمي زاده". فكان جواباء وهذا إذا لم يكن على 
الاستهزاي فإ كان وشَهدَ الشهود بذلك لم يلرمة شيءُ ما لو اذعَى 
الاستهزاء لم يُصدّق» روبلا ضمير) مثل:. اتر إل وكذا: نتحاسب» أو: 
ما استقرضت من أحدٍ سواك أو غيرك أو قَبلْكٌ أو بعدَك (لا) يكون إقرار؟؛ لعدع 
انصرافه إلى المذكور» فكان كلاماً مبتداً. أن کل ما يصح e‏ 


قَدَمَةُ إلى الحاكم قبل حول الأجَل وطالب به فله أن يملف ما له علي اليوم شيب 
وهذا الحلِفٌ لا يكون إقرارأً» وقال الفقية: لا يُلتَقَّتُ إلى قول مَن حَعَلَةٌ إقرارً» "سائحان". 
وني "العيي"“ عن "الكاي" زياد وله "الفتال"» وذگر في "المنح”“ جلا ينهاء 
فراجغها. 

۷ (قولة: لرحوع الضّمير إليها) فكألّه قال: انَرنِ الألف التي لك عليئ. 

1A3 (قولةٌ: على الاستهراي) آي: بالمرائنِ.‎ [A1^ 

م ] (قولة: إلى المَذكو) أي: انصرافاً مُتعياًء وإلاً فهو حتي. 

[۰ 1 (قولة: والأصل: أن كل ما يَصلَحُ (tk!‏ كالألفاظ المارّةء وعبارة "الكاني" 
هذا كما قي "المنح": (رفإِن دگر الصّمير صَلَّحَ جواباً لا ابتدائ وإن لم يُذكرو لا 
حواباًء أو يَصلْح جواباً وابتداء فلا يكونٌ إقراراً بالشَكَ)). 


فلا يكون إقراراً بالشكٌ. اه "سندي". 


(۱) انظر "رمز الحقائق": کتاب الإقرار .٠١١/۲‏ 
(۲) انظر "المنح": كعاب الإقرار ۲/ق [١١۳‏ 
(۳) "للمنح": کتاب الإقرار ۲/ق |١۰۳‏ بتصرف. 


{o/s 


قم العاملات ا ا ا ا کتاب الإاقرار 


حواباً لا ابتداءَ حمل جواباًء وما يصل للابتداءِ لا للبناءِ أو يصلَح هما جل ابتدا؛ 
لملا يلرمَةُ المالُ بالشك "احتيار". وهذا إذا كان احواب مستقلاء فلو غير مُستقاه 
کقوله: َعَم كان إقراراً مُطلقاً» حى لو قال: أعطني ثوب عبدي هذاء او: افتځ لي باب 
داري هذه» او: جصص لي داري هذه او: أسرځ داي هذه أو : أعطني سَرجَها أ 
لٍِجامَهاء فقال: تَعَمْ كان إقراراً منه بالعبد والدّار والدابةء "كافي". 
[مطلب: الإقرار يُحمَل على العُرفٍ لا على دقائق العرييّة] 

اليس لي عليك ألف؟ فقال: بلى» فهو إقرارٌ له بماء وإن قال: َعَم لا)» 
وقيل: َعَمْ؛ لأ الإقرار مَل على العرفِ» لا على دقائق العريةء كذا 
في "ابحو ر . والقرق: أن ((بلى)) جوابُ الاستفهام المنفيّ ابات و((تَعَمْ)) 


1 (قول: جواباً) وينه ما إذا تقاضاةٌ مائة درهم فقال: قضینگهاء و۳ 

[A14]‏ (قولةُ: ل للہناءِ) آی: على کلام سابق بان یکونٌّ جواباً عنه 

[rat tr}‏ (قولة: وهذا) ای التفصياإ“ بين در الضمير وعدمه كما پُستفاد ا لاء 
ق ۵). 

[A144]‏ (قولة: مُطلَفاً) أي: : إن دکر الصمير كقوله: و نعم هو عل أو م بذک 
کما مل 


(۱) "الاحتیار": کتاب الإقرار ۱۳۱/۲ باحتصار. 

(۲) "الخوهرة النيرة": تاب الإقرار .٠١٠١/۱‏ 

(۳) ((أو)) ليست في "الأصل" و"ر". 

)٤(‏ المقولة [ ]۲۸١ ٠١‏ قوله: ((والأصل: أذ كل ما يَصلّح إل)). 
)٥(‏ ((إن)) ليست قي ب وم" 


„1 M1 


)١(‏ قي "ر" و"ب": ((لي)) بدل ف 


حاشية ابن عابدين > ي ا ت الجزء اللامن هشر 


(والإبعاء بالرأسي) من التاطتي (ليس بإقرار بماي» وعتتقي» وطلاق» وتيع» ونكاح» 
وإحارة» وهبةء بخلافي إفتايء ولَسَب» وإسلام» وكفر)» وأمانِ كافرء وإشارة حرم 
لصيار» والشًيخ برأسِه تي رواية الحديثِ» والطَلاق نفي: أنتِ طالق هكذا وأشار بثلاثِ» 
إشارة "الأشباه". وراد اليمينُ كحَلفِه لا يَسَحدِم فلانا أو لا بُظهرٌ سره أو 


د 9 1 و و س اك ٍ 
لا يدل عليه وأشارّء جنث "عمادية". فتحرَرَ بُطلان إشارة التاطق إلا في تسع» 


[va1 te]‏ (قولة: لا يستحدم فلانا) أي : فاشار إلى حدمته. كذا في الهامش» ويأتي 

(i) Sil + 
ج‎ >“ “a ^ “%8 ا‎ 

4J‏ (قولة: إلا ني تسع) ينبغي أن يراد تعديلم الشاه من العالم بالإشارةء قإكا 

کف كما قذّمناءُ ٤‏ الشهادات» "فتال"“. 
Mt û‏ 
(قرع) 
ذكرَةُ في الهامش: ((اأَعَى بعض الوَرّثة بعد الاقتسام ديناً على المَيْتِ وبرع" يقبلء 
ر ۳4 2 

ولا يكونٌ الاقتسام إبراء عن الدَين؛ لأ حَمَهُ غير معت بالعين“ فلم يكن الرّضا بالقشمة 
ا ت ا ق ۳ و ‌ 
إقرارا بعدم التعلق» بخلاف ما إذا اذَعَى بعد القَسمة عينا مِن أعيانِ الركة حيث لا تسمَمُ؛ 
)١(‏ "الأشباه والنظائر ": الفن الثالث: ابحمع والفرق ‏ أحكام الإشارة ص۸ .٤ ١‏ بتصرف . 
(۲) انظر "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلائون في الأ حکامات ۔ أحكام الأبمان ١١١/۲‏ باحتصار. 
(۳) ((أي)) ليست ني "الأصل". 
)٤(‏ في الصحيفة نفسها "در" . 
)٥(‏ لي "ب": (رفقال)) وهو خطا. 
(1) هذا الفرع ساقط من "". 
»@ ((وبرحن)) ساقطة من 5 وم" وما نتاه من "الأصل" ور" موافق Ud‏ ڼي "البزازية". 
)^( ل es‏ و "م" ((بالغیں)» وما تناه من "الأصا" و موافق U‏ ي "البزازية". 


قسم الماملات ٠‏ 8 کتاب الإقرار 


روان قر بين موحل» واكعى اممو له لولم لزقة الدَينٌ (حالاً)» وعند 
"الشافعي" رضي اله عنه موځلا بیمیڼوء (کړقرارو بعبا في يده ائه لرحل واه 
استاج منه)» فلا بُصدق في تأجيلٍ وإحارة؛ لأنه دعوى بلا حجة» (و) حيتف 
ات ن ف بخلاف ما لو أقَرٌ بالدراهم م الود فكدَبة في صفتها) 
حيث ريلم ما قر به فقط)؛ لأ الود نوي الال عارضً؛ لثبوته بالشرط 
والقول لمر في التوع» وللمنكر في العوارض (كإقرارٍ الكفيلي بين مول) فاد القولٌ 
له في الأحل؛ لوه فن گفالة الموځل بلا شرط. E‏ 


حَمَه تعلق بعَينِ لرک صُورة ومَعئى» فانتظَمَّتِ القِشمة بانقطاع حه عن التركة صورة 

مَعی؛ ل القشمة تستدعي عدم احتصاصه به» "بزازية")) اه. ق۹۸٤‏ /ب 

[As4]‏ (قولة: بلا شرط) فالأجلء“ فیها نو فكانت الكفالة الموجلة أحدَ 
[۴إق۹٠٠/ب]‏ لوعي الكفالة» فيْصدّق؛ لأن إقرارة بأحدٍ النَوعَين لا يجعَل إقراراً بالثوع الآحر» 
"غاية البيان". وقد مرت المسألة في الكفالة“ عند قوله: (رلكَ مائة درهم 
إلى شهر)). 


(قولٌ "المصتّف": واذَعى المْمَرٌ له خلولة رمه حالاً) نى "الواقعات ": ران هذا إذا م يَصِل الأحَلّ 
بكلايهء أا إذا وَصَلَ صْدّقَ)) اه. قال "الطرابلسيع" في "شرح منظومة الكتر": (روهو فيد حسنٌ)) اه 


ll 1 


سند ي 


.۳۹۸/٤ "روضة الطالبین": کناب الإقرار ۔ الباب الئالٹ ف تعقیب الإقرار بجا یغیر‎ )١( 

(۲) "البزازية": كتاب القسمة . الفصل الثالث في الاستحقاق ۔ نوع في الدین ٠٤۹/٦‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 
)( ك "الأصل" و 9 f‏ 9 ": ((کالأحل)). 

)٤(‏ المقولة ]۲٠١۷٠۱۹[‏ قرله: ((لأن المْمَيً له يكر الأءحل)). 


حاشبة ابن عابدين ۳٤‏ ا الحزء الثامن فشر 


(وشراؤه) اَم (متنقبة إقرار بالملك للا م» کو ف جراب» وکذا اللاستيام» e‏ 


[۸۱۸] (قولة: وشراة امه تقب ¢ ) وني "البزازتة"“ عن لذلك بقوله: (روالضًابط 
أن الشّيءَ إن كان ما يعرف وقت المُساومة كابحارية القائمة المُتنَّبة بين يديه لا يقب" 
إلا إذا صَدَقَهُ المْدّعَى عليه في عدم معرفته إتاها فيقبلء وإ کان ا لا يعرف كثوب 
في منديل أو حارية قاعدةٍ على رأسها غطاءٌ لا يُرى منها شيءٌ يبء وهذا احَلَمَث أقاويل 
العُلماء)) اه ويَظهَرٌ لي أن الوب في اراب كهو في المنديل» "سائحان". 

]۲۸۱٤٩۹[‏ (قولّة: کئوب) أي: کشِراء توب في چراب. 

]۲۸٠٠۰[‏ (قولةً: وكذا الاستياء) انظر "'جحامع ال و في الفصل 
العاشرء و"حاشية الفتال . 

(فرع) 

ذ ره في الهامش: ((رحل قال لآَحَرّ: لي عليكَ ألف درهي» فقال له المْدّعَى عليه: 
إن حلفت إا ما لَك" عل دَفنْها اليك فَحَلَفَ المُدّعي ودَفْعَ ٠‏ عليه الدراهمَ 
قالوا: إن ادى الذراهم بكم ارط الذي شَرَط فهو باطلء وللدافع أن يَسترد منه؛ لان الشرط 
باطل» " حانيّة")). 


)١(‏ "البزازية": كتاب الدعوى . الفصل الأول في معرفة الخصم والتناقض والدفع ‏ نوع آخحر تي الدفع ٠۴١/١‏ وعزاه إلى 
الإمام محمد (هامش "الفتاوى المندية"). 

٠‏ (۲) في "الأصل" و"ر" و""": ((لا تقبل))ء وكذا في "البزازية". 

(۳) ني "الأصل" و"ر" و""": ((فتقبل))ء وما أبتناه من "ب" و "م" موافق لما في "البزازية". 

(4) في "الأصل": ((لا تعرف)) بالتاء. 

() "حامع الفصولين": الفصل العاشر في التناقض قي الدعاوى وي دعاوى الدقع وما يتصل به ۹١/١‏ 

(1) ”نور العين": الفصل العاشر ي التتاقض في الدعاوى وفي دعاوى الدفع وما يتصل به ق ./٤١‏ 

(۷) عبارة "النانية": ((أغا لك)). 

(۸) ”الخانية": كتاب الصلح - فصل في الصلح عن الدين ۸۹/۳ (هامش "الفتاوى المندية"). 


قسم المعاملات ل ي و ا كتاب الإقرار 


والاستيدائ» وبول الوديعةء "محر" . (والإعارة» والاستيهابٌ والاستعحاڙ ولو من 
وکیل)» نکل ذلا ذلك إقرار يِلْكِ ذي اليد فيمتَع دعواةُ لَفسه ولغيروء بركالة أو وصاية؛ 
للشنافّض» جخلاف إبرائه عن جميع الدعاؤى ۾ الدعوى بمما؛ لعدم الشاض» ذگرةٌ في 
"الذرر" فُبَيلَ الإقرار ا N oo‏ 


]104^[ (قولةُ: والإعارة) الأول أن يقال : اللاستعارة» كما في "جا مع الفصولين"" 

في العاشر. كذا في الهامش. 
(فرع) 

في الهامش: ((شراه فشهد رحلّ على ذلك وعَتَمَ فهو لیس بکسليي» يريد به: أله إذا 
هد بالشراء . أي: كىب الشهادة في صك الشهادة وحَتَمَ على صك الشهادة ‏ م اعا صح 
دعواهُ ولم تكن کتابة إقراراً باه لبائ وهذا لأ الإنساد بيع مال غيرو كمال نفسي» 
والشهاده بالبيع لا تذل على صحَته» "امع الفْصولين "في البح عشر). 

(قولة: ذگره في "الذرر") الضّمير راجح إلى المَذكور متنا ِن قوله: (روكذا 
إخ)) سوى الإعارة وإلى المَذكورٍ شرحاء فَجَميعٌ ذلك مذكورٌ فيهاء والضّميرٌ في قولِه 
روا و ادا ف رج إل ا ي انين حط يذل عله قرول انمت" ى 
"المنح ": ((وعن صرح بكونه إقراراً "متلا حسرو""» وني "لظم الوهبان"" ل "عبد الب" 


(۱) "الیحر": کتاب الإترار .۲٣١۱/۷‏ 

(۲) "حامع الفصولين": الفصل العاشر في التناقض في الدعاوى وني دعأزى الدفع وما يتصل به إل .4١/١‏ 

(۳) "حامع الفصولين": الفصل الرابع عشر فيمن كتب شهادته في صك ثم ادعاه صح دعواه إل .٠١۷-۱۳١/۱‏ 
(4) "الدرر والغرر": كتاب الدعوى . فصل ل الاستشراء والاستيهاب والاستيداع والاستتجار .٠٠٠٤/۲‏ 

(ه) في "ر" و“ب" و"م": ((الإحارة))» وما ألبتناه من "الأصل" و""" هو الصواب الموافق ها ذكره في “اندر ". 
)١(‏ "للنح": کتاب الإقرار ۲/ق۳١٠/ب.‏ 

(۷) "الدرر والغرر": كتاب الدعوى ‏ فصلل في الاستشراء والاستيهاب والاستيداع والاستحار .٠٠١٤/۲‏ 

(۸) انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الإقرار ۔ بيان أن الاستيام ليس بإقرار بالملكية ٠٠/۲‏ . 


حاشیة این عابدین .٠ے ۴۳١‏ . الجزء الثامن عشر 


rernHEGnbCAGtKOnnnlrVGPERDNHGbGOLNGCEuNVNGODODRCwbSADEENNNERDEEEDDRDNHRGDHANLOVOSEOHDGENAGRPEDBDBGAGRR 


در جلاف ))۰ ۾ 2 قال : (روالحاصلم أن رواية ية "الحامع": أن الاستيام والاستجار والاستعارة 
ونوا إقرارٌ باليلْك للمُساوم مِنه اا منه» ورواية "الرّياداتِ ": أنه لا يكونُ ذلك إقراراً 
باليلكيّة» وهو الصحيخ» > كذا فى "اليمادية". وحگى فيها اتّفاق الرّواياتِ على. ائه لا ملْكَّ 
0 “ صِحة دعواه ملكا لما ساو م فيه لنفسه“ أو 
لغيرو اه. وما جرّمنا هنا بكونه إقراراً أحذاً برواية "الحامع الصغير "" واله تعالى أعلَمُ)) اه. 

قال "السائحان : (رویظهر لي آئه إن ابی عذراً بف ما في "الڙياداتِ": من أن 
الاستيام ونحوَهٌ لا إقرارً» وني "العمادية": وهو الصّحيح وني "الراجحية"": أله الأصخ 
قال "الاَنة قروئً": والأكثر على تُصحيح ما في "الزياداتِ" واه ظاهرٌ الرّواين)). 


(قولّة: قال ا ي": والأكثر على تصحيح ما في "الزياداتِ" إل ني الفصل التالبِ في الثنافْضٍ 
من "اة" ما نطه: (رفي دعوى "المنتقی": سان دار أقَر أنه كان يدقع لفُلانٍ م قال: الداز 
داري فالقولٌ له» ولا يكو ذلك إقراراً أن الدَارَ لمُلان؛ لاه یقولٌ: کان وکیلاً في ق بض أحرتا)) اھ ٤‏ 
ذگر في الفصل الأول من الإقرار: (رأنّ هذا رواية "ابن سماعة" عن "محم" وفي رواية اشام" عنه: یکون 
إقراراً ِن كان يدقع الأحرةً له)) اه. ونقل ذلك "نري" عنهاء وذگر الروايتين ي "الخانية" مُقدّماً رواية 
"ابن ماع" من أنه لا يكو إقرارً» ومُقتضاه اعتمادها. 


(۱) لي "ب" و"م": ((علافه)) بدل ((ذكر علافاً))» وما البتناه من "الأصل" و "ر" و" موافق ها ي "امتح ". 

(۲) "المنح": 8 الإقرار ۲/ق۳١٠/ب.‏ 

(۴) عبارة 'المنح": ((والمستعار منه)). 

." في "ب" و"م": ((يبي))» وما ألبتناه من "الأصل" و "ر" و" موافق لما في "ئح‎ )٤( 

(ه) في هامش "م": ((قوله: (لنفسه إخ) الصواب إسقاطها؛ إذ لا وحه لصحة الدعوى لنفسه» بعد اتفاقق الرواياتِ على 
أنه لا يلك للمساوم ونحوه)) اھ. 

(1) لم نعثر على للسألة في مطبوعة "ابحامع الصغير" للإمام محمد التي بين أيديناء وهي في شرحه "النافع الكبير" للكنوي: 
کتاب الإاقرار صہ ۱۷ ٤.۔‏ 

(۷) "السراحیة": کتاب الإقرار ۔ باب ما یکون إقراراً ۲۸۹/۲ (هامش "فتاوی قاضیخان"). 


قسم المعاملات س ¥ N IAEA‏ کتاب الإقرار 


مطلب: ما يكون إقراراً لذي اليد معد“ 

[4] (قولة: و صَححة في "الجامع") أي: "حامع الفصولين"» وهذه رواية "اجامع" 
للإمام "محم" والضّميرٌ في ((صَححه) لکونه را باليلْكٍ لذي اليدِي قال في "الشرتلالية"": 
(ركؤْنٌ هذه الأشياء إقراراً بعدم اليلْكٍ للمُباشر مُق ق عليه» وما كا إقراراً بالمِلْك لذي اليد 
ففيه روايتانٍ: على رواية "احامع" يفي اليلْكَ لذي اليدء وعلى رواية "الزياداتِ" لاء وهو 
الصحي كذا في "الصغرى". وني "حامع الفصولين”“: صَحَح رواية إفادته اليلْكٌ فاحمَلّفَ 
القصحيح للروايتونِ» وتبتني على عدم إفاده مِلْكٌ المْذّعَى عليه جور عوى المُقَرّ با لغيرو)) اه. 

ونَقََ عن ا ٠"‏ ((أنٌ الأكثر على تصحيح ما في "الزياداتِ"» واه ظاهر 
الرواية)) اه. قلت: فيفئ به لترحُحه؛ بكونه“ ظاهرَ الرّواية وإنِ احكَلَّفَ التصحيح. 
(تتمَة) 

الاستشراء من غر المْدَعَى عليه في گونه إقراراً بأنّه لا ملك للمُدعي کالاستشراء”" من 
المُذعَی عليه حت لو بَرَنَ [٣/د.۰٣/]‏ عليه ”يكو دَفْعاًء قال في "جامع الفُصولّين" بعد تله 

عن "الصّغرى": ((أقول: ينبغي أن يكونً الاستيداعٌ وكذا الاستيهاب ونحوةُ كالاستشراء)). 


)١(‏ هذا للطلب من "الأصل" و"ر". 

(۲) "حامع الفصولين": القصل العاشر لي التناقض ت الدعاوى وف دعاوى الدفع وما يتصل به إل .1١/١‏ 

(۳) "الشرنبلالية": كتاب الدعوى . فصل ني الاستشراء والاستيهاب والاستيداع والاسجار ٠٠ ٤١/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

٠٠٠١/١ 'حامع الفصولين": الفصل العاشر ي التناقض في الدعاوى وف دعاوى الدفع وما يتصل به إل‎ )٤( 

(ه) في "ب" و "م": (رلکونه)). 

(0) في "" و "ب" و"م": (رالاشتاء))» وفی هامش "م": ((قوله: (الاشتراء إخ) لعل صوابه الاستشراءء ركذا ما بعده 
بقرينة عبارة "حامح الفصولين)) اه 

(۷) في "ا" و"ب" و"م": ((كالاشتراء)), وانثار التعليق السابق. 


(۸) ((علیه)) ليست في ب وم. 
(۹) "حامع الفصولين": الفصل العاشر ۔ قي التناقض قي الدعاوى وي دعاوى الدفع وما بتصل, به إل .+ 


tort 


حاشية ابن عابدين ١‏ .ا الجزء الثامن عشر 


حلافاً لقصحیح "الوهبانية"» ووفق شارحها "الشرتبلالح": ر(ربأئه إن قال: بعْني هذا 
کان إقرار) وان قال: تبیغ لي هذا؟ لاء يويد مسأل كتابته وحَنْيه على صك 


قال ني "البزازةة": ((وما يجب فة هنا: أن المُساومة إقرارٌ باليلْكٍ للبائع أو بعدم 
گونه لکا له ضمناً لا قصدا» ولیس كالإقرارٍ صرعاً باه لك البائع» والتّفاوث يَظْهَرٌ فيما إذا 
صل العين"" إلى يدو يمر بالود إلى البائع ي فصل الإقرار الصريح» ولا يمر ني فصل 
المُساومة» وبيائة: اشتَرى مَتاعاً من إنسانِ وض م إن أبا المشتري اسكَحَفّهُ بالإرهانِ مِن 
المشتري وأَخَدَهُ م مات الأب ووَرّة الاب المشتري لا يمر بده إلى البائع» وبرع باَمَنِ 
على البائم» ويكونُ المَتاعٌ في يد المشتري هذا بالإرثِ» ولو أَقَرّ عند ابيع بأئه لك البائ ۾ 
اسَحَمَة ا من يدو ج مات الأب ووَرنّه الابنٌ المشتري لا يرجم على البائع؛ لألّه ي يده 
ناء على رَعيه بكم الشراء؛ لما تَمَرَرّ أن القَضاءَ للمُستجق لا يُوجب فسخ البيع قبل الخوع 
بالتن)) اه. ذَگرة في الفصل الأول من كتاب الدعوى» وفيه روع جه كلها مُهحَة فراجعة. 

]۸٠4[‏ (قوله: لكصحيح "الوهبانية"“) أي: ني مسالة الاستيام. 

]۲۸٠٠۵(‏ (قولّة: لا) بل يكو استفهاماً وطلبَ إشهادِ على إقراره بإرادةٍ بيع لَك القائلء 


~a 


(قولّة: بل يكون استفهاماً إ) الأظهَرٌ ما في "ط" م لا وجة مدا الأيب فان الاستيام مانعٌ من 
العوى لنفس المُساوم» ومسألة الكتابة لا عَتَحٌ له ولا لغيرو. 


)0 (رل)) ات ل ر و 
(۲) "البزازية": كتاب الدعوى . الفصل الأول في معرفة الخصم والتناقض والدفع ‏ نوغ في المساومة وشبهه ۲/١‏ ۲۲ رهامش 
"الفتاوى المندية"). 


(۳( (ولعین)) لت ی ف 9 م ٤‏ وما تناه من "الأصإ " ور" و" هو الموافق U‏ ف "البزازية . 
)٤(‏ "المنظومة الوهبانية": فصل في كتاب الإقرار ص14. (هامش "المنظومة الحبية "). 


۰ تسم المعاملات ee‏ ۳۹ کتاب الإقرار 


ی ر 
فاته لیس بإقرار بعدم مِلّکى)). (و) له علي (مائةٌ ودرهم كلها دراهم)» وكذا الحَكيل 


والموزون اعانا ررق ماه ووت وما ووبان بف الما لأ بهم 


f my HM «° 
eee rae aah ae RSS ESACORS e ETRS (وي: مائة ونلانة آثواب‎ 


فيلرَمُهُ به“ بعد ذلك "شرنلا" . 

]۲۸٠۵[‏ (قولة: فإِلّه ليس بإقرار) أي: فما هنا أو أو مُساو. 

قال في الهامش: (روإن رای المولى عبدَه ب غبناً من أعيان المولی فشكت نم يكنْ 
إذْنا» وكذا المرتین إذا رى اراهن بيع الوهنَ فتكت لم بيبطل الرَعنٌ» وروّى "الطحاوي" عن 
أصحاينا: ارتي" إذا سكت كان رٍضّى بالبيع يطل الرَهن؛ "اة" ين كتاب المأذون)). 

]۸٠۷[‏ (قولة: والمَورْونُ) كقوله: مائة وقفيرٌ كذا أو رطم کذاء ولو قال: له نصفٰ 
درهم ودینار ووب فعليه نصف كل منهما“ وكذا صف هذا العبدد وهذه الحارية؛ لأنّ 
الكلام كله وَقَعَ بغيرٍ عيبو أو بعيبهء فينصرف الصف إلى الكل بخلافِ ما لو كان بعضة غير 
مُعيّّ كنصفٍ هذا الدينارٍ ودرهم يجب الذرهم کلف قال "الزيلعئ ”: ((وعلی تقدير حَمْضٍ 


(قولّة: يلرم به بعد ذلك) أي: بإقراره الضْن بناءٌ على رواية 'الجامع" 
(قولةُ: قال "ليلع ") 8 "المقدسية". 


(۱) ((به)) ليست في 'م". 

(۲) في "ب" و"م": (("شرنبلالية"))» ولم نعثر على المسألة في مظانما من "الشرنبلالية"» والراد هنا "شرح الشرنبلالي على 
المنظومة الوهبائية" كما تدل عليه عيارة "الدر". 

(۴) لي "الأصل": (رأن للرتحن)). 

)٤(‏ "الخانية": كتاب المأذون 1۲٠/۳‏ (هامش "الفتاوى افندية"). 

() يي "م": ((منها))ء وهو موافق لا يي "التكملة" . المقولة: ]۳١۸١[‏ قوله: (روكذا المكيل والمووت)). 

(1) كذا في النسخ جميعهاء ولم تعر على للسألة في مظانما من مطبوعة "تبيين الحقائق" للزيلعي التي بين أيديناء وانظر سياق 
اللسألة في "التكملة" ‏ المقولة ]۳١۸١[‏ قوله: (روكذا ا مكيل والوزون))» وانظر "تفريرات الرانعي" رحمه الله تعالى. 
ولعل المراد بالمقدسي ابن غام (ت٤ ١‏ ١٠ه)‏ وله أوضح رمز على نظم الکنر» تقدم .٠١۸/۲‏ 


حاشية ابن عابدين 2 E (٠‏ الحزء الثامن عشر 


لھا ٹیا بّ) حلاف ل "الشافعء" رضي الله عنه. 
قلعا: الأثواب م تُذكر برف العطفِ» فانصرفَ التَفسير إليهما؛ لاستوائهما في 
الحاجة إليه. (والإقرار بدابة و في إصطبْلٍ تلرَمُُ) الذابّة (فقط). أل ما صل 
طا ن نكن ثلاث ولا لي المطروت تق حلفا شد" ون بم 
رم الأول فقط كقوله: درم في درهم 0 O‏ 


الدرهم ممشكل))» وأقولٌ: لا إشكال على لغة ابيوارٍ» على أن الغالب على الطلبة عدم الترام 
الإعراي. ا أي: قَضلاً عن العَوام» ولك الأحوَط الاستفسار» فإ الأصل براءه 
الذمَة» فلعله قَصدَ اى تائل. 

]۲۸٠۸[‏ (قوة: ئها ثبابت) لله گر عدكَين مُبهَمَين وأردقهما بالتفسير» فصرف 
إليهما؛ لعدم العاطف» "من "". 

1 (قولة: حرف العَطْض) بأ يقول: مائة وأثوابٌ ثلاثة كما في: مائة ونُوبٌ. 

[۸۰] (قولة: إن آمکنَ تفل کتمر في قو ق ص ٤‏ 

۱11^[ (قولة: حلافاً ل "محمد ') فعندّه جميعاً؛ لان عضب عضب غير المنقول متصور 


عندّه» "رپلعيَ e‏ 


(قولة: ولك الأحوطً الاستفسار إل) فيه تام فإلّه ر قال: مُرادي الصف كيف يبل منه 
اخ ٍ المُمَرّ له بظاهر اللَضل؟! 


.٠٠/١ انظر "غاية الحتاج": كتاب الإقرار . فصل اي شروط المُقَرّ به . يصح الإقرار باجهول‎ )١( 

(۲) (("درر')) لیست ٹ "ب" وط" واللسالة في "الدرر": کاب الإقرار .۳٣۱/۲‏ 

(۳) "المنح": کتاب الإقرار ۲/ق ٠٣‏ ١/إب.‏ 

)٤(‏ القوصرة: بالتشديد مايكتز فيه التمر من البواري وقد تخفف وانظر المقولة [1۷ [۲۸١‏ قوله: (رتي قَؤْصرة)). 
)٥(‏ "تبیین الحقائق": کتاب الإقرار .٩/١‏ 


قسم المماملات ا ا ت کتاب الإقرار 


قلت: ومُفاده آنه لو قال: دابًة في خحيمة لزماه» So AE‏ 


[YAa11Y}‏ (قولّة: في خحيمة) فيه: أن الخيمة لا CMs a‏ ميق حقيقة» والمعتبر وله ُه ظا 
حقیقة كما في "المنح"". 

[۸۹۲] (قولة: لما لان الإقرار بالعَصْب إحبار عن قله ونَقْل المَظروف ب ی 
مَظروفاً لا يحصََرُ إلا بتَمْل الظرفي» وصار إقراراً بقصيهما ضَرورةًء ويُرحم في اليا 
لألّه م يعي هكذا قزر في "غاية البّيان" وغيرها هنا وفيما بعده» وظاهرة فصر على 0 
بالقصب» ويْوَيّدة ما في "الخانية"“: (رله على ثوب أو عبد صح ويقضى بقيمة وَسَط 
عند "اې يوسف" وقال "ع "محكد": القول له فى القيم) ا وق "الحر "© و الاتا*: 
((لا اتمه شيءَ)) اه. ولعلَهُ قول "الإمام A‏ على أن ما هنا قاصِرٌ على العَطب 


(قولة: فيه: أذ اليم لا تسى طَرْناً حقيقةم لا شك أا طرف حقيقة لا عزف ولذا رم الإصطبلة 
على قول "محمد" تأمل. 

(قولة: ويْويدة ما في "الخانية": له على ثوب إلخ) وة الأييد إلزامة بالقيمة في عبارة "الخانكة"» فإلّه 
لو كان الإقرارٌ بالعصطب لَه العين. 


(۱) ټ 2 "م": ((قوله: (فيه: أن الخيمة لا ظرفاً إ) غير مُسلم» نعم هي لا تى ظرفاً عرفا وكذا الإصطبل 
يُستى ظَرناً في اعرف وإ كان يمى ظرفاً حقيقة والعتبرٌ إا هو السمية الحقيقئة كما قال» فافهم)) اه. 

)7( کتاب الإترار ۲/ق٤‏ ١١ا‏ 

() فی "ب" وم ": ((فصار)). 

)٤(‏ ي ب" و" م": ((ورحم)). 

)٥(‏ "الخانية": كتاب الإقرار ‏ فصل فيما يكون إقراراً بشيء أو بشيشين ١٤١١/۳‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

.۲٣ ۰/۷ "البحر": کتاب الإقرار‎ )٩( 

(۷) "الأشباه والنظائر ": الفن الثاني : الفوائد . كتاب الإقرار ص۸ ١‏ ٣ء‏ نقلاً عن "البزازية". 


حاشية ابن عایدین ا ت الجزء الثامن عشر 


OT‏ َ‫ ج رھ :ر تو( اک ر ماعل ل اداو 2> فو 
ولو قال: ثوب في درهم لزه الوب ولم أره فيحرر '. (وجخاام) تلرمة (حلقئة وفصة) 
عا OSO NOSES SO OLS OIE‏ 


وإلا لَرمَةٌ القيمة أو لم يرنه شي م رأيئة في "الشرنبلالية"“ عن "الحوهرة" حي قال: 
ران أضاف ما قر به إلى فعلٍ بان قال: عَصَبْث ينه را ي قَوْصرة لَه اللّمرٌ والقوص ولا 
بل ذَكرةٌ ابتداء وقال: علي تُر في قَؤْصرّة فعليه الكمرٌ دون المَؤصرة؛ لان الإقرار قول والقول 
يمز به" البعضٌ دون البعضي» كما لو قال: بغْث له قران في سلو)) اه ولل الحم 
ولع [٣/ق.٠٣/ب]‏ المراد بقوله: ((فعليه التَمرٌ قيمثة))» تأمل. 

[۱4ه] (قوه: َر الُوبُ) هو ظاهرء ويل عليه ما يني متنا“ وهو: ((وب ٿي ندل 
أو قي توب))» فان ما هنا ول وني "غاية البيان": (رولو قال: عَصَبنّكَ كذا في كذا والگاني يا 
کن وعاءٌ للاول رماٌ))» وفيها: ((ولو قال: علي درهم في فيز حنطة رمه الذرهم فقط 


(قوله: والقولٌ بنمييزه البعضَ إخ) أصل العبارة: يكير به. 
(قولّة: ولعلٌ المراة بقوله: فعليه اللّمرٌ قيمتّة) بل يبقى الثَمرٌ على ظاهره؛ لاله ملليئ. 


(۱) تي "د": ((فلیحرر)). 

(۲) "الشرنبلالية": كتاب الإقرار ۳٠٠/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۳) "الجوهرة النيرة": كتاب الاقرار .۳٠١۸/۱‏ 

)٤(‏ في النسخ جميعها و"الشرنبلالية": ((بتمييزه))» وقد استشكله مصطحا "ب" و "م" وما ألبتناه من عبارة "ابحوهرة" 
أوفق بالسياق» وقد نه عليه الرافعئ رحه الله تعالى. 

(ه) ي "الأصل" و"ر" و"": ((ثلة)) بالكاء. 

)١(‏ قال اليد علاء الدين رجه الله تعالى ني "العكملة" . المقولة ]۳١۹۸[‏ قوله: ((لزماة)): ((أقول: ولعل عليه التمرّ 
لا قيمته؛ لأنه مثلوع» فتأمَل))» وانظر "تقريرات الرافعي" رمه الله تعالى. 

(۷) ف الصحيفة الاتية "در". 

(۸) في ”الأصل" ر" ر "ب" و"م": ((والتا لا یکود)). وما انبتناه من "ر" وني هامش "م": قوله: (روالثاتي لا یکون 
وعاء)) لعل الأول ((ما [لا] يكون)) تأمل اه. نقول: ((لا)) مقحمة سهواً في هامش "م" وانظر "التكملة" ‏ المقولة 
[۳۰۳] قوله: (رفلیحرر)). 


قسم العاملات ج ت 0 ,ا كتاب الإقرار ' 


(وبسیف حفن وحمائلة وتَصلّف وحَجَلة) جبحا فجيم: بیت مين بستور وسرر (العيدال 
والکسوة. وبتر ي قوصرة أو بطعام في ولق أو) ف (سفينةء أو توس في مندیل أو) في 
(ثوب يلرمة الطَرفُ كالمظروف؛ لما قدمنا*» رومن موصي ملا (لا) تارم القوصرة 
ونحؤهاء ركتوب في عشرة وطعام في بيت)» فيلرمة المظروف فقط؛ لما مر ؛..... 


وان صَلَح القَفيرٌ طرف بيان ما قال "حواخز زادة": إله قر بدرهم في الذّمَة» وما فيها 
لا يتور اَن يکو مَظروفاً ٺي شيء۽ آحَرَ)) اھ. 

ويّظهَر لي: أن هذا في الإقرار ابتداء أُمّا في الغصب فيَلرمة الظَرفٌ أيضاً كما ي: عصبةُ 
درهماً في كيس بناءٌ على ما قدّمنا“» ويُفيدّة التعليلٌ» وعلى هذا التفصيلى: درهم في توب 
تأمًل. ق 

[A1]‏ (قوله: حَفنة) اجيم آي: مده 

۸0] (قولة: وائ أي: علاقتة» قال "الأصمعي": لا واحد ا من لفظهاء وإنّا 
واحدها ْمَل "عي" . ) 

[۲۸۱۹۷] (قولًة: في قَوْصرة) بالتشدید» وقد اش ٣‏ 

[۲۸۱۸] (قولة: وطعام في بيت) الأصل في جنس هذه المسائل: أن الظرف إن امك أن 
محل ظرفاً حقيقة بطر : فإف آمك نله لما وإ م يكن نله رمه الحَظروف حاصَة عنڌها؛ 
لأ العَصْب المُوجب لاضّمانِ لا يحمَق في غير المَنمُول» ولو اذَعَى أنه م يمل المَظروفَ 
لا بُصدَف؛ لاله ار بعْطب تام؛ إذ هو مُطلق فيْحمَل على الكمالء وعند "حك" رما جَيعا؛ 
0(7 د 
(۲) ص .٤‏ "در ". 
(۳) فی "ب" وم" : ((ما قاله)). 
)٤(‏ قي المقولة السابقة. 
)٥(‏ "رمز الحقائق": کتاب لاقرار 101/۲. 
)١(‏ "تار الصحاح": مادة ((قصر)). 


to €/ 


إذٍ العشَرة لا تكون ظرفا لواحدا" عاد (وجخمسة يي خمسة وعتی) معتى ((على)) أو 
(الضرب خمسة؛ لما مر والرمة "زفر" بخمسة وعشرينَ» (وعشره إن عى مع) 


ملب المَنمول" متصو عنته. ون م يكن أن يحمل ظرفاً حقيقة م يلرنة إلا الأول» كقومم: 

درهم تي درهم يلرمة التاني؛ لأئه لا يَصلح أن يكونَ رفا "منح"“. كذا في الهامش. 

[۲۸۹۹] (قولة: لا تكو ظرفاً) حلافاً ل "ححمد"؛ لاه جور“ أن يلب الوب النفيس 
في عشرة أثواب» "منح"“. كذا في الهامش. 

]۷٠[‏ (قولة: خمسة لأ انر الصّرْب في تكثير الأحراء لا في تكثير المايء "درر"“. 
كذا في الهامش. 

وي "الولوايية""“: (رإن عى بعشرة في عشرة الصَرْب فقط أو الصرب عى تكثير 
الأحزاء فعشرة» وإِن وى بالضّرّب كير العَينٍِ لَرمَهُ مائة))» "سائحايي". 

1 ٩ (قولة: وعشَرة إن عئی مَعَ) وف "البناية" ": : ((علع درهم مع درھ‎ [ra171] 


درهم م رما وکذا قله أو بعد وکذا درهم فدرهم أو ودرهم» بذلا : درهم على در و قال: 
(۱) لي "د": #0 


(۲) ۱۹۷-۱۹1/۹ "د 

(۳) عبارة "المح ": (رلأن غصب غير المنقول)) بريادة: ((غير))» وصب في هامش "م" زيادتا للتأكد من صحة استعماها. 

)٤(‏ (()) ليست ف "الأصل" و"ر". 

(ه) "المنح": كتاب الإقرار ۲/ق ٠‏ ١٠/أء‏ نقلاً عن "ابحوهرة". 

(1) ف "ر": ((لا جوز))» والصواب حذف (رلا)) كما تي بقية اللسخ» وهو للوافق لمبارة "للنح" و 'الحوهرة"؛ إذ العبارة منقولة في 
"للح" عن "الحوهرة"» انظر "الحوهرة النيرة": کناب الإقرار .٠١۹/۱‏ 

(۷) "المنح": كتاب الإقرار ۲/ق ٠١ ٤‏ /أء نقلاً عن "الحوهرة". 

(۸) "الدرر والغرر": کتاب الإقرار .۳٦۲/۲‏ 

(۹) "الولوابلمية": كتاب الإقرار . الفصل الأول فيما يقع الإقرار في امرض إڂ ۲۹۷/٤‏ بتصرف. 

)٠١(‏ في "الأصل" و"ر" و"ب" و"م": ((الييانية))» وما ألتناه من "" هو الصواب» والمسألة في "البناية"ء انظر "البناية": كتاب 
الإقرار ٠١۸/۸‏ نقلاً عن "شرح الكاني". 

)١١(‏ في ”الأصل" و""" زيادة: ((أو مع درهم)). 


قسم المعاملات نے ا ي كتاب الإقرار 
کما ف الطّلاق» (وین درهم ا عشرة» او ما بين درهم ا عشرة تسعة)؛ 


درهم درهم؛ لان التاي تأكيد. وله ۶ درم في فيز بر رمه درهم وبَطْل العَفيرٌ» كعكسه 
وکذا: له قرف زيت في عشره ا . ودرهم م درهمانِ رمه تلا ودره بدرهم 
لأئه للبَدَلية)) اه مُلحصاً. 

وني "الحاوي القدسي ": (رله علي مائة ونيف رَه مائة والقول له في ايء وني: 
قريب من ألفي عليه أكترٌ من حمسمائة» والقولٌ له في اليادى)). 

وفي الهامش: (رلو" قال أرذث تة مح حمستو“ ره عشة؛ لان اللمظ يتيل 


قال تعالی: قادص فی ری ر [لفحر: ۲۹] قیل: مع عبادي» فإذا احتَمَلة اللَمظٌ ولو ازا ونوا 


(CUN arn 


صح لا سِیّما إذا کان فیه تشدید علی“ نفسه کما عرف في موضعه» "درر")) اھ. 


[Y^1۷۲]‏ (قولة: تسعة) عند ٣‏ حنيفة"» وقالا: يَلرَمُهُ عشرف وقال "زف" : : تمانيةء وهو 
القياس؛ لاله حَعَل الذّرهم الأول والآَجرَ حدا وا لحد لا يدل في الحَحدودء وهما: أن الغاية 
ج“ أن تكون موخودة؛ إِذٍ المَعدُومٌ لا يحور أن يكون حَدَاً للحوخود» وؤحودة يوحي 
فتدخُل الغايتانِ. وله: أن الغاية لا دحل في المغيا ؛ لان الخد يغاي المحدودء لکن هنا لا بد 


د ر" 


۱۹۸/۹ )۱( 

(۲) "الحاري u‏ کتاب الإقرار ق۸١١‏ /ب. 

(۳) في "الأصل": (رأي: ولو))» وتي "ر": ((ولى). 

)٤(‏ في "ب" و"م": ((خسمائة مع خمسمائة))» وما أبتناه من "الأصل" و" ر" هو للوافق لعبارة "الدرر" وي هامش "م": ((قوله: (أردت 
خمسمائة مع خمسمائة [لل) لعل صوابه (خمسة مع خمسة) ليناسب قوله: (لزمه عشرة) تأئل)) اه. وهنا للوضع ساقط من ”"". 

)٥(‏ ((علی)) ليست ب "الأصل" و "ر". 

.٠٠۲/۲ "الدرر والغرر": کتاب الإقرار‎ )٦( 

(۷) في "الأصل": ((حدادأً))» وما أثبتناه من "ر" و"ب" و"م" موافق لا في "الدرر"» وهذا للوضع ساقط من """. 

(۸) ف "ر" ((حب)). 

"" ي "الأصل": ((يكون))» وما ألبتناه من "ر" وب" و"م" موافق لما ثي "الدرر". وهذا للوضع ساقط من‎ )٩( 

)٠١(‏ ((في المغيا)) ساقط من "ب" و"م". 


حاشية ابن عایدین ‏ ._. ي ٠.‏ اء الان مشر 


لأعحول الغاية الأولى ضرورةً؛ إذ لا ؤحود لما فوق الواح بدونب بخلافي القانيق وما بين 

الحائطين» فلذا قال: (و) ني: له رر جنطة إلى کر شعير لزمائ) جَميعاً رالا قفيز؛ 
لأنّه الغاية الثانية» رولو قال: له علي عشرة دراهم إلى عشرة دانير يلرم الذراهم وتسعة 
دنانير) عند "بي حنيفة" رضي الله عنه؛ ما م "نماية". a‏ 


من ادال الأولى؛ أن الذَرهمَ الثاني والالكٌ لا يعحمَّق بدونِ الأول فدَحَلتٍ”" الغايه لأرل | 
ضرُورة» ولا ضَرُورة ني التانيةء "درر"”". كذا في الهامش. 

1 (قولًة: بخلافي التانية) أي: الغاية التانية. 

[TA1Yt1‏ (قولة: إل قفيزاً) من شعیر» وعند ها گران» امن" کذا في الهامش. 

1 (قولة: لما مَرً) أي: من أن الغاية الثانية لا تَدحل؛ لعدم الضرورة. 

واعلَمْ أن المُراد بالغاية الانية المُتَمّمُ للمَذكور فالغاية في: إلى عشرة العاشر“» وي : 
إلى ألف المد الأحيرٌّ» وهكذا على ما يَظهَرٌ لي. 

قال "المقدسئ": ((ذگر "الإتقايي" عن "الحسن": i‏ لو قال: من درهم إلى دينار ٠‏ 
. يره الديناز)) [r1a].‏ 

وني "الأشباه"“: ((عل من شاةٍ إلى بقرة لا يَلرَمَه شيءٌُ سواءٌ كان بعَينِه أو لا))» وريت 


."" في "ر" و"ب" و"م": ((الأول))» وما أبتناه من "الأصل" موافق لما ني "الدرر"ء وهذا الموضع ساقط من‎ )١( 
في "الأصل": ((فدحل)).‎ )۲( 

(۳) "الدرر والغرر": کتاب الإقرار .۳٠۲/۲‏ 

.ب/٠٠١‎ ٤ "المنح": كتاب الإقرار ۲/ق‎ )٤( 

)٥(‏ في الصحيفة نفسها "در". 

)١(‏ ((ي)) ساقطة من "ر" 

(۷) ((العاشر)) ساقطة من "ب و م. 

(۸) "الأشباه والنظائر ": الفن الثاني : الفوائد ‏ كتاب الإقرار ص۸ ١٣ء‏ نقلاً عن "البزازية". 


قسم المعاملات 4۷ کتاب الإقرار 


(وفي): له (من داري ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط له ما بيتهما) فقط؛ لما مر. 
(وصح الإقرارٌ با لحمل المُحتمَل وده وققة) E‏ 


مُعزياً ل "شرجها": ((قال "ابو يوسفَ": ٳذا کان بغي عَينِهِ فهما عليه» ولو قال: ما بين درهم 
إلى درهم فعليه درهمٌ عند "بي حنيفة"» ودرهانِ عند "بي يوسفَ"))» "سائحاني. 

]۸4۷۹[ (قولّة: ا م أن الغاية القانية لا تدحل» و أن الأول تدخل 
للضرورةء أي: ولا ضَرّورةً هناء تأئل. وعلَل له ني "البرهان" كما في "الشرنبلالية"“ بقيايهما 
بأنفيهما. 

]44۷^[ (قولة: وصح الإقرارٌ با حمُل) سواءٌ كان حمل أَمَة أو غیرها بان يقول: حمل امي 
أو حمل شاتي لفلانِ وإن م يِن له سَبباً؛ لأنٌ لتصحيجه وَحهاً وهو الوصيّةٌ من غيروء كأن 
أوصى رجحل َمل شاةٍ متلا لآَحَرَ ومات فاق ابه بذلك فيل عليه. 

[A14۸1‏ (قولة: المحتمَل) آأُي: والحتيمَنِ بالأول› ولعل الأولى أن یقول: المْتيَمّن 


موده شرعاً. 


(قولة: لأ لتصحيجه وَحهاً وهر الوصية من غير إل كذلك يكن فيه الميراث بان أوصى بالأَمَةٍ 
إلا حلهاء فيه يصح كل من الوصبة والاستتناءء» فلو َر الموصى له بعد كبضها به للوارثِ صح انظر "الئندي'. 

(قولّة: ولع الأو أن يقولً: التيَمُن وجودة شرعأً) قد يقال: إله حكمٌ بالاحتمالي وقت الإقرار 
لا بعد ال خود م يد المتنّ بقوله: ((بأن تلد إ))» وليس هذا تصويراً له» وفائدة ذكر الاحتمال دَفْعُ 
وهم عدم صحة الإقرار مع عدم امن بوحود المْقَرٌ به. 


)١(‏ لم نعثر على المسألة في مظانا من مطبوعة "غمز عيون اليصائر" للحموي» ولا في خطوطة "عمدة ذوي البصائر" 
للبيري» ولا في "تنوير البصائر" للغري اللات بين أيدينا. 

(۲) في الصحيفة السابقة در ". 

(۳) ((من)) ليست ي ب وم 

)٤(‏ "الشرنبلالية": كتاب الإقرار ۳٠۲/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


حاشية ابن عابدین a‏ الجزء الثامن عشر 


أي: وقت الإقرارِ بان تلد لدونِ صف ڪول لو مُرۇحةء او لدونِ حولي 
لو مُعتده؛ لفوت تسه (ولو) احمل (غير آدمي)» وْقَدَرُ باد مد يتصور ذلك عند 
أهلٍ الخیرةء "ریعه ". لكن في "الحجوهرة": (رأقل مدو مل الشاة أربعة اشير 
وأقلها لبقئة ادوا سنه أشهُ)). (و) صح (له إن ) المُقو (سيباً صالاً) يصو 
للخملِ (کالإرثِ والوصیّع کقوله: مات ابوه فونه أو أوصّی له به فلا فيجورٌ 


[۸۷۹] (قولة: بوت دَسبه) یکوت کا بردو 
]۸1۸°[ (قولة: لکن في "الجوهرة") الاستدراك على ما تَضكَتَةُ الكلام الاب م من ن اللخ 
لی اهل الخبْرة؛ إذٌ لا يلرم فيما دكر. 

7[ ] (قولة: وصح له) أي: للحَمْل المُحتمَلٍ موده وقتَ الإقرا» بان جاءَٿ به لدونِ 
نصف ڪول» او لسنتونِ وأبوء مَيْتُ؛ ٳذ لو حاءث به لسنَين وأبوة حي ووَطء الأ له خلال 
فالإقرار باط؛ لاه مال“ بالعلوق إلى أقرب الأوقاتِء فلا ينبت الؤحود وقت الإقرار 

لا حقيقةٌ ولا شحمل "بناية"" و "کفاية". یو ب 


(۱) "تبیین الحقائق": کتاب الإقرار .٠١/١‏ 

(۲) "ابحوهرة النيرة": كتاب الإقرار ۲٠۲/۱‏ بتصرف. 

(۳) في "د" (روإلا لا)). 

)٤(‏ قال الطحطاوي ۳۳۳/١‏ مبيناً إحالة هذه المسألة: ((في قوله: وإن فسره إخ)). 

(ه) عبارة "ب" و"م": ((فالإقرار بالحمل لأنه محال))» وما أتبتناه من "الأصل" و"ر" و"" موافق ها نقله أيضاً اليد علاء 
الدین ي "تکملته" ]۲١٥[‏ قوله: ((وصځ له)). 

() في "الأصل" و"ر" وب" و"م": ((بيانية))» وما أبتناه من "" هو الصواب» والمسألة في "البنايةء انظر "البناية": 
کتاب الإقرار ۔ فصل فی بیان مسائل احمل ٥1۰/۸‏ ۔ ٥٦١‏ بتصرف. 

(۷) "الكفاية": كتاب الإفرار . فصل: ومن قال مل فلانة على ألف درهم اڅ ۳۲۲/۷ ۔ ۳۲۲ بتصرف (ذيل "تكملة 


فتح القدير") 
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رفن ولَدَت حياً لاقل من صف حول) مذ قر رفله ما ار وان ولت حيينِ 
فلهما) نصفَينِ»› ولو اأحدها ذكرا والاخر أن فكذلك في الوصيّةء بخلاف 
الميرانث» روإذ" ولّدث ميا ف برد (لورثة) ذلك (المُوصي والمُورّثِ)؛ 

لعدم أهليّة اجنين فر ب) ما لا يحصؤر كهبةء أو“ (تيع» أو إقراض» أو 
آم الإقرار) ولم يي سيب رلقا) وحمل "محمد" البقم على المَبَب الصالم» وبه 
قالتِ "اللائ" . (و) ما (الإقرار للأضيع) فاته (صحيح وإن بينَ) المُقِرُ (سَبباً غير 
٠‏ صا نه حقيقة كالإقراض)» أو كن مييم؛ لان هذا الق تمل لوت الذين للصكغير 
٤‏ احمل "شیاه" . N ss‏ 


[۸۲] (قولة: بخلافي الميراث) فإك" فيه لكر مثل حَظ الأيين. 

[AAY]‏ (قولةُ: فاه صحیح) لان الإقرار لا رقف على المَبول» ويشبت الملْكُ لمر 
له من غير تصديق لكن بُطلائة يرقف على الإبطال» كما في "القوي" "سائحان". 
والفَرقٌ بيه وبين ا لحمل سيّذكرة "القارح". 

]1^4^[ (قولة: ف الجملة) أي: بان يَعقَدَ يعفد مع م ولیه جخلاف الحمْل» فاته لا يلي عليه 


)١(‏ في "و" زبادة: (رأي: فإنه يُعطى للذكر مثل حظ الأنثيين)). 
(۲) تي "د": ((فإن)). 
(۳) ((يردٌ)) من للتن في "و 
)٤(‏ (( ما لا يتصؤر كهبة أو)) من المت في "و". 

(ه) "الأشباه والنظائر ": الفن الثاني: الفوالد ‏ كتاب الإقرار ص٣ ..٠١‏ 


PP ft 


(1) ي ب و م : ((فإنه)). 
(۷) قي الصحيفة نفسها "در". 


حاشية ابن عایدین ا 0 ا الإجزء الثامن عشر 


ار بشيءٍ على أنه باخیاں) ثلائة يام رة بلا حياں)؛ لد الإقرار إحباء فلا يبل 
الخيار (وإذ) وصاية (صدَقًة المْمَ له) في الخيار م يعبر تصديمة إلا إذا قر بعقد) 
تی (وقََ بالخیارٍ له) فیصځ باعتبار العَقَدِ إذا صدقة e‏ هَن فلذا قال: (إلاً أن كدب 
امقر له)» فلا یصځ؛ لاه شنک والقول له» (کإقراره بڌین بسبَب گفالةٍ على أنه 
في مدو ولو) المده (طويلة) أو قصيرة فاه يصح إذا صدَقَه؛ أن الكفالة عمد 
أيضاً بخلاف ما مرً؛ لأكًا أفعال لا تفيل الخيا "يلع ". (الأمرٌ بكتابة الإقرار 
إقراڑ کہا O‏ 


]۲۸٠۸[‏ (قولة: م بُعتبّز) ينبغي أن يقولً: فإلّه م بُعتبَرً؛ لأ ((إنْ)) وصليةء فلا واب 
E‏ ے2 


۳ 1 


[AA]‏ (قولة: أو قصیرة) الأولى حَذفھا کما 5 فی 

[TAsAY]‏ (قولة: لأ أفعال) لن الشيءَ العم به رض ا ۴ غص أو وديعة 
أو عارية. 

[۸۸] (قولًه: بكتابة الإقران) بحلاف أمره بكتابة الإحارة وأشهَدَ ولم جر عَم 


ا 


لا تنعقد» شاد“ . 


(۱) "تبیین الحقائق": کتاب الإقرار ٠۳/١‏ بعصرف. 

() في هامش "م": ((قول المصنف: (إقرار حكماً) إنما لم يكن إقراراً حقيقة؛ لن الأمر إنشاء والإقرار إخبار 
فلا يكونان مسّجِدينٍ حقيقةء بل للرادٌ أن الأمر بكتابة الإقرار إذا حَصَل حَصَل الإقراڙ. اه "ح" عن "الذرر". 
اھ "ط)). 

(۳) "ح": کتاب الإقرار ق ۲۷٣/أ۔‏ 

() ني "" و"ب" و"م": ((وم جز عنه))ء وما أثبتناه من "الأصل" و "ر" وعبارة "الأشباه": ((وم عبر العقد)). 

(ه) "الأغباه والنظائر": الفن الثالث: الحمع والفرق - أحكام الكتابة صا ٠‏ . نقلاً عن إحارات "البرازية". 


too/t 


قسم االات ت ١ه‏ ا کتاب الإقرار . 


فإئّه كما يكونٌ باللّسانِ يكونٌ بالبنان» فلو قال للمكاك: اكب حط إقراري بأل 
علئ» او اكب بيع داري» او طلاق امرأني“ صځ کب ام لم يكب e‏ 


o 
(قولة: يكو بالانٍ) بالباء المُوحدةٍ والثون» ومُقتضّى كلايه: أن مسألة‎ ]٠۸[ 
'المتن" من فيل الإقرارٍ بالبنانِ» والظَاهرٌ أعا ِن قبيلٍ الإقرارٍ باللسانِ بدليلى قولو: «رگئب أ‎ 
ټکشب))» وبدلیلٍ ما في "المنح"“ عن "الخانية"” حيث قال: ((وقد يكون الإقرارٌ بالبنانِ‎ 
کما یکوت باللسانِ. رجحل گب علی نفسه ذکر غو کن ار آل لن انان بت‎ 
م قال: اشمَّدوا على بهذا لفلانِ كان إقرار) اه. فإ ظاهرَ اللركيب أن المسألة الأولى مغالٌ‎ 
لاإقرار بالجنان» والتانبة للإقرار باللّسانء فتأئل "ے".‎ 
رض‎ 
اأَعَى المَديُونٌ أن الدائنَ كب على قرطاس بحَطّه: إن الدَينّ الذي لي على فلانِ بن‎ 
فلانِ أَبرأئة عنه صح وسَمَطً الذَينْ؛ لان الكتابة الَرسُومة المُعَنونةٌ كالنطق به وإ م يكنْ‎ 
كذلك لا يصح الإبراء ولا دعوى الإبرايء ولا فَرّق بينّ أن تكونٌ الكتابة بطْلَّبٍ الذائنِ‎ 
أو لا بطلبهء "بزازية" من آخجر الراب عشر من الدعوى.‎ 


)١(‏ في هامش "م": ((قول "الشارع": (أو طلاق امرأني إخ) وحدت مامش عن حط بعض المشايخ ما نصة: اتلفوا فيما لو 
مر لوج بكتابة الصْكٌ بطلاتق امرأتو فقيل: هو إقرار به فيقم» وقيل: هو توكیل» فلا يقح حتى يكب وبه فى لي 
زمانناء وهو المحيح وقيل: لا يقح وان مب إلاً إذا وى الطّلاقء كذا في "القنية")) اه. 

(۲) في "ط": ((أو)) بدل ((أُم)). 

زک نای ۹ 

(+) "المح ": کتاب الإقرار ۲/ق١١٠/أ.‏ 

(ه) "الخانية": كتاب الإقرار - فصل فما يكون إقراراً ١۲٠۹/۳‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 

. ((الأولى)) ليست في "الأصل" و"ر" و" وإلباتحا من "ب" و "م" موافق لعبارة اح"‎ )١( 

(۷) "ح": کتاب الإقرار ق۲۷٣‏ /ب. 


e (^)‏ : كتاب الدعرى . الفصل ار نی دعوی الإبراء والصلح ۲۸٠/١‏ (هامش "الفتاوى المندية '). 


حاشية ابن عابدین د 8 ی الجزء الثامن عشر 
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وني أحكام الكتابة من "الأشباه": (راذا كب ولم يمل شيعا لا نجل الشهاده 
قال "القاضي اسف ": إن کب مُصدراً . يعني: گب في صَدره -: د فلانَ بنَ فلا“ له 
عل كذ أو: ما بعد فلفلانِ على كذا يحل للشَاهد أن يَشهَدَ وإِن لم يَمُّل: اشهَد على به 
والعامة على علافه؛ لأ الكتابة قد تكو للئحربة. ولو گب وقر" عند الشَهُود حل 
وإ لم يُشهذهم. ولو كب عندَهم وقال: اشهَدوا على ما فيه: إن عَلمُوا با فيه كان إقرارً 
وإلا فلا. 

ر الا ا(2 ك 5 ر ر و ٠‏ 

ودگر القاضي ‏ ': اذعَى على آحَرَ مالا وأحرجَ طا وقال: إنه حط المُدعَى عليه بمذا 

8 2 ر ًر ۴ ك & ر 
المالء فأنگر گؤتُ حط فاستٌکتب وکان بين الحَطَين مشاب ظاهرةٌ تذل على ما عط كاتب 
واحدٍ لا يکم عليه بالمال في الصُحيح؛ لأنه لا يزيد على أن يقول: هذا حطي واا 
لکن [۲/ق٠۲۰/ب]‏ ليس علي هذا المال» وة لا بجحب كذا هنا“ إلا ف دفتر المشمسار والبيّاع 
والصرَافي)) اھ. 


(قولة: يعني: گب في صَدَره: إن فلات إل لا تح هذه العنايةه وليسث في عبارة "الأشباه"» بل هي إن 
تب مُصدّراً مرسوماً وعَلِمَ الساهدٌ حَلٌ له الشهادة على إقراري إخ. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الحمع والفرق صه .٤ ١‏ باحتصار. 

(۲) عبارة "الأصل" و"ر": ((من فلانِ إلى فلانٍ)). 

(۲) في "ب" و"م": ((وقرأه))» وما أبتناه من "الأصل" و "ر" و"" موافق لما في "الأشباه رالنظائر". 

)٤(‏ ((حلت)) ليست في "ب" و"م"٠‏ وما البتناه من "الأصل" و"ر" هو الصواب؛ إذ هي جواب (رلى)» وأشار إلى ذلك 
مصخحا "ب" و "م" ونی "": ((صځت)) بدل ((حلٌت)). 

)١(‏ أي: قاضيخان كما في "حاشية ابن عابدين" على "الأشباه" للسماة: "زمة النواظر على الأشباه والنظائر"» وللسألة 
في "فتاواه": كتاب الدعوى والبينات - باب ما ييطل دعوى مدعي إل ٤۲/١‏ ؛ (هامش "الفتاوى المتدية). 

(1) في "الأصل" و"ر" و"": ((كذا هذا)). 


قسم المعاملات ا ا ت کتابٌ الإقرار 


وح للاك أن يشهَد إلا في حد ووي "حاية". وقدّمنا"“ في الشّهاداتِ عدم 


اعتبار مُشابمة الخطَينِ. O‏ 


وقدّمنا شيا ن الكلام عليها في باب كتاب القاضي إلى القاضي وني أثناء كتاب 
الشهادات“ ومثلة في "البزازبة"» وقال "السشائحاوة": ٠‏ (روف "المقدسي" عن "الطّهيرتة"": 
لو قال: وڏت في کتابې أن له علي الفا او: وَحَڏٿ في کريء او في جسابي» او مَطيء او 
قال: گنت بيږي أن له علیع کذا کله اطلّ» وجماعة ن أئقة بلخ قالوا في دقار التياع: إل ما 
ود فيه مط البَياع فهو لازم عليه؛ لأنّه لا يكنب إلا ما على التاس له وما لتاس عليه صيانة 
عن السيان» ناء على العادةٍ الظاهرة واحبٌ)) اه. 
مطلب: لا يعمل بال“ 

فقد استَمُذنا من هذا أن قول أئمَينا: لا يُعمَإء بالط يجري على عُمُومه» واستناء دفتر 
السار والتیاع لا يظهر بل الأول أن بعر إلى جماعة يِن ئة بَلخ» وان بيد بگؤن 
فيما عليه» ون هنا لم أن رَد "الطرَسُوسي" الحَمَلَ به ميد بالمذهب» فليس إلى غير بء 
وانظر ما قَدمناة في باب كتاب القاضي إلى القاضي . 


)١(‏ "الفانية": كتاب الإقرار . فصل فيما يكون إقراراً ۱۲۷/۲ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 

(0 ۸۷ "در" 

(۳) ((إلى القاضي)) من "ر" وانظر للقولة [۲٠٠١١|‏ قوله: ((ودفتر باع وصرافي ويعسار)). 

.((! قوله: ((وإذا کان بين احطين‎ ]۲۹۸٤٩[ للقولة‎ )٤( 

(ه) "البزازية": كتاب الإقرار . الفصل الأول فيما يكون إقراراً . نوع ي ألفاظ تذكر ابتداء والإشارة والكتابة وصك الإقرار 
٠.4/٥‏ (هامش "الفتاوى افندية "). 

)١(‏ "الظهيرية": كتاب الإقرار ‏ الفصل الأول فیما يكون إقراراً وفیما لا يكون ق١٠٣‏ /أ. 

(۷) هذا المطلب من "ر" 

(۸) في "ر": ((أقوال)). 

(۹) (رني باب كتاب القاضي إلى القاضي)) ليست في "الأصل" و"". وانظر المقولة ]٠٠٠١١[‏ قوله: ((ودقتر بياج 


وصرافب ومسار)). 


حاشية ابن عابدین ‏ .ر 4ه .ر لمزم الثامن عر 


[۰] (قولة: أحد الورثت وإ صَدفوا جميعاً لك على الات کرحل مات عن ٹلا 
نين وثلاثة آلافي فاقتتوها وأَحَدّ كل واحب ألفا فلأعى رح على أيهم ثلا آلافي فصدقة 
الأكبرٌ في الكل والأوسط في الألقين والأصعر قي الألف أَحَدّ من الأكبر ألفا"“ ومن الأوسط خسة 
أسداس الألفٍ ومن الأصغر تلت ألفي عند "بي يوسف"ء وقال "حك" في الأصغر والأكبر كذلك 
وني" الأوسط ياد الألف» ووخ كلم في "الكافي". 


(قولة: وجه كله في "الكاني) وحة ما قال "أبو يوسف": أن الكل نموا على الث فيأخد المْقرُ 
له من يد كل واحد منهم ثلث الألف» ومتى أَحَدّ وصَل إليه ك ما أَقَرّ به الأصعرء م انمق الأوسطٌ 
والأكبرٌ على ألفض آحَرَ؛ فيأحدٌ ين كل واحدٍ منهما نصقَة فبقيّ في يد الأوسط سدس الألفِ فهو له 
وي يد الأكبر سدم الألفب فيأحذة منه؛ لاه مقِرٌ أن ادن مُستغرق ولا إرث له ووجة قول "حكد": أن 
َعَم الأصغر أذ المُدَّعِى اذَعَى ثلاة آلاف ألما حى وألفين بغير حي» فإذا أحَد من الأكبر ألفاً 


)١(‏ ني "الأصل" و"ر" و"": ((ثلاث). 

(۲) في "ر": ((ألف))» وني هامش "م": (رقولة: راد من الأكبر ألفاً إ) وجه ما قال "أبو يوسف": أ الكل الفقوا 
على الألفٍ» فود من يد كل واحا منهم لف وحيتٍ يكون قد وصَل إليه كل ما أَقَرٌ به الأصغرٌء م افق الأو 
والأكير على أل آحَرء يوعد من كل راح منهما نصفّةُ فيبقى ني يد الأوسط سدس الألفٍ» فهو له؛ إذ قد وصَلَ 
إليه كل ما ار به ذلك الأوسط وبقي ي يد الأكبر سدس الألف فيأحدّة الدَالن؛ لأئه مقر أن الذيْنَ مستغرق للتركة 
ولا إرت له» ووحة قول ححمّدٍ: أن الأصغرَ رُم أن الدعى يدعي ثلالة آلاف ألفاً جى وألفين بغير حي قإذا أَحَدٌ 
من الأكبر ألغاً ققد أحَدّ ثلث الألفي بح والتأشرن بدونوء والأوسط يرْعُمْ أن الدغوى حق في ألفين وكذبٌ في ألنٍ؛ 
فيكو قد أَحَدّ من الأكرر لشي الألفض بق وثلتة بدو فعلى زعم الأصغر يكون قد بى من دَغوى المُدعي الحو 
ثلا أليٍء وعلى رَعم الأوسط ألفٌ وثلت» فقد اققا على تي ألفضٍ الذي هو رَعْمْ الأصغرء فيۇحَدٌ ِن كل واح 
نصفٌ ما انما عليه» وهو ثلث الألفيٍء فيبقى للتالن من إقرار الأوسط ثلها أل وذلك ني يدي فيّدفَعةُ إليه» فلم 
يبق ٺي يڍو شيءَ. آھ من "کان النسفي" ببعض تغيور)). 

(۳) ((لي)) ليست في "ب" و "م" 


قسم المعاملات ص )1 كتاب الإقرار 


(تنبیه) 

لو قال EN A OEE‏ 
بإقرار؛ ؛ لاله يده بشرط لا يُلایِمه فاته بت عن أصحاہنا رجهم الله أن مَّن قال: کل ما افر به 
علي فلانْ فأنا مقر له" به فلا يكونٌ إقرار؛ لألّه يُشبة وعدأ كذا في "المحيط ٠"‏ "شلد 

مطلب: مسائل مُه 

5 ه2 Sy‏ س د ت ٣‏ م چ ت 2 () سم إا 4 

في رحلل کان يَستدينْ من زي ويدف له م تحاسبا على مبلغ دين تبقی لري بليقة الرحلٍ» وار 
لحل بان ذلك اجر کل فض وجساپ» م بعد 0 بريد نمض ذلك وإعادة الميساب» فهل ليس له 
ذللی؟ الات ر لقو اا ك عدر لقن أف زی کد" حار . 


فقد أَحَدً ثلث الألض بحق اين بغير حئ» والأوسط يقول: إل دَعوى المُذّعي في الألفين جن وقي الألف بغير 
حقء فإذا اَعَد الألفَ من الأكبر فقد أحَد ثلثيها بح وثلتها بغير حقء وزْعَمَ الأصغر أله بقى من دَغواءُ ثلا 
الألفِ وزعَمَ الأوسط أله بقى من دَغواهُ أل وللت فتصادقا على ثلثي الألف فيأحد من كل واحدٍ نصفَ 
ما انفقا عليه» وذا ثلث الألفٍ» فبقي من إقرار الأوسط ثلا الألفٍ» وفي يِه ذلك فله أن يأحدًّ ذلك فلم يبق 


ٿي يده شيءَ. اھ "کايي التسفئ ". 


(۱) ((به)) ليست في "الأصل" و"ر" و" وليست في 'الشرنيلالية'. 

() ((له)) من "الأصل" و" ر" ,7 و"الشرنبلالية". 

(۳) "الشرنيلالية": كتاب الإقرار ۲٣۳/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

"" هذا المطلب من‎ )٤( 

)٥(‏ ((تبقی)) ليست ي "ب" و"م". 

)١‏ في "ب" و"م": (("الدرر"))» ولم نجدها في "الدرر" والمسالة مذكورة ي "الدر" ص۱۳۸ 

(۷) ي "ب" و"م": ((سالحان)) بدل ((تعميّة للسائحاني))» وما تناه من نسخ "الأصل" و "ر" و ٠"‏ وسيأني ذكرها قي "ب" بلفظ: 
((نعمية) ني للقولات اال [۳۰۲۰۷]ء [١٠١٠۳]ء ]۳٠٠١١٠[‏ وذكرت بلفظ (رتعيمي) بياعين في "اتكملة" لاسيد علاء 
الدين رمه الله . للقولة ]۴١۸۳[‏ قوله: ((حط إقراري))» وني "جحموع رسائل ابن عابدین" ۱۲٠۴ء‏ وهي "فاو" للسائحان أمين 
الفتوی بدمشق الشام (۹۷١١ه)»‏ وتقدمت ترجمته 1۲٠/۲‏ . 


حاشيةاينعابدين .م هه ٠‏ لجزءالثامن عشر 


4 ٍ ٍ م 

ار بالدين) المدّعَى به على مُوَرثّه وححَدَهُ الباقون (يلرَمُة) الدينْ (كلة)» ر 

إن وی ما وره به ) "'برهان" و "شرح بحمع'. (وقیل: جصتة) وامحتاره "ابو 
الث" فعا للضرر. E E O E‏ 


مطلب: تحاسبا لى جَماعة ثم تَحاسَبا لَدَى آَخَرَ فظَهرَ عَلَطّ“ 

وفيها: ((ي شريكي تارة حَسَبَ ممما جماعة الدفاتر فراضّيا وانفصَلَّ المَجِلِسُ وقد 
ظتا صّواب الخماعة في الحساب» ن اشعلا ي الاب لى جاعة حرا فهل برع 
للصواب؟ ابحواب: تَعَمْ؛ لقولي "الأشباه": ررلا عِبرةٌ بالط لن عطؤف». 

في شريکي عنان تحاسبا ثم افترقا بلا إبرلي أو بيا على الشركة ثم تَذكر أحدها أنه كان 
لشريكه أشياءَ من الشكة غير ما تحاسّبا عليه فأنگر الَحَر ولا بيه فطلب المُدعي ميته 
على ذلك فهل له ذلك لان الیمينَ على من آُنگر؟ احواب: نَعَنْ)) اه. 

[۸۱۹] (قولة: أ بالدين) سيأتي في الؤصايا فَبَيلَ باب العنق في المَرضر“ 

]۸۱۹۲[ (قولة: وقیل: حصته) عبر عنه ب ((قیل)) لان الأول ظاهر الرّواية 
"فتاوى المصتّف"» وسيجيءٍ أيضا"» وهذا بخلاف الوصيّة لما قي "جامع e‏ 
((أحد الورثة لو قر ی بوخد ينه ما يحْصّهُ وفاقا))» ولي "بجحموعة منلا على" 


)١(‏ نم نعثر على المسألة في كتابيه "عيون للمسائل" و "خحرانة الفقه" اللذين بين أيدينا. 
(۲) هذا المطلب من "ر" 
(۳) ي "م": e‏ 
)٤(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الأول النوع الثاني القاعدة السابعة عشرة ص۱۸۸.. 
(ه) انظر "الدر" عند المقولة [۳1۳۹۱] قوله: ((حیث يلزمه كله)). 
)١(‏ "فتاوى المصنف": فصل من كتاب الدعوى رالإقرار ق٤‏ ۷/ب. 
(۷) ل المقولة الاتية. 
(۸) "جامع الفصولين": الفصل التاسع والعشرون ف إقرار أحد الورثة بدين أو بوصية أو بوارٽ آخحر .٠٠/۲‏ 


tot 


قسم المعاملات ا و ا د کتاب الإقرار 


ولو شهد هذا المُقَرُ مع آحَرَ أن الذي كان على المَيْتِ فيلَّتْ E‏ 


"العمادية" في الفصل التاسع واللايين: (رأحد الورثة إذا افر بالوصيّة بوخد ينه ما حه 
الاتفاق» وإذا مات ورك ثلاثة بني وثلاثة آلافِ درهي» فأَعَدٌ كل ابن الفا فلعى رجحل أذ 
ات له بل ماله وصَدَقّة أحد البين" فالقياس: أن يُوحذ ينه ثلاث أخماس ما في 
يډو وهو قول "زفر"» وق الاستحسانٍ: يد نه ثلث ما ي يدو وهو قول علمائنا رجهم الَ. 

لنا: أن امقر أ بالف شائع في الكل تلت ذلك في يِه ونلثاءُ في يد شريكيهء فما كان إقراا 
او ا ادوا و غو و ھن ھت اذ هآ ال انی 
له. تلت ما فی يدی) اھ. 

مطلب: شَهدَ مع المُقرّ آخر قبل“ .۷ء 

]٠۹۳(‏ (قولة: ولو شَهدَ هذا المْقَرٌ مع آخر) ولي "حامع الفصولين"“: (("خ": ينبغي 
للقاضي أن r.۵۳]‏ يسال المْدّعَى عليه: هل مات مُورّك؟ فان قال: نعم فحینزٍ E‏ 
عن دغوى المال؟ فلو قر ودب قي الرلة ول يفضي بإقرانو حقى شد هنا امقر وأحنيئ معا قبل 


(قولة: فالقياس أن يُوْحَدً منه ثلاث أخماس إخ) ووجة القياس: أله قد اق أذ العُوصى له يَسكَجقٌ 
ثلاثة أثلاثِ آلف من اللركةء وهو ثلثا الألفي» وإقرارة إا يعد على ما في يدو يقم أخماساً. 


۳٠/۲ انظر المسألة في "جحامع الفصولين": الفصل التاسع والعشرون فى إقرار أحد الورثة بدين أو بوصية أو بوارث آحر‎ )١( 

(۲) في "ر" و" و"ب" و"م": (رأحد الابنين))ء وأشار إلى الصواب مصحح "م". 

(۳) لي "ب و م": ((يقبل)). 

)٤(‏ هذا المطلب من "الأصل" و"ر". 

.۴٠/۲ "امع الفصولين": الفصل التاسع والعشرون ي إقرار أحد الورثة بدين أو بوصية أو بوارث آخحر‎ )١( 

() (("خ")) رمرٌ لقاضیخان» ول نعثر على المسألة في مظانما من كتبه التي بين أيدينا: "الخانية"» و "شرح الحامع الصغير" 
و"شرح الزيادات". ولعلّها في "شرحه على أدب القاضي". 

(۷) في "ب" و"م": ((يسأله)) بدل ((فحيتئنٍ يسأل))» وما أبتناه من "الأصل" و "ر" و""" موافق لعبارة "حامع الفصولين '. 


(۸) عبارة "حامع الفصولين": ((هذا الوارث وأجحني به)). 


حاشية ابن عابدین 0 س الجزء اللامن عشر 
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وتقضي على الحميع» وشهادئة بعد الحکم عليه باقر لا تقل ولو م قم" الينة ‏ أو 
الوارٹ او نكل ففي "ظاهر الرواية : يود کل الین من حستة المقر؛ لأنه مه بان الذي 
على إرثه وقال "ث": هو القياسٌ» ولكنّ المختار عندي ان يلرم ما يحص وهو قول 
'الشعئ“ > و"الحسن البصري“ و'سفيان"'» و "ابن ابي ليلى"“ و ن تابَعَهم» وهذا 
و أعدَل وأبعَدُ من الضرر » "نه" : ولو ركن لا بوخد منه إلا ما بخص" وفاقاً انتهى . 

قي ما لو رر“ على اح بيه بعد قسمة الأرة فهل لدان أده كله من جصّة 

e‏ ؟ قال "المصتّف" في "فتاواه“: احَلمُوا فيه فقال بعضهم: نعم فإذا حَضَرّ الغائب يرع 
عليه» وقال بعضهم: لا أذ منه إلا ما خصبة) اه ملحصاً. 

وني "حامع الفصولين” “ أيضاً: ((وكذا لو بَركَنّ الطّالبْ على هذا المُقَرّ ثَسمَمَ اليه 
O NRE ONS IS So‏ 
الوكيل إقامة اة على إثباتِ الؤكالة حقى يكور له قَبْضٌ ذلك» فكذا هنا)) إه. 


)١(‏ في "الأصل" و "ر" و"": ((يإقرار)). 

(۲) في "": (( م تعلم)) بدل (( م یفم)). 

(۳) في "الأصل" و"ر" و"": ((أو أقر)). وني "حامع الفصولين": ((وأقرٌ به الوارث)) بالواو وزيادة ((به)). 

(4) أي: أبو الليث تي غير "عيون المسائل"؛ لان رمز "العيون" في "الفصولين" "عن" وم نحدها في "حرانة الفقه". 

)١(‏ في "ب": ((يحصه))ء وعبارة "حامع الفصولين': ((لزومه بالحصة)). 

() قي """ (رلأنه))ء وني "م": ((به)) وهو خحطا طباعي» وني مطبوعة "جامع الفصولين" التي بين أيدينا: ((قه)). 
وما أبتناه من "الأصل" "ر" و"ب" موافق لما نقله صاحب کتاب "مع الضمانات" ص۳۸۰ عن "حامع 
الفصولين"» و((نه)) رمز ل"حزانة الفتاوى" لصاحب "المداية". 

(۷) في "حامع القصولين": ((بالحصة)) بدل ((ما بخصه)). 

(۸) ي م" ((یرهنا)). 

(۹) "فتاوى للصنف": فصل من كتاب الدعوى والإقرار ق٤‏ ۷/ - ب وعزا الأول إلى مس الأئمة الحلوان و"فصول 
العمادي" وقال: ((ونحوه أيضاً عن "الصغرى"))ء رعزا الثاني إلى "فصول العمادي". 

)١١(‏ "جحامع الفصولين": الفصل التاسع والعشرون ق إقرار أحد الورئة بدين أو بوصية أو بوارٹ آخر ۳٠/۲‏ بتصرف. 


قسم المعاملات س ا و د ا كتاب الإقرار 


وهذا عَلِمَ أنه لا يل الدينْ في تصيبه يجرد إقراره» بل بقضاءِ القاضي عليه بإقرارهء 
۴ ۾ وا ارياد و (أشهَدَ على ألف ف لس N‏ 


۹ (قولة: مجر إقراره) ولو كان الدَين يحل في نصيبه محرد الإقرارٍ ما فَيلَّتْ 
شهادئ؛ لما فيه مِن دَفْع المَعرّم عنهء "باقاني"” و"درر". كذا في الهامش. 

]۸14°[ (قولة: أشهَدَ على آلف إ) تقل "المصتف" فى "ال" عن "الخانة "° 
روايتين عن "الإمام" ليس ما في "المتن" واحدة منهما: ((إحداها: أن يَلرَمَة الما 
امد في المَحلس الثاني عي الشاهدين الأوَلين» وإ أشمَدَ غيرهما كان المال واحد 
وأحراها: أله إن أشَهّد على كل إقرارٍ شاهدَينِ يلرم المالاِ جُيعاً سواء أشهَدّ على إقراره 
الثاني الأَؤلَينٍ أو غيرما)) اه. قروم المالينِ إن شه في خلس 2 آخرین لیس م 
ڏکر» ونقُل في "الذرر"" عن "الإمام" الأول» وأَبدَل التانية ما ذَكره "المصتّف" متابعة 
واعَرَضَّةٌ في "العزمية" ما ذكزناء واه ابتداع قول ثالث غير مستا إلى حي ولا ا ي 
الكتب» تمل“ . 


(۱) "الدرر والغرر": کتاب الإقرار .۳٣۳/۲‏ 

(۲) ف "ر U N Il‏ و ت و"م": ((باقي)). 

(۳) "الدرر والغرر"؛ کتاب الإقرار .۳٣۳/۲‏ 

)٤(‏ "لمنح": كتاب الإقرار ۲/ق ١‏ ١٠/ب»‏ نقلاً عن الخصاف لا عن "الخانية"» والمسالة منقولة في "الخانية" عن الصاف كما 
يظهر من التعليق الآني. 

(ه) "الخانية": كتاب الإقرار . فصل فيما يكون إقراراً بشيء او بشیئین »١ ٤ ٠/۳‏ لقلا عن الخصاف (هامش "الفتاوى افنطية"). 

)٦(‏ ی "ر": (رانه)). 

(۷) "الدرر والغرر": کتاب الإقرار .۳٣۳/۲‏ 


)۸( (حامل)) اسف في "ب و و م 


لاان غاا .ي 0 ب الجزء الثامن عشر 
وأشهَدَ رحلَينِ آخرين في بلس آعَر) بلا بيان السَبّب (لرم) المالان رألفانِ)» 0 


(قولة: في مجلس ع جخلاف ما لو أشهَدَ ألا واحداً وثانياً حر في مَوطِنِ أو 
موطتين فالمال واحد اتفاقاً» وكذا لو أشهَدَ على الأول واحد» وعلى الاي أكثر 
تي بلس َر فالمال واحدٌ عندهاء وكذا عنده على الظاهر» "منح. 

[۹۷] (قول: رم ألفان) واعلَمْ أن تَكرارَ الإقرارٍ لا يخلو: إا أن يون مُقَيّداً بسَبّب 
او مُطلقاء والأؤل على وحهين: إا بسيّب مَجد يلرم مال واحدٌ وان املف المَحلس 
أو بسب ختلِفي فمالانِ مُطلَقَاًء وإِنْ كان مُطلقاً فما بصَكٌ أو لاء والأول على وَحهين: 
إا بصت واحد فالمال واحدٌ طلقا أو بصکين فمالانِ مُطلَقاء وأا الان فن كان الإقرار 
في وطن واحلٍ يلرم مالانِ عندَة» وواحدٌ عندَهاء وإِن کان في موطتين: فإن أشهَدَ على 
الثاني شُهُود الأول فمالٌ واحدٌ عندَة إلا أن يقولّ المطلوب: ها مالانِء وإ أَشهَدَ غيرها 
فمالانِء وني وضع آحَرَ عنه على عكس ذلك وهو: إن َد الكَهُودُ فمالانِ عند ولا 
فواحد عندهاء واا عندَهٌ فاحتَلفَ المشايح: منهم مَّن قال: القياسُ على قوله: مالانِ» وني 
الاستحسان: مال واحد وإليه دحب "الرحسئ"» وينهم من قال: على قولي "الکرنىء": 
مالاِء وعلى قول "الطحاوي": واحد وليه حب "شيخ الإسلام". اه ملخصاً 
من "التاترحانية '. 

وكلٌ ذلك مفهوم من الشرح. وبه ظَهَرَّ أن ما في "المتن" رواية منقولة» وأ اعتراضَ 
"العزميّة" على "الڌرر" مردود حيث حَعَلَهُ قولاً مُبعدَعاً غير مسطور في الكتب» مُستيداً إلى 
أله في "الخانية"“ حكى في المسالة روايكين: ((الأولى لوم مالين إن اند السود وإلاً فمالٌ 


)١(‏ "المنح": تاب الإقرار ۲/ق ١‏ ١٠/ب‏ باحتصار. 
(۲) "للبسوط": كتاب الإقرار ‏ باب من الإقرار بألفاظ شختلفة ٠١١۹/١۸‏ . 
(۳) انظر "مختصر احتلاف العلماء": کتاب الإقرار ۔ في الإقرار بمال في موطنین ۲۱۲۳/۶ ۔ .۲٠٣‏ 


(+) "النانية": كتاب الإقرار . فصل فيما يكون إتراراً بشيء أو بشيئين ١١١/۳‏ بتصرف (هامش "الفتارى المندية"). 


قسم المعاملات ا ٦1‏ ا کتاب الإاقرار 


۲ » رہ 5 م ك 
كما لو اعقلّف الب بخلاف ما لو اتحَد السب أو الشهود أو أشهَدَ على صك 
واأحد» أو ق غل الشهودِ م عند القاضي» أو بعکسه› "ابن ملك ". E‏ 


واحد التانية: روم مالين إن أشَهَدَ على كل إقرار شاهدين اتحدا أو لا)) وقد أوضَح 
المسألة فى "الولوالحيّة" » فراجغها. 

]ب/٣۰۲ق/۲[ (قولةٌ: کما لو احتَلفَ السّبّب) دد ق ملس واحل»‎ [YA4۹۸] 
وني "البڙازټة" حَعَل الممَةَ كالسبّب حيث قال: إن أَقَر بأل بض م بالف سو‎ 
فمالان» ولو اذَعَى المُقَرٌ له احتلاف السب وزع اتاد أو الك ر‎ 
فالقولٌ للقي ولو اَحَد العَبَب والمال الثاني أكثر َب المالان» وعندَها يلرم الأكث‎ 
"سائحاي".‎ 

[] (قولة: اد السَبَّب) بان قال: له على أل من هذا العب ۾ َقء بعدَّةُ كذلك 
في ذلك“ المَجلس أو في غيروء "مح" . 

. (قولةُ: أو الشهُودُ) هذا ما ذهب إليه السرحسي کا عة ا مه"‎ [YA1۰°] 

۸۰7 (قوله: م عند القاضي) وكذا لو كان كل عند القاضي تي يسين“ "س" 


(1) ((واحد)) ليست في "ب" و "م" وأئبتناها من "الأصل" و"ر" و" موافقة لعبارة "الخانية". 

(۲) انظر "الولوابحية": كناب الإقرار ‏ الفصل الخامس فيما إذا أقر واستثنى فيص الاستئناء وما لا يصح إل ٠١ ٤/٤‏ وما بعدها. 
(۳) "البزازية": کتاب الشهادات - ابحنس الرابع في احتلافهما ۲۸۲/١‏ ۔ ۲۸٤‏ باختصار (هامش "الغتاوى اهندية"). 
)٤(‏ ((أو)) ساقطة من "الأصل". 

)٥(‏ ((ذلك)) ليست لي "ب وم 

)١(‏ "للمنح": كتاب الإقرار ۲/ق١٠١٠/ب‏ بتصرف. 

(۷) المقولة [۲۸۱۹۷] قوله: (رلرم ألفان)). 

(۸) في "ب" و"م": ((حلس))» وما ألبتناه من "الأصل" و"ر" و" مرافق لا ي "ط". 

(۹) "ط": کتاب الإقرار ٤/۳‏ ۳۳. 


tov/t 


حاشية ابن عابدین ا د الجزء الثامن عشر 


والأصل: أذ العف أو الحُنكّرَ إذا أعيدً عرفا كان الثاني عَنَ الأؤلء أو منگراً فغی) 
ني الشهود آي مَوطن آم موطتين فهما مالانِ ما م يُعلّم اناد وقیل: واحد 
مه فی "لای" . رائ م اذعَى) المُقَرٌ (أته كاذب في الإقرار حف المْم له: 


م یکن کاذباً فی إقراری) عند "الثاي "۰ وبه بفتی» "درر ". e‏ 


[ra]‏ (قولة: والأصل: ُن النْعرّف) کالوقرار بسب مُسحد. 

]۸۲٠۴(‏ (قولة: أو المُتكر) كالسَببين» وكالطلق عن البب. 

[۲۸۲۰4] (قولة: ولو سى الشهُوى في صورة دد الإشهاد. 

[(۲۸۲۰۰] (قولً: وتا مه في "الخانية") ونْمَلّها في "المنع"“. 

۸۲۰[ (قولة: أ أي: بين أو غيرو كما تي آجر "الكنر". 

[YaT»Y¥]‏ (قولة: م ادعی) ذكرَ المسألة في "الکنر ن شش شی الفرائض 

[۸۲۰۸] (قولةٌ: وبه بُف) وهو المختازء "بزازبة". وظاهرة: أن المُقًَ إذا اذعى 


(قولٰۂ: کہا في آحر "الكنز") ركذا في "الفتح" من شى القضاء. 


(۱) ي "د" ((فغیر)). 

(۲) في "ط" و"ب": ((مواطن))» وما أنبتناه من "د" و "و" موافق لا في "الخانية". 

(۳) انظر ا كتاب الإقرار - فصل فيما يكون إقراراً بشيء أو بشيئين ١ ٤ ٠/٣‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 

.۳۳۹/۲ (("درر")) ليست تي "د" وانظر "الدرر والغرر": کتاب الدعوی‎ )٤( 

(ه) "المنح": کتاب الإقرار ۲/ق۹١٠/أ.‏ 

(1) آنظر "شرح العيني على الکنر": مسائل شتی .٠۳١٠١/۲‏ 

(۷) قوله: (رڼي شتی الفراقض)): آي تي مسائل شتی قبيل كناب الفرائض» انظر "شرح العيني على الکتر": مسائل شتی .٠٠٠/۲‏ 

(۸) "البزازية": كتاب الإقرار - الفصل الثاني لي الاخحتلاف . نوع في دعوى الزيافة واخحتلاف سبب وحوبه إل ٥١/١‏ 
وفيها: ((إذا اأعى ازل ف الإقرار)) (هامش "الفتاوى المهندية"). 


)٩(‏ في "ر ": ((ظاهره)) دون الواو. 


قسم المعاملات ا اا ا ا كتاب اللإترار 
(وكذا) الحكمْ يجري رلو ادعَى وارٹ المُقِرْ) فيْحَلْفٌء روان كانتِ الدعوى على .. 


الإقرارَ كاذباً جلف المُقَرٌ له أو وار على المُفتى به من قول "بي يوسفً" مُطلَقاً سواءٌ كان 
مُضطراً إلى الكذب في الإقرار أو لاء قال شيخنا": وليس كذلك؛ لما سيأاني في" مسائل 
شتی فبیل کتاب الصلح ٠‏ عند قول "المصتّف": رأف مال في صك وأشهَدَ عليه به ۾ 
عى أن بعضٌّ هذا الما لمر به قَرْضٌ وبعصّةُ رباً إخ))» حيث نعل "الشارخ" عن "شرح 
الا ما يدل على أنه إا فی بقول "آي يوسف" من أنه ن ا 
: إن لمق ما اوه ر كاذباً في كل“ صورة يُوحَدٌ فيها اضطرارٌ المْقَرّ إلى الكذٍب في الإقرار 
u‏ التي تقدَمَت ونحوهاء كذا في "حاشية مسكين" للشيخ "مما آي الود 
المصرئي"» وفيه: أنه لا يمعي احمل على هذا؛ لأنّ العبارءٌ هناك في هذا ونحويء فقولة: 
((ونحوو)) تيل أن يکونَ الحُراد به: كل ما كان من فيل الرْحُوع بعد الإقرار مُطلَقاًء ويل 
عليه ما بعدَهُ ِن قوله: ((وبه جَرَمّ "المصتفٌ"))» فراجغه 
[ra.4]‏ (قولة: فلن أي: المُمَرٌ ل وبعضهم على أ لا ل ' با e ٠‏ 
القحليف» "حامديّة"“ عن "صدر الشريعة" » وفي "جامع الفصولين"': (رأقَرّ فمات» 


(۱) اراد به شيخ ابي بي السعود وهو والده العلامة السيد على رحمهما الله تعالى. 

(۲) في "الأصل" و "ر" و"": ((من)) بدل (()). 

(۳) ص۱۳۸ "در"۔ 

)٤(‏ ((المقر)) ليست في "ب" وم" وألبتناها من "الأصل" و "ر" و" " موافقة لما في "ضح المعين". 

)١(‏ ((كل)) ليست لي "" و"ب" وم" وألبتناها من "الأصل" ور" موافقة لطا في "فتح المعين". 

(1) "فتح العین": کتاب الإقرار ٠١١/۳‏ . 

(۷) في "ب" و"م": ((وقال يعضهم: إنه)) بدل ((وبعضهم على أله))» وما أنبتناه من "الأصل" و "ر" و" موافق لما ي "البزازية". 

(۸) "البزازية": كتاب الإقرار ‏ الفصل الثاني في الاحتلاف - نوع في دعوى الزيافة واحتلاف سبب وحوبه إل ٥۷/١‏ 
(هامش "الفتاوى المندية"). 

(۹) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الإقرار .٠۲/۲‏ 

)٠١(‏ "شرح الوقاية": كتاب الإقرار ٠۲۳/۲‏ (هامش "كشف القائق"). 

)١١(‏ "حامم الفصولين": الفصل الخامس عشر ف التحليف وما يتعلق به وفيه ما يصدق فيه بيمين وبينة ٠4۷/١‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين ع 0 ب ت الإجزء الثامن عشر 


فقال وَرة: إل أف قو كاذباً فلم حجر إقرارةٌ والمْمَرٌ له عاله به» لیس هم تحليمة؛ إذ و قت الإقرار 
م تعلق حَفَهُم مال المُقِر فصع الإقرارء وحيث تعلق مهم“ صاز حقاً لمر له. 
ص": أ ومات» فقال ورهة: إنه أ تلجهةء محل" الم له: بالله لقد أ لك إقرراً صحيحا. 

"ط": وار اذعی أن موه قر لحه قال بعضهم: له تحليفُ ل“ ولو اذَعَى أنه 
َر كاذباً لا بُقبّل)). قال في "نور العين": ((يقول الحقيرٌ: كان يبغي أن جد حك المسالين 
ظاهراً؛ إذ الإقرار كاذباً موحود تي التلجفة أيضاًء ولع وَحة القرق هو أن التلجعة: أن يُظهرَ أحدٌ 
شخصَينِ أو كلاها في العَلّنِ حلاف ما تواضعا عليه في الس ففي دعوَى التَلجمة يدعي الوارٹ 
على امقر له فلا له» وهو لَواضَمة مع المُقِرّ في السرء فلذا حلف» بخلافي كعوى الإقرارٍ كاذباً 
كما لا يمى على من أو قّهماً صافيا)) اه ن أواخجر الفصل الخامسَ عشر. 

م اعلَمْ ن دعوی الإقرار کاذباً تما سمح ذا م یک بء عاما» فلو کان لا تسم 


(قول: وحيث تَعَلّقَ حَمُهم صاز حَقَاً للمُفُرٌ له) عبار "الأصل": ((وحيث تََلَق حَمُهم لم يعلق با 
صار حًا للمْمَرّ له» فليس همم ولاية تحليفه)) اه. 


(۱) يي مامش "۳": ((قونة: (وحیث تعلق حهم ا اې المارق غیت راصلها: (رحیث تعلق حمهم م بق ما صاز عقا 

للعقر له) أي: رقت نَل حُهم ۾ يکن مقر له حٌَ فيما تعلق به حَفُهم؛ لما ان حفَۀ تعلق بشيء قبل موت وهم 
لا رل استحقافهم علیه)) اھ. 

(۲) في "ب" و"م": ((حلّف))» وما أبتناه من "الأصل" و"ر" و"" موافق لما ي "حامع الفصولين". 

(۳) الذي ف تسختنا من "جحامع الفصولين": ((خ)) بدل ((ط))ء والذي في "نور العين": ((ط)) كما نقلها ابن عابدينء 
والمراد ب ((خ)) قاضيخان» وب ((ط)) "الحيط البرهاني". 

)٤(‏ "نور العين": الفصل الخامس عشر في التحليف وما يتعلق به وفيه ما يصدق فيه بيمرن وبينة ق۹٠‏ /ب. 

(ه) لي هامش "م": ((قولة: (إذا م يكن إخ)» أي: الإقراؤ إبراء عاماً. قال "شيخنا": فعلى هذا لو قال: لا حن لي 
عليك» م اذَعَى الكذب في هذه المقالة لا ثَسحَعُ دغر وهو غير ظاهر الوحه)) اه 


9 اب" : ((أمرً)). 


قسم المعاملات ر 8 ت ت کتاب الإقرار 


رة المُقَرّ له فاليمينٌ عليهم بالعلم: إا لا نعلَمُ أنه كان كاذبا)» "صدر الشريعة"'. 
لكن للعلامة "اين جيم" رسال في امراق اقث في صحتها ليها فلانة مبلغ معي ي وَقّعَ بيئهما 
باو عام ثم مائث فاذَعَى الوصي أا کاذہةء فأفی بسماع دَعواه وليف البنتِ وعدم صِحَة 
الحكم قبل القحليف؛ لاه حك بخلاف المُفتى بهء وأ الإبراء هنا لا مء لأ الوص يدعي عدم 
روم شي بحلاف ما ذا دَق المقٌ المال الممرّ به إلى امقر له» فإلّه ليس له تحليف الممَرّ له؛ 
أله يدعي استرحاع المالل» والراءةٌ مانعة من ذلك أما في الأولى فاه لم يدع استرحاع شيب وأا 
يدقع عن نفيك فافترقاء واللَة أُعلَمُ. 


4 


(قولة: م وق بیتّهما تبارق عام م ماتٹ) آي: فيما عدا ما أقَرُّتُ به کما هو الحادثة» والامٌ م مت 
بل عَنُهّت» وقد عَلَل في "الرسالة" لصكة دَغوى الكذب: (ربان ارو إما يمن دغواة بشيء هو أو من يموم 
مامه لا أله نَع أن يَدقَعَ عن نفسه إذا اذْعي عليه بشيء» وبأنه قال في الإبراء ما عدا علقة الإقرار)). 


(1) "شرح الوقاية": کتاب الإقرار ١۲۳/۲‏ (هامش "كشف الحقائق'). 
(۲) الرسالة الثامنة في طلب اليمين بعد حكم المالكي والإبراء العام ص٠‏ ۷. (ضمن 'جحموع رسائل ابن بحيم"). 


حاشية ابن عابدین ج ب ١‏ ج ي الحزء الثامن عشر 


باب الاستشناء وما في معنا 
في وه مُغيراً كالشرط ونحوه. (هو) عندنا كلم بالباقي بعد انيا باعتباٍ الحاصلٍ 
من حموع التركيب» ونَفي وإثبات باعتبار الأحزاء)» فالقائل: له علي عشرة إلا ثلاثة له 
عبارتان: ملل وهي ما ڏگڙناه» وختصرة» وهي ان يقولَ ابتداءً: له علي سبعةً» وهذا 
معیی قوطمم: (مکل بالباقي بعد انیا)» أي: بعد الاستشناء. SE‏ 


باب الأستفناء وما في معنا Hr.ra/r}‏ 


» 2 ٍ 
[۲4۰] (قوله: تکل بالباقي) أي: معن ا ضور و 


[ra1۱4]‏ (قولة: بعد انيا) شنيا) بصم ۾ فشکون وقي آخحره آلب مقصورة: اسم من الاستناي 
'سائحان . 

ra111]‏ (قولة: هو گل بالباقي بعد اني( اعلَّمْ أ الباقى وافّنيا هما عين اللفي 
والإثباتِ باعتبار الأجزاي فالظاهرٌ أن يقول: هو مُفرَدٌ باعتبار الحاصل» ونفي وإثبات باعتبار 
الرکیب؛ لأكُم قالوا: مَعى: عشَرةٌ إلا ثلاث سبعة» حى لو صَلَرها باللّفي م يكن مرا بشييء كما 
لو قال: ليس له علي سبعة كما في "التنقيع"“. قال فاضل“: ((هذا يميد أن (رلا إلة إلا الل)) 


باب الاستفناء وما في معنا 


(قول 'الشارح ": وهذا معیًی قوفِم: تکل إخ( ا المُستفادِ من العبارة المُختصَرة» "سندئ". 


(۱) ((وإئیات)) ليست في "د". 

(۲) ي "د" : ((ذکر)). 

(۳) "الدرر والغرر": کتاب الإقرار ۔ باب الاستشناء وما بمعناه .۳٠٣٤/۲‏ 
اة ر ى و و 


.)' انظر "شرح التوضيح للتقيح": الركن الثاني تي السنة . فصل لي الاستئناء ۲۷/۲ (هامش "التلويح على التوضيح‎ )٥( 


نسم الممامالات 1¥ : باب الاستئناء وما ئي معناه 


شرا ١‏ ا وس مته « e‏ 3 شال أذ e‏ زه 
فلان إلا عشرةء بخلاف: لك ا أل فاشهدوا إلا كذء ونحوه) اَعَد فاصلاً؛ 4 


الإشهاد يكون بعد تمام الإقرار» فلم يَصِحٌ الاستفناء o‏ 


ا بيد التوحيد مع آم أجغر نوا على الإفادة. والحوابت: أن إا ممَفْقّ على ووي م قلنا بنفي 
غيره وقد أفادَةٌ هذا الأركيب» فبهذا الاعتبار أفا5 الوحيد)) اه "سائحاي"'. 

قال جامغه "محمد البيطار": وق تحفة ابن ا الشافعي ها قَصه: نصۀ: ((وڼي: ليس له على 
شيءَ إلا خمسة يرم خمسةء وفي: ليس له على عشرة إلا خمسة لا يلرم شيء؛ لأ عشرة إلا خمسة 
خسة» فكأتّه قال: ليس علي خمسة بعل التي مُتوحهاً إلى المستتتى والمُستلتى نه وإ حرج 
عن قاعدة: الاستلناء من النّفي إثبات احتياطاً للإلزام)) اه. وفي "امتحان الأذكياء " ل "البركلى "احتف 
اقلاً عن الفقّهاء: رنه إن رف يكون مقر وإ صب لا))» فارجغ إليه ا“ 

[۲] (قوله: لاله لكنبيع) أي: تبيه المُحاطَّب وتأکیدِ ا لخطاب؛ لال المُناڌى هو 
المُخاطب. ومُفادة: لو كان المُناى غر الممَرّ له يضر وْقّل عن "الحوهرة"» ولم َر فيها“» لك قال 
في "غاية البيان": ((ولو قال: لملان غ على لف دي . يا لان إلا عش كان جائ لائ ا حرحه خر 
الإحبارٍ لشخحصٍ حاص وهذا صيغتّف فلا يعد فاصا) ا تأمًإ. وني "الولواية”©: ررلأنٌ التداء 
تبيه المُحاطّس» وهو محتاج إليه؛ لتأكيدٍ الطاب والإقرار» فصار من الإقرار)) اھ. ق١۷:إب‏ 


)١(‏ في "ر" زيادة: (ركذا تي الهامش))» وم نشبتها أن القولة خط ابن عابدين ره الله تعالى. 

(۲) "تحفة انحتاج": کتاب الإقرار - فصل في بیان آنواع من الإقرار ۳۹۷/۰ ۔ ۳۹۸ 

(۳) "امتحان الأذكياء": للمولى محمد بن برعلي» يي الدين» وقيل: تقي الدين البركوي أو البركلی الرومي (ت ۹۸۱ه) 
في شرح "لب الألباب في علم الإعراب" للبيضاوي (ت١۸٠ه)»‏ وهو مختصر "الكافية" لابن الحاحب (ت ٤٦‏ ٦ه).‏ 
("كشف الظنون" ٠١١ ٤1/۲‏ "هدية العارفين" ۲١٠۲/۲‏ "الأعلام": .)1١/١‏ 

)٤(‏ من قوله: ((قال جامعه محمد البيطار)) إلى ((فارحع إليه اه)) من "ر". 

)٥(‏ ولم نعثر نحن أيضاً على هذا التقل تي مطبوعة "ابمحوهرة النيرة" التي بين أيدينا. 

)١(‏ "الولوابليية": كتاب الإقرار . الفصل الخامس فيما إذا أقر» واستثنى فيصح الاستئناءء وما لا يصح ٠١٠/٤‏ باختصار. 


حاشية ابن عابدين ك أ س المبزء الثامن عشر 


(فمَنِ استفتى بعضَّ ما قر به صح) استئناؤة ولو الأكثر عند الأكثر» (ولزمة الباقي) 
ولو ما لا يقسي ك: هذا العبدٌ لفُلانِ إلا تله أو ليه صح على المذهب. (و) 
الاستشناء (المُستغرق باطلٌ ولو فيما يَقَبَلْ لحو وع ؛ لأنٌ استشناءَ الكل ليس 
رحوع» بل هو استثناءٌ فاس هو الصحيخ» "جوهرة". وهذا رإِنْ كان) الاستثناء 
(ه) عَيّنِ (لفظ الصدر أو مُساويه) كما ا ۳ (وإن بغیرهما ک: عبيدي أحرار إلا 
هؤلاءء أو إلا سالماًء وغانماًء وراشدا)» ومثلة: نسائي طوالق إلا هؤلاء أو إلا زينب»› 
وعَمْرً وهندء وهم الكل صك الاستناء. وكذا: تُلثُ مال لزيد إلا ألفاً والّلتُ 
ألفّ صك فلا يَستجقٌ شيماً؛ إذ الشَرط إيهام البقاء لا حقي حقيقتة» حت لو طلَقَّها ستاً 
إلا أربعاً صح ووقَعٌ نتان NN eB e Ne‏ 


[۲۸۲۱۳] (قولّه: ولو الأكثر) أي: أكثر من التصض. كذا في الهامش. 

[rat]‏ (قولةُ: أفظ الصدر) ك: عبيدي أحرار إلا عبيدي. 

]11^[ (قولة: مُساویه) کقوله: إلا ماليکي. 

۷ ] (قوة: وان بغیرها) بان يکود احص نه في المفهوم» لکن في الؤځوو يساويد. 

[ra 1۷]‏ (قولة: إيهام البقاي) أي: بحسب صورة الأفظ؛ لان الاستثناءَ تصرف لفظيّ؛ 

يض إهال المعبى. 

[A11۸]‏ (قولة: : ووقعَ ٹنتان) ون كانت الست لا صِحة ها من حيث الحكه؛ لان الطلاق 
لا يريد على اللاب ومع هذا لا جل كأ قال: أنتِ طا ثلاثاً إلا أربعاً» فكانَّ اعبار اللَمظ 
وء "عناية". 


.٠١٠/١ عبارة "ابلحوهرة االنررة": (راستناء احميع رحوع فلا يقبل منه))» فليتأمل. انظر "ابمحوهرة النيرة": كتاب الإقرار‎ )١( 
في "و": ((مساو له)).‎ )۲( 
في الصحيفة نفسها "در"‎ )۲( 


)٤(‏ لي اب وم eT‏ بالباء. 
)٥(‏ 'العنایة": کتاب الإقرار ۔ باب الاستشناء وما فی معناه ۳۲۹/۷ (هامش "تكملة فتح القدير"). 


font 


قسم المعاملات 1۹ a‏ 


ركما صح استشناء الكيلئ والوؤزي والمَعدودٍ الذي لا تتفاوث احا کالفلوس واب وز 
من الدّراهم والدّنانيرء ويكونٌ المُستفتى القيمة) استحساناً؛ وتا في الدَمة» فكانت 
كالشَمَتينِ (وإن استغرقّت) القيمة (جَميع ما أقَرّ به)؛ لاستغراقه بغيرٍ المُساوي» 
(غلاف): له علي (دیناڙ إلا ماة دري لاستغرا قه بالمساوي)» فيَبط؛ لاله 
ی ا OEE‏ 


[r41۹]‏ (قولة: کا صحً) قَصلَة عَمَا قبل لاه بيان للاستشناء من حلاف الجنس» فان مقَدراً 
مدر صح عندها استحساناء ونُطر" قيمة المُستشت ّا أقَرٌ به» وني القياس لا يصح وهو 

قول "محمد" و"زقر" ون غير مدر من مُقدّرٍ لا يصح عندنا قياساً واستحساناًء حلاف 
ل'الشافع ع" في“ نو: مائة د إلا وبا "غاية البيان". لكنْ حيثُ ا هنا الاستفناء 
ِبر على البيانء ولا ْم به صِحة الإقرار؛ لما تقررً: أن جَهالة المْقَرّ به لا مُنَعُ صح الإقرارء 
ولك جهالة المستتتى ينع صك الاستثناي ذكئ ني "الشرنبلالية" عن "قاضي u‏ 

[Ya+۰]‏ (قولة: لمبْوتا) أي: هذه المذكورات. 

[] (قوة: فکانت کالئَمتین) لكا بأوصافها أغان» حت لو عِيّتث تعلق العَقَدُ 
بعَيْهاء ولو وصِمَّت ولم تَعََنْ صارَ حكمُها كحكم الذينارء "كفاية". 


MM 


(۱) في "د" و"و": ((استتناء)). 

(۲) "البحر": كتاب الإقرار . باب الاستئناء وما في معناه ۲٣۹۲/۷‏ بتصرف. 

(۴) قي "ر" و"": ((ويطرح)) بالمثناة التحتية. 

٠١١/١ انظر "غاية امحتاج": كتاب الإقرار . فصل في بيان أنواع من الإقرار‎ )٤( 

." ليست في "الأصل" و" ر" و"‎ ))(( )٥( 

)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الإقرار - باب الاستثناء وما معناه ٠١ ٤/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۷) في كتايه "تكملة الفتح" المسمى: "نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار" لأحمد بن محمود س الدين» شيخ 
الإسلام الأدرنوي العروف بقاضي زاده أفندي الرومي (ت۹۸۸ه). ("هدية العارفين" .)١٤۸/١‏ وانظر المسألة في 
"تكملة فتح القدير": كتاب الإقرار ‏ باب الاستشناء وما في معناه ,۳١۲/۷‏ 

(۸) تي "الأصل" و"ر": ((عينا))» وكذا يي "الكفاية"» وني "": ((عينه)). 

(۹) "الكفاية": كتاب الإقرار . باب الاستلناء ۳۳۲/۷ وفيها: ((بعينهما)) بدل ((بعينها))» (ذيل "تكملة فتح القدير"). 


حاشية ابن عابدين ١ VY.‏ العزء الثامن عشر 


لكن في "احوهرة"“ وغيرها: ((علي مائ درهم إلا عشَرة دنانير وقيمتها مائة أو أكثرُ 
لا يلرمُه شيء))» E E PT‏ 


[rarrr]‏ (قولهُ: لك في "الجوهرة") وملهُ في 'الينابيع'» ونقَلَهُ 'قاضي زاده "“ عن 
الذحيرة" كما في "الشرنيلدلي". 

فيها: ((قال الشيځ "على المَقدسئ" رَه الله: لو استشئى دانير من دراهم أو مَكيلاً 
أو مَوزوناً على وح يستوعب المُستفتی» كقوله: له“ عشره دراهم إلا ديناراً وقيمتة أكثرء أو 
إلا كر بر كذلك: E‏ بغير لفظه صحيح ينبغي أن يطل الإقرا 
لکن ذگر فی "البټازټة"“ ما يدل على حلافه» قال: على دينار إلا مائة درهم بطل الاستشناء؛ 
لأنّه أكثر من الصذر. ما في هذا اليس ء ا إلا ألفاً ظرّ: إن فيه أكثر من 
فالزيادة للمُقَر له والألفُ لمر ون أل أو أقل فكلها لمر له؛ لعدم كت اا 
قلث: ووَخَهُةُ ظاهر بالتأمُل)) اه. 


(قولّة: قال اليح "عل ": عشَرة دراهم إلا دينارً إل هنا سقط وأصلَة: قال الشَيح "عل 
المقدسي": ((لو استفتى دانير من دراهم» أو مكيلا أو مَؤزوناً على وجه يَستوعب المُستثتى كقوله: 
له علي عشرة دراهم إلا ديناراً إخ)). 


)١(‏ "ابحوهرة النيرة": كتاب الإقرار ۲۰۷/۱ بتصرف. 

(۲) "تكملة فتح القدیر": کتاب الإقرار ۔ باب الاستشناء وما ي معناه ۳۳۲/۷. 

(۳) "الشرنيلالية": كتاب الإقرار . باب الاستشناء وما معناه ۳٠١ ٤/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

)٤(‏ عبارة "الشرنبلالية": ((المستشنى منه)). 

(ه) من ((المقدسي)) إلى ((له)) ساقط من "ب" و"م" وما ألبتناه من "الأصل" و"ر" و"" موافق لما ني "الشرنبلالية"» 
وقد نبّه عليه الرافعي رمه الله تعالی. 

() "البزازية": كناب الإقرار ‏ الفصل الأول فيما يكون إقراراً . نوع في الاستئناء ٠٠١٠/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 


“۴ 1 HM 1 


(۷) لي ب و م : ((قيمة)). 


قسم المعاملات ا ۷ ہے باب الاستئناء وما ي معنا 


فیحرر. (وإذا استٹتی عددین بيتهما حرف إلشكٌ كان الأقل مخرحا نحو: له علي ألفُ 
ع OXY‏ مائة) درهم و خمسين) درهماء چ تسعمائة وخمسون على الأصخ. 


قلت: فكانَ ينبغي ل "المصتف" أن يشي على ما ئي "اجو 5" حيث قال فيما قبله: 
((وإن استغرقت))» تأملْ. 

(قولة: فيْحرر) الظَاهرٌ أن في المسالة روايكين مَبنيين على أن الذّراهم والدنانير 
Oe‏ 

[rat]‏ (قولة: خرحا) بالبناءِ للمَفعول. 

]۲۸۲۲٠[‏ (قولة: رمه تسحُمائة إل لاله ذَگرَ كلمة السك ف الاستئناي فيثت أقلهماء 
وهذه رواية "ابي سليمان" وي روا "أي حفص" يلرم تسعمائة قالوا: الأول اصح 
'کاکئ". وصح "قاضي خان" في "شرح ا وهو الخُوافق لقواعد المذهب 
کما نی "لزز" "کو ". 

وكّب "الشائحان" على الأوؤل: ((هذا ظاهر على مذهب "الشافعئ ": من آنه روج بعد 


(قولة: كلها للمْمّرّ له؛ لعدم صحة الاستشناء) عدم صحَيه لا يصع إلا على غير المشهو 
وما مشى عليه فيما سبق هو المشهور. 


)١(‏ ني مطبوعة "البحر": ((لا))» وهو حط طباعي» والذي لي مخطوطة "البحر" ٣/ق ١‏ ٤٤ا‏ التي بين أيديتا ((إلا)). 

(۲) "البحر": کتاب الإقرار ۔ ہاب الاستئناء وما فی معناه ۲٣۲/۷‏ . 

(۴) "ح": کتاب الإقرار ق۳۲۷ /ب. 

.)11۲/١ على "الزيادات" لاإمام حمد بن الحسن الشيباني (ت۸۹١ه) ("كشف الظون"‎ )ه٥‎ ٩۲ شرح قاضیحان (ت‎ )٤( 

. ۱١۸/۲ "رمز الحقائق": کتاب الإقرار ۔ باب الاستٹناء وما فی معناه‎ )٥( 

)١(‏ انظر "روضة الطالبين": كتاب الإقرار ‏ الباب الكالث لي تعقيب الإقرار مما يغيره ‏ فصل لي الاستئناء لي الإقرار 
4٠۷ . ٤‏ و"البحر الحيط" للزركشي: مباحث العام - فصل في المخصص . مسألة في يان هل يعمل الاستثناء 
بطريق المعارضة أو البیان ٤١١ ۳۹۹/٤‏ . 


حاشية ابن عایدین س ESSERE Y۲‏ الدزء اللامن عشر 


(وإذا كان المستفتی بحهولاً ثبت الأكثر نحو: له على مائة درهم إلا شيغاًء أو) إلا 
(قليلاء أو) إلا (بعضاً لزه ا وتمسون)؛ لؤقوع السك في ف نگ 


ا 


روج الأقلة. رولو وصَل إقرارة ب: إن شاء الله تعالل)» أو فلانء أو علقَة بشرط 


دُخول» وأا على مذهينا من أن الركيب مُفادة مرد فكأتة قال: له تسعمائة أو تسمُمائة وخمسونَ 
فتويرة التسعمائة؛ لعا أقل حقى إكُم قالوا: ره الخلافي تَظهَرٌ في مثل هذا الأركيب 
فعندًنا يَلرَمةٌ الأقأ؛ لاہ لما کان گلا بالباقي بعد انیا شگکنا في المتكلم به والأصل راع 
الذمَ وعند "الشافع" لَمّا حل الأَلْفُ [۲/٣٠٣/ب]‏ صارً السك في المُخرج فيح 
"زيلعى “. وصَحكة "قاضي حان")) اه. وتعبيرهم بقومم: ((قالوا: لازن أصځ)) فيد 
لري تأئل. 

]۲^[ (قولة: في المُخرج) بالبٽاء للمَفعولِ. 

[۷] (قوله: عوج الأقل) وهو ما دون التصض؛ لان استثناء الشّيءٍ استشاء الأقل 
عرفاً» فأوجَبُنا الصف وزيادة درهم؛ لأ ادق ما حمق به القلَة لقص عن الصف بدرهم. 
ق۱ 

1 ] (قولًة: أو فلانً) ولو شاء لا نيمه "ولواليجة". 

]14؟YA{ ٤‏ على خطر) ک: إن حلفت فلل ما اذُعَيت به فلو حَلفَ لا يَلرَمه» ولو 


َقٌعَ بناءٌ على أنه رمه فله استردادة كما في "البحر"“ في فصل صح الورثة. 


(۱) يي "الأصل" و"ر" و"": ((بأن)) بدل ((من أٌن)). 

(۲) في "الأصل" و"ر" و" ": ((فیوحب)). 

(۳) "تبيون الحقائق": كتاب الإقرار - باب الاستثناء وما ني معناه ٠۳/١‏ بتصرف. 

.٠٤/٤ "الولوالحية": كتاب الإقرار  الفصل انامس فيما إذا أقر» واستثنى فيصح الاستثناء وما لا يصح إل‎ )٤( 
.۲٣۴۳/۷ (ه) "البحر": كتاب الصلح ۔ باب الصلح في الدین‎ 


قسم المعاملات ۷٣‏ .۰ باب الاسنلند وماني معناه 


Da e hoe, 
€GEfGédrniétbtEQoG6cEFHbHERDbDqQARHRaRpbDPAaQGSGTEGGNSOVOGODNG EDGED لا بکائن ک: إن مت» فإنه پنجز‎ 


وقي في "البحر" التعليق على حطر بأن لم يضمن دعوى الأجل» قال : (روإنُ 

تضم ك: إذا جاءَ رس الشهر فلك عل كذا لرمَهُ للحال» ويْستحلّفٌ المْمَرٌ له 
ف اھ تأمل. 

وي "البحر" أيضاً: ((ومن العليق المْبطل: له لف إلا أن يدو لي غير ذلك او ای 
غير أو فيما أعلَّمْ وكذا: اشهَّدُوا أن له عل كذا فيما أعلّم). 

iD‏ (قولة: فاه يُتَجُر) أي: في تعليقه بکائن؛ لاه لیس تعليقاً حقيقة» بل مُراده 
به أن بُشهڌهم لتا ذِمَنهُ بعد موه إن حَحَدَ الور فهو عليه مات أو عاش لکن قم في 
مُتفرقاتِ ابيع أنه يكون وصِيَةً. 


(قولة: وني "البحر" أيضاً: : ومن التعليق المْبطل إخ) الظّاهء أن هذا وما بعدّه ليس من التعليق› 
وعدم صحَة الإقرارٍ لعدم الحم بالمُقرّ به لا للتعليق معئى» فقول: فيما أَعلَم» أو في عِلْمي بُذگر للشَكُ 
عُرفا» وستأتي هذه جر شى الإقرار» فانظرها مع ما به في "التكملة". 

)١(‏ ي هامش "م": ((قول "الشارح": (فإله يُنْجر) ثبع فيه "الصف" وهو تبح صاحب "البحر". قال "لوي" نقلا 
عن "الشارح": (ولو قال: اشهَدوا أن له على ألفاً إِنْ مت فهو عليه مات أو عاشَ» وليس هذا تعليقاً؛ أن وة كان 
لا تحالة» ومرادة أن يُشهدهم لبا مته ويشهدوا بعد موته إن حَحَد الورثة» فمَرجمة إلى تأكيد الإقرار) اه. ومنه بعلم 
أذ قولّة ني "البحر": (وإن بشرط كائن فيْنَكر ك: علي الف درهم إن مت لزه قبل الموت)) مَنظورٌ فيه» ولقائل أن 
يقول: إدٌ قولَّهُ: (إنُ مِثُ) في عبارة لقا" تمل رُحُوعة إلى الإقرار لا إلى الشهادة وجاب: بان صرف العاقلٍ 
يُصانٌ عن البَثِء وذلك ‏ أي: صوئة ‏ بَعْله شرطاً للشهادة فلو قال الميَرً: أرّذت تعليق الإقرار» ورَضِيّ يإلغاء 
کلامه قلتا: َل حى المْمْرّ له ْنَع ذلك كما في "الرمز". اھ مختصراً. 
قلت: قي لو کا الكلامٌ من اول الأمر بصورة صاحب "البحر"ء أي: بدون ذكر الشهادةء والظَاهر اروم حالاً كما 
قال؛ علي حَقّ المَْرّ له ولا عل وص وقد اسفيد هذا من قوله: (فلو قال المُقّر: أرذث إلخ) اه "ط")). 

(۲) "البحر": کتاب الإقرار ۔ باب الاستناء وما فی معناه .۲٠۳/۷‏ 


٣د‏ و 


£VT/10 (T) 


حاشية ابن فابدین ت علا ا الجزء الثامن عشر 


(بطل اقرا ) بقی: ا م ر . وقدًمنا“ فى الطّلاق أن المعتمَدَ 
لاء فلیگن الإقراژ كذلك؛ تعلق حقّ العبد قله "المصتف". (وصح استثناء البيتِ من 
الارء لا استثناء البناء) منهما؛ لذحوله تبعاًء فكان وصفا واستثناءٌ الصف لا يجوز .. 


[۸۳۹] (قولۂ: س إقرا) على قول "أي يوسفً": إن اللًعليق بالمشيفة إبطالء وقال 
"محمد : تعلیق بشرط لا يود E‏ ِن شاءَ اله 
أنت طالق عند ك 5 يقَح؛ لاه انال وقال "حمد": : يَمَع؛ لاه تعلق فإذا ف 


الشرطّ ولم يكر ابلراء م يعلق وقي الطَلاق من غير شرط E‏ ولو جر 
على لسانه: إن شاءَ الله من غير قصب وكان قَصْده إيقاع املاق لا يَقَمُ؛ لان الاستشتاء 


موود حميقة») والكلام معه ا یکول إيقاعا ا 


[۸۳۲] (قولة: لو اذَعَى المشيعة) أي: اذَعَى أنه قال: إن شاءَ الله له تعال» ا 

[۲۸۲۴۴] (قولۂ: قله کک قال في "حواشيه": ((أقول: الفقة يقتضي 
اه إذا تبت إقرا بالبنة لا يُصدَّقٌ إلا ببة» أا إذا قال ابتداء: أَقَرَرّتٌ له بكذا مُستليياً في 
إقراري يُقَبر قولةُ بلا بنة» أنه قال: له e‏ إن شاءَ الله تعالى» بحلاف الأول؛ لأنّه يريد 

إبطالّة بعد تَمَرّره» تأمٌل)) اه. 

[۴۲] (قوله: لدځوله َبّعا) وڏا لو استحق البناءٌ في البيع قبل القَبْض E‏ شيءَ 

٥۲۹/۹ )۱(‏ وما بعدها "در". 

(۲) "لمنح": کتاب الإقرار ۔ باب الاستشناء وما ق معناه ۲/ق۹٦١١/ب‏ بتصرف. 

(۳) "الكفاية": كتاب الإقرار - باب الاستتناء ۳۳۳/۷ نقلاً عن "حامع قاضيخان" (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

)٤(‏ "رمز الحقائق": كتاب الإقرار - باب الاستثناء وما في معناه ٠١۹/۲‏ بتصرف» نقلاً عن "الواقعات الحسامية". 

)٥(‏ 'ح": کتاب الإقرار ق ۳۲۷/ب۔ 

)١(‏ خير الدين الرملي (ت ٠۸١‏ ١ه)‏ حاشية على "لمنح". وليست بين أيديناء وله أيضاً حواش على "شرح الكنز" للعيني» وعلى 
"الأشباه والنظائر"» وعلى "البحر الراثق"» وعلى "بين اخقائق"» وعلى "حامع الفصولين"» وانظر للقولة [۲۲۱]. وقال ولده 
في مقدمة حاشية والده على "الأشباه والنظائر" بعد ذكره الحواشي للتقدم ذكرها وغيرها: ((ولقد جردت جميع الحواضي المذكورة 
فكانت تزيد على الائة والخمسين كراساً ني مطرة خمسة وعشرين سطراً ف قطع النصف بخط معتدل)). انظر "غمز عيون 
البصائر" ۳٤۸/4‏ وانظر ترجحمة ولده فى "حلاصة الأثر" ٠۳١۲/٤‏ 


0۹/4 


قسم المعاملات کب Yo‏ ا ياب الاستثناء وما قي معلاه 


(وإِن قال: بناؤها لي وعرصتها لك فكما قال)؛ لان العَرصة ي البقعةٌ لا البناي حى 
لو قال: وأرضها لك كان له البناءٌ أيضا'؛ لذحوله تبعأ yy‏ 


من اللَمَن مقايله”"» بل يََحَيّرٌ المشتري» بخلافِ البيت سمط جص مِن اللَمَن. 
[aYr»]‏ (قولةُ: ون قال: بناؤها إخ) قال في "الأحررة": ((واعلَمْ ان هذه خسن 


الأول: ُن الدعوى قبل الإقرارٍ لا نَع صحة الإقرار بعده» والدعوى بعد الإقرار ي بعضٍ ما 
دحل تحت الإقرار لا تصح. 


والتاني: أن إقرار الإنسانِ حُجة على نفسو لا غبرو. 

إذا ۰ هذا فنقول: إذا قال: بناؤها لي وأرضّها لفلانِ إا كان لفلانِ لاله ولا اذَعى البناء 
وثانياً أقَرّ به لفلانِ َبَعاً للأرضٍ والإقرارٌ بعد الدّعوى 2 > وإذا قال: أرضها لي وبناؤها لفلانِ 
فكما قال؛ لأئّه ألا اذعَى البناءَ لنفسه تَبَعاً وثانياً اق به لفلانِ والإقرارٌ بعد الدعوی صحيح» 

مر الم له َفْلٍ البناء من أرضهء وإذا" قال: أرضها لفلان وبناؤها لي فهما لفلان؛ لأنه اوا 
٤‏ له بالبناء َبّعاً وثانياً اعا لنفيه» والدّعوى بعد الإقرار في بعض ما ناله الإقرارٌ لا تَصِ 
وإذا قال: أرضّها لفلانِ وبناؤها لفلا آعَرَ فهما للمْمَرّ له الأؤلل؛ لأنّه ألا أَقَرّ بالبناء له تَبَعاً 
للأرض» وبقوله: وبناؤها لفلانِ عر يَصيرٌ مُقراً على الأول والإقرارٌ على الغيرٍ لا يصح وإذا قال: 
بناؤها لفلانٍ وأرضّها لفلانِ آَعَرَ فكما قال؛ لاله أو أَمَرٌ بالبناء للأولي وثانياً صار مقا على الأول 
بالبناء للتاني» فلا يَصح))» "كفاية"“ ملعصاً. 

[۲۸۲۳۹] (قوله: فکما قال) وکذا لو قال: بیاض هذه الأرضٍ لفلانِ وبناڙها لي. 

[۲۸۲۴۷] (قولة: هي البْقْعة) فقَصرٌ المحم عليها ْنَع حول الصف تَبْعاً. 


)١(‏ قال في "التكملة" ۔ المقرلة :]۳٠٠١[‏ ((قوله: (حتى لو قال: وأرضها لك كان له البتاء أيضاً) 
أقول: هذا حالف للعُرف الآنء فإن العرف أن الأرض جعنى العرصةء وعليه قينبغي أن لا يكون البناءٌ تابعاً اش تأتل)). 
(۲) لي "الأصل" و"ر" و"": ((مقابلته)). 
(۳) لي "م": ((أو إذا)). ) 
)٤(‏ "الكفاية": کتاب الإقرار - باب الاستثناء ۳۳۷/۲۷ ۳۳۸ (ذيل "تكملة فتح القدير "). 


حاشية ابن عابدين ججج ١ا‏ .ل 2 ااي 


إلا إذا قال: بناؤها لزيد والأرضٌ لعمرو فكما قال (و) استثناءٌ رقص الخات» ونخلة 
البُستانِ» وطوق الحارية كالبناء) فيما مر. (وإن قال) مُكلّفٌ: (له على الف من تن 


[۳۸] (قولّه: فص الخاتم) انظر ما في "الحامدية" عن "الدححررة" 
[۹] (قولة: وتخلة"“ البستان) إلا أن يَستشنيّها بأصُويا؛ لان 2 لث 
في الإقرار [۴/د»١٠/]‏ قَصداً لا تَبعاً. وي "الخانية"“ بعد ذِكر لقص والتحلة وجلية اليف 

قال: ((لا يصح الاستثناء وإن كان مَوصْولاًء إلا أن يقَيمَ المُدّعي اليه على ما i‏ 
لك في "الدحيرة": (رلو قر بأرضٍ أو دار لرحلِ کڪز البناء والأشجارٌ» حى لو أقام الحُقِرُ 
ية بعد ذلك على أذ البناء والأشجار له ل تقل بشث) اه إل أن مل على كوتو مفطولا 
لا مَوصُولاً كما أشارَ لذلك في "الخانیة"» "سائحان". 

]۸۲٤۰(‏ (قولّة: وطُوق الحاريةع استشكل بام صا أله لا دحل مها تَبعاً إلا الُعتاذ 
للمَهنة لا غير كالطوق» إلا أن مَل على أله لا قيمة له كثيرة. ٠‏ 

أقول: ذاك في البّيع؛ لأا وما عليها للبائع» أا هنا لما أ ها ظَهََّ ا للممَر لهء 
والقَاهر نه أذ ما عليها الها فيعُها ولو ليا تأگل. 

[۲] (قولَه: فيما مر ) أي: من أنه لا يَصِځ. 

۷ (قوة: له علي ألف) يد به لاله لو قال ابتداء: اشكريث نه عبيعاً إلا أي م أقبضة قبل 
قول کما قل قول البائ : به هذا ولم أقيض الَمَنَ وال بغ ني يد البائم؛ لألّه منك قَبْضَ المبيع أو 


.٤۸/۲ انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كناب الإقرار‎ )١( 
في ار ": ((وغلة)).‎ )۲( 

(۴) "الخانية": كتاب الإقرار ‏ فصل لي الاستشناء والرحوع عن الإقرار ١١١/۳‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 
)٤(‏ في "م": ((ما اعاده))ء وعبارة 'النانية": ((على ما ادعى)). 

(ه) "الخانية": كتاب الإقرار . فصل ثي الاستئناء والرحوع عن الإقرار ١ ٤٠١/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


() ص٤۷‏ "در ". 


قسم المعاملات YY‏ باب الاستثتاء وما في معناه 


وقولة: (موصولاً) بإقراره حال منهاء ذكرة في "الحاوي"» فليحقظ. (وعيةُ) 
أي: عي العبد وهو في يد المُمَرّ له» (فإن سلَمَهُ إلى المُقِرٌ لزمة الألف» وإلاً لا) 
عَمَلاً بالصفةق رون م بُعيٍّ) العبد (لزقة) الألف (مطلقا) وَل أم فصل وقولة: ما 
َبَضتة لغۇ؛ لاه رُحوع رکقوله: من من مر أو جدرير» أو مال قمار» أو حر أو 
مَيتةٍ» أو دم) فيلرَمُةُ مُطلقاً (وإن وصَل)؛ لأئه رُحوعٌ رإلاً إذا صدَفَةُ أو أقام بي 
فلا يلرمهۀ» رولو قال: له علي الف درهم حرام أو ربا فهي لازمة مُطلَقاً) وصَلَ أم 
فصَلَ؛ لاحتمال جِلَهِ عند غيروء (ولو قال: رُوراً أو باطلا زمه إِنُ كذبَة المْمَر ل 
وإلا) بأ صدقَهُ (لا) يلرَمُهُ. E E A‏ 


للَمَن» والقول لمتكي بخلافي ما هنا؛ لأ قولّة: ما قَبَضْنة بعد قوله: له علي كذا رحو 
فلا يصح أفادة "املع ". 

[rar +1]‏ (قولة: 9 منها) أي: من الحملة. 

[rAr++¢]‏ (قولَةُ: فان 2 لعلهم ادوا بالتسليم هنا الإحضارَء أو ص هذا من 
قومم: يلرم المشتري تسليم اللَمَنِ ولا لاه لیس بیع صریح»؛ 'مقدسی "» ۴ ال 

]۸۲٤([‏ (قولة: ِن گدّبه) فی کونه رورا أو باطلاً. 


(قول "المصتّفي": إلا إذا صدَقَة أو أقام بيْهً) على ما اعا من المُغير. 
(قولٌ "المصتفي": رمه إن كذبة المُرٌ له وإلاً لا) الحكمُ المذكور يمال فيما قبلّهُ أيضاً. 


./٠١۹ق "الحاوي القدسي": كتاب الإقرار ۔ فصل: وإذا قال لرحل إلڂڅ‎ )١( 
١١۹/۳ "فتح المعين": كتاب الإقرار . باب الاستئناء لي الإقرار‎ )۲( 


حاشية ابن عابدین ل ,جت الجزء الثامن هشر 
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NIG RD‏ مرا باطنۀ على حلاف ظاهره» فإ فإنه 
(علی هذا التفصيل) إن كدب ر ابيع وإلاً لا 

(ولو قال: له علي ألف درهم ريوف) ولم يذَكُرٍ السَبّب (فهي كما قال على 
الأصځ» "محر" . رولو قال: له علي ألف) من کن تاع أو كرض وهي ريوفٌ مٿلا 
م يُصدق مطلقا؛ لأئه رُحوع» ولو قال: (مِن عَصْب أو وديعة إلا أا ريوفٌ أو 
َبَهرحة صْدّق مُطلَقا) وصَل أم فصَل روان قال: سَنّوقة أو رَصاصٌ فن وصَلَ 
صدّق» وإ فصل لا)؛ لاما درام بحاز» (وصْدَّق) بيمينه (في: عَصَبة)» أو: أودعني 
(وباً ذا جاءَ بمعیب) ولا بد (و) صْدّق رڼ: له علي ألفَ) ولو من من تاع مكلا 
(إِلا أنه مص كذا). O‏ 


] (قولة: إن کدی رم البَيعٌ وإلاً 0 وقي "البدائع“: ((كما لا جور بيع يم الَلْجكة 
لا جور الإقرار بالبَلْجِمَة بأن يقولّ لآخَرَ: إن اق ر لك قي العَلانية بال ونواضَعَّا على فُسادٍ 
الإقرار لا ص إقرار حقی لا يلك المْمَرٌ له))» "سائحان". 

مطلب: أعَرتّبي هذه الدَابةء فقال: لاء ولككَ عَصبته“ 

[۸۲4۷] (قول: دق ب . الغاصب يغصب ما يُصادف» والمُودع يودع ما عند 
فلا يقتضي الكلامة. وما يكر وفُوعة ما في "التاترانية": (رأعرتّني هذه لداب فقال: لاه 
ولكنكَ عَصبتها فن | بک لعز کیا ند خا وإلاً ضَمِنَ» وكذا: دَفْتها إل“ عارية 
أو اأعطيتنيها عارية» وقال "أبو حنيفة": إن قال: ادها منك عارية وخَحَد الأحَر صم 
)١(‏ في "د": (رإلی أن تأي)). 


(۲) تي "د": زرلزمه)). 

(۳) "الہبحر": کتاب الإقرار ۔ باب الاستٹتاء وما فی معناه .۲٣۳/۷‏ 
)٤(‏ "البدائم": كتاب البيوع ۔ فصل: وأما شرائط الصحة إل .۱۷۸/١‏ 
(ه) هذا المطلب من "ر . 


%( ف "الأصاإ" و و ((إلیه). 


قسم المعاملات ت ۹ .>-> باب الاستلناء ومان معناه 


أي: الدراهم“ وز خمسة لا وزن سبعة (مئصلاً وإ فصَلَ) بلا ضرورة 
(لا) يُصدّق؛ لصكة استنناء القَذر لا الوصف كالريافة. رولو قال) لآَعَرً: (أحذث 
منك ألفاً وديعةٌ فهلّگث) في يدي بلا تعد (وقال الآخَر: بل) أحذيا متي (عصبا 
ضين) المُقَرٌ؛ لإقراره بالأحذٍ وهو سَبَّبْ الضمانِ. (ويي) قوله: نت (أعطيتنيه وديعة 
وقال الآحَر): بل (غصبة) متي (لا) يضمن بل القول له؛ لإنكاره الصّمادً. (وني: 
هذا كان وديعةً) أو قَرْضاً لي (عندك فأعَذثة) منك (فقال) المْمَرٌ له: (بل هو لي 


OO EOP الممر له) لو قائماُ‎ EE 


وإذا قال: أحذث هذا الوب منك عارية فقال: دة مني بيعاً فالقول مقر ما م يلبنة؛ لاله شر 
الأَن» فإن ليس ضَمنَ. أعَرنّني هذا فقال: لا بل آَجَرتَكَ لم يضمن إن هَلَكَ جلاف قوله: 
صب لک يضمن إن کان استعمَلَم)). ق۷۱٤‏ /ب 

[۸4۸] (قولة: أي: الدراهي) مله في "الشرنبلالية" لكنْ في الع ((قولة: 
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إلا أله عص كذاء أي: مائة درهم))» وهذا“ ظاهرء "قال ". 


(قولة: رادا قال: أحَذْث هذا الوب مناك عارية t‏ هكذا في "البزازية". ولع العارية عن 
الوديعة؛ لن الس في العارية سباح دون الوديعة» ومعلوم ُن العارية د تبيخ اصرف كالبيع» فاا يصلُحٌ الس 
فارقاً. اه من "التكملة". وفيه: أن الإشكال وارد أيضاً فيما لو أَقَرًّ بالوديعة على الوحه المذكور» فلا يظهَرُ 
الوح أيضاً في صورة الإقرار بالوديعة. 
(۱) ف ر" و"ط": : ((الدرهم)). 
)۳( عبارة "الأصل" و " و" : ((ما ل يلبسنه لزه کن 
(۳( ((لکن)) لیست ی a‏ 1 4 و" HT‏ 
EE‏ ": ((الدرهم))» وهي موافقة لما في نسحخة "د" و"ط" من "الدر". 
(ه) "الشرنبلالية": كتاب الإقرار . ياب الاستثناء وما معناه ۳٠٠/۲‏ (هامش "الدرر والغرر "). 
(1) "رمز الحقائق": كاب الإقرار ۔ باب الاستشناء وما فی معناه .١١٠١/۲‏ 
)۷( ف “الأصإ " ور" Fs‏ ((وهو)). 


1/٤ 


حاشية اين عابدين د الجزء الثامن عشر 


فقيمتّة؛ لإقراره باليد له م بالأحْذِ منه» وهو سب الضّمانِ. ر(وصْدّقَ مَّن قال: 

ڪَڙٿ) فلاا (رسي) هذه (أو ٿوي هذا فرکبه ۴ لبسَ» أو: أعَرنّةُ توي أو: 
أسحننة بيتي (وردهُ» أو حاط) فلانّ (نوبي هذا بكذا فقَبَضتّ) منه وقال فلانٌ: بل 
ذلك لي (فالقول للمُقَرَ) استحساناً؛ لان اليد في الإحارة ضرورئًة بخلافِ الوديعة. 
هذا الألتُ وديعة فلا لا بل وديعة فلانٍ فالألفُ للأولِ» وعلى المْقَ ألفٌ رمثأ 
للتاي» بخلاف: E‏ 
شي ءُ)؟ لاه م ي يمر بإيداعه» وهذا (إِن “ کانت مُعيَنهًء وان كانت غير مُعينة رمه 
أيضاً كقوله: غصَبْث فلاناً مائة درهم ومائة دينار 4 جنطة لا بل فلاناً و لکل 
واحا منهما کل ون“ كانت بعينها فهي للاَؤل» وعليه للاي مثلهاء ولو کان 
المُمَرٌ له واحدا يلرَمُهُ a‏ 


[ra14۹]‏ (قولة: وإلاً فقيمتة) فیه: اَن رض المسألة في المُشار إليه» إلا أن يُمَالّ: كان 
مَوحُوداً حينَ الإشارةء م استهلكة المْمَرٌء تأئلء "فتال". 
[YA1°*]‏ (قولة: هذا الألفُ وديعة فلانِ إخ) وسيأتي فيل الصلح ما لو قال: أوصّی 
ابي بثل ماله لفلانِ بل لفلانِ. 
[۸۲۹] (قولة: لاله م يقر بإيداع) أي: فلم يكن مقا ببب الضّمانِء بخلاف الأول 
فإنه و ر ا ت ی ی ی ا 


(قولة: يكو ضامناً حيتُ أََرٌّ با للأَول إلخ) فقد عَجَرّ عن رد الوديعة بفِغله فصار مُستهلكاً 
فيضمَن. اھ ا 
(۱) في "و ": ((إذا)). 


(۲) ني "د": ((ولو)). 
(۳) ص٣٤‏ !۔ در ". 


کدرا درا وأفضلُهما وصفاً) حو: له الف درهم لا بل ألفانِ» أو آلف درهم بحیاد 
لا بل زيوف» أو عكسه. (ولو قال: الدَينٌ الذي لي على فلان) لفلانِء ... e‏ 


فكانث يِلْكَ الأول ولا بمُكئه تسليمها للاي جلاف ما إذا باع الوديعة ولم يُسلّمها للمشتري 
لا یکول ضامنا جد ابيع حيث كه دَفْعها لاء هذا ما ظَهَرَء فتائل. 
رض) 

قر مان واستتی ک: له على ألف درهم ومائة دينار إلا درها": فن كان لمر له في 
المالين واحداً يُصرَف إلى الما الثاني وإ م يكن من جنسِه قياساء وإلى الأول استحساناً لو 
من جنسه وإ كان المْمَرٌ له رحلَينٍ يُصرف إلى الثاني مُطلقاًء مثل: لفلانِ على ألف درهي 
ولفلانِ آحَرَ على مائة دينار إل درھا) هذا کله قوماء وعلى قول "محمد": إن کانا لرحل 
يُصرَفٌ إلى حنسه ون لرلَينِ لا يصح الاستشناء أصلا "تتارحانية" عن "المحيط ". ق۷۲ء/ا 

]۲۸٠٠٠[‏ (قولة: أكها قَذْرا) أي: لو جنساً واحد فلو جنسین ک: الف درهم» لا بل 
ألفٌ دينار رم الألفانء "ط”" مُلخصاً. ) 

]ب/۲٠٠ف/۴[ (قولة: ولو قال: الذَينْ إخ) عبارة "الحاوي القدسي ": ((قال:‎ ]۲۸٠٠۴[ 
الدّين“ الذي لي على فلاب لفلانِ ولم يسلطة على المَبض)) اه بلا كر لفظة (رلى))‎ 
تحرير. كذا في الهامش.‎ 


(قولّة: إن کان المَْرٌ له رحن يُصرَف إلى التان) إن م بين أنه من الأول. 


)١(‏ في "الأصل" و" ر" و"": ((إلا درهم)). 

(۲) "حيط البرهاني": كتاب الإقرار . الفصل العاشر في الخيار والاستلناء بالرحوع ۲٠٠/۱ ٤‏ باحتصار. 
(۳) "ط': کتاب الإقرار ۔ باب الاسشناء وما ی معناه ۳۳۸/۳. 

.أ/١‎ ٥۸ق "الحاوي القدسي": کتاب القرار‎ )٤( 

(ه) ني "الأصل" و"ر" و""": (رولو قال))» وعبارة "الحاوي القدسي" التي بين أيديا: ((وإن قال)). 
)١(‏ تي الأصل": (رولو قال الذي عليه الدين)). 

(۷) كذا قي النسخ ججميعهاء ولعإءَ مراده تحريره لعبارة "الحاوي القد سي ". 


حاشية ابن عاہدین ‏ .د ۸ المزءاللامنعشر 


(أو الوديعة التي عند فلا هي لفلانِ فهو إقراڙ له» وحق القبضٍ للمُقَرّء و) لكنْ (لو 
سلّمَ إلى امقر له برئ)» "حلاص" . لكئه حالف لما مرً: أله إن أضاف تفه 
كان هبةًء فيلر الكسلييُ ولذا قال في "الحاوي القدسئ": (رولو م ساط على 
ابض قن قال: واس مي في تاب الدينِ عاريةٌ ص وان لم يمه م يصعً))» ا 


[YAYe+]‏ (قولة: لہا e‏ ) آوائل کتاب الرقرار. 

]۲۸۲٠۵[‏ (قولّة: يلرم السلية) أي: فلا ص هينه من غير من عليه الدَينْ إلا إذا سَلَطَهُ 
على بض 

٠ (قول: ولو لم يُسلطةُ إل (رلو)) هنا شَرطيةٌ لا وصلية.‎ ]۸۲٠[ 

[YATev]‏ (قولة: وا مي إخ) حاصلة: ا ن سَاَطَهُ على ق قَبْضه أو ل ا ولكنْ 
قال: امي فيه عارية صح کما في "فتاؤى المصتف"“. وعلى لزل یکر هبةء وعلى الثاني 
إقراراً» وتكون إضافئة إلى فيه إضافة نسبةٍ لا مل كما رة "الشارخ" فيما م . 

وإما اشترط قولّة: ((واسمي عارية)) ليكو قرينة على إرادة إضافة الثّسبةء وعليه ممل كلام 
"المتن"» ويكون إطلاقاً في حح اميد فلا إشكال حيتذ في حغله إقرار ولا بالف الأصل 
المارً للقرينة الظَاهرة. 

وي "شرح الوهباتية": (رامراةٌ قالث: الصداق الذي لي على زوجي ملك فلانِ بن 
فلانِ لا حَقٌ لي فيه» وصَدَقًها لمق لهء م رأث روحها قيل: يبزأًء وقيل": لاء والراءة أظهَرُ؛ 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب الإقرار . الفصل الأول فیما یکون إقراراً ق ۲ ٤‏ ۲ أ/ب. 
(۲) "الحاوي القدسي": كتاب الإقرار ق۸١‏ ١/۔‏ ب» و((لو)) ليست تي مخطوطة "الحاوي" التي بين أيدينا. 


(۳) ص٣۲ ۲٤‏ "در". 
)٤(‏ ((أنه)) ليست يي "ب" و "م" 

)٥(‏ "فتاوی المصنف": فصل الدعوی والإقرار ق۷۸/ب. 

(1) صه۲. "در" 

(۷) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الإقرار ٠١/۲‏ باحتصار. 

(۸) القائل هو العلامة أبو حامدء كما في "شرح الوهبانية"٠‏ ولم يتعين لنا لمرادء وانظر "الفرائد البهية" ص٤ ..۲١‏ 


قسم المعاملات EE‏ ۴۳ پاب الاسنشتاء وماني معناه 


قال "المصتّف": (ر(وهو المذكورٌ في عامّة المعتيرات» حلاف ل "الخلاصة"))»› 
فتأمُل عند الفتوى. CLS DOSE E A‏ 


لما أشارً إليه "المرغينائ" من عدم صحَة الإقرار» فيكون الإبراءٌ مُلاقياً مْحَلد)) اه. 
فن هنا الإضافة لليلْكْ ظاهرة؛ لأنْ صّداقها لا يكونُ لغيرهاء فان إقرارها له هبه بلا تسليط 
على الفبْض. وأعاد "الشار" المسالة ني متفرقاتِ البة" واستشكلهاء وقد عَلِمت زوال الإشكالي 


۸۲۰۸] (قول: وهو الَذگوز) أي: قولَهُ: (روإن م يَمَلهُ لم يَصِح)). 


)١(‏ "المنح": کتاب الإقرار ۔ باب الاستشناء وما تي معناه ۲/ق۰۸١/أ‏ بتصرف. 
(۲) أي: ظهير الدين الرغيناني (ت٦٠٠ه)»‏ كما ني "شرح الوهبانية"» وهو صاحب "أقضية الرسول صلى الله عليه وسلم". 
("کشف الظنون": .)۱۳۷/١‏ 


tt IF 


. صب ۹ ۷ در‎ (TT) 


حاشية ابن هایدین ا Af‏ > اء الثامن شر 


رم ھ2 و 
يعني: مَرَضَ و وحدّة مر“ في طلاتي المريض» وسيجيء"“ في الوصايا. 


(إقراڙة بين لأحني نافد من كل ماله) بأئرٍ "عُمَر") ولو بين فكذلك» e‏ 
باب إقرار 


]۲۸٠۹[‏ (قولة: وحد مبتدا وقولة: ((مَرٌ إڂ)) حبر 

في "اهندية: (رالمريضٌ مَرَضَ الموتِ: من لا ڪج حوائجه حارج البيت“ وهو 
الأصَح)) اه. وني "الإسماعياية": ((من به بعضٌ مَرّض يشتكي مِنه» ول كثير من الأوقاتِ حرج إل 
الوق ويقضي مَصال ج لا یکون به" مَريضا مَرَضَ الموتِ» وتعتبر کبرعائة من کل ماله وإذا باع لوار 
أو وَكَيه لا يفف على إجازة باقي الررثت)) 

[۲۸۰] (قولة: نافد لکن يملف مر فيل باب الحكيي ومثلةُ في قضاء 
"الأشباه"" قال في "الأصل": ((إذا مر ر الرحل في مَرَضِهِ بين لیر وارث فاه حور وإ حاط 
ذلك ماله وان أ لوارث فهو باط إلا أن بُصدكّهُ ل ثة)) اه. وهكذا في عامَة الكتب المُعتيرة 
من شخت ترات 1°( "احامع 0 E‏ وغیرهاء لکن ف "الفصول الىناد 0 


٥1۹/۹ )۱(‏ وما بعدها "در". 

(۲) انظر "الدر" عند للقولة ]۳٠۲ ۲ ٤[‏ قوله: ((وعليه اعتمد في "التجريد")). 

(۳) قال الزيلعي ي "نصب الراية" :1١١/4‏ عن عمر رضي الله عنه قال: ((إذا أقر المريض بدين جاز ذلك عليه في جميع 
تركته))» ثم قال الزيلعي: قلت: غريب ويعفي بذلك أنه بحث عنه فلم جد له أصلاً. 

)٤(‏ "الفتاوى المندية": كتاب الإقرار - الباب السادس قي أقارير المريض وأفعاله ٤/١۷١ء‏ نقلاً عن "حزانة المفتين". 

. قوله: ((خحارج البيت)) ليس لي عبارة الفتاوى الندية‎ )١( 

)١(‏ "الفتاوى الإسماعيلية": كتاب الإقرار ق۷١‏ ١/ب‏ باختصار. 

(۷) ((به)) ليست تي "م" 

(۸) القولة ]۲٠٤٤۸[‏ ((القاضي لف غرم الميْتِ)). 

)٩(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثان: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوی ص۲۷۹.. 

)٠١(‏ في "الأصل" و"ر" و""": ((المختصرات)). 

(۱۱) ق ۳ ": (رکاخامم)). 

)١۲(‏ ونم نجدها في مطبوعة "لامع الكبير" التي بين أيدينا. 

.۱۸٤/۲ انظر "حامع الفصولين": الفصل الرابع والثلائون في الأ حکامات - كتاب الإقرار‎ )١۳( 


قسم المعاملات ...س 8 ت باب إقرار المريض 


uQminrQ©oGniainDۍsueviQdorna“atbtncaAabDabvbhbnrtecdnctibQdtdunbibsgecwuunatibnGCrHERDGSBEDEpPOESOHENDVansnconibdnresds@‎ 


((أنٌ إقرارَ 'المريض للوارثِ لا جور حكاية ولا ابتداء وإقرارة للأحني تجوز حكاية من جميع 
الما وابتداءٌ من ثلث المال)) اه. ۰ 

قلت: وهو محالت لما أطلئة المشايخ» فيحتاج إلى الوفيي» وينبغي أن بوق ييتهما بان 
يقال : المُراد بالابتداء ما يكون صورئة صورة إقرار وهو ني الحقيقة ابتداءٌ قَليكٍ» بان يُعلَمَ بوه مِن 
الوْحوو أن ذلك الذي أَقرٌّ به مِلْكٌ له» وما قَصَدَ إحراجة في صورة الإقرار» حى لا يكونَ في ذلك 
نة ظاهرة غ المْقرّ له كما“ يَف بعضٍ أن" يعصَدَّق على فقير فيقرضة بين التاس» وإذا 
خلا به وَحَبهُ منه» أو لملا شد على ذلك من الوَرثة فتحصل منهم إيذاء ي الحملة بوخو ما. 
وأا ا حكاية فهي على حقيقة الإقرار. 

وهذا افق أجاب بعضُ عَلَماء عَهْدنا المُحمَقِينَ وهو العلامة "عل المقدسئ" كما في "حاشية 
الفصولين" ل "الزمل. 


باب إقرار المريض) 
(قولة: وينبغي أن يوك بيتهما أن بقالّ: المراد بالابتداء إل إذا حمل اجار ابتداء على ما قلف وريد 
تخواز الإقرار في هذه الصورة من الب اواز بالنظر للديانةء وأا بالثظرٍ للقضاء فين الكل لا يعد في عبارة 
"العمادية"» وتزول خخالفّهما لما أطلموة ي بهم فاه بالنظر للقضاء لا الديانة. 
(قولة: قيقرضة بون الناس) عبارة "الأصل": ((فيعرضَ عنه بين التاس)). 


)١(‏ تي "الأصل" و"ر" و"": ((أن))» وكذا يي "حاشية الرملي“. 

(۲) في "الأصل" و"ر" و"": (رني ذلك إظهاراً على امقر له))» وني "ب" و"م": (رني ذلك منعٌ ظاهرٌ على المقر))» وما 
أنبتناه من عبارة الرملي. 

(۴) في "الأصل" و "ر" و" ": (روکما)) بالواو. 

)٤(‏ في "ب" و "م": ((كما يقع أن الإنسان يريد أن))ء وما ألبتناه من "الأصل" و" ر" و "أ" موائق لعبارة الرملي. 

(ه) في "الأصل": ((يجد))ء وني "ر": ((يحسب)). 

(1) في "الأصل" ر "ر" و"": ((مته)). 

(۷) "اللآلى الدرية في الفوائد الخرية": الفصل الأبع والئلالون في الأحكامات . كتاب الإقرار ۱۸٤/١‏ (هامتر "جامع القصولين"). 
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حاشية ابن عابدين A٦1‏ ا المزء الثامن عشر 


أقولٌ: وما يَشَهَدُ لصحة ما ذگرنا .من القرق ما صرح به صاحب "القبية": رأ 
لصحي بعبارٍ في يد أبيه لفلا PS‏ 
المال؛ لان ٳقرار مرد بين أن بوت الاب ولا قبطل وبين أن بوت الأب ولا فيَصحء 
فصار كالإقرارٍ المبتدأ في المَرّض. قال "أستادنا": فهذا كالشصيص على أن المريضَ إذا 
a‏ قرا ین جم الما إذا ام یکڻ تیگ إټاه يي حال 

ضه [۲/ق۲۰۰/] معلوماًء حقی E‏ ل اقراره و إظهاراً فما إذا غلم لک في حال مضه 
فإقراة به لا صم إلا من لث المالي. قال رة الله: وله حسَن من حيث الحعتى)) اه ٠‏ 

[مطلب: المتون لا تمشي غالباً إلا على ظاهر الرواي] 

قلت: وإعا يد ست بكونه من حيث المَعتى لاله من حت الرواية حاف لما أَطلَمُوهُ و 
مختصراتِ "احامع الكبير"» فكان إقرارٌ المريض لير وارثه صحيحاً مُطلَاً وان أحاط بال واللّه 
شاه عل "معين المفتي". 

ونَقَلّهُ شي مَشايخنا "منلا علي" م قال بعد كلام طويل: ((فالذي رر لا“ من 
المتونِ والشروح: أن إقرار المريض لأ حن صحيح وإن حاط مال وشل الذي والعَينَ 


a ا‎ 


(قولة: فاه يعبر حرو العبد دعن لث المالي (tk!‏ الظّاهر اعتماد مها قم رھ PN‏ أل "الکتاب" 
((من صحة إقراره ٠‏ ملك الغر يلرم تسليمة إذا ملَكه بُرهة من الرمانِ)) اه والظاهر: أن ما فى "القنية" 
ول على الديانة» وما ق "المصتف" على القضايء. ۰ 


./۱٥۹۲ "القنية": كتاب الإقرار - باب إقرار المريض وتيرعاته ق ۱۵۱ب ۔‎ )١( 

(۲) أي: بديع بن أبي منصورء فخر الدين العراقي (ت11۸ه)» وهو صاحب "البحر الحيط" للسمى ب"منية ا 
أصل "القنية"» وتقدم .٠۹١/۱‏ 

(۳) ((على)) ليست في "الأصل" و"ر" و"آ" وهي ليست في "الفنية" أيضاً. 

)٤(‏ في "ب" و "م": ((تملیکه))» وما تناه من "الاصل" و 0 ا موافق E U‏ الف 

)١(‏ ((لنا)) ليست في "الأصل" ور" و" 


قسم المعاملات د ۷ .ل باب إقرار المريض 


إل إذا عَم لک ها ف مَرضه فيقَيدٌ باّلك» ذكرة "المصتف" فى 'معينه"“ . 
(وار ر الإرٹ عنه» ودين الصحة) مطلقاء (وما رَه في مَرضه بسب معروف) ببينة 

نة قاض ردم على ما ار به في مَرّضٍ موتو ولو) المُقَرُ به (وديعةً)» وعندً 
"الشافعي ‏ الكل سواء. (والسبَب المعروف) ما ليس بتع ركنكاح مشاها) إن هر 
المثلء آنا الزيادة فباطلة وإ حار اللكام "عناية" روبيع مُشاهَدٍ وإتلاف كذلك) أي: 


OES Ese aR RA مُشاهَد. (و) المريض‎ 


والمتون لا تشي غالباً إل على "ظاهر الرواية". وي "البح ر" من باب قضاء القوائت: متى احكَلَفَ 
الأرحيخ حح إطلاق المتونِ اه. وقد عَلمت أن التفصيل حالف لما أطلَمّث وان حسته من حيث 
المع لا الزواية)) اه. 

وقد عَلمت أن ما قله "الشارح" عن "المصتّف" 4 يَرضه "المصتف". 

۰ رقو : إلا ذا غلم مله ها) أي: بقاءُ که هما في َم مَرضِه 

[] (قولة: في "معينه") وهو "مُعين المفتي" ل "المصتف". 

[ra]‏ (قولة: ودين الصْحة) ا خَبله مله ((فد)). 

[] (قوله: فباطلة) أي: إن ۾ ها الورثة؛ لكونا وصيّة لروجحتة الوارثة 

[ra]‏ (قولةُ: والمريض) لاف الصُحیح كما في حبس "العناية". 


)١(‏ "تحفة انحتاج": کتاب الإقرار ٠١۹/۰‏ (هامش "حواشي الشرواني"). 

(۲) "العناية": كتاب الإقرار ۔ باب إقرار ريض ٠٠١۷/۷‏ بتعسرف زهارش "تكملة فتح القدير"). 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة - باب قضاء الفوائت ٩/۲‏ بتصرف. 

)٤(‏ في """ زيادة؛ ((أيضاً)). 

)٥(‏ (قوله)) لیست ی "وب" وم" 

)١(‏ نم نعثر على المسالة في حبس "العناية" بل هي في حجر "العناية"ء انظر "العناية": كتاب الحجر - باب اجر يسيب 
الدین ۲١۸/۸‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). 


حاشية اين عابدين OES‏ کے کا کے الحزء الثامن عشر 


(ليس له أن يقضيْ دَينَ بعضِ راء دون بعضٍ ولو) كان ذلك (إعطاءَ مَهْرٍ 

وإيغاء حي فلا هماء (إلا) في مساألتين: (إذا قضّى ما استقرَضَ في مَرضِه 
أو نقد عى ما اشتری فيه) لو مثل القيمة كما في "البرهان" روقد عَلِمَ ذلك) أي: 
ثبت کل منهما (بالبرهانِ) لا بإقراره؛ هة yy‏ 


[۲۲] (قولة: ليس له) أي: للمريض. ومُفاد: أن تخصيصَ الصحيح ا في حجر 
'النهاية"» "شرح الملتقى". 

[۲۸۲] (قولة: بعض العرّماء) ولو عُرماءَ صِخة. 

[۹۷٠ه۲]‏ (قولة: إعطاء مَهْر) مز ((إعطاء)) ونصيه وإضافته إلى ((مهر)). 

[۸] (قولة: فلا يلم فُما) بفتح الياءٍ واللآم وإسكانِ السَّينِ المهمَلةء أي: بل 
يُشاركهما عُرّماءٌ الصْحة؛ لان ما حَصَل له من التکاح وسكت الدارِ لا e‏ 
فکان تخصيصهما" إبطالا“ ی العُرّماء بخلافِ ما بعدَه من المسألتين؛ لاه حصَلَ في يدو 
مثلم ما نَقَدَ N N as‏ 
"كفاية"“. 

[۲۸۹۹] (قولۂ: أي: ثبت كل منهما) أي: من القَرض والشراء. ق۷۲٤‏ /ب 


(قول "المصتّف": وإيفاءَ أحرة) أي: بعد استيفاء المنمَعةء أمّا إذا كانت الأجرة مشروطة التعجيلء 
ا 0 e E E E‏ 
وامتتَعَ من تسليم العنِ حى يقَيضَ الأجرة فهي كََنِ المَبيع الذي امتح من تسليمه حق يقَبض منه. 


)١(‏ في "د": ((أو إيقاء)). 

(۲) "الدر المتنقى": كتاب الإقرار - باب إقرار المريض ۲١۲/۲‏ (هامش "جمع الأر"). 

(۳) فی "ب": ((تخصیصها)). 

)٤(‏ فی "ر" و" و"ب": (رأیضاً لا)) بدل (رإبطالاً)). 

)٥(‏ : کتاب الإقرار - باب إقرار المریض ۳٠١ - ٠١۹/۷‏ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 


PE .ا‎ ۸4 o _  تالماعملا‌مسق‎ 


(خلافي) إعطاء اله ووي وما إذا م يود حقى مات فان البائح أسوةٌ للقرماع) في لمن 
(إذا ۾ تن العينْ) المبيعة (في يدهم أي: يا البائ» > فإ کانت کان اول. (وإذا أ المریض 


[۷۰] (قولة: وإذا أ قر إڂ) ) ولو الوارٹ عليه دي فأ بقبضه ل يڙ سَواءَ وجب 
الدَينْ في صحَته أؤ لاء على" المريضٍ دين أؤ لاء "صل" . 
أقرث بقبض مَهرها فلو مانت وهي زوجحئة أو مُعتدنّهُ لم جز إقرازهاء ولا . بان طلَقُها قبل 
O Î‏ 
"قع"» "عت": مريض قال ٿي مَرَض موټه: ليس لي في الذّنيا شي ٤‏ م مات فلبعض الوَرثة أن 
موا زوحت و به على تما لا تعلمانِ شيعا ِن تة المْتوق بطريغة. 
"أسنع": وكذا لو قال: ليس لي" ف الدّنيا شيءٌ وى هذا» "حاوي الزاهدي". 


فرمز قع" ! "القاضي عبد ابحبًار "» و "عت" ! "علا تاجري"» و"أسنع" ل 


قول لخا فإ کانت کان آول) باع ويقضى من یا مالف فان زاد رده ي في لرگ وان 
(قولّة: ولو لوار عليه دين إخ) عبار "الأصل": ((ولو للمريضٍ دين على وارٹ)). 


)١(‏ في "الأصل" و"ر" و" و"ب": ((ولو للوارث)) وما أبتناه من "م" هو الوافق لما في "حامع الفصولين"» وانظر 
"التكملة" . المقولة ا ((وإذا أف المريضٌ إخ)). 

(۲) لي "الأصل" و"ر": (روعلی)). 

(۳) في "الأصل": (("فصط")) وني "ر" و" و"ب" و"م": (("قطنط"))» وما أتبتناه من "حامع الفصولين" هو الصواب» 
والمراد ب"صل" "الأصل" للإمام محمد رحه اله تعالى. 

() عبارة "الفصولين"٠‏ و"الخحامدية" عنه: ((مريضة أقرّت)). 

)١(‏ ني" ب": ((حع)) بالعين الهملة وهو حطاً باعي ولي "الأصل" و"ر" و"م": ((حغ)) بالمعجمة رمز ل" الحامع الصغير'» 
ومنهج صاحب "الفصولين" أن يذكر رمرّ مصدره قبل المسألة» والرمرٌ الذي ذكره قبل هذه للسألة: (("ص")) كما أثبتتاه وهو 
رمز ل"الفتاوى الصغرى" للصدر الشهيد. 

.1۸٥/۲ "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلائون في الأحکامات _ كتاب الإقرار‎ )١( 

(۷) ((لي)) ليست ف "الأصل" و"ر". 

(۸) أي: "جحامع الفصولین": .٠۸١/۲‏ 


ححاشية ابن عابدین KE DELE EY‏ 0 2 ازم اللامن هشر 
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(بڌينء م) أقَرٌ (بدين نحاصًا وصَل أو فصل)؛ للاستواءء ولو قر بين م بوديعزٍ 


م 


عاضا وبعکسه الوديعة أولى» (وابراة مدیونۀ وهو مديول عير جائر). TEE‏ 


ل "نحم الدّين العلأمة"'. 

إبراء الروحة“ زوجحها في مَرّضٍ موتما الذي" مائث فيه مَوفُوف“ على إجازة بقية 
الورثةء "فتاؤى الشلي"» "حامدية"“. كذا في الهامش. 

[rary]‏ (قولة: الوديعة اوی) لاله حينَ ی ما عَم أا ليست من رکه م إقراره 
بالڈین لا یکو شاغلاً لما م يکن من جلة ترگیهء "برازیة". 

[۷] (قولة: وإبراؤة مَديوئة وهو مَديْونً) كيد به احترازاً عن غير المَديونِء فان ابرا 
الأحني نافد من الب كما في "الحوهة" ا 

(فائدة) 
قر في مَرَضه بشيء فقال: كنث فل“ في الصْحَة كان ممنرلة الإقرار في المَرضٍ 


ت 
2P‏ 


من غير إسناد ا ن 1 ji‏ 3 َة "اشا CO,‏ . وف "لباز (f e.‏ ع "ل «a,‏ ا : )5 فيه f‏ 
ا و yy‏ وصدَقَهُ ا في ابيع لا في 
قبض الكَمَنِ لآ من الث اھ ونَمَلَهُ فى ": و . "الل" ونا (Aa‏ 


)0( ((العلامة)) ليست ف 1 1 ت n‏ پا و 
(۲) لي "ر": ((المزوحة)). 


(۳) في "لار" و"ر": ((التي). 

() في "الأصل" و"ر": ((موقوفة)). 

)١(‏ انظر "العقود قي تنقيح الفتاوى الحامدية": كناب الإقرر ‏ باب إقرار لأرض »١ ٤/۲‏ لكنه لم ينقل عن "فتاوى الشلي". 
)١(‏ "البزازية": كتاب الإقرار ‏ الفصل الثالث ف الإفرار في المرض ٤٠۷/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(۷) "احوهرة النيرة": كتاب 7 

(۸) في "الأصل" و "ر" و"": ((فعلث)» وني "ب": ((نقه)). 

..۳ ١ الثان: الفوائد - كتاب الإقرار ص۷‎ e "الأشباه‎ )٩( 

)١ ٠(‏ "البزازية": كتاب الإقرار - الفصل الثالث في الإقرار قي المرض ٤٠١۷/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
)١١(‏ "تور العين": الفصل الرابع والثلائون في الأحکامات - كتاب الإقرار ق ۰ ۲ إب. 

)١۲(‏ "الخلاصة": كتاب الإقرار - الفصل الئالث ف الإقرار ف المرض ف٤٠‏ ۲/إب. 

)١١(‏ "نور العين": الفصل الرابع والثلائون في الأحكامات . كتاب الإقرار ق٠ ١‏ ۲/أ. 


قسم المعاملات ۹۱ باب إقرار المريض 


عن "الخاتية": ررأقرً أنه أا فلاناً ي صحته من ينه م جْز؛ إذ لا َلك إنشاءَةُ للحالء 
فكذا الحكاية» بخلاف إقراره بقبْض؛ إذ لِك إنشاءَهُ فيّملڭ الإقرار به))» م قال: 
((فلعلً يي المسألة [Ir a3/r]‏ روایترن» أو ادها سهوء والظاهة 3 ما ي "الخانية" 


2 


اصځٌ)» وقال أيضا: (رقولة: إذ لا ُلك إنشاءَة للحال مخايف لما فيها" أيضاً: ئه جور 


(قوه: آفر آنه ابا فلاناً ي صِحَيهِ من ديه ا ڪج آي: من الكل وإ حار من اكلثِ. وقرة: (رإذ لا يلك 
إنشاءَة إلم) أي: في الكل وإن مله ني اللثِ. وصح الإباء للأحني إا هي ني اللثِ» وعذا ترول امخام القانية 
التي ذكرها "الشحشي" وأحاب لي "شرح الوهباتة" [ "المصتفي" عن المُحالفة الأولى» حيث قال بعد أن ذكر عبار 
"الخلاصة" المذكورة نفلا عن "الماتقى": (رفإن قيل: هذه المسألة لا فلو عن إشكال» فإ الأصل أن إقرار الرحل في 
مرَضٍ موت لغیر وارنه جائ وان حاط بارگیه» و قزار لوار باطل إلا أن يُصدَقة الوزن فحيتئنٍ امقر له إتا أن يكونَ 
وارثاً فلا يصح أصلا إقراة له بالقبض إلا يإحازة بقية الورثةء أو غير وار فيصح وإ أحاط ماله. قال تي الفصلل 
العشرينّ من قار 'المحيط" ما نصة: إذا باع المريضٌ شيئاً من أحنيّ وُر باستيفاء اَن وهو مريض فاه يعر 
جع المال. قاطحوابٌ أن المَرْقَ ما أشار إليه في "الخلاصة"» فإّه لَمَّا صدَةُ المشتري في إضافة العبد إلى نفسه 
إليه كان مُصدّقاً له على لكيه حال الإقرار» فيكونٌ إنشاء تعليكٍ كما مر في هذا الأصل» فيصِح حيَاٍ من الثٍ؛ 
لاله توئ خض وح الورثة قد تعلق بالأركةء وا صح إقرزة بالبيع لأنه غير تحجور عليه فيهء فعلى هذا يصح الإقراز 
ابيع ولا د يصح بابض إلا أن يكون بمعاينة من شَهُود الإقرار فين فينبغي أن يصځ» حقی لو أَقرْضَ ماله في حال مضه م 
أ بقَبْضه فيه يُصدق من الثِ؛ لاله صریح فی اثبع کہا مر آنفاً. بقّىّ الإشكال على صاحب "المحيط ٠"‏ والظَاهرٌ 
آنه مشى على قاعدة الإقرار للأجني ولم يتيز صدور ليع في الصَّحة أو في المرّض» وان مسأل الفتاوى صدَقَهُ فيه 
المُدّعي» فته قال: واذعَى ذلك المشتري)) اه. 


)١(‏ نقول: كذا نقل صاحب "نور العين" هذه المسألة رامزاً ها ب(رخ)) أي: "الخانية"» ولم نعثر على المسألة بنصّها في 
مظانما من مطبوعة "الخانية" التي بين أيديناء على أن صاحب "جامع الفصولين" نقل هذه للسألة رامزاً ها ب((ج)) 
أي: "الجحامع الكبير" ول نعثر عليها أيضاً ي مظاتا من مطبوعة "الحامع الكبير" التي بين أيدينا. 

(۲) "نور العين": الفصل الرابع والثلاون في الأحکامات ‏ كتاب الإقرار ق ١‏ ١۲/أ.‏ 

(۳) أي: في "الخانية". 


حاشية ابن عابدین ا ا ا الجزء الثامن عشر 


أي: لا جور (إِنْ كان اجنيا وإنْ) كان (وارثاً فلا) يجوز (مُطلَقاً) سواءٌ كان المريضُ 
مدیوناً 8 ل للَهمة. E UG a a aT e eA Ee‏ 


إبراء الأحني إلا أن َم عدم المُدرة على الإنشاء بكونِ فلانِ وارثاً أو بكونِ الوارثِ كفيلاً 
لفلانِ الأحني ففي إطلاقه نَظَ)) اه. 

قلث: أو بكون المُمَرّ مَديُوناً كما فاده "المصتف"'. 

[۸۷۳] (قولة: أحنيياً) إلا أن يكو الوارت كفيلاً عنه فلا مجورٌ؛ إِذ يرأ الكفيلم بجراءء 
الأصيل» "حامع الفصولين". ولو قر الأحبي باستيفائه َيه مِنه ْدق كما بَسَطَهُ في 
ا 

[4] (قَولَهُ: فلا جوز) سواء کان مِن ڏَينِ له عليه أصالةً أو كفالة وكذا إقرارة بمَبْضه 
واحتیاله به على غیرو» "فصولین". 

وفي الهامش: (رأَقرّ مريضّ مَرّضَ الموتِ أله لا سمج عند زوحته هند حَقا وأا 
ها مِن کل حي شرعيّ» ومات عنها ووَرثة غيرهاء وله تحت يدها اعيا وله بلتتها دين 
والَرثة م جيرا الإقرارَ لا يكون الإقرار صحيحاًء "حامدية"). 


(قول: إلا أن يكونً الوارث كفيلا إ) استثناء من مفهوم اتيد بقوله: ((وهو مديود)). 
(قول "التارح ": سواءٌ كان المريضٌ مديوناً أؤ لا؛ لقَهَمَة) المناسب في اعليل أن يقولّ: لاله وصية 
وهي للوارٹ لا حور کما في "التكملة". 


.بإ/٠١۸ق/۲ "المنح": كتاب الإقرار - باب إقرار المریض‎ )١( 

(۲) "جحامع الفصولرن": الفصل الرابع والعلاون في الأحکامات ۔ كتاب الإقرار ٠۸١/۲‏ 

(۳) انظر "الولوابجية": كتاب الإقرار - الفصل الأول فیما يقع الإقرار تی المرض رفیما لا یقع إلى آحره ۲٣۰/۲‏ ۔ .٠١۱‏ 
)٤(‏ "حامع الفصولين": الفصل الرابع واللاتون في الأحکامات ۔ كتاب الإقرار .۱۸١/۲‏ 

.٥۹/۲ انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الإقرار - باب إقرار المریض‎ )١( 


T/4 


قسم اعاملا ٠‏ ۹۳ باب إقرار المريضن 


وحیلة صځته أن يقول: لا حق لي علیه» کما أَفادَهُ بقول له: (وقول: ۾ يكن لي على هذا 
المطلوب شيءَ) يشمَل الوارٹ وغیرة. ا ا ا ا enevorsnn‏ 


[۲۸۷] (قرلة: يشملل الوارگ) صرح به في "جامع الفصولین'”“ حیٹ قال: ((مريض له على 
وره ين فابه م ڪزء ولو قالّ: و حار إقراة قضاءٌ لا ديانة)) اه. 

وينبغي لو اذَعَى الوارث الآحَرٌ أن المقَرّ كاذب في إقرار أن ملف ال له بائ یکن 
کاذباً بناءٌ على قول "أي يوسف" المُفبًی به كما مَرّ فُبلَ باب الاسطناي". 

وني "البزازية"": ((اذعى عليه دَيْوناً ومالاً و وديعةء فصا الطًالب على يسر سر 
وأقَرّ الطّالب ق العَلانية أنه یکن له على الدّعی عليه شي ركان ذلك في مَرّضٍ المُدّعي 
م مات فبَرهَنَ الوارٹ ائه کان لوزي عليه أموال کثیرةًء وإغّا قَصَدَ جرماتنا لا تَسمَمُ» وإِن کان 
المُذعَى عليه وارث المُدعي وحَرى ما ذگرناء فبرَنَ بيه الوَرثة على أن أبانا قَصَدَ جرمانّنا بهذا 
الإقرارٍ تُسمَع)) اه. 

وبغي أن يکود في مسأتنا كذلك لکن فرق نی "الأشباه": ((بکونه مهما" ني هذا الإقرار؛ 
مم العوى عليه والصتلح معه“ على يَسيرٍ» والكلام عند عدم فرينةٍ على التَهَمَع)) اه. 


(قولة: أن أبانا قَصَدَ جرمائنا بهذا الإقرار تسمَع) صوابة: لا تسه سمَم. 


.٠۸۲/۲ "جحامع الفصولين": الفصل الرابع والثلائون في الأحكامات _ كتاب المبة‎ )١( 

(۴) ص1 در. 

(۳) "البزازية": كتاب الإقرار - الفصل الثالث ف الإقرار في لمرض ٠١۸/١‏ باحتصار (هامش "الغتاوى المندية"). 

)٤(‏ الواو ليست لي "ب" و "م" وأبتناها من "الأصل" و "ر" و"آ" موافقة لما تي "البزازية". 

(ه) "الأشباه والنظالر": الفن الثاني : الفوائد ۔ كتاب الإقرار ص٥ ..۴١‏ 

0 ((قرله: (لكونه مهما‎ :۳ ١ قال العلامة ابن عابدين رجه الله تعالى ى "نزهة النواظر على الأشباه والنظائر" صه‎ )١( 
العوى غير صحيحة ها ذكرناء ولو كانت صحيحة إل))» انظر نمام تعليل المسالة هناك نقلا عن البيريّ رجه الله‎ 
تعالى (هامش "الأشباه والنظائر").‎ 

(۷) في ": ((منه))» وتي "ب": ((جعله))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و "م" مرافق هما في "الأشباه". 

(۸) الذي في "البزارية": ((تسمم)). 


حاشية ابن عابدين E‏ المزء الثامن عشر 


(صحيځ قضاءٌ لا ديانة) فترتفِع به مُطابة الذنياء لا مُطاَبة الآحرةء "حاوي"". إلا المَهرَ 
فلا يصح على المحيح» > "بازة"". أي: لظهور أنه عليه غالبا مخلافي إقرار البنتِ في 

ضها بان الشّيءَ الفلان مِلْكٌ أبي أو مي لا حم لي فيه» أو أنه کان عندي عارية نه 
يصح ولا ثُسمَمٌ دعوى زوجها فيه كما بسَطَهُ في "الأشباه" قاثلاً: ((فاغتيمْ هذا التحرير 


: o 
AEA COED فانه من مُفرداټ کتابي)).‎ 


قلٹ: وکٹیرا ما يقصد المَمَرُ حرمانٌ ب بهة ا ف ودل عليه قرائ م الأحوال القريبة من 
الصريح؛ فعلى هذا ثَسمَحٌ دعواهم باه کان کاذباء وبل بيهم على ټیام احق على المْمَرّ له وهذا 
قال "التائحان": ((ما في "المتن" إقرار أو إبراء و لا يصح للوارث كما في المتونِ 
والشروح» فلا بعل عليه؛ للا صي حيلةً لإسقاط الإرثِ ابخبري)) اه والله أعلَمُ. 

[YAY]‏ (قولة: صحیح ۶ قضاء) و 1 ي الفروع َيل باب الدعوى” 

[۸۲۷۷] (قولّة: كما َة فى "الأشباه") أقول: قد حالَقَةُ علماءٌ عصره وفوا بعدم 
المحة > منهم "ابن ۾ عبد الفال و"المقدس#"*) و "حو ال و "الحا نو" 0 


e‏ وهذا قال "السائحايخ": ما في "المتن" إقرارٌ أو إبراءٌ إل لا يستقیم ما قالَةٌ على إطلاقه؛ 
لته النمَل» والمُتعينٌ تقييد ال ما إذا لم تمم القرينة على لاف ما اق به هذا المْقة. 


)١(‏ م نعثر على المسألة في مظانغا من عخطرطة "الحاوي القدسي" التي بين أيدينا. 

(۲) "البزازية": كتاب الإقرار - الفصل الثالث في الإقرار تي امرض ٤١۸/١‏ باختصار (هامش "الفتاوى المندية'). 
(۳) في ١‏ و" ب" و" م": ((وإبراء)). 

4A۷ )4(‏ "در" 

.))/ ٤٦٥ق ((ومر ف قبيل باب الدعوی)) ليست قي "الأصل". والذي فيه: ((ومر في‎ )٥( 

..۳ ١ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني : الفوائد - كتاب الإقرار صا‎ )١( 

(۷) هو محمد بن عبد العالء أمين الدين المصرى (ت ١۹۷ه)»‏ وتقدمت ترجته 1۸/١٣١‏ . 

(۸) هو ابن عانم المقدسی رت٤‏ ۰۰ ۱ه) شارح "نظم الکنز"» وتقدمت ترجمته ٠١۸/۲‏ . 

(۹) أي: عمر بن نيم (ت٠١٠١٠٠ه)‏ صاحب "النهر الفائق". 

.٠ه‎ ٠.۷/١ وتقدمت ترمته‎ »)ه١‎ ١٠١ هو أبو طاهر عمد بن عمر» مس الدين الحانون المصري (ت‎ )٠١( 


قسمالمعاملات ‏ ۔ ہے ۹٣۹‏ ہہ باب إقرارالریض 


وان ار المريض لوارڻو) جفرڍو او مع اجن بين او دين (بطل) حلاف 
ل "الشافع"“ ر ا ضِى الله تعالی عنه. 2 


و "ازمل "۰ وگب "اموي" في الد على ما قالَة تقلا عكن نمدم كتابة حَسنة فلراجع. 

أقول: وحاصل ما کر "لمل" أن قوه: (( م يکن عليه شيء)) مُطاب لما هو الأصل من 
أ ذتیو عن کی فیس ذز بل کاعن بین ي بد زد اکا ریب فاققت اما وطا: یس له 
على والدو شيءَ من رة مء وليس لي على زوجي مَهْر هر على الكرخو» بخلافِ ما هناء فإ إقرارها ما 

يیها إقرر ملكها للوارثِ بلا شك لان أَقصى ما يدل به به على اليك اليد فكيفَ يَص؟ 

وكيفَ تتتفي اهمه ولول مُصرحة با الإقرار بالعينِ التي في يد المقرٌ كالإقرار بالدين؟ وإذا م صح 
ني المَهْرٍ على المحيح مع أل الأصل برءةٌ اللْمَة فكيفَ يصح فيما فيه اليِلْكٌ مُشاهَدٌ باليد؟ َعَم لو 
كانت الأمتعةٌ بيد الأب فلا كلام في الصْحة. 

وني "حاشية البيري"": (رالصواب أن ذلك إقرارٌ للوارثِ بالعينِ بصيغة التّفي» [٣/د.٣/]‏ 
وما سند له "المصتّفٌ" في الذّين لا العينء وهو وَصْفَّ في الدَمَة» ونما يَصيرٌ مالاً ببْضب)). 

]٠۸۲۷۸[‏ (قولة: أو مع أحني) قال تي "نور العين"<: ((َقَرٌ لوارڻه ولأحنيٰ بدَين شرل 
بطل إقرارة عندها تُصادَق اي الشركة أو تَکادباء "محكد": للأحني بحصته لو انكر الأحنيه 
الشركة وبالعكس لم يذكره "محكد" ووز أن يقال: إنّه على الاحتلافِ والصحيح أنه م جز 
على قول "محئ" کما هو قوشُما)). 


Ne 


(قوله: وقال اگ" : للأجنى إ) هنا سقط وأصلّه: وقال ا : جا ر للاج( 


)١(‏ انظر "غاية الحتاج": كتاب الإقرار 1۹/١‏ و"تحفة انحتاج": كتاب الإقرار ٠١۸/١‏ (هامش "حواشي الشرواني") 

(۲) "غمز عيون البصاثر": الفن الثاني : الفوائد ‏ كتاب الإاقرار .٥۸/۳‏ 

(۳) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الإقرار ق /١۷۲‏ بتصرف» وفيه: ((وصف قائم بالذات)) بدل 
((وصف في الذمة)). 

)٤(‏ "نور العين": الفصل الرايع والثلالون في الأحکامات ‏ كتاب الإقرار ق٤‏ ١۲/ب‏ بتصرف. 

)١(‏ عبارة مخطوطة "نور العين" التي بين أيدينا: ((وقال محمد: للأحني))» ومثله في "التكملة" ‏ للمقولة ]۳۷۷١[‏ قوله: 
((أو مع اُحني)). 


حاشية اين عابدين 2 EEE E‏ الحزء الثامن عشر 


ولنا: حدیث ((لا صي لوارثِ» ولا إقرار له بڌين)). (إلاً أن بُصدَك) بقية (الررة)» 


[r^4]‏ (قوله: إلا أن يُصدقَة) أي: بعد موته» ولا عبر لإحازهم قله كما في "حرانة 
المفتين" وإ أشار صاحب "المداية" لضدي وأحاب به اينه "نظام الدين"" وحافدة "عماد 
الذين"» دكرة "القهستاي"» "شرح الملتقى"". وني "التعمية"“: (رإذا صَدق الورنة إقرار 
المريض لوارثه في حياته لا اع لتصديقهم بعد e‏ وعَزاء ل "حاشية مسكين"» قال: (رفلم 
عل الإحازة كالتصديق» و لام أقوا)) اه. ودم "الشارخ" في باب القضول “: 


(قول 'الشارح : ولا إقرارَ له بڌين) هذه الإيادۂ شاد والمشهو: : ((لا وصية للوارث))ء فالأول 2 
على المشهور كما فعَلَ صاحب "الدرر"؛ لدلالة ي في الوصبّة على نفي الإقرار بالطريق الأول؛ لأ بالوصية 
لت المالء وبالإقرار يذهب َب کلف فإبطافا إبطالة بالطريتق الأول كما في "المع" کنا في "حواشي عبد e‏ 


)١(‏ أخرحه أبو الشيخ في "طبقات الحدئين بأصبهان" ۱۷۳/١‏ - وعنه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" والبيهقي في "الكبرى" 
٦‏ عن اي عبد الرجن للقري حدثا اأشعث بن شداد هو الخراساقي حدثنا ی بن يی حدثنا نوح بن دراج 
عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن حابر قال الي #6: ((لا وصية لوارث ولا إقرار بدين)). قال أبو 
عبد الرحن: حدثنا به في موضع آخحر ولم یکر جابراً. 
قال البيهقي: ورواه عباد بن کثير عن نوح فلم یذکر حابرا فهو منقطع» راویه ضعيف لا يحتج بشله. 
أخرجه الدارقطني في "السنن" ٠١۲/٤‏ في الوصاياء عن عباد بن يعقوب حدثنا وح بن دراج عن أبان بن تغلب عن عفر ابن 
محمد عن أبيه قال: قال رسول اله 5ل: ((لا وصية لوارث» ولا إقرار بدين)). 
قال یحی بن معین: توح بن دراج کذاب خبیث قضی سئين وهو أعمی» وکان لا بخبر الناس أنه أعمى من خبثه قال: 
وم يکن يدري ما الحديث ولا خسن شيئاً. 

(۲) "المداية": کتاب الإقرار - باب إقرار المریض .٠۹۰/۳‏ 

(۳) هو عمر بن علي بن أي بكر» شيخ الإسلام نظام الدين الفرغاي المرغيناتي . له: "حواهر الفتاوى". ("الفرائد البهية": ص۹٤ .)١‏ 

)٤(‏ حافده أي: حادمه» والحمم حَمُدة» وقيل لأولاد الأولاد حقّدة؛ لأغم كادًام في المبّغرء انظر "للصباح للمنير": مادة ((حفد)). 

(ه) هو عماد الدين بن علي بن أي بكر» والد صاحب "الفصول العمادية"» له: كتاب "أدب القاضي". ("القوائد البهيّة" صا + .)١‏ 

)١(‏ "حامع الرموز": كناب الإقرار ۲٠١٠/۲‏ نقلاً عن العمادي. 

(۷) "الدر المنتقى ": كتاب الإقرار - باب إقرار ريض ٠٠٠/۲‏ (هامش "جحمع الأغر "). 

(۸) هي "الفتاوى النعمية" للسائحاني (ت۹۷٠١ه)»‏ وتقدم الكلام عليها صه ..١‏ 

.٠۷۲/۳ "فتح المعين": كتاب الإقرار - باب إقرار المريض‎ )٩( 

(۰) ۲۷/۱۰ "در". 


قسم‌المعاملات ‏ __ے ٩۹ O‏ باب إقرارالمريض 


فلو لم يكن وارتٌ اح أو أوصّى" لزوحتهء أو هي له صحُّتِ الوصية وأا غيزها 
فیرٹ الك ضا ورا فاد تاج لوصية ا 1 شا بلالية"“) > وف ا 


ل "الوهباتة": ((أقر بوففى ولا وارت له ............ o‏ 


((وکذا وف بیع لواره على إجازجم)) اه“ 
في "الخلاصة": ((تفسن التيع من الوارثِ لا يصح إلا يإحانة الؤزلة - يعني: ني مرضي 
الموتِ . وهو الصحيح» وعندها جور لكنْ إِنْ كان فيه عبن أو حاباة َير المشتري بين الد 
أو تكميل القيمة))» "سائحاي". 
۰1 (قول: أو أوصّی) في بعضٍ ((وأوصتی)) بدونِ آل. 
1 ر اروحته) يعني: ولم يکن له وارٹ آَحر» وکنا في عکسه کما في a‏ قله 


"شيخ والدي "مدي . 

[YAY^AY]‏ (قولة: صخت) ومثلةُ في 'حاشية الرّملى على الأشباه"» فراجغها. 

[۲۸۲۸۳] (قولًة: وأا غيرها) أي: غير الروحين. وفي "الهامش": ((أقَرً رح في مَرضِه 
بأرض في يدو أا وَقْفٌ: إن ار بوَفْض من َل نيه كان من الُلثِ» كما لو ار المريض بق 
عبدو» أو أ نه تَصدٌق به على فلاڼِ» وهي المسألة الأولى. قال: وان أف بوقف من جهة غيرو: 


(۱) ي "و": ((وأوصی)). 


(۲) ني "و": ((أو ردا)). 


(۳) ت "د" و"و": ((لوصیته)). 

() "الشرنبلالية": كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المريض ۳٦۷/۲‏ باحتصار (هامش "الدرر والغرر"). 

(ه) في "الأصل": ((وكذا ؤقف بيعة لوارثه على إحازتمم كما قدّمه في باب الفضولم)) بدل قوله: ((رقدًم "الشارح" لي 
باب الفضولي: ركذا وقف بيعه لوارثه على إجازتم)) اه ففيها تقل وتأحير. 

(7) لم نعثر عليها في مظانا من مخطوطة "الخلاصة" التي بین أيدينا. 

(۷) كما قي نسخة "و" 

(۸) "الشرنبلالية": الإقرار - باب إقرار المريض ۲۹۷/۲ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۹) "نزهة النواظر": الفن الأول: في القواعد الكلية ‏ كتاب الإقرار ٠٠١/١‏ (ذيل "غمز عيون البصائر "). 


حاشية ابن عابدين ۹۸ اخزء الثامن عشر 


فلو على جهة عامة صح تصديق السُلطانِ أو نائبوء وكذا لو وقفَ خلافاً لما زعَمَه 
"الطرسُوس"» فليُحمَّظ)) (ولى کان ذلك (إقراراً بقبضٍ دَینه)» E RE‏ 


2 


إن صَدَكَةَ ذلك الغيزٌ أو ور حار في الكل. وإن افر برف ولم ين أنه نه أو من" غير فهو 
من الث "ابن الشحنة")). كذا في الهامش. 

[A1 A41‏ (قولة: صح إخ) هذا مُشکل» فليراحع. 

[] (قولة: لما رَعَمَهُ "الطرسشوس "*) أ سن أنه يكو سن الثلف مع عدم 
تصديق الشلطانِ. اه "ح". كذا في الهامش. 

۲7 ه] (قولّة: ولو كان ذلك) أي: الإقرار» و((لو)) وصلية. 

[۸۲۸۷] (قولّة: بقّبْض دينو) قال في "الخانية": ((لا يصح إقرار مريض مات فيه بقَْضٍ 
ینو من وارٹه ولا ِن کفیل وارٹ)) إلى آخجر ما ياني" في العرب من ذلك عن "نور العين". 

ويد بين الوارثِ احترازاً عن إقراره باستيفاء دين الأحني. والأصل فيه: أن الدَينَ لو 
کان وب له على أحنيّ في صِحَته جار ٳقرارهُ باستيفائِه ولو عليه ين مَعروف سواءَ وَحَبَ 

(قول "الشارح": فلو على جهَة عائة صح تصديق اللطان أو نائبه) مُقتضَى كونِ الَف وصية عدم 
توقَيِهٍ على إحازة الشلطان؛ لتقدّيها على بيت المال» ولع هذا وجه الإشكال المذكور. م ريت في "الإسعاف" 
في باب وَفْضِ المریض ما نص: ((وان کان عليه دين حيط اله يض وَفَفُةُ وا في ادن وان م يكن حيطا جور 


c i 2.2‏ 2 : 1 
الوَقفٌ في ثلثِ ما يمى بعد الذَينِ إن كان له ورثةء وإلاً ففي كله)) اه. 


)١(‏ في "الأصل" و" ر": ((الغیر ورنه)). 

(۲) ((من)) ليست ف "الأصل" و"ر". 

(۳) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الإقرار ‏ بيان الإقرار بالوقف من قبل نفسه أو من غيره في امرض ۲٠/۲‏ نقلاً 
عن "قاضيخان". 

.۷ ٠ص "أنفع الوسائل": مسائل الوقف - المسألة الأولى في تحرير قول أبي حنيفة ف الوقف‎ )٤( 


4 it N 1F 


)٥(‏ ((عدم)) ليست ف و م وألبتناها من "الأصا" و موافقة U‏ ف "ح 
)١(‏ "ح": كتاب الإقرار - باب إقرار المريض ق ۳۲۷/ب. وعبارته: ((مع عدم اعتبار تصديق السلطان)). 
(۷) "الخانية": كتاب الإقرار - فصل في إقرار المريض 1/۳ ١ ٤‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


(۸) المقولة [۲۸۳۰۳[] قوله: ((ليس يوارث)). 


<T/t 


قسم المعاملات ۹۹ باب إقرا المريفن 


أو غصبه أو رهبي ونو ذلك (رعليه) أي: على وار أو عبد وره أو مُكاتبه 


بقبضه بدلا عتا هو مال كتَمَن أؤ لا كيدل صح دم العَمْدِ والمَهْرٍ ووو ولو كينا 
حب في مَرَضِه وعليه دين مَعروفٌ أو دين حب بعاية الشُهود: فلو ما ار بقبْضه يڌل 

عتا هو مال م جز إقرارة ‏ أي: في حى عُرماء الصَحَة كما نَمَلَهُ "التائحاوة" عن "البدائع" ۔ 
ولو بدلا عتا ليس جال جار إقرارةهُ بقَبْضه واد عليه دَينْ مَعروف» "جامع الفصولين"". 
فيه: ((لو باع في مَرضه شيا بأکثر ِن قيمته فار بض تيه“ لم يُصدق» دقل 
للمشتري: اد ته مه ای أو انض ابيع عند "بي يوسفَ"» وعند "مډ ": بودي در قيمته 
أو تقض البَي)). 

|٤۷۴ (قولة: أو غصبه) اأي: بقَبْضٍ ما عَصَبَهٌ مته. ق‎ [A1۸۸] 

[۸۲۸۹] (قولة: ونحو ذلك) كأن يقر أنه قَبَضّ المَبيعَ فاسداً منه» أو أنه رَحَعَ فيما وَهَبَهُ 
له مَریضا "موی" "س" . 


ب ك 
(فرع) 
أَقَ بين لوارٹہ او لغیرو م بَرئ فھو کدین حه ولو أوصی لوارثه م بَرئ بَطلّت 
وصِيةُ "جام مع الفصولين"“. 


(قولّة: وقي للمشتري: اد غه مره أحرى إلخ) استشكل في "التكملة" قو مما في هذه فانظرة وانظر 
"الولوابية". 


() في "الأصل" و"ر" و"": ((بدل)). 

(۲) "البدائع": ا وأما إقرار المريض باستيفاء دين وحب إل ۲۲۷/۷ بتصرف. 

(۳) "حامع الفصولين": الفصل الرابع والثلائون قي الأحکامات _ كتاب الإقرار .۱۸١/۲‏ 

)٤(‏ "حامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاٹون ف الأحکامات - كتاب الإقرار ٠۸١/۲‏ بإيضاح من ابن عابدين رمه الله 
تعالی» وعبارته: ((لو باع ې صحته فأقر في مرضه بقبض څنه يصدق إخ)). 

(ه) في "ب" و"م": ((فأقر بقبضه))» وما تناه من "الأصل" و"ر" و" موافق لحا في "الفصولين". 

(1) "ط": كتاب الإقرار - باب إقرار المريض .۳١١/۳‏ 


(۷) 'جامع الفصولين": الفصل الرابح والفلاتون فی الأ حکامات ۔ کتاب الإقرار ۱۸٤/۲‏ باحتصار. 


۰ ولو له م ئ مات جار کا ذزلک؛ لعدم مَرَضٍ الموت» ١‏ "انحتيا e‏ > ولو مات 
العْمَرٌ له ا وورثة المُمَرّ له من وَرَثة المريضٍ جار إقرارة كإقراره للأحنيء 
ا وسيجيءُ ن "الصيركة". (مخلافی إقراره له) 1 ا (بوديعة 


في التتارحانية" عن "واقعات قاطن ": 0 المرأةٌ شَهوداً دا على نفسها لاینها 
أو لأحيها ثري بذلكَ إضرار الروج» أو أشهد الرحل شُهُوداً على تفه مال لبعض الأولادِ بريد به 
إضرارَ باقي الأولادِ والشَهُود يَعلَمُونَ ذلك وَسعَهم أن لا يدوا الشهادة")) إلى آحر ما ذَكرة العلامة 
"البير". 

وينبغي على قياس [٣إق./ب]‏ ذلك أن يقال: إن کان للقاضي عِلْمُّ بذلك لا يسه 
اخم كذا ني "حاشبة أبي الشعود" على "الأشباء والظار". 

[۰] (قولًة: ولو قَعَلَُ) أي: الإقرارَ بمذه الأشياء للوارثِ. 

[۸۲۹۹] (قولة: من وَرّثة المريض) كما إذا قر لابن اينه م مات ابن الاين عن أبيه. 

[r^۲]‏ (قولّةُ: وسيجي ء) اق و 

]۸٠۹۴[‏ (قولة: بوديعق) الأصوَبٌ: باستهلاكه" الوديعةء أي: المَعروفةً بالبة. 

[r^4]‏ (قولةُ: مُستهلكة) أُي: وهي مَعروفة. 


)١(‏ ”الاحتيار": كتاب الإقرار - فصل قي ديون الصحة لخ ۱۳۷/۲ بتصرف. 
(۲) "البحر": کتاب الإقرار - باب إفرار ريض ۲۵۵/۷ بتصرف. 

(۴) عبارة البيري: (رأن لا يقبلوا الشهادة)). 

.أ/١۷‎ ٤ق انظر "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب الإقرار‎ )٤( 
." "در‎ ۱۰1۱۰ ٥ص‎ )٥( 


)0 ي ا و"م": : ((باستهلاك)). 


قسم‌المعاملات ٠‏ .ے ١١‏ ہے بپ إترارالريض 


وصورئة أن يقولّ: كانت عندي وديعة هذا الوارث فاستهلكتهاء " جوهة"'. 
والحاصلل: أن الإقرارّ للوارثِ موقوف إلا ني ثلاثِ ماكو ف ا 


]1۸۹٠[‏ (قولّة: وصورئة) قد أوضَحَ المسألة في "الولوابلية"» ول :هذه الصُورة أن 
الوديعة مَعروفة كما صرح به في "الأشباو"“» وقي "جا 3l‏ ل((صورځًا: 
اودع أباه الف درهم لي مَرّضٍ الأب أو صِحَيهِ عند a‏ فلا حَضرةُ الموت أف پإهلاکه 
صْدّق؛ ٳڏ لو سكت ومات ولا يدري ما صَنَحَ تع کان" فی مال فإذا أ بإتلافه فأول)) اه. 
والحاصل: أن مَدارَ الإقرار هنا على استهلاك الوديعة المَعروفة لا عليها. 

[۲۸۹] (قولة: والحاصل) فيه اة "الأشباه"» وتصها“: (روأما جرد الإقرار للوارثِ 
فهو مَوفُوفٌ على الإجازةٍ سواء کان بعين أو کین أو قَبَضّ ينه أو برأ إلا في ثلاثٍ: لو أَقَر 
بإتلاف وديعته المَعروفة أو أ بقْض مَبْض ما كان عندَةٌ وديعة» أو بمَبّض ما قَبَضَةُ الوارث بالركالة 
من مَديُونو» كذا في 'تلخيص بلا" . وينبغي“ أن بُلحق بالتانية إقرار الأماناتِ که ولو 
مال “ الشّكة أو العارية» والمعتى في الكل أنه ليس فيه إيثارٌ البعض» فاغتنم هذا الحرير فاه 


من مُفرداتِ هذا الكتاب)). اھ "طز" '. 


.٠٠۲/١ "الحوهرة النيرة": كتاب الإقرار‎ )١( 

(۲) "الأشباه والنظائر ": الفن الثاني: الفوائد ۔ کتاب الإقرار ص٥ ..٣ ١‏ 

(۳) انظر "الولوابلحية": كتاب الإقرار - الفصل الأول فيما يفع الإقرار ني امرض رفیما لا یقع إلى آحره ٠٠٠١ ۲٤۹/٤‏ 

() "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب الإقرار ص ه١‏ ۲.. 

.۱۸٤/۲ "حامع الفصولين": الفصل الرابع والثلائون تي الأحکامات ۔ كتاب الإقرار‎ )٠( 

() أي: رامزاً ب"ج"» وهو رمز لامع الكبير". 

(۷) في "الأصل" و"ر": ((كانت))» وعبارة "جامع الفصولين": ((كانت ديتاً)). 

(۸) "الأشپاه والنظائر": الفن الثان: الغوائد ۔ کتاب الإقرار ص٥۲۰‏ - ..٠١٠۹‏ 

(۹) في هامش "ر": ((قوله: (وينبغي)» قال "ط": وهو وإن بحثه صاحب "الأشباه" إلحاقاً ها بالوديعة فقد ذكر ذلك نصَاً 
في "حيط" ومثله في "كافي الحاكم")) اه. ) 

)٠١(‏ في "ط": ((حال))» ولعلها تحريف. 

.٠٤٣۲۰۳ ٤۲۱/۳ "ط": کتاب الإقرار - باب إقرار المریض‎ )۱١( 


حاشية ابن عابدين ا المزء الثامن عشر 


((منها: إقرارةٌ بالأمانات كلها E O O‏ 
[۲۸۲۹۷] (قولة: إقرارةُ بالأماناتِ) أي: بمَبْض الأماناتِ التي عند وارثه» لا بان هذه العينَ 


لوار فاه لا يصح كما صرح به "الشار" ا وصرَح به فی "الأشباه" وهذا مراد 
صاحب "الأشباه" بقوله: ((وينبغي أن يُلحَق بالتانية د ر e‏ تبه لمذا» فإنًا 
رأينا من بُخطیئ فيه ویقول: إن إقرارُ لوارثه بها جائز مطلقاً مح أن النمُولّ مُصرحة 1 إقرارة له 
بالعين کالدين كما قدمناه“ عن "الرّملي". ومن هذا يَظهَرُ ٤‏ ما في بقَيّة كلام "الشارح"» وهو 
تابح فيه ل "الأشباه" مالفا للمنمُول» وحالقّة فيه العلماء الفُحول كما قَدّمنا#^. 

وني "الفتاوى الإسماعياية"*: سل فين أقَرَ في مَرَضِه أن لا حم له في الأسباب 
والأمتعة المَعلومة مح بنته المَعلومةء وأا تَسَجقّ ذلك دون من وجو شَرعيي» فهل إذا كانتِ 
الأعيان المرقُومة في يدِه ويلك فيها ظاهر ومات فى ذلك المَرّضٍ فالإقرارٌ يما لوار اطل؟ 

الجواب: نَعَمْ على ما اعَمَدَهٌ المُحقَمُودً ولو مُصدراً بالتفي» حلافاً ل "الأشباه" وقد 
أنگروا عليه)) اه وله "التائحان" في "جحموعته" ورد على "الأشباه" و"الشّارح" في 
هامش نسخته. 

وفي "الحامدية": (رسيل في مَرَضَ الموتِ أف هه انه لا تى غد 
زوحتهِ هنار حَقَا وأا زتها e‏ و شرعييٰ» ومات عنها وعن وَرَئة غيرهاء وله 
تحت يدها أُعيان» وله بها دين والورئة م يوا الإقرار فهل يكون غير صحيح؟ 


(۱) صه۹. در '. 

(۲) "الأشباه والنظائر ": الفن الثاني: الفوائد - كتاب الإقرار ص٣١١‏ ۳.. 

(۲) للقولة [۲۸۲۷۷] قوله: ((كما بَسَطَهُ ي "الأشباه")). 

)٤(‏ "الفتاوى الإ“ ماعيلية": كتاب الإقرار ق٤ /١ ١‏ باحتصار. 

..٠١ ٤ص "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب الإقرار‎ )١( 

(7) لي "ب": ((متومته))» ونی "م" ((غتومته))» وکلاها خحطاً. 

(۷) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الإقرار - باب إقرار المریض ١۹/۲‏ 


قسمالمعاملات ‏ سے ١۳‏ باب إقرارالریض 


2 5 (N) |2 2 . ۳ o, 
ومنها: النفيٰ ك: ك حق ف قبل بي أو امي وهده الحيلة ف إبراء المريضٍ‎ 
ورل ومنه: هذا الشيءَ الفلاي ملك ابي او امي کان عندي عارية» وهذا حيثُ‎ 
2 لا قرينة))» وتام فيهاء فليحفظ فاه مه ا‎ 


اواب یکوت الاقرار غير صح والحالة هذه» واللَهُ تعالى أَعلّمُ)) اه. 
[۲۸۲۹۸] (قولة: ومنها: اللمي) فيه: أنه ليس بإقرار للوارثِ كما صَوبة في "الأشباه"". 
[۹] (قولة: ک: لا حق لي) هذا صحیځ في الین لا في العنِء كما کہا م0 .: 
]۲۸۴٠٠[‏ (قولة: أو أمّي) ومنها: إقرارةُ بإتلافي وديعته المَعروفة كما في "المتن"“. كذا 


في الهامش. 
7 ] (قوله: ومنه: هذا الشّيء) هذا غور صحیح کما لِه با م . قال فى 
"البحر"" ني مُتفرقاتِ القضاء: ((ليس لي على فلانِ شي م اذَعَى عليه مالا وأراد تحليقة 
ملت وعنة "ابي يوست" حف الماد وسياني في مسال شئ أ الكا 
أ الفتوی على قول "بي يوسف"» احتارَه أئمَةٌ حُوارَرْم» لكن احتَلمَوا فيما إذا اعا وارث 
المْقِرّ على قولّينء ولم [٣/د٠۴/]‏ برخ في "البزازتة" منهما شيعا وقال "الصدر الشهيد": 


(قوله: ابحواب: يكو الإقرارٌ غير صحيح) يظهرٌ إذا قاقث قرينةٌ على حلاف ما أ 


لے 


(۱) في د : ((وهي)) بدل ((وهذه)). 

(۲) تي 'د": (روتمامها)). 

(۳) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب الإقرار ص٠‏ ۴.. 
)٤(‏ الحقولة [۲۸۲۷۷] قوله: ((كما بَسَطّهُ في "الأشباه")). 

)٥(‏ ص۱۰۰ "در" 

(1) ص٤‏ 1. "در". 
(۷) "البحر": کتاب القضاء ۔ مسائل شتی من کتاب القضاء .٠۳۹/۷‏ 
(۸) ص۱۳۸ ۔ ۱۳۹ "در" 

(۹) "البزازية": تاب ا الثاني في الاحتلاف ‏ نوع تي دعوى الزيافة واحتلاف سبب وجوبه إل ٥۷ ٤٥١١/١‏ 


(هامش "الفتاوى أهندية"). 


حاشية ابن عابدین ا الجزء الامن عشر 


رر فيه) أي: في مَرَضٍ موټه (لوارثه يور في الحالي بتسلييه إلى الوارثِ» فإذا مات 


يردم "بزاز4ة". وني "القنية": ((تصرفاث المريض نافذة وما عض بعد 
و ™ لكونه وارثاً وقت الموتِ لا وقت الإقرار)» فلو أقرّ لأحيه مكلا م 
ولد له صح الإقرار؛ لعدم إرثهء (إلاً إذا صار وارثا) وقت الموتِ (بسَبّب جديدٍ 
کالتزویج وعَقد المُوالاق)» فيجورٌ كما ذكرةٌ بقوله: (فلو أكرٌ ها) أي: لأجنبية ( 
تزؤحها صح بخلافي إقراره لأخيه المحجوب) بكر أو ابن (إذا زال حَجية) بإسلامه 
أو بموتِ الابن» فلا يصح لن | إره A SS‏ 


(رالاي في التحليفب إلى القاضي))» وفَسرة في "فتح القدير ٠‏ ((باثه نهد صوص الرقائم فان 


ق ظته أله م يقبض حن قر حل له“ الخصمُ وإ“ ل يغب على د ظلّه ذلك لا محلم 
وهذا إا هو في المتفرس في الأحصام)) اه. 
قلت: وهذا ميد ِا اة والحمد للّه. 


e 


(تتمة) 
قال في "التتارحانية" عن "الخانية": ((رحلّ قال: استَوقَيْت جميع ما لي على التاسي مِن 
الدين لا يصح إقرارة وكذا لو قالّ: 1 جميعَ عرمائي لا يصح إلا أن يقول: قله فلان 
وهم حضون فحيتعلٍ يصح إِقَرارةٌ ويبرؤون)). 


)١(‏ "البزازية": كتاب الإقرار - الفصل الثالث في الإقرار ي المرض 4١۹/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۲) "القنية": كتاب الدعوى - باب دعوى الرّق والخحرية ق۸٤‏ ١/أ.‏ 

(۴) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل مثورة من كتاب القضاء ٤۲۲/١‏ . 

)٤(‏ ((له)) ليست في "ب" و "م" 

(ه) في "الأصل" و"ر": ((ومن))» ولي "الفتح": ((فإن)). 

)١(‏ في النسخ جميعها: (("الخلاصة"))» على أننا م نعثر على المسألة فيهاء وما أبتناه من مخطوطة الجزء الخامس من 
"التاترحانية" - ميكروفيلم التي بين أيديناء إذ التقل فيها عن "الخانية"ء وانظر "الخانية كتاب الإقرار - فصل في القبض 
والإبراء ١ ٤٥/۳‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


“U 


(۷) في "الأصل" و"ر": ((ويرا))» وني "ب" و"م": ((رإبراؤ)) وما أنبتناه من خطوطة "التاترخانية" هو الأنسب. 


SHE 


تسم المعاملات ے ٠٠١‏ ہے باب إقرارالمریض 


م 


م تزقجهاء فلا تص؛ 
أن الوصيّةً تمليك بعد الموتِ وهي حيتماٍ وارثة. (أقَرٌ فيه ا له على ابتته المَيتة 
عشرة دراهمَ قد استوقينها وله) آي: لُق ابن يكر ذلك إقراًم؛ لان المَيْتَ ليس 
بوارثِ» (کما لو ار لامرأټه في مَرَضِ موت بڌين م مات قله وترڭ) نها“ (وارا) صح 
الإقرارًء (وقيل: لا) قائلةُ "بديع الذي" E‏ 


نش قم لا حديد» (وجخلاف البق ها في مَرّضه (والوصية 


[۸۰۲] (قولّة: بسب قدم) أي: قائم وقت الإقرار» ولو ار لواره وقت إقراره ووقت موتو 
وخَرَحَ من أن يكونٌَ واراً فيما بين ذلك بطل إقرارةٌ عند "أبي يوست" لا عند "محم ٠"‏ ور العين ٠‏ 
عن "قاضي حان"“. 

وي "حامع الفصولين": (رأقَرّ لابه وهو ق م عَنَقَ فمات الأب جار؛ لاه للمولى 
لا للقِيّء جخلاف الوصيّة لابه وهو م تق فا تبطل؛ لأا تعن للابن)) اه وبيائة في 
'المن ع" وانظر ما کتبا فی الؤصایا“. ق٣۷‏ اب 

E لو کانٹ خخ وارنة ةٰ يصح ء۶. قال في‎ ٤ (قولة: لیس بوارٹ) فيد‎ [YAY] 


(قولّة: جار؛ لاه للمولى لا للقَنٌ) وإِذا كان مَدبوناً لا بص "عرط ". 


(۱) في هامش "م": ((قول "الشارح": (وترك منها إل قال "ط": الظَاهرً: أذ قول المولّف: (منها) اتفاقيّ» وضعل كلام 
الصف على أنه ترك وارثاً منكراً ما أَقرٌ به)) اه. 

.۲۹۹/۱ ۰۱۹۰/۱ بن ابي منصور» فخر الدين العراقي (ت1۸٦ه) صاحب "منية الفقهاء"» وتقدم‎ e 

(۳) "نور العين": الفصل الرابع والثلائون في الأحکامات ۔ كتاب الإقرار ق٥‏ ۰ ۲ /إب. 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الإقرار ‏ فصلل ي إقرار المريض ١١١/۳‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 

(ه) "حامع الفصولين": الفصل الرابع والثلائون في الأحکامات ۔ كتاب الإقرار .٠۸٤/۲‏ 

(1) في "ر": ((فإنه)). 

(۷) انظر "امن ح": كتاب الإقرار ۔ باب إقرار المریض ۲ق ۱۰۹ب ۔ ١١١/أ.‏ 

(۸) المقولة ]۳٠٠١١[‏ قوله: (رعلى عكس إقرار المريض))» والمقولة ۳٠١١ ١[‏ ] قوله: ((أو عبداً)) وما بعدها. 

(۹) "الخانية": كتاب الإقرار . فصل قي إقرار المريض ١١1/۳‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الفندية"). 


حاشية ابن عابدین ا ت الجزء الثامن عشر 


سیو رار ار فاون رای لی ا بیغ ملعا تمتو سیا 
م د ایو د 


رل 
تسب . O EE‏ 


((لا يصح إقرارٌ مريض مات فيه بض ڏينه ين وارثه ولا من کفيلې وره ولو گفل" في 
صځټه» وکذا لو اهر مضه من جنپ تبر عن وارڻد)). 

گل رحلا ی شي معان فا ین وار مول وار بق e‏ 
أن وكيلَة قَبَضَ القَمَنَ ودَفَعَهُ إليه لا يُصدّق» وإن كان المريضٌ هو الا ومُوگلةُ صحیح فا 
الوكيل أنه قَبَّضَ التَمَنَ من المشتري وحَحَد المُوكل دق الوكيل» ولو كان المشتري وارك 
الوكيل والمُوكل والوكيل مَريضانِ فأَقَرٌ الوكيل بض الكَمَنٍ لا يُصَدّق؛ إذ مَرَضة يكفي لبُطلانِ 
إقرارو لوارثه بالْض فمَرَضهما أولى. 

ريض عليه دَينْ حيط فار بقَبْضٍ وديعة أو عاريةٍ أو مُضارَةٍ كانٽ له عند وارثه صح 
قر لان الوارت لو اذَعَى رَد الأمانة إلى مويه المَريض وكذبَة المُورّث يقَبَل قول الوارث. اه 
من "نور العين" فيل كتاب الوصيّة 

(فرع) 

[rar ¢]‏ (قولة: حلاف ر محمد باع فيه من حن عبدا وياعه وارثه أو وَهَبَهُ منه 
ص إن کان بعد القَبْض؛ لان الوارت ملك العبد من لاحي لا من مُورنه "بزازټه ° 

]۲۸۳۰١[‏ (قولّة: "عمادية") قدمنا" عبارتًا عن "نور العين". 


(۱) هي "الفتاوى الصيرفية" لأسعد بن يوسف العروف بآهو البخاري الصيرق (ت ١۸۸‏ ١ه)‏ وتقدمت .1١٠١/١‏ 
(۲) في "ب" و"م": ((دين))» وني "الخانية ": ((يقبض الدين)). 

(۳) أي: كُمَلَ الكفيل الوارت في صحة المورّث. 

)٤(‏ "نور العين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحکامات ‏ كتاب الإقرار ق ۵ ١‏ ۲/ب. 

)١(‏ "البزازية": كتاب الإقرار ‏ الفصل الثالث تي الإقرار في المرض ٥١۹/١‏ + (هامش "الفتاوى المندية"). 

(1) انظر "حامم الفصولين": الفصل الرابع والثلالون في الأحکامات . كتاب الإقرار .٠۸٤/۲‏ 

(۷) المقولة [۲۸۲۷۸] قوله: ((أو مم أحني)). 


قسم المماملات ص ١‏ ل ا باب إقرار المريض 


مُستنِداً لوقتٍ اعلوق (و) إذا ثبت (بطَل إقرازة)؛ لما مر ولو لم ثبت بان كذبه 
أو عرف سيه صح الإاقرار؛ مد وت اللشب e‏ ر معزياً ل "الينابيم". 
(ولو اق لمن طلقها ثلاثاً) يعني: بائناً (فيه) أي: في مَرضِ موت (فلها الاق من 
الإرثِ والدين)» ودقع ها ذلك بكم الإقرارٍ لا بكم الإرثِء حتی لا تصيرٌ شريكة 
في أعيانِ الترگةء "شُرنبلالية" روهذا إذا) كانت في اليد ورطلمها بسوالما) فا0 
مضت اليذه حار؛ لعدم التَهَمَة "عزمية". روان طلمها بلا سالجا فلها الميرا بالغا 
ما بل » ولا ي يصح الإقرار ها)؛ کا وارة؛ إد هو فار وأحملهُ اک المشايخ؛ لظُهوره 
من کتاب ا RRS ESS ses ASS sama e ae eas Ok ea‏ 


]۳۰^[ (قولة: لمن له أ ي: يي مَرَضه 
فرغ 

إقرارة ها . أي: للروحة . مرها إلى قَذْرٍ مثله صحيخ؛ لعدم الَهَمَة فيه ون بعد الذخُول. قالّ 
الإمام "ظهير الذي" : ((وقیل: جرت بت العاده من زه نفسها قبل قَبْضِ مقدار من المَهُر» ولا کم 
بذلك العذر إذا م تعترف هي“ بالمبض» والصحيح أنه يُصدق إلى تام مَهْر مها وإِنْ كان الظَاهرٌ 
أا 2 شیا "ززي" . وفيها: َر فيه لامرأتهِ التي مائت عن وَلَدٍ در مَهْرِ مثلها وله 
َر أحری م يكو في ذلك: قال "القاضي الإمام": لا ص إقرارة ولا ياقضٌ هذا ما تمذم لان 
الغالب هنا بعد موتا استيفاء وها أو وصيّها المَهُرَء بخلاف الأوًل)) اه. ) 
(۱) ص٤۱۰ ۱۰١‏ "در" 
(۲) "الشرنبلالية": كتاب الإقرار . باب إقرار المريض ۳۹۷/۲ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 
(۳) "الشرنبلالية": كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المريض ۳۹۸/۲ (هامش "الدرر والغرر"). 
)٤(‏ في "د": (إفإن)). 
() ((هي)) ليست في 
(1) "البزازية": كتاب N‏ اللالث ف الإقرار في المرض ١۸/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۷) "البزازية": كتاب الإقرار . الفصل الثالث ف الإقرار في امرض ٠٠١۹/١‏ (هامش "الفتاوى اهثدية"). 


1 1 اب وم 


حاشية ابن عابدين N.‏ ل ل الحزء الثامن عشر 


روان قر لغلام بجهول) اسب في موده أو في بد هو فيها وها في الس بحيثُ 
رولد مثلة تله أله ابئة وصدَقةُ الغلام) لو مير وإلاً م َج لتصديقه كما مر ... 


مطلب: مطل القرة باقصفي © 
(فرع) ) 

في "اتارحاتة" عن "التراجية": (رولو قال: مرك أو شه ني هذه التار فهذا إقرارّ 
بالتصف))» وني "العتايية": ((ومُطلق الشركة بالنصفِ عند 3 يوسف » وعند حمر ما يفسرة 
المْقل ولو قال: لي الئان“ موصُولاً صدّق» ركذا قولة: : بيني وبيته» أو: لي وله)) اه "مج التجاة". 

[rav]‏ (قولة: وإن HR‏ لغلام) کان الأول تقلع هذه المسألة 2 على قوله: ((وإِن أ 
لاحن ني م افر بينوّتد))؛ [٣/د۷.٣/ب]‏ لان الشروط الَلاثة هنا مُعتَبرةً هناك أيضاًء كذا في "حاشية 
مکی عن "الحَمَوی". 

ر - E‏ م ت 1 مه اا 

[۲۸۳۰۸] (قولة: أو في بَلَد) حكاية قول آحَرَء قال في "الحواشي اليعقوبية : ((تحهُول 

الئسٍَ: مَن لا يُعلَمٌُ له أب في بَلَدِهِ على ما در ني "شرح تلحيص الحامع" ل "أكمل الذي" 


(قولٌ "المصتّف": وإن أ لغلام هول إخ) لو تنارَع المُقِرّ والمُمرٌ له في أنه هول لا رواية في 
انظر خر الفصل العاشر من "الفصولين". 


MN RR 


(۱) ص۱۰1 در . 

(۴) هذا للطلب من "ر". 

(۳) "الفتاوى السراجية": كتاب الإقرار - باب معرفة المقر به ۲۸۹/۲ (هامش "فتاوى قاضيخان"). 

(4) ني "ب" و"م": (ري الللثين))ء وما أنبتناه من "الأصل" و"ر" و"" موافق لما ي "اكملة" ‏ المقولة [۳۸۳۰] قوله: 
((علافاً محما)) ۔ فرع۔ 

)١(‏ قوله: (( "نمج النحاة")) ليس في "ب" و"م واسمه: "نمج التجاة إلى المسائل اللنتقاة"» لابن حرة النقيب 
( ت٥۰۸‏ ۱ه)» وتقدمت ترجته .111/٤‏ 

.1۷۳١/۳ "فتح المعين": كتاب الإقرار  باب إقرار المريض‎ )١( 

(۷) هو شرح ابي عيد الله محمد بن محمد بن محمودء أكمل الدين البابرنع (ت٣۷۸ه)‏ على تلخحيص أي عبد الله محمد 
ابن عَبّاد» صدر الدين الخلاطيّ (ت۲١٠٠ه)‏ ل"الجامع الكبير" للإمام محمد. ("كشف الظنون" 4۷۲/١‏ "الفوائد 
البهية": ص۷۲ .)١۹١‏ 


قسم المماملات د باب إقرار الريض 


وحيتعٍ (ثبَت نَسَيُ) ولو المُقِرٌ (مريضاًء و) إذا ثبت رشارك) الغلام (الوَرثةً)» فإن 
انَمّتٌ هذه الشروط يواح المْقرٍ من حيث استحقاق المال». . A‏ 


والظّاهر أن المُراد به: بَلَّد هو فیه ۔ کما دگر فی 'القنیة' ۔ لا مقط راسھ' کما دگ 
البعض؛ لأ المغريع إذا انَقّل إلى المَشرق فوَقعَ عليه حادثة يلرم أن يفش عن سيه 
في المَغرب» وفيه من ما لا ضمی» ليْحمَظ هذا)) اھ. 

[A۹]‏ (قولة: و. حيتعاٍ) ينبغي حذفهاء فان برها صاز الشرطٌ بلا جواب 

[۲۸۴۹۰] (قوله: هذه ا ي: اخڏهاء ا 

[ra111]‏ (قوله: من حیتٰ اتاق المال) إن کان المُراد بالمال هو المْمَرٌ به كما هو 


(TM I 
EE 


ظاهر قوله: ((کما مَر) أعني: بان ار لأحني ۾ ار وتو ولم ُٽ ببس انتفاء شر فيع 
aE EAA‏ ت کما هو ظاهر قوله: (رکما لو أ بأعُوًة 

غیرو)) فیكون المَعئی: إن أَقَرٌ لغلام أنه ابه ولم ثبت سب بسَبَب انتفاء شرط من هذه لزور 
شارك الوَرّثة فلا يَظهَرٌ وَحَهه؛ إذ تَمَدَّمَ“ أن إقرارةُ له بالماي صحيح ولا يصح الإقرارٌ لوارثِ 
کما مر على أن المُواعذة حيتعل ليست للمْقِرٌ بل للورثة حيت شارگهم في الإرثِ» 


اس ےر 


ومع هذا فان كان الحكم كذلك فلا بد له من تقل صرح حت بُقبَل» وقد راجعث عِده كت 


(قولّة: أن المراد به: بَلدّ هو فيه كما كر في "القنية" إل) الذي عَدَمَهُ في أو كتاب العتتق: (رأن 
مختار المُحمَقِينَ من شرح "المداية" وغيرهم: أله الذي لا يعرف نميه في موده ومسفط رأسه))» وتامة في 
الذرر"» وقال "ط" هناك: ((وهو المُعتمَّد)). 


.أ/١١١ "القنية": كتاب باب الإقرار بالعتق والرّق والاستيلاد وتقييد بجهول السب ق‎ )١( 
في "الأصل" و"ر" و"": ((نسبه)).‎ )۲( 

(۳) "ح": کتاب باب إقرار المريض ق۲۷٣‏ /إب. 

() "ح": کتاب الإقرار ۔ باب إقرار المریض ق۴۲۸//. 

(ه) المقولة ]۲۸۲۹٣۰[‏ قوله: ((ناقد)). 

)٨(‏ ((غلی)) ليست في "ب" والذي في "م": (رمع)) بدل ((علی)). 


حاشية ابن عابدين ا ا 0 کے الحزء الثامن عشر 


کہا لو قر باح غير كما مر عن "الينابيع"» كذا في "الشرنبلالية"» فيحرر عند 
الفتوى. رى الزحل“ (صح اقرا أي: المريض (بالولدٍ والوالدين)» قال تي 
"البرهان": (روإن علَيّا)) قال "المقدسئ": ((وفيه نظر؛ OS‏ 


فلم أجدة ولعلّه هذه أَمَرَ "الشارح" بالتحرير» فتأل. 

ها ] (قولّة: عن "الينابيع") الذي قَدَمَهُ 3 عن 'الينابيم" عند قوله: ((أقر 
لاحي م بيئۇتى)) ت : (رولو کد أو کان معروف السب من غیره لَه ما َر به 
ولا بث بت الس ) اھ م گب هنا ما مله "الشارځ" عنه. . 

1[ ] (قولة: فر فيْحَرر) م يهر لي المُحالفة المُوجبة ا تأگل» "ح eya «O‏ 

(قول: لحلل ہے e‏ في بعض الشسخ إسقاطُ ولفْظ": 
((وصَح إقرارة)). 

]۸۳٠٠[‏ (قولة: أي: المريض) الأوی تیک 

[ra]‏ (قولة: إن عَلَيّا) بتحريك ثلالة حُروفه» أي: الوالدان. 


Pr]‏ (قول“ : وفيه تط) وب VE‏ جهه ظاهر فهو کإقراره بشت ي ان» قال ي 'حامع الفصولين" 


ى 1 0 


)١(‏ في هامش "م": ((قول الشارح: (والرحل إخ)» قال "ط": زاد لفظة (الرحل) ليفيد أن الإقرار بالمذكورات ليس قاصراً 
على المريض» فقوله بعدٌ: (أي: المريض) تفسيرٌّ مُضِرٌء ولا حاجة إليه بعد تقدم المرحع)) اه. 

(۲) "الشرنبلالية": كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المريض ۳۹۷/۲ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۲) في "الأصل" و"ر": ((معروفاً کنسب))» ولي "ب": ((معروفاً النسب)). 

./٣۲۸ق "ح": کتاب الإقرار ۔ باب إقرار للریض‎ )٤( 

)١(‏ تكرر الرقم لتكرره قي "الأصل". 

)١(‏ هذه المقولة ليست في "الأصل". 

(۷) في "الأصل” و"ر" و""" و"ب": ((ولفظ)) وما أثبتناء من "م" هو الصواب الموافق للسياق. 

(۸) "ح": کتاب الإقرار ۔ باب إقرار المریض ق۲۸٣//.‏ 

(۹) ((قوله)) ليست ې "ب" و "م" 

.۳۳/۲ "حامع الفصولين": اا والعشرون في إقرار أحد الورئة بدين أو بوصية او بوارٹ آحر‎ )٠١( 


tof t 


قسم المعاملات ا ا ا د باب إقرار المريض 


لقو "الريعي": لو أقرٌ بابد أو ابن الابن لا يصخ؛ لان فيه كل سسب على الغير)). 
(بالشروط) اللاثة (المتقدمع في الابنِء (و) صح (بالزوجة بشريإ لها عن زوج 
لۇي أي: المُقَرّ (عن أحيها) ملا (وأريع سواها» و) صح (بالمولى) من جهة 

قة إن م يكن ولاؤةُ ثابتاً من جحهة غيره) أي: غير المْقِرّ» (و) المرة صح (إقرارها 
والروج والمولى). الأصل: أن إقرار الإنسانِ على تمسو حك لا على غيرو. 

قلت: ذكرهُ من صكة الإقرار بالاأمٌ كالأب هو المشهورٌ الذي عليه الجحمهورُء وقد 
ذكر الإمامٌ "الاي" في "فرائضه": ررد الإقرار بالاأمّ لا يصخ)» وكذا في "ضوء 
الشراج"؛ لأ السب“ لاء لا للأهاتِ» وفيه حل الرَوجيّة على الغير» فلا يصح اه. . 


راق بېنټ فلها الضف والباقي للعصبَّة؛ إذ د قرا 0 بشنت جار ا بہنتټ الابن)) آه» وما ذا إل 
لك فيه ميل اس على اا فد ل 
[Ar 1¥}‏ (قولة: لا يَصح) وسيأن م التَصريح به. 


(قولٌ "الشارح ": أُي: غير | مق هذا فيما إذا قال الول لا عبدي أَعمَفْبهُ» ولر قال: هذا مولاي 
الذي أعتَمّنى فالشّرط أن لا يكو الرلاءٌ ثابتاً من جحهة غير المْمرّ له. اه "سندي". 


(۱) "تبیین الحقاثق": کتاب الإقرار ۔ باب إقرار المریض ۲۸/۰. 

(۲) العتابي هو صاحب "الفتاوى العتابية" وتقدمت ترجمته 4۷١/١‏ وله "شرح الزيادات" و"شرح الجامع الكبير" 
و"الصغير"» ولم يتين لنا المراد من "فرائضه". 

(۳) "ضوء السراج" لأبي العلاء محمود بن أبي بكر بن أبي العلاءء مس الدين البخاري م الخلاباذي (ت ٠‏ ۰ ۷ه)» شرح 
"الفرائض السراجية" لأبي طاهر محمد ين محمد بن عبد الرشيد» سراج الدين المجاؤندي (ت في حدود ٠٠‏ ٠ه).‏ 
(" کشف الظنون" ١۹ ۱۲٤۷/۲‏ ۲١ء‏ "الحواهر المضية" ۱/۳٠۳۳ء‏ ١۳٥4ء‏ "الفوائد البهية" ص٠ .)۲١‏ 


ا 11„ 


)٤(‏ في "ذ": ((الأنساب)). 
)٥(‏ فی "م": ((اد تراره)). 
»( کتاب الإقرار ۔ باب إقرار المریض ٤۳/۳‏ ۳. 


f 1 


. ع ١1ء در‎ (Y) 


حاشية ابن صابدين ا المزء الثامن عشر 


ولك الح صحتة بجامع الأصالة فکانت كالأب» فليْحفَظ. (و) كذا صح (بالولدٍ إِنْ 


شهدَتِ) 8 ولو (قابل بتعيين الولّدء ما السب فبالفراش» "شي" ولو معتدة 


جحدتٹ ولادا فیځگة کجة فبځجة تامَة كما مر 0)6 ف باب یو ت السب» أو صدقَها ازوج ا 


(۸۳۸] (قولة: وکذا ص أي: إقرال 

[۸۴۱۹7] (قولة: ولو قابلة) فاد اا بعدَهُ بقوله: ((أو صَنَعها الروجم) أن هذا حيثُ 
حَحَدَ اروج واذَعَنةُ منه» وأفادَ أا ذاٹ زوج» بخلافي المعتدّة كما صرح به "الشارخ" ما إذا م 
تكن ذات زوج ولا معد أو كان ها زوج واعَّت أن الود ِن غيره فلا حاجة إلى أمر زائاٍ على 
إقرارهاء صرح بذلك كله و الكمال"» وسياق“. 

[۳۲۰] (قولٰة: بتعیین الولّی کما“ قد“ علمت ما دما“ أن الكلام فیما إذا انکر 
الولادة وشهاده القابلة بتعيين 8 فيما إذا تصادَقا على الولادة التَعيينَ» وعبارة "غاية البيان" 
عن "شرح الأقطع ”: (رفتبُت الولادة بشهادتما» ويج" السب بالفراش)) اه والظَاهرٌ أن ما 
فاد 'الشارم" ية كذلك. 


(قولّة: أفاد ايله بعدَهٌ إلخ) هذه المُقابلة لا ثيد أن ما بها في خود الروج للولادةء بل تمل 
ذلك ويحتمل حخد العيين. 

(قوله: كما عَلمت ما قدّمناءُ أن الكلام فيما إذا أنكر الولادة إلخ) فيه أن الكلام اعم من إنكار 
الولادة أو التصديق عليها مع إنكار 

(قولّه: والظَاهر أن ما ادو "الشا م" رح إ) لا مع لكر هذه العا رة هنا. 
() ۳۹-۳۹/۱۰ "در" 
(۲) ي الصحيفة الأتية وما بعدها کر 
(۳) ((کما)) ليست ې "الأصل". 
)٤(‏ ((قد)) ليست في ب وم . 
)١(‏ في المقولة السابقة. 
(۱) تقدمت ترهته .۲۳٣/۱۰۹‏ 


(۷) في "": ((ویلحق)). 


قسم المعاملات س ۳ س د باب إقرار المريض 


إن کان) ما زوج (أركانث مُعتدّه) منه» (و) صح رمُطلفاً إن م تكن كذلك)أي: 
مزجا ولا معتدة (اوکانٹ) مرح (واگعٹ آنه ن غير فصار كما لو اعا متها 
صد يي حقها إلا بتصديقها. 

. قلٽ: بقي لو م يعرف هما زوج غير م رَه فيحرَرُ. (ولا بد من تصديق هؤلاءِ 
ل ي الود إذا کان لا يعبر عن تفسه)؛ لما م“ آله حیتفلر كالمتاعء (ولو کان 
المُمَرٌ له عبد الغير اشأرط تصديق مَولاة)؛ لأنٌ الحىّ له. o‏ 


[۸۳۲۹] (قولة: وص ۶ طلقا فاد أن ما كر من الشبوط إا لصحة الإقرار بالسْسَب؛ 
لا يكون تحميلا على الروج» فلو َد رط صح إقرارها عليها" فيرتها الود وره إن صدَقها وم 
يكن هما وارت غیا» فصارٌ کال قرار بالأخ؛ ور يفم هذا ا قدمناه". 

وقي "غاية البيان": ((ولا جور إقرارٌ المرأة بالود وإن صَدَقَّها ‏ يعني: الول ولكتهما يوارثانِ 
إن ۾ يکن هما وار مَعروف؛ لاه اعتبر إقرارها في حَمها“» ولا بقضى بالب؛ لاله لا بث 
بلول الحجة وهي ما إذا شهدت القابلة على ذلك وصَدقَها ولد فت وما اذا صَدَقَّها زوجها فیښتٰ 
بَصادقهما؛ لاه لا َعدّی [۴/د۴۰۸/] إلى غیرها)) اه. 
[Yar]‏ (قولةُ: من غيرو) أي: : فصح إقرارها في حمّها فقط. 
مطلب: وَلَدُ الرّنا ووَلَدُ اللْعانِ يرثا بجهة الأ(“ 

[rarrr}‏ (قولة: قلٹ) قول : غاية ما يلرم على عدم مَعرفة زوج خر کونة من الرّنا 
مع اه ليس بلازم وبقرزض نحم كوه من الرنا يلها أيضا؛ لان وَلَدَ الرّنا واللْعانِ يرت بجهة 
() صA‏ 1 9 ي 

(۲) ي "": ((علیه)). 

(۳) في "ب" و"م": ((قدًمنا))» رانظر المقولة ]۲۸۳٠١[‏ قوله: ((من حي استحقاق الال)). 
)4( ن "الأصاإ " ور . : ((إقرارها ف حقهما)). 

() زا المطلب من e‏ 


حاشية ابن عابدين ‏ . ١4‏ . الجر الثامن عشر 


(وصحځ اصديق) من المُمَرّ له (بعد موت المُقَل؛ لبقاءِ السَسَ ولعدّةٍ بعد الموتِء .رلا 
تصديق ازوج موتا ) مره لانقطاع لتکاح موتا » وهذا لیس له عَسلهاء بخلافي 
عکسه. رولو" أئر) رحل (بتس) فيه تحمیلٌ (علی غیرو) م يُل: من غير ولاو کما ني 
"الذرر لفسادِو بالجد وابن الابن» كما قال: ( کالأخ» والعم» وابد وابنٍ الابن لا یص) 
الإقرار (نی حیّ غیری) إلا ھان ومنه إقرار این کما مر نی باب بوت الس 
فليْحمَظ. وكذا لو صدَقَةُ المُمَدٌ عليه O‏ 


الأ فقط» فلا وة لللَوَفّف ني ذلك كذا في "حاشية مسكين"”“ ل "أي الشعود" المصري. 
٠۸۳۲١‏ (قوة: وصح التصديق إل أي: ولو بعد خود المُقر؛ قول "البزي”: (راقر أنه 
روج فلانة يي صحة أو مَرَض» م حَحَد وصدتة المراه في حیاته أو بعد موه حا))» "سائحان". 
]۲۸۳۲٠[‏ (قوأة: بموتجا) كنا في نسخحة» وهي الصّواب موافقاً لما ني شرجه على "الماتقى". 
ق٣۷‏ /ب 0 
[۴] (قولة: نی باب" " نبوت الَسبٍ) حي قال: ((أو تصديق بعضٍ الورثة فت 


٤ 
1 


في حَقّ المُقرين؛ واا يت السب في حَقّ غيرهم حتى التاس كاف إن ت صاب الشهادة بم 


(۱) في "د" و"و": ((بعد موتعا))» وبِنٌ ابن عابدين رمه الله الصواب من النسخ في الحقولة ]۲۸۳۲٠١[‏ قوله: ((مونا)). 

(۲) في "ب ": ((موته)). 

(۳) في "د": ((فإن)). 

.٠٠۹/۲ "الدرر والغرر": کتاب الإقرار ۔ باب إقرار المریض‎ )٤( 

() 1۰۰.۳۹۹/۱۰ "در" 

.٠۷٤/۳ "فتح المعين": كتاب الإقرار - باب إقرار المريض‎ )١( 

(۷) "البزازية": كتاب الدعوى - الفصلى الثاني عشر في دعوى النكاح ۳٠۷/١‏ وعزاه إلى الإمام محمد في "الأصل" 
(هامش "الفتاوى اهندية "). 

(۸) "الدر للمتتقى": كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المريض ٠١ ١/۲‏ (هامش "جحمع الأغر"). 

(۹) تكرر الرقم لتكرره ني "الأصل". 

)۱١(‏ ((في باب)) ليست في 'ر". 


قم المعاملات ا 0 ا ا باب إقرار المريض 


أو الورثةٌ وهم من أهل الصديق» (ويصح في حى فيي حقى يلرم “) أي: المُقَرٌ 
(الأحكامٌ من انمق والحضانة والإرثِ إذا تصادقا عليه) أي: على ذلك الإقرار؛ لان 
إقرارها حكة عليهماء فلن م يكن لهم أي: هذا المُقرٌ (وارث غي مُطلقا) لا قرياً 
كذوي الأرحام» ولا بعيداً كمول المُوالاقي "عي" وغية. (ورن ولا لا)؛ لان سيه ۾ 

يبت فلا براحم الوارت. ......... e E CSE‏ 


أي: بالمُقَرينَء وإلاً َم صامًا لا شارك المكذبيت)) اھ. 

[۸۳۲۷] (قولة: أو الورثة) بني عنه قولة: ((ومنه إقرارٌ اثتون))» "ط". لکن کلام 
هنا في تصديتق المْقِر» وناك قي نفس الإقرارٍ وإ كانا في المَعتى سواء» لكنْ بيتهما فرق وهو 
أن الصديق بعد العلم بإقرار الأول كقوله: َعَمْ» أو صَدَقّء والإقرارٌ لا يلرم ينه العلم» » تأمٌل. 

1 (قولة: كوي الأرحام) همر القريب Ê‏ 'العناية"“ بذوي الفُروض والعصباتِ؛ . 
والبعيد بدي الأرحام» والأول أَوحَة؛ لان مول المُوالاة إرئهُ بعد دوي الأرحام» "شرنبلالية". 


عة 


۸۳۲۹ (قول: وَرَّۂ) رٹ المُمَرّ له حیٹ لا وارتٌ له غیره یکون مُقتصراً علیه» ولا تقل 


(قولٌ "المصتف": إذا تصادًقا عليه) أي: إذا كان المُمَرٌ له من آهل الصديتق كما مر .ي الإقرار 
بالابنِ ونحوه» وحيتئٍ يظْهَرٌ كر الحضانة تأمُن. 


)١(‏ في "د": ((تلزمه)) بالشناة الفوقية. 

(۲) "رمز الحقائق": کتاب الإقرار ۔ باب إقرار الریض ١۹۲/۲‏ بتصرف. 

(۳) "ط": کتاب الإقرار ۔ باب إقرار المریض .٣٣٤/۳‏ 

(4) في "ر" و""" و"ب" و"م": ((كلامنا))» وما ألبتناه من "الأصل" موافق لا في "التكملة" اا 1 قوله: 
((أو الورثة)). 

(ه) "العناية": كتاب الإقرار ‏ فصل ذكر الإقرار بالسب ۳۷٠/۷‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(1) "الشرنبلالية": كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المريض ۳٠۹/۲‏ باحتصار (هامش "الدرر والغرر"). 


حاشية ابن عابدين ا > الجزء الثامن عشر 


المعروف» والمرادٌ غير الرّوحين؛ لان ژحودھا غير مانم قله "ابن الكمال". م للمْقَرّ أن 
برح عن إقراره؟ لاه وصيَة من وجه ري" a‏ وان صدقة الممر له کما ٤‏ 
'البدائع 9 . لکن شل مإ "المصتف"' عن کن ر “الستراجحية": SASL‏ 


إلى قَرْع المْمَرّ له ولا إلى أصله؛ لألّه منرلة الوصيّة» شيخنا عن "حامع الفصولين"“» كذا في 
اتا < e‏ 
(قولة: المَعروف) قریباً أو بعیدا) فهو احق بالإزث من المْمَرّ له» حى لو ق 
بأخ وله عَمَةٌ أو حالة فالإزث للعَتَة أو للحالة؛ لأ سيه م يبت فلا يراجم الوارت 
الخعزوفء 'درر. كذا في 
[rar 1‏ فر وإ صدقه ال ل ا ال عبر به فیما 0 ويَدل 
عليه قطعا “ کلام "المتع ١"‏ ت قال: ((وقولة ‏ أي: 'الريلى " ِ. للق ا 1۲( يرجح ن 


(قولّة: صوابة: المفر عليه) لا وجحة للتصويب. 


(۱) "تبیین الحقالق": کتاب الإقرار - باب إقرار المریض ۲۸/١‏ بتصرف۔ 

(۲) "البدائع": كتاب الإقرار . فصل: وأما الإقرار بالنسب اڅ ۲۲۹/۷. 

(۳) "المنح": کتاب الفرائض ۲/ق ۲۸۲/أ. 

)٤(‏ في "الأصل" و"ر" و""": (رولا أصله)) دون لقظة (رإلى)). 

(ه) لم نعثر على المسألة ني مظانما من مطبوعتي "جامع الفصولين" اللتين بين أيدينا. 
)١(‏ "فتح المعين": كتاب الإقرار . باب إقرار المريض .٠۷١/۳‏ 

(۷) في "الأصل" و"ر" و""": ((قريب أو بعيد)). 

(۸) "الدرر والغرر": کتاب الإقرار ۔ باب إقرار المریض .٠٠۹/۲‏ 

(۹) ص٤۱۱‏ 'در". 

)٠١(‏ ((قطعا)) ليست تي "ب" و"م". 

.ب/٠١۹ق/۲ "المنح": کتاب الإقرار ۔ باب إقرار المریض‎ )۱١( 

)١۲(‏ في النسخ جميعها: ((أنّه)), وما أنبتناه هو الموافق لعبارة "الزيلعي" رمه الله. 


11/4 


قسم المعاملات ا ا ب باب إقرار المريض 


أن بالصديق يثبث السب فلا ينقَعُ الرحوع))» فليحرز O‏ 


حل ما إذا 4“ يُصدّق المُقَرٌ له على إقرارهء أو لم يقر مثل إقراره إخ))» وعَزاءُ لبعض شُروح 
"الشراجحيّة"» فقولة: ((أو م بُقّرٌ)) لا شك أن الصّميرَ فيه للمُمَرّ عليه لا المُمَرّ له. 

فعلِم أن ((المقَر له)) صَواب: ((المُقَرّ عليه)) كما عبر به صاحب "المنح”“ في 
كتاب الفُرائض» ودل عليه قول الآي“: ررد بالأصديتي يتبث الَسب)) ولا يكونُ ذلك إلا 
من المُمَرّ عليه. قال لي "روح الشروح" على "التراجية": ((واعلّم أنه إن شَهدَ مع المْقَرّ رحلْ 
حر أو صَدَقَة المُقرٌ عليه أو الوَرثةُ وهم من أهل الإقرارٍ فلا يشرط الإصرارٌ على الإقرار 
إلى الموتِ» ولا يَقَع الرْحوع؛ بوت السب حينفر)) اه. 

وني "شرح فرائض الملتقى "© e‏ ((وصح روع لأئه وصية معئى“» 
ولا شيءَ لمر له من تركيو))» قال في "شرح التراجية" المسكى ب "المنهاج: (روهذا إذا 
م بُصدق المْقَرٌ عليه إقرارة قبل رُحُوعه» أو م يقر بمثل إقرارهء ما إذا صَدّقَ اقرا قبل روعي 
أو قر ثل إقراره فلا يقَعُ المقَرّ روع عن إقراره؛ لأ تسب المُقَرٌ له قد تبت من المَُرّ 
عليه)) اه. فهذا كلام شراح "السراحية"» فالصواب التَعبيرٌ ب ((عليه)) كما عبر به في "المنح" 


)١(‏ (())) ساقطة من "الأصل" و""". 

(۲) سيذكر الشروح التي قصدها في هذه المقولة. 

(۳) ((قوله)) ليست في "ب" و"م". 

.//۲ ۸۳ "المنح": تاب الفرائض ۲/ق‎ )٤( 

(ه) لي الصحيفة نفسها "در". 

»( کون "کشف الظنون" .١۲ ٤۹/۲‏ 

(۷) المسمّی "سکب الأنغر "» وتقدمت ترجمته .۲٠۰/٣‏ 

(۸) في "الأصل" و"ر": ((مغي))» وهو تحريف. 

(۹) "النهاج" شرح "ضوء السراج"ء كلاها للكلاباذي (ت ١٠١۷ه)»‏ وتقدمت ترجمة "ضوء السراج" ص١١١‏ 


حاشية ابن عابدین ا الجزء الثامن عشر 


عند الفتوی. رومن مات ابوه فأقَرً ٤‏ شار في الإرثِ)» فيستجقٌ صف تصيب 


المُقَرّء (ولم ثبت نَسبْم؛ لما تقزر أن إقرارةٌ مقبول في حقٌ تسه فقط E‏ 


فی کتاب القرائض وان کانث عبارا هنا كعبارة "الشارح"» وكذا عبارة "الشارح" ف القَرائضٍ غير 
رر به 
[YArrr]‏ (قولةُ: عند الفتوى) أقول: ريه ائه لو صدقة المْمَرْ له فله الرْخُوعً؛ لاه 
يبت السب وهو ما في e‏ ولو ص صَدَقَةُ المُمَرٌ عليه لا يصح رُحوعة؛ لأنه بعد 
بوت وهو ما في شوح الشراجية"» فمدقأً الاشتباو ريف الل فالكوضوع لف 
ولا مى أن هذا كله في غير الإقرار ب بنحو الوَلَدٍ. 
(قولة: نصفَ نصیب المُقََ) ولو معَهُ وارت ار شرح الملتقی ' ]/٣۰۸۵/۲[‏ 
وبيائة ني "يلمي" . 
[۸۳] (قولة: ف حى تمسه) فصار كالمشتري إذا أف أن البائ كان أَعبَقَ العبد 
مَبيع يبل إقرارةُ في العتتيء وم يبل في الرحوع بالقَمَن» "بناية"“. وفي "ليلع" : (رفإذا 
بل ٳقرارة في حى نفسِه يَستجق الممَرُ له نصف تصيب المْقَرّ مُطلقاً عندناء وعند 
"مالك" و "اين بي ليلى": 4 إقرارةُ شائعاً في الركة» ۳ المُقرٌ من تصيبه ما تخصة من 
ذلك» حت لو کان لشخصِ مات أبوهُ أ ا خ خُر فكدَبَة أحوةُ المَعرْوفٌ فيه 


(۱) "البدائع": کتاب الإقرار ۔ فصل: وأما الإقرار بالنسب اڅ ۲۲۹/۷. 

(۲) "الدر اللمنتقى": كتاب الإقرار ۔ باب إقرار الريض ٠١٠/۲‏ (هامش "جحمع الأخر"). 

(۳) انظر "تبیین الحقائق": کتاب الإقرار ‏ باب إقرار امرض ۲۸/۰. 

)٤(‏ في "الأصل" و"ر" و"ب" و"م": ((ييانية)) وما ألبتناه من "" هو الصواب؛ إذ المسألة في “البناية" انظر "البناية": كتاب 
الإقرار ‏ باب إقرار المريض ۔ فصل ني الإقرار بالنسب 1١/۸‏ بتصرف. 

() 'تبیون الحقالق": تاب الإقرار . باب إقرار المریض ۲۸/۰۔-۲۹. 

() ((نصف)) ساقطة من أب . 

(۷) "حاشية الدسوقي": باب في الإقرار . فصل في الاستلحاق ٠4١ ٦44/٣‏ 


قسم العاملات a‏ :ا . باب إقرار المريض 


قلٹ: : بهي لو ار الأ بابن هل يصخ؟ قال "الشافعية": لاء لان ما ادى وحودهُ 
إلى تفه انتقی من أصله» ول رَه لأئكتنا صرحا وظاهرٌ كلامهم َعَم فراع EE‏ 


أعطى المُقَرٌ نصفَ ما في يلو» وعندها - يعني: "مالك" و"ابن أبي ليل" تلك ما لي 
بدو؛ لأ المُقرٌ قد أََرّ له بلب شائع ني التصقَين تمد إقرارة ي جصتيوء وبطّل ما كان لي 
جصَة أحيه» فيكونُ له تلت ما في يده وهو سدس جَيع المال» والشُدس الآعَرٌ في تصيب 
أيه بطل إقرائة فيه؛ لما درا ونحن تقولً: إل في زعم المقر أئه يساوي في الاستحقا 
والمُنكرٌ ظالمّ بإنكارو» فيُحعَلٌ ما في يد المُنكر كافالكٍ» فيكو الباقي بيتهما بالوبة 
ولو قر بات تاخ ثُلٿ ما في يي وعنڌها ُه ولو ار ابن وبنت باخ وگذ مما ابن 
وبنت يسم تصيب المُفَرين أخماساًء وعندها أرباعء واٌحريج ظاهر. ولو أَقَرٌ بامرأةٍ أا زوجةُ 
ييه اَحَدَٿ نن ما في يڍي ولو أَقَرٌّ بجدَةٍ هي أُمٌ المَيْتِ أَحَدّٿ سدس ما في يدو فيْعامَل فيما 


“o: e 


في یدو کما بعالم لو تبت ما اق به)) اه وَامهٌ فیه. 

[۹] (قولة: بابن) أي: من أحيه المَيْتِ. 

۴۷"!] (قولة: انكفّى) هذه مسال اللو الحكميّ التي عَدّها الشافعية من موانع الإرثِ؛ 
لاله يلرم من اوري عدمة. بيائة: أله إذا افر أ حائڙ بابن ليت يبت نسب ولا برث؛ لاه 
لو ورت لحب الأ فلا يكون الأح وارثاً حائزاء فلا يبل إقرارة الان فلا تیت سه 
فلا َرتُ؛ لأ إثبات الإرثِ بودي إلى نفيهء وما ادى اة إلى نفيه فى من صله وهذا هو 
الصّحيح من مذهيهم» لكنْ يجب على المْقِرّ باطنا أن يدقع للابن النركةً إذا كان صادقاً في إقراره. 

[rarr^]‏ (قولةٌ: وظاهر کلامهم تَعَمْ) يعني: ظاهر كلامهم صخة إقرار هذا الأخ بالابن 


)١(‏ انظر "غاية الحتاج": كتاب الإقرار . فصل في الإقرار بالنسب ١١٠١/١‏ "تحفة الحتاج": كتاب الإقرار - فصل لي 
الإقرار بالنسب ٠۸/١‏ + (هامش "حواشي الشرواني"). 

(۲) لي "ب": ((ثبت))» ولي "م": ((لا يثبت))» وهي ساقطة من ""» وبالرحوع إلى "نماي انحتاج شرح المنهاج" ظهر أن 
اللسب يشبت عند الشافعية» فما في "م" حطأ. انظر "غاية الحتاج شرح للمنهاح": كتاب الإقرار - فصل في الإقرار 
باللسب ۱۱1/6 . 


حاشية ابن صاہدین ‏ .۔.۔  ۲١‏ المزء الان عشر 


ون ترك) شخحص (ابتنِ وله على حر مائة فار أحڏها بض أبيهِ مسين مِنها 
فلا شيءَ للمَقَر؛ لأ إقرارةٌ يتصرف إلى تصيبه (وللاحر حمسودً) بعد حلفه: إلّه 
لا يعلَمُ أن أباة بض شَطْرَ المائة قله "الأكمل"ء O‏ 


N‏ إذ الإقرارَّ بسب على غيره يصح 
في حَقّ نفسه ۔ حى رمه الأحكام من النَمَقَةَ والحضانة ‏ لا في حَقّ غيرو» وقد رأيث المسألة 
وللّه تعالى الحمدٌ والمِنَّة . في "فتاوى العلاآمة قاسم بن قطلوبغا" احتف ونَصه: ((قال 
محمد" في "الإملاء": ولو كانت للرحل عَمَة أو مولى نِغمةء فرت العَمَة أو مولى لعٍ 
للمَيْتِ من أبيه أو أمّه أو بعَمٌ أو بابن عَم أَحَدً المُقه له الميراتٌ كلَه؛ لان الوارتٌ المعوف أ 


فرافر ا 


باه مُقَدَّمٌ عليه في استحقاق ماله وإقرارة حْجَةٌ على نفسه)) اه هذا كلام م قال: ((فلا ۾ 
یکن ف هذا ور عنڌنا م بُذگز في المواِع ودر ف باو)) اه. 

[] (قولة: إلى تصيبه) جع کا اسوق لَصيبَهُ» ولان الاستيفاء إا یکون بقبض 
مَضمُونِ؛ لان الديْون تقضّى بأمغالما م تلتقي قصاصا» فقد ار بين على المَيْتٍ يلرم المُقَرٌ 
كما مَرّ قبل باب الاستئناءء ولا يجري في هذه المسألة الخلاف السّابق كما لا حى على 
الاد 


G: 


1 (قول: بعد حلفه) أي: حَلف المُنكرء أي: لأحل الأخ لا لأحل العرم؛ لاله لا ضر 
على الع فلا اني ما ياي ولو نَل شاركة امقر في الخمسين". ق ٤۷ء‏ 


(قولة: وقد رأيت المسألة مَنمَولةٌ إخ) في 'المنبع : ((وههنا نور وهي: ما ٳذا اق الأ 
بابن لأحيه الميْتٍء قال في "الوجيز": الظَاهر أنه يبت السب دون الميراث ثبت رم الأ ويخرح 
عن أهلية الإقرار» وقيل: إمُما يبتانٍ» وفيل: إمما لا يثبتانِ)). 


(۱) ص4 ت. "در" وما بعدها. 
(۲) في الصحيفة الآتية "در". 
(۳) ((ف الخمسین)) ليست في "ب" و "م" 
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قسم المعاملات د ا باب إقرار المريض 


قلت: وكذا الحم لو أَقَرّ أ باه قَضَ کل الدّينٍ» لکئه هنا لَب لح الغري» 
yy le O OR‏ 


[rare]‏ (قولة: لكتّه) الاستدراك يقتضي أ لا محف في الأرلء وبه صر 
"الزیل م "» وهو حالف لما قَذّمَه عن "الأكمل" ومر حوابة“. 

[art]‏ (قولة: ملف أُي: المنكد بالل 4 عل أ فض الي فان نکل کک مه 
المدين» وإ حَلَفَ ذَفِعَ إليه تَصييث جلاف المسالة الأول حيث لا جلف ى الشرم؛ لان حه 
كله حَصَل له من جهة المْق فلا حاحة إلى ليف [۴/ق٠٠٠/]‏ وهنا hr‏ 


زیلع ". 


(قوله: وبه صرح "ليلع" إخ) ليس ني "الريلعء" ما يقتضي ائه لا حف ف الأوى بالكَلَيّة» بل 
نفى الحليف ميق الغرع يت قال: ((إلاً آله هنا ملف المنكر لحن الحدين» جخلافي الأولى حيثُ 
لا جلف لح الحرم إخ)). 


(۱) "تيون الحقائق": کتاب الإقرار ۔ باب إقرار المریض ۲۹/۰ 
(۲) في الصحيفة السابقة ”در". 

(۳) في المقولة السابقة. 

.۲۹/۰ ”تبیین الحقائق": کتاب الإقرار ۔ باب إقرار المریض‎ )٤( 


حاشية ابن عابدین ا E‏ ا ي الحزء الثامن عشر 


إفصل في مسائل شَّی) 
اقوت الح المُكلّفة بدين) لحر (فكدًيا زوحها صح) إقراڙها رفي حمَّه 
أيضاً) عند "أي حنيفة"» (فتحبَسل) المُقَبّه (وثلارم) وإن تضرَرَ الروح. وهذه إحدى 
المسائل الشك" الخارحة من قاعدة: ((الإقرار حْكُةٌ قاصرة على المُقَرّء ولا يتعدّى 
إلى غيره))» وهي في "الأشباه". RES EOE REAR‏ 


]۳٤[‏ (قولة: وهي فى "الأشباه") وعبارا: ((الإقراڙ حجَة قاصرةٌ على المْق 
ولا ّى إلى غير فلو ار ر المُؤْجرٌ أن الدَارَ لغيره لا نقح الإحارة إلا في مسائل: 

لو َرَت الروحة بين فللدائنِ حَبْسها وات رر الروج. 

ولو ار المُؤجرٌ دين لا وَفاءَ له إلا من تن العينٍ فله بيعها لقضائه وإ تَضرَرَ المستأجر. 

ولو اقث يحول السب بأنا بنثُ ن زوجها وصَدَقًها الأب انفسح الّكاح بيتهماء 
عخلافی ما إذا اقث بالدة) ولو طلقها ين بعد الإقرار بالق لم ملك الًخعة 

وإذا اگَعَى وَلَدَ أَمَتَهِ المَبيعة وله اح تَبَّت“ نسب وتَعَذّى إلى جرمانِ الا من الميراثِ؛ 
لکونه للابنِ. 

وكذا المكاتب إذا اأعَى سب ولد حرة في حياةٍ أيه صخت وميرائة لوَلَدِو دون أحيه 
کما تی 'الجامع)) اھ. 


)١(‏ ذكر العامة ابن عابدين رحه الله مها خمساً فقط أما السادسة فقد ذكرها في "التكملة" . القولة [۳۹۳۲] قوله: ((وهذه 
إحدى للسائل السّت))» وتصضّها: ((باع ليع م افر أن البیع کان تلحئةٌ . أي: إكراهاً . وصدَقه المشتري فله ارذ على بائعه 
بالعیب» کذا في "احامع')). وقد اشار إلى ذلك مصححا "ب" و "م" کما سيأ صا ۱۲. تعلیق (۲). 

(۲) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ۔ كتاب الإقرار ص۰۲ ..٣‏ 

(۴) عبارة "الأشباه" ر ((بالرق)) وانظر "التكملة" . المقولة ]۳۹١۲[‏ قوله: (روهذه إحدى المسائل السّت)). 

)٤(‏ ف "الأصل" و"ر" و" ": ((یثبت)). 

)١(‏ م نعثر على المسائل في نسخقي "ابحامعين" "الكبير" و"الصغير" اللعين برن أيدينا عدا المسألة الثاكة من (رولو أقرت 
جهولة التسب)) إلى قوله: (( لم بلك ارحمت) فإنما ني "ابحامع الكبير": كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المرأة بالرق وهي 
حت زوج جحد ما قالت ص۲٤۱‏ ۔ ١٤۳‏ بتصرف. 


قسم المعاملات > س ا س فصل في مسائل سی 


وينبغي أن جرج أيضاً من كان في إحارة غيره فار ر لاخر ٻڌين e‏ 
تضرَرَ المستأجرٌ» وهي واقعة الفتوى» ولم نرها صريحة. (وعندها: لا) تصدق في حى 
اچ فلا بسن ولا لازم "در . 

قلث: وينبغي أن بعل على قويمما إفتاء وقضاء؛ لأ الغالب أن الأب بُعلّمُها 
الإقرارً له أو لبعضٍ أقارا؛ ليتوصّل بذلك إلى مَنْعها بابس عندّه عن زوجها كما وقفث 
عليه مراراً حینَ ابثلیت بالقضاءء کذا دک "المصتف'°. ... ہہ r‏ 


[۳44] (قولة: ويتبغي) البحث لصاحب و 

[Arto]‏ (قوله: إفتاءٌ وقضاء) بنصبهما. 

]٣‏ (قولة: لأ الغالب) فيه نظ إذ امه حاصة والمُدعى عام؛ لاه 
لا يَظهَرٌ فيما إذا كان الإقرار لأحنيي وقولة: (رليتوصّل إ) لا بَظهرٌ أيضاً؛ إذ الحبسن 
عند القاضي لا عند الأب» فإذاً المْعولٌ عليه قول "الإمام"» وأيضاً م يسيد في هذا 
القصحيح لأحٍ من أثمَةٍ الترحيح» "سط" لکن قوله: (اذ الحبس عند القاضي)) مخالف لما 


فصل في مسائل شش 
(قول "المصتّضٍ": وعندها: لا) محل ا لحلاف فيما إذا م يدر امقر له سببأًء ولا يصح إقرازها ني 
حقّ الروج أيضاً عند الكل كما ذكره ي جيل "التنارحانية ٠‏ ونملة "الحمَوئ" عنها : 


.۳۹۹/۲ "الدرر والغرر": كتاب الإقرار - فصل: رة أقرت اڅ‎ )١( 

(۲) ((قلت)) ليست لي "د". 

(۳) انظر "المنح": كتاب الإقرار . فصل: مسائل تتعلق بكتاب الإقرار ۲/ق ١٠١١/أ.‏ 

)٤(‏ في هامش "ر": (ركتب المولف على هامش "ط" هنا: قوله: فيه نظرء فقد مر لي فصل الحبس متناً أن تعيينَ مكانه 
للقاضيء» إلا إذا طلب المُذّعي مكاناً حر وأفتى به "لصتف" تبعاً ل "قارئ المداية"» كما نقلَةُ الشارح عة ونقّلّ 
عن "النهر": ينبغي أن لا جاب لو صلب حبس في مان ن اللصوص ونحوه)) اه. 

.٠٤٣/۳ "ط": کتاب الإقرار ۔ فصل ف مسائل شتی‎ )٥( 


حاشية ابن عابدین س ی الجزء الثامن عشر 


(هولة اب ات ت بالق لإنسانٍ) وصدقّها ال له وما زوج وأولاد منه) آي 
الروج» (وكذّيا) زوحها (صح في حفّها اة فود علق بعد الإقرارٍ رقي خحلاقاً 
"حك" (لا) ي (حقّه) برد عليه اننقاص طلاقها كما حمَقَةُ في "الشرتلاليًة" a‏ 


مر ي باپي: أن ايار فيه للمدعي. 

]۲۸۳٤۷[‏ (قولة: حهولة السب أقٽ) لیس على إطلاقه؛ لما في "الأشباه": (رتحهول 
اسب إذا قر بالق لإنسانِ وصَدَقَهُ المْفرٌ له ص وصارَ عبدَةُ إذا كان قبل تأكد الحرية 
بالقضاي» اما بعد قضاء القاضي عليه جحد كاملل أو بالقصاص قي الأطرافي لا يصح إقرارة بالرق 
بعد ذلك) اھ 'سائحان". 

[AFA]‏ (قولّهُ: فوَلدّ) التفريع غير ر ظاهر وڪله فیما بعد والظَاهر أن يُقال: فتكون رقيقة 
له كما أفادَةٌ في "العزميّة". 

[۲۸۳۹] (قولة: كما حمَقّة في "الشرتبلالبة") حيث قال : ررلأنه نَع فى "المحيط" عن 
ال ن طلاقها نتان وعِدَقًا حْضتانِ بالإجماع؛ ؛ لأا صارث امه وهذا حك يها 
ثم تقل عن "الياداتِ": ولو طلَقُها اروج تطليقَتَنٍ وهو لا يَعلَمُ بإقرارها مَلَكَ عليها الرَخْعة 


(قولّة: التفريع غير ظاهر) بل هو ظاهر؛ لأئه حكم برقّها حاصةء وولد الرٌقيق رقيقٌء تأمَّل. 
(قولة: حيث قال: لاله نق نفل إل) هنا سقط وأصلة: ((حيثٌ قال: ويرد على كونِ إقرارها غير 
صحیح في حه انتقاص طلاقها؛ لأئه نگل نل إل)). 
۳۹۸/۱١ )0(‏ "در" و"حاشية". 
(۲) "الأشباه والنظائر": الفن الثان: الفرائد ۔ کتاب الإقرار ص۳۰۷ ۔ ..۳١۸‏ 
(۴) "الشرتبلالية": كتاب الإقرار ‏ فصل: حُرةٌ أقرت إڂ ۳۷١/۲‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 
)٤(‏ "مبسوط السرحسي ": كتاب الإقرار ‏ باب اليمين والإقرار في الرق .٠١۷/١۸‏ 
(ه) نقول: ليس ثمة سقط؛ إذ أصل العبارة في "الدر". 
)١(‏ الذي في مطبوعة "التقريرات": ((انتقاض)) بالضاد المعجمة» والراد الاتتقاص كما قي نسخ "الدر". 


da r 
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(وحقّ الأولاد) وفرع على حه بقوله: (فلا يطل التكاح)» وعلى حقّ الأولاد بقوله: 
(وأولاد حصَلّث قبل الإقرار» وما في بطنها وقتة أحرار)؛ -خصويمم قبل إقرارها بالرق. 
(حهول الشسپ حرر عبد م ار بالرق لإنسان وصدقَُ) المُمرٌ له A‏ 


ولو عَلِمَ لا يمَلك. وذگر في "مامع": لا َلك عَلِمَ أو : عل قیل: ما کر" قياس وما ذو 
في "ابحامع" استحسادً. وني "الاي ": آلى وأقرث قبل شهرين فهما مده وإِن ارت بعد مضي 
شهرین فأربعة» والأصل: أله متى أمكنَ دار ما حاف فوته بإقرار الغير ولم دار بعلل حَفه؛ لن 
وات حقّه مُضاف إلى تة تقصيروء فان لم يمن التدارك لا يصح الإقراڙ في 


امک اروج النداركڭ وبعد شهرين لا بمکئف وکذا الطلاق والعد حق لو مها نتن م م َرَت 
ملك اتالد ولو قرت قبل الطَلاق تين بذ شين ولو مضت من عدا حَيضتانِ م رث ملك 


و مضت حيضة م رث لين بر خيضترن)) اھ 
قلٹ: وعلى ما في "الكاني" لا إشكال؛ لقوله: (رإنٌ فوا 


e 


حقّه مُضاف ای تقصیرو))» 
تأگل. 


[YAr»۰]‏ (قولة: حور عبده) ماضٍ مب للفاعل»› و((عبده)) ممع رل 


(قولة: قبل: ما ذكَرَة قياس) هنا سَقَط» وأصله: قیل: ما ذَكَرَهٌ ني "الڙيادات" قياس . 
(قولة: وعلى ما ني "الكاني" لا إشكالّ إلخ) ما في "الكاني" لا يدقع الإشكال كما هو ظاهرء 
والأوى ني دَفْيه أن يقال: إِمّا صارث رقيعةًء وحُكمها انتقاصُ طَلاقِها كرفي أولاهاء وله يظْهَرُ إقرازها في 


حق اروج أيضاً ني المستقبل. 


)١(‏ "الحامع الكبير": كتاب الإقرار . باب إقرار المرأة بالرق وهي تحت زوج جحد ما قالت ص١٤ .١‏ بتصرف 
(۲) في النسخ جميعها ((ما ذكر))» وانظر "تقريرات الرافعي" رحمه الله تعالى يي أصل العبارة. _ 
)۳( ي ل و "م ": ((عدته))» وما تناه من "إلأصا" و 0 ۳ 7 موافق لعبارة "الشرتباالية: 


)٤(‏ تي 'ر: ((مفعوله)). 


حاشية ابن عابدین 7 ,ی الجزء اللامن عشر 


(صح) إقرازة رفي حم فقط ردون إبطال العتق فان مات العتيق يرنه وار إن كان) 
له وارتٌ يستغرق اترك (وإلا فيرٹ) الكل أو الباقي» "كاي" و" "شلد (المْمٌ له 
فان مات المُقَرٌ م العتيق فإرئة لعَصبة المُقَر)» ولو جى هذا العَتيق سعَى في جنايته؛ لاه 
لا عاقلةٌ له ولو نی عليه يجب ارش العبلء وهو كالمملوك في الشهادة؛ لأ حريتهُ 
بالظاهر وهو يصح للدفع لا للاستحقاق 

(قال) رح لآَحَرَّ: (لي عليكَ الف فقال) في جوابه: (الصّدق أو الحقٌ أو اليقَينَ 
أو نکی كقوله: حا ونحوة» (أو كر لظ الح أو الصّدق) كقوله: الح الح 


[] (قولة: یرٹ الكل) إن ل يکن له وار أصلاً. 

[Arar]‏ (قولةُ: أو الباقي) ِن کان له وارتٌ لا يستغرق. 

[۸۴۴] (قولة: و "شرنبلالية") عبار "الشرنبلالية" عن "المحيط ": ((وإن كان للمَيْتِ 
بنٹ كان الصف ها والتصفٌ للمْمَرّ له اه وإ حى هذا التي سى في جنايته؛ لاله 
لا عاقلةً له وإ حن عليه يجب عليه ارش العبء وهو كالمَملُوك في الشهادةٍ؛ لأ حرَيَنَهُ في 
الظاهرء وهو صلع ني لا للاستحقاق)) اھ. ق٤۷٤/ب‏ 

[^Y»4]‏ (قوله: از شس العبد) وعليه فقد صارَ الإقرار حجة متعدية تي حَقّ المَجنح عليه» 
فينبغي زياد هذه المسألة على السك المتقدّمة آي" . 

[۸۳۵] (قولّة: ونغوو) بان رر ((الیقین)) [۲۰۹۵/۲/ب) أيضاً معرفاً أو منگرا. 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الإقرار ۔ فصل: حُرَة قرت إڂ ۳۷١/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۲) لي هامش "ب" و"م": ((قوله: (على الست إلخ) فيه: أنه لم يذكر السادسة» وإنما ذكرها "ط" حيث قال: السادسة: 


باع المبيعَ ثم أقرّ أن البيع كان تلجئة وصدَّقه المشتري فله الرَدُ على بائعه بالعیب)) اھ. مصخحا "ب" و "م". 
)٠(‏ المقولة ]۲۸١١١[‏ قوله: (روهي ف "الأشباه")). 


A4 


تسم المماملات e 1 ۷ ss‏ فصل في مسائلَ شس 


ان ي ل د ۲ اف )گي 
أو قرنَ بما الب کقوله: لیر حق» او احق بر إلى آخجره (فإقرارء ولو قال: الح حق» 
أو الصتّدق صدق» أو اليقينٌ يقَينٌ لا) يكون إقراراً؛ لأه كلام تام بخلافِ ما مرً؛ 
لأئّه لا يصلّح للابتداء فجعل جواباً» فكأئّه قال: اذعَيت الحق إلى آخره. 

(قال لامَته: يا سارقةٌ يا زانیة يا حنونة) يا ابق أو قال: هذه الستارقة فعَلَّتُ كذ 
وباعها فود با واحد منها) أي: من هذه العیوب (لا رد به)؛ لاه نداءٌ آو شتي 
۰ إحباز» (خلافی: هذه سارقةً أو هذه ب و هذه زانية» أو هز( يحنونة) حیث 
ورل » ب ۴ 2 : ۳ 1 ےو 
رد بأحدها؛ لأنه إحبار» وهو لتحقيق الؤصف» (ويخلاف: يا طالق» أو: هذه المُطلقة 
فعَلّتْ كذا) حيث تطلق امرأثة؛ لتمكيه من إثباته شرعاًء فجعل إيجاباً؛ ae‏ 


۸۴] (قوة: كقوله: الور حقّ إ) هذا يا يَصلَّح للبار ولا ينعي جواباً. والذي في 
"الترر": (رالي الحى“))» وهو في بعض الشمخ كذلك» وهو ظاهرء فلّه مَل على 
الإبدال "ا ) 

]۲۸٣۷[‏ (قولة: لألّه نداي أي: فيما عدا الأحيرة والتّداءٌ إعلام المُنادى وإحضارة 
لا تحقيق الؤصفِ. 

۸ ] (قول: حيث ترذ أي: لو اشتراها من م بعلم بهذا الإحبار م علي "ط". 


(قولة: وهو في بعضٍ النسخ كذلك وهو ظاهرّ إڂخ) فيه: أن صورةٌ "الدرر " عتما الإحبار أيضأ 
فلا يظهَرٌ حَعلها إقراراً. 


AM HM Mt 


)١(‏ قي د وو :((شتمة)). 
(۲) ((هذه)) ليست نې "د". 
(۳) "الدرر والغرر": کاب الإقرار ۔ فصل: حر أقرت إل .٠۷ ٠/۲‏ 
)٤(‏ فی "ر": ((الیر حق)). 


(ه) "ط": کتاب الإقرار . فصل ف مسائل شت .۳٤٦/۳‏ 


حاشية ابن عاہدین ‏ .س ۸إ ._ لالمجرءالثامن عشر 


ليكونَّ صادقاًء بخلافِ الأول "در" . (إقرارٌ العكرانِ بطريتق تحظور) أي: ص 
حرم (صحیځ) في کل حق» فلو أقَرّ قو اقيم عليه الح في سُكره» وي السرة يضمن ھ. 


d 9 


المسروق كما بط ' اسعدي آفندي" ق باب حل الشرب» SES‏ 


[۹٠۸۳ه]‏ (قولة: جخلافي الأؤل) فإ اليد لا يكن من إثباتِ هذه الأرصاف فبهاء "بز "“. 

[۸۳۹۰] (قولّه: بطریی) متعلْقٌ ‏ ((لکران) ( 

[rar]‏ (قولة: عليه الخد ل سبق قلم» والصواب: القصاص» فليراحَع. 

[rar]‏ (قولة: کہا 'سعدي') وعبارتة هنال“: ((وقال صاحب "التهاية": 
در الإمام "التمرتاشى": ولا بح الشكران بإقراره على نفسه بالرنا والرقة؛ لألّه إذا صَحا 
ورَحَع بطل إقرارةء ولكن يَضكَن المَسروق» بخلافي حَد القذفي والقصاص حيتٌ يُقَامٌ عليه 
سكره؛ لأئه لا فائدة في التأحير؛ لأئه لا ملك الحُوع؛ لاما من حُموق العباد 

شب الإقرارَ بالمال والطَلاق والعتاقٍ اه. ولا يحْمُى عليكَ أن قولة: لأته لا فائدة في التأحرر 


ل : ے2 e‏ 2 و ۴ ر 4 ورد 
حل بحث. وني "معراج الذراية": جخلافي خد القذف فاه مَس حى يصح م يمد 
للقذفء م بسن حق حف ينه الضرب م بحد للشكر» دكرة في "المبسوط" وني 

ر 


"معراج الدّراية": قَيّدَ بالإقرارٍ لأنّه لو رَنا وسَرق في حاله جذ بعد الصطخو بخلاف الإقرارء 


وكذا في "الذحيرة")) اه. 
(قولة: محل بحٍ) فإ الانرحار لا بحصل إلا بإقامة الح بعد الصخو. 


(۱) "الدرر والغرر": کتاب الإقرار ۔ فصل: حر أقرت إخ ۳۷۰/۲ بتصرف. 
(۲) 'ط': کتاب الإقرار ۔ فصل في مسائل شتی .۳٣٠٣/۳‏ 

(۳) انظر "الحواشي السعدية": كتاب المحدود ۸۷/١‏ (هامش "فتح القدير"). 
(4) "المبسوط": كتاب الأشربة .٠۲/۲ ٤‏ 


قسم المعاملات ڪڪ 0 ,ا فصل في مسائل سس 


رالا ف) ما قبل الحوع كالرق ورحد الرئاء وشزب الحمر. وإنْ) سكر (بطريق 

مباح) کشربه مُكرهاً (لا) يُعتبَرُ» بل هو كالإغماءِ إلا في سقوط القضاي وتمامةُ في 
أحكامات "الأشباه". لمق له إذا كدب الم بطل إقرازم؛ لما تقر أله يرد 
بالرّڈ (إلا في ) ست على ما هنا تبعا ل "الأشباه": (الإقرار بالحرةء والس وولاء 
العتاقة» والوقف) في "الإسعاف": O N E O‏ 


]۸٣٠۴[‏ (قولّة: سُمُوط القضاء) أي: قضاءِ صلاةٍ رَد من يوم وليلةء بخلأف الإغماء. 
1 ۸] (قولة: على ما هنا) على ما في "المتن"» وإلا فسيأنق" زيادةٌ عليها. ق٥۷٤‏ 
[۸۳] (قولًه: باي فاذا اق أن العبد الذي ف يڍو ا يٽ ريه وان كدب 
ال 
[۸۴] (قولة: في "الإسعاف") ونصة: (رومن قبل ما وَقِفَ عليه لیس له الرَذ 
بعدَه» ومن رَد اول مَرٍَ ليس له المَبول بعدَة)) اه وام ي فیه» ولا می أن 
الكلام في الإقرار بالوفف لا في الوففي. وني "الإسعاف" أيضاً: (رولو أقَرٌ لرحلينِ بأرضٍ 
في يدو ا وَفْفٌ عليهما وعلى أولادها ونسْلهما أبداً ثم من بعدهم على المساكين› 
فصْدَقَة أحدُهما وكَذَبَة الآعَرّ ولا أولاد هما يكونُ نصمُها وَقَفاً على المْصَدّق منهما والتصفُ 


..۳۷ ٠ص انظر "الأشباه والنظائر ": الفن الثالث: المع رالفرق . أحکام السکران‎ )١( 
..٠ ١ ١ص "الأشباه والنظائر ": الفن الثاني: الفوائد ۔ تاب الإقرار‎ )۲( 

(۳) في الصحيفة الآنية "در". 

(6) ي راو 
(ه) "ط": کتاب الإقرار ۔ فصل فی مسائل شتی .۲٤٦/۳‏ 

() "الإسعاف في أحكام الأرقاف": كتاب الوقف . باب لي ألفاظ الوق وأهله وحله وحكمه . فصل في بيان اشتراط 


: ((تشبت))» وما ألبتناه من الأتل" و"ب" و "م" موافق ها لي "ط". 


قبول الوقف وغدمه ص١‏ : 
(۷( "الأتعاف ن أحكام الأوقاف": کتاب الوقف ۔ باب ق اقرار الصحيح بأرض ل يده 1 وقف ص ۲ ۵2۔, 


حاشیة اہن عاہدین .سے ١۳ا‏ ا الجزء الثامن عشر 


((لو وقفَّ رحلٍ فقيل م رده ۾ يرد وإ رده قبل القَبْول ارَدّ))» (والطلاق› 
والرق)» فکلها 5 ر وراد الميراث» ا برازية "» والنکاح كما ق متفرقات قضاءِ 


الآحَرٌ للمساكين» ولو رَحََ المُنكرٌ إلى التصديق ر رَحَعَتِ العَلَة إليه» وهذا بخلاف ما لو أك 
لرحل بأرض فكدّبۀ المْقرٌ له م صَدَقّف فعا لا 2 ما م يقر له با ثانياً. والمَرقٌ: أ 
الأرضّ الممَر بوَقْفِيتها ey‏ تصير ملكا لحد بکذیپ المقر له فإذا رح ترح م إليه» 
والأرض المع بکوغا ملكا د رج إلى بلك المْقَرٌّ بالئكذيب)) اه. 
ary )‏ (قوله: لو وَقّفَ) فيه: أن الكلام في الإقرار بالوَفْضٍ لا في الوَفْضٍ» وأيضاً الكلامْ 
فيما" لا برد ولو قبل المَبول» على أن عبارة "الإسعاف": (ر(على" ما في "الأشباه"“ 
و"المنح": أن المْقَرّ له إذا رده م صدقه مع "س" 

[۳۹۸] (قوله: قضاء "البحر") وعبارثّة“: ررد بالإقرار بالمالي احترازاً عن الإقرار 


(قولة: 2 الكلام في الإقرار بالؤقفي إل) يدقع هذا بان قصْد "الشار ج" کر مسالة أعرى 
لمناسبة ما في "المتن" تأئل. 


(0 ل LL‏ و "بپ" و"م": ((الأرض)) باد واو 0 تناه من "الأصل" و N I?‏ ر" موافق لعبارة "الإسعاف" وقد شار ال 


(۲) في "ر": ((فیها)). 

(۴) لي "الأصل" و"ر" و""" و"ب": ((على أد)) بزيادة ((أدً))» وما أئبتناه من "م" موافق لعبارة الحلي» وقد أشار إليه 
مصځح "ب" 

..٣ ۰ "الأشباه والنظائر": الفن الثان: الفوائد ۔ کتاب الإقرار ص۰‎ )٤( 

(ه) "للمنح": تاب الإقرار ۔ فصل: مسائل تتعلق بکتاب الإقرار ۲/ق ١١١‏ /أ. 

(1) قوله: ((صح)) ساقطة من مخطوطة "ح" التي بين أيدينا. 

(۷) "ح": کتاب الإقرار ق۸ ./٣۲‏ 

(۸) "البحر": کتاب القضاء ۔ مسائل شتی ۳۹/۷. 


د ا د 


واستٹی غة e:‏ مسألتون الإا براءء وهما: (براء الكفيلٍ ل ند وإبراء ٤‏ المديون بعد 
وا 4 ۳ م ۲ r e 2h‏ 
قوله: آبرئني» فأبراًهُ لک ا فالمستشى سره ) فلتحمظ . ek es O aR‏ 


بالق والطّلاق والعتاق والسسپ والولای فاا لا ترد بالر أا اللائ الأول ففي 
"البزازية": قال لآَحَرَ: أنا عبدك فرَده المْعَرٌ له م عاد إلى تصديقه فهو عبد ولا يبطاه 
الإقرار بالق بالود كما لا يطل خود المولى» جنلاف الإقرارٍ بالعينِ والدّين حي يطل بال 
والطَلاق والعتاق لا يَبطْلانِ بالد؛ لأكُما إسقاط يم بالمسقط وحد. وما الإقراز بالسب 


ٍ 


وؤلاء العتاقة ففي "شرح المحمع' ” من الولاء: وأا الإقراؤ بالتكاح فلم أ الآنَ)) اهى ومام 
هناك. 

[ra1۹4]‏ (قولة: واستٹی م لا حاجة إلى رها هناء فما ليْستا ا نحن فيه 
"ح"» أي: لأنٌ الكلام في الإقرار» وما در ف الإبراء. 

[ ۷۰ ] (قولًةٌ: مسالتین) حیث قال : (م اعلَْ أذ الإبراءَ يرد باد إلا فيما 
إذا قال أبرئني ابراه فاه لا يرد [٣/د.٠۴/]‏ كما في "البزازية" ٠‏ وكذا 
إبراءٌ الكفيل لا يرد بالرد فالمستفتی مسألتانِء كما أن قومم: إن الإبراء لا يرقف على المَبُول 


)١(‏ ((مة)) ليست لي 
(۲) في "ب" وام": 8 ترة))» وما أبتناه من "الأصل" و"ر" و "أ" موافق هما في "البحر". 

(۳) "البزازية": كتاب الإقرار ‏ الفصل الثاني ني الاعتلاف ١ ٤/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
)٤(‏ في "الأصل" و"ر" و""": ((فرة))» وما أثبتناه من "ب" و "م" موافق لا في "البزازية". 

)٥(‏ هنا ينتهي النقل عن "البزازية". 

)٩(‏ ي "": ((" شرح اللتقى")). 

(۷) تي "الأصل" و"ر" و"": (رليسا)). 

(۸) "ح": کتاب الإقرار ق۲۸٣/۔‏ 

.۳۸/۷ أي: صاحب 'البحر": کتاب القضاء ۔ مسائل شتی‎ )٩( 

)٠١(‏ "البزازية": كتاب الإقرار ‏ الفصل الأول فيما يكون إقراراً ٤٤١/١‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 


حاشية ابن عابدین .د ۳۲ا .س الجزء اللامن هشر 


وني ركالة "الوهبانة": ((ومتی صدَقةُ فيها م رَذَهُ لا يرد بالرد وهل بشترط لصگة 
الد يلسن الإبراء؟ حلاف. والضابط: أن ما فيه ليك مال من وحه يبل الد ولا 
فلا: كإبطالي شفعة» وطلاقي» وعتاق لا يبل الد وهذا ضابط جيذ فليُحفَظ). 
(صاځ اح الوَرّثة وأبرأةُ إبراء عاماً)ء أو قال: حق من ترگ أبي عند الوصيت» 
أو قبضث الحميع» ونح ذلك (م ظهَرَ لي) يد وصيهِ من راگ شيءَ ۾ يكن وقتَ 
الصلح) ‏ وتحمَقَةُ (نَسمَعُ دعوی حصته منه على ي DEERE‏ 


قرخ عنه الإبراء عن بت المثزفب والئلي فاه توقنن على التبوي علد كا متا ي 
باپ اللّم)). 

[rArv1]‏ (قولة: فيها) أي: في الوّكالة. 

[rArvY]‏ (قولة: أو قالّ) عَطْفٌ على ((صالي)؛ لأا مسالة أحرى. في أوائل الثْلثِ 
التالث من "فتاوى الحانئوق" كلام طويل في البراءة العامة فراجعة. 

وني "الخاية"“: ا المَيْتٍ إذا دَقَعَ ما كان في يِه مِن تة المَيْتِ إلى وَلَدٍ المَيْتٍ 
oN E,‏ لِه قلي ولا کشرز إلا قد استوفاة م اذَعَى 
في يد الوص شيعا وقال: من تة والدي وام u‏ به فلت بیته» وکذا لو افر الوارٹ أنه 
قَبَضَ مي ما على التاس من تر ر ة والدوء م اذَعَى على رجحل دَيناً لوالدِهِ ثسمَع دعواة)). 


)١(‏ أي: وكالة "شرح الوهبانية"٠‏ انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوكالة ۲٢١/١‏ بتصرف نقلاً عن "الصغرى". 

(۲) ف "ر : ((لا يتوقف)). 

(۳) في "ب" و"م": ((ليبطلاه))» رما ألبتناه من "الأصل" و "ر" و""" موافق لا ني "البحر". 

)٤(‏ "إحابة السائلين بفتوى التأحرين" وتعرف ب"الفتاوى الحانوتية": لأبي طاهر محمد بن عمر» مس الدين الحانوي 
الملصري (ت١٠١٠ه)»‏ جمعها الشيخ خليل بن ولي بن حعفر (ت١١٠١ه).‏ ("إيضاح الكنون" ٠٠/١‏ "خحلاصة 
الأثر" ۷٦/٤‏ "هدية العارفين" ٠4/۲‏ ۲ء "الأعلام" .)۳١۷/١‏ 

(ه) "الخانية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي - فصل في تصرفات الوصي في مال اليتيم وتصرفات الوالد في مال ولده 
الصعير ٠١ ١/۳‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) ((قبلت بینته)) ليست في اب وم . 


41۹/٤ 


قسم المعاملات ي ا ا ت فصل في مسائل شتی 


2 ا e‏ : 
صلح البزازية uasaueanuadanenernn‏ ةة ةDbDCbSNbUOQbAiSVHODGRHEOSNOIODHGAEEALEKRDDRRHALAGGCRHK nan‏ 


قلث: ووحة سماعها أن إقرار الوَلَدِ م يضمن إبراءَ شخحص مُعين» وكذا إقرارٌ الوارثِ 
مَبْضِه جَميعَ ما على التاس ليس فيه إبراءٌ ولو ترا للبراءة فهي غير صحيحة في الأعيان» "شرح 
هتات و وفيه نَظَرّ؛ أن عدم صحَتها معناه: أن لا تصيرَ ملكا للمْدّعى عليه 
واا فالدٌعوی لا ثُسمَم کما ياي" ني انصنے". 

[۸۳۷۴] (قولة: صح "البازبة") وعبارة بز رة" ((قال "تا ج الإسلام e‏ وخم 
'صدر الاسلام" وحدٿة“ صاځ اڪ الوڙثة“ وبر ٳبراءَ عات ۾ ظَهَرَ تي الرگة شيءَ ۾ يکن 
وقت الصُلح لا رواية في جواز الدّعُوى. ولقائل أن يقول: ور دعوى جِصَيهِ منه"» وهو 
الأصحُ سح ولقائل أن یقول: لا)) اھ. 


(قولة: وإلا فالدعوى لا تسمح) هذا أحد قولين» والكاني ما نفل عن الشرنبلالي"» وسيأني في 
الصلّح تقل تق الخلافي . 


(۱) ص۱۸۲ "در". 

(۲) في "ر" و" ": ((الصحيح))» وهو حريفٌ. 

(۳) "البزازية": كتاب الصلح ‏ الفصل السادس تي صلح الأب والوصي ومسائل التركة والتخارج ٠٠/١‏ (هامش "الفتاوى 
اهندية "). 

(+) في هامش "م": ((قولة: (قال "تاج الإسلام" إل) قال شيخنا: عبارة "البزازية": (أحد الورثة صاخ وأباً إخ)» وحينع 
فتكونٌ مُسارية لعبارة "الخاتية" امار ويكون الحكمٌ ماع الدعوى» حيث لم يكن في العبارة تَعيينُ المُيرً» وحيث إن 
المصنّفٌ نقَلَ عبارة "البزازبة" هذه کم بان در الضمير بعد ((أبرأ)) فيه تحريف؛ إذ ليس هذا الضّمير موحوداً في 
البرازية" بة"» نعم يبقى قول الشارح: ( م يبق لي حقّ من تركة أي عند الوصيح) مششكاا)) اه. 

)٥(‏ ((وخط "صدر الإسلام" وجدئة)) ليست ني "ب" و"م". 

)١(‏ لي "ب" و"م": ((واحدٌ صا الورثة)). 

(۷) ی "ب" : ((فيه))» وما أتبتناه من "الأصل" و 

(۸) في "": ((وهو الصحيح)). 


1" ا‎ Mn 1 
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." موافق لعبارة "البرازية‎ "١ 


حاشية اين عابدين ‏ .س ۳٤١‏ .لجز الثامن مشر 


ول "الشرنبلالي" رسالة سماها "تنقيح الأحكام في الإقرار والإبراء الخاص والعاء"“ أجحاب 

فيها: ((بأنٌ البراءة العامة بين الوارثينّ مانعة من دعوى شيء سابق عليها عيناً كاد أو ينا 

میراٹ ٤‏ غورو))» وحَمق ذلك ": (رربان البراءة إا عامة ك: لا حى أو: لا دعوى» أو: 

څصومة لي يل فلانء او: هو بريءَ من حَمَي» او: لا دعو لي عليهء و: لا تَعَلقَ لي عليه 

أو: لا أستَجق عليه شيا أو: ابأ ِن حي و ٿا لي ل ولا حاصة بڌين حاص ک: ابراه 

من ڏين کذاء و عام ک: أبرأئةٌ بجا لي عليه ق عن کل دين دون العين» وما حاص بعين» فتَصح 
لنفي الضّمانِ لا الدعوى» فيڏعي ما على المُخاطٰب وغیره» وإ کان عن دعواها فهو 2 

م اد الإبراءَ لشحص حولي لا صخ وان لمَعلوم صح ولو هول فقول: قَبَضت ترگ 

مُوڙڻي کلهاء او کل من ٺي عليه شيءَ او دين فهو بريءَ ليس ٳبراءٌ عاتاً ولا حاصاًء بل هو ٳقراڙٌ 

مرد لا نَع من العوى؛ لما في "المحيط": قال: لا دين لي على اح م اذعّی على رجحل 

ڌيناً صَح؛ لاحتمال ويو بعد الإقرار. وفيه أيضاً: وقول هو بريءَ ٿا لي عندهُ حبار عن 
وت ال ا ا ) 


وني "الخلامة"“: : لا ئ لي لَه نيدل فيه كل عين ودين وكفالة وإجارة وناي ود اه. 


(قولة: لاحتمال زوو بعد الإقرار) الأصوَبُ لیل بعدم صحَة إبراء المَجهول. 
(قولة: إحبار عن نبوت البراءةٍ لا إنشاء) لا فزق في ترب حم البراءة على جَغْل ما در إحباراً أو إنشاء. 


)١(‏ الرسالة الحادية والأربعون "تنقيح الأحكام ني حكم الإبراء رالإقرار الخاص والعام": ق٠۲/ب‏ وما بعدها بتصرف 
(ضمن "بمحموع رسائل الشرنبلالم). 

(۲) ((کان)) ليست في ب وم" 

(۳) الرسالة الحادية والأربعون "تنقيح الأحكام في حكم الإبراء والإقرار الخاص والعام": ق٦٠۲/ب‏ وما بعدها بتصرف 
(ضمن جحموع رسائل الشرنبلالي'). 

(+) "الخلاصة": كتاب الدعوى ‏ الفصل الرابع عشر ف الإبراء عن الدعاوی ق ۳٣٣٢/أ.‏ 


قسم المعاملات ت ا سے فلق فال کی 
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وي "الأصل": فلا يدعي إرثاً» ولا گفالة نفس أو مالٍ» ولا دين أو مُضاربة أو شرك 
أو وديعةء أو ميراثا» أو دار أو عبد أو شيعا إلا شيعا" حادثاً بعد البراءةٍ اه. 

فما ف "شرح ال عن ال ا أحد الورثة الباقي م اذَعَى الرگة ‏ 
وأنگڙوا لا سم دَعواةٌ وان اروا بالرگة أمروا بالرًدٌ عليه اھ ظاهرّ فيما إذا م تكن 
عامة؛ لما عَلمتة ولما ستذكر : أئه لو ابراه عاماً ج أَقَرّ يعدَة بالمال الم مه" لا يحو 

وني "العمادية": قال ذو اليد: ليس هذا لي» أو ليس" يلكي أو لا حى لي فيه» أو نحو ذلك 
ولا منازع له حيت ي ادعاةٌ أحدٌ فقال ذو الي: هو لي فالقول له؛ لأ الإقرار يهول“ باطل 

واناقض إا َنَم إذا ء َضكَنَ إبطال حى على أحد اه وملةُ فى "الفيض" و "حزانة المفتين". 


(قولة: أو شيعا من الأشياء حادثا) لعلّه: إلا شيعا حادثاً. 
(قولة: ظاهرٌ فيما إذا لم تكن البراءه عامةٌ) كلامة هذا غير حر تأمل. 


)١(‏ ني "الأصل" و"ر" و""" و"ب": (رأوشيئاً من الأشياء))» وما أثبتناه من "م" وانظر "تقريرات الرافعي" رحمه الله تعالى. 

(۲) "تفصیل عقد الفرائد": فصل من کتاب الإاقرار ۲۷/۲ 

(۳) ي هامش "م": ((قوله: (فما في "شرح المنظومة" إخ)» قال شيخنا: لا حاجحة إلى هذا الحمل بل الحكم كذلك ولو 
كانت البراءةٌ عامة؛ إذ غايةٌ ما ثي البراءة العامة مع الدعوى في الأعيانء لكن لا تصررٌ العينْ بما ملكا للمبراء فلو أقرّ 
ما يور بالدفع» بخلاف الدين فإنه ملك بالراءةء فلا يومر بالدفع لو أقرٌء ومنح لإي من الدٌعوى لا يناي أمرَ مقر 
بالدّفع» ألا ترى أن من منع من “ماع الدعوى لطول المدَّة لو ار حصمُة بالدعى فإنه يؤمر بالدفع)) اه. 


)٤(‏ في هذه المقولة. 
(ه) القولة [۲۸۳۹۲۳] قوله: ((ذكرة "المصتف" في "فتاويه")). 
»( فی "ب 11 ت وم" ((به)). 
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(۷) قي ب و م : ((ولیس)) بالواو. 
(۸) تي ": ((انجهول)). 


حاشية ابن عابدين ی ۳ پ ب الحزء الثامن عشر 


فبهذا عَلمْت القَرق بين: أَبأئك أو: لا > حق لي يلك وبينَ: قيضت ترگ مُوڙئي» او: کل من 
ل عليه ين ۀ فهو بريءُ إ۲ [r1‏ وم مخاطت ما وعَلْمُت بُطلانْ فتوی بعضِ أهلِ زماننا 
بأ إبراءَ الوارثِ وارثاً َر عاماً لا يتح مِن دعو شيءِ من الرگة. 
7 عباره البرازيّة رة" ي: الي قدّمنام( اض معا معزو إلى IE‏ »> وفيه اه ظاهر» 
وع م ييل الإبراء ا ل وقد علمُت احتلاف الحكم في ذلك. 
م إن کان الماد به احتماعً الصلّح المَذكور في المتونِ والشروح في مسألة 
مع ايراع العامة لمعن فاا يصح أن تقال فيه: لا رواية فيه کیف وقد قال 'قاضي ن" 
انَقَقَّتِ الرّوايات على آنه لا نة ُسمَعُ الدعوى بعدَةٌ إلا في حادث؟ 
وإ كان المُراد به الصْلَّح والإبراء نحو قوله: قَبَضْت نره موري ولم يبق لي فيها حَق إلا 
استَوفَينّة فلا يصح قول لا روايةً فيه أيضا؛ لما قَدمناه“ من النصوص على صِحة دَعواهُ 


بعده» واتَقَقَّتِ الرّوايات صِحَة دعوى ذي اليد المُقَرّ بان لا ملْكَ له فى هذا العين عند 


والذي يَّراءَى: أن المُراد من تلك العبارة الإبراء لغيرٍ مُعيَن مع ما في ولو سَلَمُنا أن الخُراد 
به المُعينْ» وقطغنا التَظْرَ عن اماق الرّواياتِ على مَنْعه من الدعوى بعدَه فهو ماين لما 
في "المحيط" عن "المبسوط"“ و'الأصل" و"الحامع الكبير"”“ ومشهور الفتارى المُعتمَدة 
ك "الخانية" و "الخلاصة » فيقد يعدم ما فیها ولا دل غتها اله 


)١(‏ في هذه المقولة» وقوله: ((أي: التي قدمناها)) زيادة من ابن عابدين ره الله تعالى. 

(۲) في "ب" و"م": (راحيط)) والمراد بالخط صدر الإسلام فإئّه عزا مسألة "البزازية" إلى خحطه. 
(۴) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات . باب اليمين ٤/۲‏ 4۲ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 
)٤(‏ (رلا قدمناه)) من كلام 'العمادية"» وانظر ما قدمه تي هذه المقولة نفسها. 

(ه) "البسوط": کتاب الإقرار - باب إقرار الرحل أنه لا حق له قبل فلان ۱14/۱۸ ١١١‏ 

(1) نم نعثر على المسألة قي مطبوعة "اطمامع الكبير" التي بين أيدينا. 


قسم المعاملات پت 0¥ ب الق شال شی 


ولا تنافضَ؛ حمل قوله: م يبق لي حقّ ۔ أي: ا قبَضتة ‏ على أن الإبراءَ عن الأعيانِ 


ر 


باط وحيتل فالوحة عدم صكة البراءة كما أفادة "ابن الشحنة"» واعتمدهة 
اا ولا ےا 4 ۱ م 
الشرنبلال ) و ستنحففه ی لصلح. ODEO OLE‏ 


وأا ما في "الأشباه"" و"البحر" عن "القنية"“: ارق الأوحان وأبراً ك صاحبَة عن 
یع العاؤى وللزوج أعيانٌ قائمة لا تيأ المرةٌ منها وله الذّعوى؛ لان الإبراء إا يتصرف إلى 
الذَيونِ لا الأعيانِ اه فمَحمُول على حخصوله بصيغة حاصّة كقوله: ابرا عن يع الدّعاؤى ما 
لي علیها فحص بالدبون فقط؛ لکونه قدا ب: ما لي عليهاء ويودة العليل ولو بهي على 
ظاهره فلا يُعدَلٌ عن كلام "المبسوط" و"المحيط" و"كاني الحاكم" المُصرح بعُمُوم الراءة 
لكل من أبراً إبراء عامّاً إلى ما في "القنية")) اه. 

هذا حاصل ما ذگره "الشرنبلاح" في رسالتهء وهي قريب من کڙسين» وقد أ كٿرَ فيها مِن 
اتُقُولٍ» فن أراد الريادة فلَرجم إليها. 

وبه عَلِم أنه ما كان يتبغي ل "المصتّض" أن يذكرَ ما ي "البزازية" متناً» وما ما سيجيءُ آجرَ 
الصأ“ فليس فيه إبراءٌ عا فَدَبر» وانظر "شرح الملتقى"" في الصلح. 

[۸۷] (قولّة: عن الأعيانٍ) سيأتي الكلام على ذلك ني الصلح". 

[YAY]‏ (قولة: ق الصلح) ا آخر و 


(۱) "تفصیل عقد الفرائد": فصل من کتاب الإقرار ۲۷/۲. 

(۲) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: ابدمع والفرق ‏ قاعدة: فيما إذا ابحتمعت الإشارة والعبارة ص٣۲٤‏ بتصرف. 
(۳) "البحر": كتاب الصلح . باب الصلح في الدين . فصل في صلح الورثة .۲٠۱/۷‏ 

)٤(‏ "القنية": كاب المداينات ‏ باب فيما يقع البراءة من ادون ق ۲١١/أ‏ بتصرف. 


tt 


. وما بعدها "در" و"حاشية‎ .1١ ١ص‎ )٥( 
(هامش "ممع الأنر").‎ ۳١٠١-۳١٠١/۲ "الدر المنتقی": کتاب الصلح‎ )٩( 
وما بعدها "در" و"حاشية".‎ ١١۲ص‎ )۷( 


mM It 


(۸) ص۱١۱‏ وما بعدها "در ". 


SAE 


حاشية ابن عابدين اة ١‏ .ت ب الجزء الثامن عشر 


(أقر) رح (مال في صك وأشهَدَ عليه) به» م اذَعَى أن بعضٌ هذا المال) المُقَرٌ 
به (قَرْضٌ وبعضَة ربا عليه» فان اقام على ذلك بينةٌ تَقَبّل) وان كان متناقضا'؛ لأا 
نعلَمٌُ أنه مُضطر إلى هذا الإقرارٍ» "شرح وهبانية". 

قلت: وحرر شارځها "الشرتبلال": راه لا يفت ذا الفرع؛ لأئّه لا عَذرَ لِمَّن 
أ غايتة. la EOL ESE SDDS‏ 


[۷۹] (قولة: اق رحل) دمت المسألة متناً في متفرقاتِ القضاء“. 

۴۷7 (قولة: "شرح وهباة ") وبه فی ني "ا لحامدية" و "رة" من الدعوى. 

[۲۸۴۷۸] (قولة: لا عْذْرَ لمن أ فیه: أن“ اضطرار هة إلى هذا الإقرار عَذر. 

[] (قولة: غایث) حاصلة: أنه لا فائدة لدَعواه أن بعضَ اله به را إلا ليف 
المُقَرّ له بناءٌ على قول "الثاني ": إذا اذعى أنه أ کاذباً جلف المُمَرٌ له» وهذه المسألة من 
أفرادهاء فلذا قال في هذه ونحوها: ولقد أبعَدَ من حمل قول "أبي يوسف" على الضرورة فقط 
كما في هذه المسألة كما مَرّ فَبَيل الاستفتاء“. 


(قولة: فيه: أن اضطرارة إلى هذا الإقرارٍ عَذْرَ) فيه: أن المراة لا عَذْرَ له مقبولٌ عند القاضي. 


() في "د": ((تناقضا)). 

(۲) ۱۹/۱۷ "در" 

™( انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الدعوى ٤١/۲‏ نقلا عن "التنوير". 

.٠ه٤/۲ "الفتاوى النيرية": كتاب الدعوى‎ )٤( 

(ه) في هامش "م": ((قوله: (فيه أن إخ)» فيه: أن المراد بنفي العذر نفي قبوله أي: لا عذر مقبول ولو كان موحودآ 
تأمل)) اھ. 

() ((قول)) ليست ټې "ب" و "م" 

(۷) المقولة [۲۸۲۰۸] قوله: ((وبه يُفّی). 


قسم المعاملات ا ا فصل ني مسائل نی 


أن يقال بألّه حف المْمَرٌُ له على قول "أبي يوسف" المُختار للفتوى في هذه 
ونحوها)) اه. قلث: وبه جرم "المصتف"' فيمن أقَرًء فتديز. .. 

(أقَرّ بعد الذحول) ۔ من هنا إلى كتاب الصلح ثابت في سخ "المتن" ساقط من 
تسخ "الشرح" . راه طلقها قبل الأول لزه مهن بالأحول (ونصفً) بالإقرار. (أقَرً 
المشروطُ له الرَيع) أو ب (أنه) آي: رع الوقفضٍ (يستحفة فلا دو صحٌ) E‏ 


] (قولّة: أن يقال إل) ولاه لا ياتى على قول "الإمام"؛ لاه يقول بوم الما 
ولا يقي تفسيرة وَصَل أو قَصَل» وعندها إن وَصَلَ فيل وإلا فلا ولفظة ((م)) فيد القَصْلَ 
فلا قبل اتفاقاً» "شرنبلا"". 

7 ] (قولًة: وبه جَرَم) آي: بقول "ابي يوسف". 

7 (قول: فين أقر) وني نسخة": ((فيما مَر))» وعليها فللّه مر فيل 
الاستشساء“. ق +۷٥‏ ب 

۸۲7 ] (قولة: من سخ 'الشرح') أي: المنح. ) 

[YAFAt]‏ (قولة: انه ا يعمل بالمُصادَقة على الاستحقاق وان حالمت كتاب 


الؤفضِ» لكنْ لي حَقّ المُقِرّ حاصّة إل ما مر في الؤففي“. 


(قولٌ "الشارح": بالدحول) ولم يحَدّ؛ لعدم تكزر إقراره أربعاًء وإذا لم يجب الحدٌ لما ذكرّ وخب 
المَهْر كما ذكر ذلك "ریلم" ول كتاب الحدودء فانظرة. 


.ب|٠٠١ق/۲ "المح ": كتاب الإقرار ۔ فصلٌ: مسائل تتعلق بکتاب الإقرار‎ )١( 

(۲) في "ب" و"م": (("شرنبلالية"))» ولم نعثر على النقل فبهاء على أن أصل المسألة ني "الدر" متقول عن الشرنبلالي في 
"شرحه على الوهبانية". 

(۲) كما ني نسخة "و". 

)٤(‏ في "الأصل": (ر(أي: قبيل الاستئناء)) بدل ((وعليها فإنه مر قبيل الاستئناء))» وانظر ص1۲. وما بعدها "در". 

(ه) المقولة [ [۲٠۷۹١‏ قوله: ((يُعمَلم بالمُصادقة على الاستحقاق إل). 


حاشية ابن عابدين کا ا د الجزء الثامن مشر 


[۸۴۸] (قولة: وسَمَطٌ حم الظَاهر أن الماد سَمَوطّةُ ظاهر فإذا م يكن 
مطابقاً للواقع لا يحل للمْمَرّ له أحذف م إن هذا الْمُوطً ما دام حياء فإذا مات عاد على 
ما شَرَّط الواقفٌ. 

قال "السشائحاو" في "جموعته": ((وفي "الخصافي"': قال المُقَرٌ له بالعَلة: عشرَ 
سنواتِ من الوم لزي فان مَضَت رَحَعَت للمْمَرّ له» E FN‏ 
مُضيّها رجحم العَلهٌ على شرط الواقفض»ء فكألّه صرح ببُطلانِ المصادقة مضي المُدَةٍ 
]/۲٠٠۵/٣[‏ أو موتِ امقر 

ونی "التمتافي"" أيضاً: رح وَقَفَ على زيڊٍ ووَلَدِهِ م للمساكينِ فار زيدٌ به وبأنّه على 
بكر م مات زي بطل إقرارةُ لبكر. 


(قولة: وفي "الخصّاف": قال المْمَرٌ له بالعَلة إل) عبارثة من الباب الحادي واللاثينَ: ((قلث: 
وكذلك إن کان المُقَرٌ قال: صارٿ عله هذا لوقف لفلانِ بن فلانِ هذا عشرَ سيين اوها عُرةٌ شهرٍ كذا 
وآخجڑها سلح شهر كذا من سنة كذا دو بأمر حقّ عرَفة له ولزقني الإقرار به قال: ألزمُة ذلك وأحعَل 
العَلهَ للمُمَرّ له ما دام المْقَرُ حيَاً هذه العشَرَ سيين فان مات المُمَرُ قبل ذلك ردت العَلَهٌ إلى من جعَلَها له 
الاقف بعد المُقِرّ. قلت: فإن م بَتٍِ المْقَرُ ولكن السنُون العشره انمَضّت قال: ترح العَلهُ إلى المُمَرٌّ له 
أبداً ما دام حياً)) إه. 

ولم يُعلَمْ من هذه العبارة حكَمْ ما لو مات المْمَرٌ له قبل مضي العشر سيين والظَاهرٌ انتقانما إلى 
الممراء. 


)١(‏ نقول: عبارة "الخصاف" بنصها هي ما نقله الرافعي رحه الله تعالى» انظر "أحكام الأوقاف": باب الرحل الموقوف 
عليه يقر بأن الوقضف علیه وعلی رحل آنحر ص۱۲ 1۳-۱ ۱. بتصرف . 

(۲) في "ب" و" م": ((والمض). 

(۳) "أحكام الأرقاف" : باب الرحل الموقوف عليه يقر بأن الوقف عليه وعلى رحل آخر ص٠١١‏ بتصرف. 


قسم المعاملات س فصل في مسائلّ شتی 
ولو كتابٌ الوقف بخلافه» (ولو حعَلَةُ لغيره). E E‏ 


وني "الحامدية": إذا تصادق جاع الوقفَ م مات أحدهم عن وَلَدٍ فهل بطم مُصادَةة 
المَيْبِ فى حه َعَمْ. ويَظهَرٌ لي من هذا أن من مع عن استحقاقه مض المد الطويلة 
إذا مات فده ياد ما شرطه الواقفٌ له؛ لان ارك لا يريد بعل صریح المُصادَقةء ٠‏ ولان الوَلَدَ 
م مله من ايبد وما ا من الواقضٍ)) أھ. 

[۸۹] (قوله: ولو جَعَلَهُ إخ) وفي اقرا e‏ ((فيمن أَقَعَث بان فلاناً 
يستَجق ريع ما ُصُها من وَفْفٍ كذا في مُدَوٍ مَعلومة جمقتضّى نا قَبَضَّث ينه مبلغا مَعلُوما؟ 
فأحاب باه باطل؛ لاله بيع" الاستحقاق او وقت الإقرار بالمبلغ المُعيّن» وإطلاق 
قوم: e yy‏ يصح ولو حَعَلَهُ لغيره ۾ يځ يَقضي 
بطلا فن الإقرار بعوؤض مُعاؤضة)) اه ملعخصاً. 

وني "الخصاف": ررفإن كان الواقف حَعَلَ أرضَهُ مَوفُوفة على زيا م من بعدو 
على المساكين» فاقَرٌ زيد بهذا الإقرار ‏ يعني: بقوله: حَعَلّها وَفْفاً علي وعلى هذا الأحل ۔ 
شارك الرحل في العَلَة أبداً ما كان حياء فان مات زد كانت للمساكينٍ ولم يُصدق زيد 
عليه وإ مات المْمَرٌ له وزيد في الحياة فالتصفُ الذي به زد للمساكين والتصفُ لزي 
فإذا مات زیڈ“ صارَّتِ العَلَةُ كلها للمساكين» وکذا لو أف أا على هذا الرّحل وحدَه فالعَلةٌ 
كلها لحل ما ٣‏ زي المْقَرٌٍ حي فإذا مات فللمساكينِ» ولا يُصدّق عليه ونا يدق 
على إبطال حَقّ نفسه ما دام حيا)) اه ملعصاً. 


)١(‏ انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الوقف . الباب الثاني ني أحكام استحقاق أهل الوقف 
وأصحاب الوظائف اخ ۱۸٤/١‏ بتصرف. 

(۲) "الفتاوى الإسماعيلية": كتاب الإقرار ق٠٠‏ ١/أ.‏ 

(۳) فی "ب": ((لا بیم)) بدل ((لأله بیم))» وهو حطاً. 

.١١١ء١١‎ ١ص "أحكام الأوقاف": باب الرحل الوقوف عليه يقر بأن الوقف عليه وعلى رحل آحر‎ )٤( 


HM ا و" ا‎ H 


)١(‏ ((زید)) ليست يي ب وم. 


حاشية ابن عابدين سے ا ~~ المزء الثامن عشر 


أو أسقَطَة لا لأحد رم a‏ وكذا المشروط له النَظَرّ على هذا) كما مئ في 
الوقف» وذگرةُ فى "الأشباه"" تة» وهناء وفي ((الستاقط لا يعود))» فراجعة. 
(القصص المرفوعة ای القاضي 5 يواد رافعها مما کان فيها م من إقرار 
وتناأض)؛ لما قدمنا" في القضاء أنه لا يواخ ما فيهاء (إلا إذ أو 
(قال: له على أل في عِلّمي» أو فيما أعلَّمُ أو أحسب» أو أَظْنُ لا شيءَ عليه) 
حلافاً ل "الثاني" في الأؤل"“. قلنا: هي للشكٌ عرفا َعَم لو قال: قد علمْت زمه 


ويَظهَرٌ من هذا أن المُصادقة على الاستحقاق بطل موت المْقِرٌ؛ روم الضَررٍ على من 
بعدَهُ» ولا تبطْلٌ موت المُقَرّ له عَمَلاً بإقرارٍ المُقِرّ على نفيه. 

قي ما لو أَرّ جاعة مُستجِقونَ كئلاثة إحوةٍ مللا وفوف عليهم سوب فتصادفُوا 
على أن زیداً منهم يستحق الصف فإذا مات زيد تَبمى المُصادقة وإِن مات المْقانِ بطل . 
وان مات أحدها بطل في َيِه فقط والذي يكر وقوعُه في زمانا المُصادقة في النظر» 


(قولة: ولا بطل بموتِ المُقرٌ له عَمَلاً إخ) بل تكون على حالماء ويعطى نصيب المُعَرٌّ له للفقراء 
موته» ولو أبطاناها لأعطيناه لمق . 


(0) ۱۳ وما بعدها "در ". 

(۲) "الأشياه والنظائر": الفن الثالث: ادمع والفرق ‏ ما يقبل الإسقاط من الحقوق وما لا يقبله وبيان أن الساقط لا يعود 
ص۷ ۷ ٣‏ 

() ۳۱ 4 "در". 

)٤(‏ ي "د" ((يوحذ)). 

() ((أقر)) من المتن ف "و 

(1) تي هامش "م": ((قول الا" : (من الأول) [كذا في "م" وعبارة الشارح: ف الأؤل] أي: الشَقّ الأولء وهو قولةُ: 
ري علمي» أو فيما أعلمٌ) وهو أحسن في تفسيره ب (ي علمي) فقط؛ إذ لا فرق بينه وبين: فيما أعليٌ)) اه. 


قسم المعاملات ل ا ا ت فصل في مسائلَ س 


(قال: غصبنا ألفاً) من فلانء (م قال: كتا عشرة أشي) متلا (وادعی 
الغاصب) كذا في "المت" وقد علمت سقوط ذلك من سخ "الشرح"» 
وصوابة: واذعَى الطالبب» كما عبر به في a‏ وقال شراحه: (رأي: 
المغصوب ينث)) أله هو وحد) غصَبها رلزمة الألف كلها) وألرة "زف" بعشرها. 
قلنا: هذا الضمي يُستعمَل ي اس والظاه : اه خر بفعله دون غیرو» فیکولٌ 
قول کنا عشَرة رُحوعاً فلا يص. َعَم لو قال: غصَبناءُ كنا صح الفاقاًء لاله 
لا بُستعمَلٌ في الواحد. 
(قال) رحل: (أوصَى أبي لث ماله لزي بل لعمرو بل لبكر فاتلث للأول 
ولیس لغيره شيء)» وقال "زفر": لکل لغ وليس للابن شيءٌ. قلنا: فاد الوصبًة 
في التْلبِ وقد أَقَرٌ به للأول فاستحَقَّهُ فلم يصح رُحوعة بعد ذلك للتاني بها بخلافي 
الدين؛ لتفاذِهِ من الكل. الكل من "الحَحمَع". 
(فروع) 
قر بشيءٍ م اذَعَى الخطاً لم يبل إلا إذا ار بالطَلاق o‏ 


والذي يقتضيه التَطَرُ بُطلاعا موتِ كل مِنهماء وبرج التوحية إلى القاضي. هذا ما ظَهَرَ لناء 
[rAfAY]‏ (قولة: کذا يي سخ "المتن") أي: بعضهاء وي بعضٍ سخ 'المت": ((المَغصوب 
منه)). ق۷۹٤/‏ 


[۲۸۴۸۸] (قولة: من الكل) وقد تفدّم“ فبيل" إقرار المَريض. 


)١(‏ ي د": (رثلٹ)). 
(۲) المقولة ]۲۸۲١ ١[‏ قوله: ((هذا الألفٌ وديعة فلانِ إلخ)) وما بعدها. 


)۳( ف ا و" ((قبل)). 


۷1, 


حاشية ابن عابدين ا د الجزء الثامن عشر 


ديانة ۔ att‏ ق" . 


بناءُ على إفتاءِ المُفتيء ثم تبن عدم الؤقوع م يمع . 0 
إقرار المُکر باط إلا إذا افر السّارق مُكرهاً فأف بعضهم بصكته "ظهیربة"". 


الإقرارٌ بشيءٍ محال ene NSA OTS‏ 
7 ] (قوله: بناءًُ على إفتاء المفتي) وف البزازية : ((ظن وه فوع اللاثِ بإفتاءِ من ليس 


امل فأمَرَ الكاتب بصَكٌ الطَلاق فكتب» م أفتاه عالمٌ بعدم الوقوع له أن يَعُودَ إليها في الديانت ‏ 
لكنْ القاضي لا يُصدفه؛ لقيام المك)) "سائحان". ۰ 

]۸14[ فوا بشي۽ محالي) كما لو أَقَرٌ له بأزش يده التي َطََّها خمسمائة درهم ويداء 
صحيحتانٍ م يَلرَمْة شىء كما اي "التاترحانية"» وعلى هذا أَفَْيتُ ببْطلانِ إقرار إنسانِ 
بقذر من السهام ا من الفريضة الشرعيَة؛ لکونه خالا شرعاء ولا بد من كوه 
خالا ِن کل وخی ولا و أل هذا الصغير علي ألفَ درهم قرض أقرضَييهء أو من ٤‏ 

باعنیه صح الإقرار كما م "أشباه" ملعصاً. 


(قول "الشارح": فأفت بعضهم بصحته) من حيث ضمان الما لا الح كما يظهر. 

(قولة: مسمائة درهم) ا ماه دینار. 

(قولة: ولا بد ِن كونه خالا ن كل وو لا داعي ذا القييد فاد صحة الإقرار معلل بأ إضافة 
العَقْدٍِ للصغير بار عن إضافيه لوليّهء أو باه قد ثبت عليه المال بقوله: له علي كذاء وما بعده رحو عن 
الإقرارٍ فلا يبل مِنه. 
(۱) ((يعتي)) ليست ٿي "و" 
(۲) "القنية": كتاب الطلاق . باب ي الطلاق الذي لا يقصد إيقاعه ونحوه ق ٤ ١‏ /ب بتصرف. 
(۳) "الظهيرية": كتاب السرقة . الفصل الرابع في ظهور السرقة وفطًاع الطريق ق ٥۷‏ ١/أ.‏ 
)٤(‏ "البزازية": كتاب الطلاق - الفصل الأول قي صريح الطلاق . مسائل الإيقاع بلا قصد وإضافة ٠۷۸/٤‏ (هامش 

"الفتاوى أهندية"). 

)٥(‏ ي ١‏ : ((وقوعه له))» وعبارة "البزازية": ((وقوع الطلاق ل)). 
)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثان: الفوائد ۔ کتاب الإقرار ص ۳۰۲۔۰۳ ..٣‏ 


8 


م 2 


قسم المماملات E‏ ا س فصل في مسال سی 


وبالدين بعد الإبراء منه باط ولو هر بعد هبتِها له على الأشبَهٍ. َعَم لو اذَعَى 
دیا ECCS RSS EC TOO‏ 


و 


[YA41]‏ (قولة: وبالدين) ك قد به لان إقرارة بالعين بعد الإبراءِ العام صحيح مع م أنه ا 


يِن الأعيان في الإبراء العام كما صح به في "الأشباه" وتحقيق القزق في رسالة 
"الشرنبلال" في الإبراء العام 

8 (قولة: بعد هبتها له على الأشبه) قال في "البزازية رټ" : ((و‎ [YA] 

هَبَتٍ المَهْرَ نه م قال: اشهَدوا أن ها على مَهْر“ كذا فالمختارٌ عند "الفقيه" ا إقرارة 


جائز» وعليه المَذَكورٌ إذا كَبلّث؛ لان الرّيادة لا صح بلا قَبْوماء والأَشبَةُ أن لا يِڪ ولا عله 


زیادة بغیر [۵/۴ ۲٠۱‏ ب] صد الزباد)» "قئال" عن "ا حوي". 


رن أنه ابرا عن هذه الدعوى» ثم اذَعَى المُذّعي ثانياً أنه َر لي بالمالي بعد إبرائي» 


(قولة: مع ئه تا من ع الأعيانٍ في الإبراء العام a‏ من الأعيانِ بعد الإيراء العام البراءه 
من دعواهاء لا أا تصي لكا لبا فيصِحُ م الإقرار ما بعدّه» والدينْ يسفط بالإبراى 


فلا يصح الإقرارٌ به بعدّه. 


(۱) "الأشباه والنظائر ": الفن الثالث: الحمع والفرق ‏ قاعدة فيما إذا اجتمعت الإشارة والعبارة ص٣۲ ..٤‏ 

(۲) الرسالة الحادية والأربعون "تنقيح الأحكام في حكم الإبراء والإقرار الخاص والعام" ق٠٠۲/ب‏ (ضمن "جحموع رسائل 
الشرنبلالي). 

(۳) "البزازية": کناب النکاح ۔ الفصل الثاني عشر فی المهر ۱۳۳/١‏ (هامش 'الفتاوی الهندية"). 

)٤(‏ عبارة 'البزازية": ((له)) بدل ((منه)). 

() تي "البزازية": ((کڌا مهرً)). 

. ((فتال)) لیست فی "ب" وم‎ )١( 

(۷) "غمز عيونت البصائر": الفن الثاني: الفوائد . كتاب الإقرار 1۷/۳ . 


حاشية ابن عابدین س 41ا ل س الجبزء الثامن عشر 


سيب حادٿٍ بعد الإبراءِ العام ونه أَقرٌ به يلرم O‏ 
فلو قال المْدّعَى عليه: أبرأني وقَيلْت الإبراى وقال: صَدَفْهُ فيه لا س م الدفْع ‏ يعني: دعوى 


لر زول e‏ ص الَفع؛ لاحتمال الرّدّ والإبراءٌ يرد بالرّدّ فيّبمًى المال عليه» بخلاف 
4 إذ لا يرد بالرڈ بعدَةُ "امع الفصولين""» لكن كلامنا ي الإبراء عن الدين» وهذا في . 
ی عن الدعوى. 
وني الراب والعشرينَ من "التاترحاتية": ((ولو قال: ينك : تا ل عليكَ فقال: لك علي 
الف قد صَدَفتَ فهو بريءُ اسنا لاحم لي في هذه الذارِ فقال: کان لك سدس 


فاشكَريتّها منك فقال: ابه بغ فله السُدس ولو قال: رث عن کل حق لي في هذ 
الدارء أو برت ينه إليك أو أقرزث لك فقال الآعر: اشتريها منك فقال: م اقيض الَمَنَ 
فله الكَمَنْ)) اه. 


وفيها عن "العتابية": ((ولو قال: لا حَق لي قيل: بَرئ من کل عن“ وڏين» وعلى هذا لو 
قال: فلا بريءَ ا لي لَه دحل المَضمُون والأمانة» ولو قال: هو بريءَ با لي عليه دحل 
المَضمُونٌ دون الأمانةء ولو قال: هو بريءٌ متا لي عندَه فهو بريءَ من كل شيء أصلهُ أمانة 


(قولة: لاحتمال الرّئ فيه تأمُل؛ إذ كيف يعمل بالاحتمال ويرك المُتيمَنْ به» وهو الإبراء المانع 
(قول: لك كلامنا في الإبراء عن الدينء وهذا في الإبراء عن الدعوى) أي: ولا فرق بيئهما. 


)١(‏ تي "الأصل" و"ر": ((أو قال))» وما ألبتناه موافق لا في "حامع الفصولين". 
(۲) "جامع الفصولين": الفصل العاشر في التناقض ف الدعاوى وف دعاوى الدفع وما يتصل به ولي آخره التناقض ني 
السب .٠١۹/۱‏ 
(۳) ي "": (( لم أقبض)). 
)٤(‏ في "الأصل" و"ر" و""": ((من)) بدل ((عن)). 


„N f 


(*) ي م : ((عیب)). 


قسم المعاملات 4۷ RENEE‏ فصل في مسا شش 


کک 1 i‏ ي "فتاویه". 
قلث": ومُفادّة أنه لو أقَرٌ ببقاء الدين أيضاً فحُكمُه O‏ 


ولا يأ عن المَضمُونِ ولو اذَعَى الطالب حَمَاً بعد ذلك وأَقام بين فن كان ر بعد البراءة 
تُسمَمُ دعواهُ وبل بيه ون ل يو فالقياس أن تسمَع ويح“ ق وخب بعڌهاء 
وفي الاستحسانِ لا ثبل بيْنش). 

[۹۴] (قولة: ذكرهُ "المصتّف" في "فتاويه و وص : ((سيل عن رحلين صَدَرَ 
بيتهما إبراءٌ عام م إن رحلا منهما بعد الإبراء العام أقَرٌ أن e‏ 
يلرمُة ذلك أم لا؟ أحاب: إذا أقَرّ بالدين بعد الإبراء مئه لم يَلرمة كما في "الفوائد الزينية" نقلاً 
عن "التاترحانية". نَعَمْ إذا اذَعَى عليه ديناً سيب حادثِ بعد الإبراء العام واه َر 
يلرمُه)) اه. وانظر ما قي إقرار "تعارض البيّنات" "غام البغدادي". 

و ر. 2ور ٣‏ ر واه س 6 س ھِ م و 

]۲۸۳۹٤[‏ (قوله: قلت: ومفاده) أي: فاد تقييد اللزوم بدعواه بسَبّب حادث. وقوله: 
((لو أقَرّ ببَقاءِ الدَينِ)) أي: بان قال: ما ابر مِنه باتي في ذِمتي» والفُرف بينَ هذا وبين قولِهِ 
الشابق: ((وبالدين بعد الإبراء منه)) أنه قال هناك بعد الإبراء: لفلا علي كذاء تأمل. 


[YAY]‏ (قولة: بْقَاءِ الدين) ا بعد الإبراءِ العام. 


(قولّه: ولا ا عن المَضمُون) أي: عا في الذَمَةء وما له عنده يَشمَلٌ المغصوب أيضاً فيد حل ي 
البراءةء والظًاهر أن المراد الاحترار عتا في الدَمَة لا المغصوب» وهذا مُفادٌ العرف» والذي في "البزازية" 
وغيرها أن لفظٌ (رِل)) يتناؤل المضمود وغيره ويدحل فيه كل عين ودين وعنده تدحُل الأمانة 
لا المضمون. ) 


(قول "الشارح": ومُفادهُ أن لو أَقَرّ ببقاء الذين ضا إk(‏ لعل الأول حذف لفظ: ((أيضاً)). 


)١(‏ من هنا حت نماية هذا الفصل ساقط من "ط' 
1f 9 ٤ (۲)‏ ت H1‏ ا : » وحمل)). 


)( "فتاوی التمرتاشي " : فصل من کتاب الدعوی والاقرار ق۷۷ /ب. 


حاشية ابن عاہدین . ۱٤۸ u‏ س الجزء الثامن عشر 


2 ۳ 
کالاؤل» وهي واقعة الفتوى» فقامل. الفعلٌ في المَرّضٍ حط من فعل الصحة إلا في 
مسالة إسناد القاظر اعار لغرو بلا شري فإله صحيع في الكرض لا ني المي "ئة" 
ا ف "الأشاء"'. وفي "الرهبانية": 


و فيه الإبهاب ين قبل كدر 


[a]‏ (قولةُ: کالاؤل) ای الإقرار بالين بعد ابرا هنه. 

[۸۳۹۷] (قولة: تتمّة') اسم كتاب. 

[A4۸]‏ (قولة: اق بمهر المثل) فيد به إذٌ لو كان الإقرار ا منه لم يَصحٌ. 

[۲۸۳۹۹] (قولًة: الإيهاب) أي: لو أقامَتٍ الوَرثة ايند ومثلة الإبراء كما حَمَمَهٌ "ابن 
ال 

3 (قولة: من قبل مُدَ) أي: في حالة الطحة أن المراة وَهَبَت مهرما من 
زوجها ف حیاته لا تقب ولا ياف هذا ما دمه "الشار "0 ((من بُطلانِ الإقرار بعد الهبة))؛ 


(قولّة: إذٌ لو كان الإقرارٌ بأزيد نه م يصح) هذا ايد إنما يظْهَرٌ فيما إذا ۾ تصدّقٍ الوزن أن 
الحَهْرَّ الذي تزؤجها به أككر من مَهر المثل» وإذا صدَقّتٌ على ذلك واذعَتٍ المبة والمرأة الإقرار به 
في المرَضٍ يكون الحكمُ كذلك. ووجة الإهدار أن الإقرار به في المرّض من الروج يناي دعوى ورثته المبة 
في الصَحَة» وما هنا لا ياي ما قدمَة "الشارح"؛ لعدم خود الإقرار والمبة فيه» حى لو أقَرّ بالمال ۾ 
اذعَى المبة قبل لا ثبل للشنافض» كذلك هنا. 

(قول الشارح': فبينة الإيهاب إk(‏ آي: مع القبول حئ يتحفَق النافض› وال فتقب البحنة ولا يضر 
النافضُ للخفاي تأمّل. 


)١(‏ انظر "الأشباه والنظائر ": الفن الثان: الفوائد ‏ كتاب الإقرار ص۷١‏ ۳ وفيه: "اليتيمة" لا "العمة". 
(۲) "للنظومة الوهبانية ": فصل من كتاب الإقرار ص1۸-1۷. بتصرف. 
(۲) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من کتاب الإقرار .۲٣/۲‏ 


(4) ص٤ ٠٤١-۱٤‏ 'در". 


تسم المعاملات س E‏ ا ا فصل في مسائل شی 


وإسناد بيع فيه للصكة اقل وف القبضٍ يِن تلب الراثِ يدر 

u + ۰‏ بوكر 2 .و ۴ ن 
ولیس ب: لا تشهد مرا نعده ولو قال: لا خير فخلف يسطر 
ومن قال: ملكي ذا لذا کان مُنشئاً ‏ ومن قال: هذا يلك ذا فهو مُظهرُ 
ومن قال: لا دعوى ل الوم عند ذا فما يدعي من بعد منها فمنکر. 


لاحتمال أله باتعا م برها على المَهر المذكور في هذه المسألةء كذا قيل. وفيه: أن الاحتمالّ 


ر 


موحود 

[۰] (قولة: وإسناد) قال في "المنتقى ": ((لو اق في المَرَضٍ الذي مات فيه أنه باع هذا 
العبد من فلانِ في صِحَته وَبَضَ اللَمَنَ وادعَى ذلك المشتري فإلّه يُصدَف ف البيع ولا يُصدف في 
قَْض اَن إلا بمذر الل)). هذه مسالة النظم إلا أنه عمل فيه قي تصديق المشتري» يڻ 
الشحنة"» "مديح". وقدّمنا قبل نحو خمسة أوراتق" عن "نور العين" كلاما فراجغة. 


¢ 


[۸۰۲] (قولة: فيه)“ أي: فى ضَعض الموتِ. 

]۲۸٠٠۴(‏ (قولة: ِن تلب الراثِ) أي: الميراثِ. 

ا ]٠١‏ (قولة: تَشْهَد) بإسكانِ الدال المُهمَلة. 

]۸٥[‏ (قولة: تعد بفتح التَونِ وبالعين"“ ورفع الدالي المشددة. 

[۲۸۰۹] (قولة: فخُلْف) نع الخاءٍ وإسكانِ اللام. قال "المقدسئ ": ((دكر "عمد 
ل 2 فلاا أن له علي ألفاً إقرار» ورَعَم "السرحسئ أن فيه روایتین))» [۲/ی۲٠۲/]‏ "سائحان". 

[At]‏ (قولَة: مُنشفاً) أي: كان هبة. 

]4۰۸^[ (قولة: مُظهرٌ) ب بض الميم» »آي مُق 


س ۳ 


ار قوله: 


(1) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الإقرار »١ ٤٠/۲‏ وفيه: ((أمل)) بدل ((أغفل)) والمعتى واحد. 
(۲) المقولة [۲۸۳۰۲۳] فوله: ((لیس بوارث)). 

(۳) هذه المقولة ليست في "الأصل". 

)٤(‏ في "ر ": ((والعين)). 

.۲۱/۱۸ "المبسوط": کتاب الإقرار ۔ باب ما یکون به الإقرار‎ )٥( 


حاشية ابن عابدين 0٠‏ الحزء الثامن صشر 


إكتاب الصلح) 
مناسبتة إنكار المْقِرّ سيب للخصومة المُستدعية للصلح. 
(هو) لغةً: اسم من المُصالة. وشرعاً: (عَقد رفح التراع) ويقطّح الخصومة. 
(وركئة“ الإيجاب) طلقا (والمَبول) فيما يتعينْ» ما فيما لا تع كالدراهم فيمٌ 
بلا قَيْول» "عناية"". وسيجيء. روشرطة العقل» لا البلوعٌ واحرة e‏ 


وکاب اطم 
[A44]‏ (قولة: مُطلَقاً) فيما يعي وفيما لا يتعينٌ. 
[۸] (قولة: بلا قَبُول) لاله إسقاط وسيجيءُ قري“ . 
7 (قولة: وشرطة إل) وشرطة أیضا: بض بَدَلِهِ ِن کان کيناً بدن وإلاً لاء كما سيأتي ني 


مسائلّ شی آحر الکتاب” فراچځة ق ر ا 


کاب الملح) 
(قول "الشارح": فيما يتعيَنٌ) أي: إذا طلّب المُذّعَى عليه الصَلْح وكان البَدَل من جنس المُدعَى. 
قال ف "العناية": ((وركنة: الإيجابُ مطلقاء والقبول فيما يتعيْنْ بالتّعيين» فإذا وفع الدعوى في الذراهم 
والدًناترر وطلّب الصْلْحَ على ذلك احنس فقد ۾ ؛ ملح بقول المُدّعِي: فلت ولا متاح فيه إلى قَبُول 
عليه؛ لاه إسقاط e‏ وهو بالمْسقط خلا لأنّه طلب ابيع من غيرو» ومن 
(۱) في "د" و "و": ((رکنه)) من دون الواو. 
(۲) "العناية": كتاب الصلح ٠۷١/۷‏ بتصرف (هامش "تكملة فتح القدير "). 


(۲) ص٤٣٥۱‏ در 
(4) ص٥٥۱‏ و ۳ 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة ]۳۷١٠١[‏ قوله: ((الحاصلة من لفظ كلّما)). 
)١(‏ انظر "الدرر والغرر": كتاب الصلح ۲/٠ء٠.‏ 


eYY/ 


قسم المعاملات ا 11 تاب الصلح 
فصځ“ من صي مأذونِ ان عري) صلځۀ (عن ضرَرِ بيي» و) صح (ين عب مأذونِ 
ومُکاتًب) لو فيه تفع (و) شرطة أُیضا رکون الصا عليه معلوماً. EES‏ 


]41۲^[ (قولةُ: فص 6 من صي ٳڂ) وکذا عنه بان صا ابوه عن داره وقد ادعاها 


مُدّع وأقامَ البُرهانٌ. 


[۳] (قولة: لو فيه نَمُعٌ) لو قال: لو ۾ يکن فيه ضرَرّ بين لكان أوى؛ ليَشمَل ما إذا. 
م یکن فيه نفعٌ ولا ضَرَرّء أو کان فيه ضرر غير بء "ط"'. 

[۲۸4] (قولة: مَعلوما) قال في "جامع القصولن" غازا [ "ال" ((الصلح 
على خمسة آوځو: 

صْلْح على دراهمَ أو دانير أو ُلُوسء فيحتاج إلى ذكر المُذرِ. 

الٿاي: على بر أو کيل او وز ما لا حمل له ولا مَوُونة فيحتاج إلى ذِكرٍ قر وصفة؛ 
إِذٌ یکو حيّداً أو وَسَطاً أو رديغاًء فلا بد من بيانه. 

التالٿ: على گيل او وزني ما له حمل ومون ا ا قَذرِ وصفة ومكانِ 
سا غد ن حف کان الق 

الرابځ: لح“ على ثوب فيحتاج إلى كر ذز وصِفة وأحلٍ"؛ إذ الوب لا يكونُ 


(قولة: فیحتاج إلى ذكر المذر) ويمحٌ على الاد من نقد اليلد إن كان فيها نقودٌ ختلفة يقُعٌ على 
الغالب منهاء وإ م يكن لبعضها عَلَبةً لا يجوز ما م بين ندا منهاء اب 
(۱) ف "د": ((فیصح)). 
(۲) "ط": کتاب الصلح .٠٠٠۰/۳‏ 
(۳) "حامع القصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحہس 
وما لا پکون ٥۱/۲‏ باحتصار. 
)٤(‏ زمر في مطبوعتي "جامع الفصولين" للمسألة ب: ((س)) وهو خحطأًء صوابه: (("بس"))» أي: "للبسوط" كما 
في خطوطة "الفصولين ۔ ميكروفيلم . التي بأيديناء على تنا م نعثر على المسألة قي مظاغا من مطبوعة "مبسوط السرحسي 
التي بأيديناء ولعلَ النقل عن "مبسوط" آحر» والله تعالى أعلم. 
)٥(‏ في "الأاصل" و "ر" و"آ": ((صاخ)). 
() في "الأصل" و و ((وصفة داحل)). 


إن کان تاج إلى قبضه و) کون (المُصاح عله حقًاً جوز الاعتياض عنه ولو كان 
(غيرّ مالم كالقصاص والتعزير معلوماً كان) المُصاح عنه (أو بهُولاًء لا) يصح 
رلو" المُصاح عنه رما لا جور الاعتياضٌ عنه) وة بقوله: ا 


ديناً إلا في الكل وهو عرف مُولا. 

الخامسن: صْلَح على حَيوانِ» ولا جور إلا بعينه؛ إذ الصَلْح من التحارة والحيوانُ 
لا يَصلح دنا فيها)) اھ. ق٦۷٤‏ /ب 

]۲۸٠٠[‏ (قولة: إلى قبْضي) بخلاف ما لا تاج إلى قبْضه مثل: أن يدعي حَقَاً في دار 
رحل واذَعَى المْدّعَى عليه حمَاً ني أرض بيد المُذّعي» فاصطلّحا على رك الدٌعوى جار 

[] (قولة: والتعزیر) آي: إذا کان حَمَاً لعب کما لا خی "ہے" . 

۷1 ] قول أو بحهولا) أي: بشرط أن يكوت با لا يحتاج إلى السليم كثرك الدعوى مكلا 
بخلافي ما لو كان عن تسليم المّْعَى. وتي "حامع الفصولين": (راكعَى عليه مالا مَعلوماء فصا 
على أل درهي وقَبَضَ بَدَل الصلح» وذگر في آجر الصَْكٌ: وبر المُذعي عن جميع دعاواة“ 


(قولّة: أي: بشرط أن يكونً ا لا بحتاج إلى السليم إل في "المهستانع" عن "فاضيحان": ود الصاح 
عليه أو عنه إذا كان مهولا واحتيج فيه إلى التسليم تسده التهالةء وإلا فلاء فلو اذَعَى حمَاً جُهولا من دار فصالّةُ 
على حى هول من أرضي ۾ ڪجڙء ولو صا على ان ترك کل منهما دعواة جار ولو اذَعَى حًا جَهولاً من دار 
فصاة على مالي معلوم وتسلَمَ العذَّعَّى عليه المُذّعَى م جز ولو صالة عليه ليتر المُدّعي دَعواة حارء ولو اذَعَّى 
حا معلوماً فصاة على هول كان على هذا الفصيل)) اى وقد ذكرّ نحوةُ ني "الكملة" عن "العناية". 


(۱) ((لو)) من الشرح في "ر". 

(۲) في هامش "م": ((قوله: (إذا كان حًا للعبد) أما إذا كان حقَاً لله تعالى كقبلة في أجنبية فالظاهرٌ عدم صحة الصلح 
عنه؛ وحرزه. اھ "طا). 

(۳) "ح": کتاب الصلح ق۳۲۸/ب. 

.۲٣۹/۲ "حامع الفصولين": الفصل الأربعون في حلل الحاضر والسجلات‎ )٤( 

)٥(‏ في "": ((دعاویه)). 


تسم المماملات سڪ 9۶ سے کتاب الصلح 


زق له و ذب ا ق ويبطّل به الأول والتالث» ركذا الثاني لو 
قبل الرفع. O oD‏ 


إبراء صحيحاً عاماً» فقيل : لم يصح الصلح؛ لأه لم يذكر قَذْرَ الما المُذعَى 

ولا بد من بيانه؛ ليعلَمّ أن هذا الصَلْح وَقَعَ مُعاؤضة أو إسقاطاً أو وَقّعَ صَرْفاً شُرط فيه 
ابض في المَجلس“ أؤ لاء وقد ذَكرّ قَبْضٌ يدل الصْلح ولم يتعرْضْ مجلس الصلح» 
E‏ بصحة الصلح» وما الإباء فقد حَصتّل على سيل الحو 
فلا تَسمَمٌ دعوى المْدّعي بع لاإبراء العام لا للصلح)) اھ. وتقدّم التَصريح به 
ف الاستحقاق 7 وانظر ما گناہ عن "الف" اوا( جیار ا 

[۸] (قولة: كحَقّ شفعة) إذ هو عبار عن ولاية الطب وتسليم الفعة لا قيمة 
له» فلا جور اح الما في مُقابلته. 

٠ (قولة: والتالك) هو إحدى الروايتين وما فى كما في "الشرنبلاكة"‎ ]٠٠٠[ 
عن "الصُغرى" ما بُطلانُ الأول فروايةٌ واحدة كما فيها" “ أيضاً عن "الصغرى".‎ 


(قولة: لاله م يكر َذْرَ المالي المُدّعَى فيه إلخ) فيه نظَرٌ؛ لأنٌ الال معلومٌ حيث قال: ((ادعّى 
مالا معلوماً))» والظاهر أن لفظٌ ((معلوما)) زائد حق يتم المراد. اه "تكملة". 


)١(‏ في "حامع الفصولين": ((فقبل)) بدل ((فقيل)). 

(۲) ف "الأصل" و"ر" و""": ((به))» ولي "حامع الفصولين": (رالمدٌعى ولا بدّ)). 

(۳) تی ۳ ": ((یشترط)). 

(+) ني "الأصل" و"ر" و""": ((أو ف امحلس))» وما ألبتناه من "ب" و"م" هو الموافق لعبارة "جامع الفصولين". 
(ه) تي "ب" و"م": ((بعين))» وما أثبتناه من "الأصل" و "ر" و٣"‏ و ا 

)٩(‏ المقولة | ]۲١۹۲‏ قوله: ((ولا رُحوعً إح)) وما بعدها. 

(۷) في "الأصل" و"ر": (رن أواحر)). 

(۸) المقولة [ ۱ [۲۳١۹‏ قوله: ((بالموجود)) وما بعدها. 

(۹) في "الأصل": ((روایتین)). 

)١١(‏ "الشرنبلالية": کتاب الصلح ٠۹٥/۲‏ (هامش الدرر والغرر"). 


حاشية ابن عابدين 0 الحزء الثامن عشر 


للحاكم» أ 8 زا وشرب مُطاقاً. (وطلَبُ الصلح كافي عن القَبول م المدعى عليه 
إن كان المدَعَى به ما لا يعن بالتعيين) كالدراهم والدّنانير» وطلّبَ الصْلح على ذلك؛ 


] (قول: للحاكم) ظاهرة: أله بيبطل بالصلح أصل وهو الذي في "الشرنبلالية" 
عن "قاضي حان"» فاه قال: (ربطل الصَلْم وسََط ا لحد إن كان قبل أن برق إلى القاضيء 
وان کان بعدَهُ لا يطل الحد)» وقد سبق ائه" إا سَمَّط بالعفو لعدم الطَلّب» حى لو عاد 
وطلية“ خد إلا أن يحمل ما في "الخانية" على أنه لم يطلب بعدٌ. 

[rat]‏ (قولةُ: مُطلَقاً) قبا الع“ وبعدة. 

7 ] (قولة: ولب الصلّح) فاعل ((طْلّب)) مستټرٌ فيه» و((الصلح)) مَفعولّف ولا حاجةً 
إلیه؛ لأنه تکراڙ مح ما ن "المان". 

[۲۸4۲۴] (قولة: على ذلك) وني بعض الشسخ: زف 


(قول "الشاري": لا حد زناً وشرب) م يتعرّضْ لحد السرقة ونقل "السمندي" صحة الصلّح فيه ۾ 
نمل عدمَة» ونقلة 'المحشي" فعا 

(قولٌ "المصتَّفٍ": يا لا يتعن بالّعيين) فيه: أن الكيْلئ أو الوزي ما يعي به مع أن حكمَهما 
کالدراهم. 

(قول 'الشارح": وطلّب الصلح على ذلك) أي: اجس الذي وقح عنه الصْلح» فيكون زيادة قوله: 
(روطلب إل) بياناً لزبادة قيلٍ لي كلام "المصتّفي" فلا تكرارء ففي هذه الريادةٍ تقييدٌ لإطلاق "المع" 
ما إذا كان البَدَلّ من جنس المُذَّعَى به الذي لا يتعبِىٌ بالعيينٍ» لكن بيد أيضاً ما إذا كان أقلّء وإذا كان 
أكثرّ فسَدَ» ومُساويا صار مُستوفياً مه بعمامه. 


)١(‏ "الخانية”: كتاب الصلح . باب صاح الأعمال والأمانات والنايات والحدود والملضمونات والحقوق ۹۸/۳ بتصرف 
(هامش "الفتاوى اهندية ). 

(۲) "الشرنبلالية": كتاب الصلح ۳۹٣/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۴) ف "الأصل": ((سبق منه ألنّه))» بزيادة ((منه)). 


)٤(‏ فی "ب" و"م": ((عاد وطلب))» وقي "": (رادعاه وطلبی). 
() فی "ب": (رالرد)). 


f u 


)٧(‏ قي "ب" و"م": ((هذه)) بدل ((عن)). 


قسم المعاملات ۵ ر كتابٌ الصلح 


لاه إسقاط للبعض وهو يم بالمُسقّط» (وإن کان ما ي يتعيٌ) بالتعيين (فلا بد من 
قَبْولٍ المدَّعَى عليه) لاه كالبيع "بحر ". 

(وكمة وع الراءةٍ عن الدعوى)» وفرع اللْكِ ف مصاحّ عليه» وعنه لو 
مقر (وهو صحیځ مع إقرار» أو سُکوت» أو إنكار» فالأؤل) حكمة ركبيع إن 
وَقََ عن مال ممال) وحينفذٍ RR ooo‏ 


۸] (قولة: بالعسقط) هذا بيد أنه لا يشرط الطْلَبُ كما لا يشرط الول "سر". 
]۲۸٠٠٠[‏ (قولة: وحكمة وفع إلخ) قال في "البحر"“: (روحكمة في جانب الصاح 
عليه: فوع الملْكِ فيه للمدّعي سواءٌ كان المُدّعَى عليه مرا أو مُنكراً وني عنه: شش 
الملك فيه للمْدٌعَی عليه إن کان ا ییاو( التّمليكٌ كالما وكان المُدعى عليه مقا به» وإ 
کان ما لا يتيل المليك كالقصاص: وفوع الراءءٍ كما إذا كان مُنكراً مُطلَقاً)). 
[۸۲۹] (قولۂ: وؤقوع اليلك) أي: للمُدّعي أو المْدّعَى عليه. 
[YatYY]‏ (قولّةُ: عليه) أي: مُطلقا ولو مُنکراً. 
[A4^]‏ (قولَةُ: کټی) أي: فتجري فيه أحکام ليع فينظرٌ: إن وَقَعّ على حلاف 
جنس جس الود فهو یع وشرا ما د دک هناء وان وَقَعَ م على جنسه: فان کان [۲/ق۲٠۴/ب]‏ باق 
من الحُدعَی فهو حط ابرا ون کان مله فهو قَبْضٌ واستيفاء» وإِنْ کان باكر نه 


(قولة: هذا يفي أله لا يشرط الب إخ) لا يم هذا إلا ي الصُلح عن إقرار؛ إذ لو كان 
عن سکوب أو إنکارٍ کان في حقٌ الحذّعَى عليه يداء مرن وقَطعَ حصومة» فلا بد من جود الطلّب منه 
القائم مَقَامَ المَبْول حى يتحمَّق ذلك منه. 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلح ۲٠٠١/۷‏ بتصرف. 

(۲) ((فالأول)) من الشرح في "و". 

(۳) "ط": کتاب الصلح .٠١۱/۳‏ 

)٤(‏ "البحر": کتاب الصلح ۲۵۷ . ۲۹ بتصرف. 

)٥(‏ تي "م": ((لا حتمل))» وهو خطا. 

)١(‏ في "ب" و"م": (ركالقصاص نالحكم وقوع)) بزيادة: ((نا حكم)) وهي ليست ني "الأصل" و"ر" و" ليست في 'البحر. 


حاشية اپن عابدين ٦‏ الحزء الثامن عشر 


رشحي" في أحكام البيع كرالشعة وال يعيب وعيار رؤية وشرط ويفية 
جهالة البدلِ) الصاح غ ا الصا عنه؛ لألّه يسم وئشترط القدره 
على تسليم البَدَلٍ. (وما استُجِقٌ من المُذّعَى) أي: المُصال عنه يرد المدعي 
جصئة ِن الووؤضٍ) أي: الدلِ» إن كلا فكلا أو بعضاً فبعضاً. (وما سج مِن 
البَدَلِ يرجم) المدعي (بجصته من المدَعَى) N‏ 


فهو قصل ورباً. اه من "اليلعح"» "رملى". قال في "البحر"7: (راعثرَ بيعاً إن كان 
على حلاف احنس إلا ي مسألكين)» وتام فيه 

[۹] (قولة: فتحري“ فيه) أي: في هذا الصلح» "منح". فشيل المُصاحٌ عنه 
والمُصاح عليه حى لو صا عن دار بدار وَحَبَّث فيهما" الشفْعة "مز"“. 

(قولة: وتْشتَرّطٌ) في وضع التعليل لقوله: ((ويْفيدّة حَهالة البدَلِ)). 

[A4۳1]‏ (قولة: من المُدعى) بالبناٍ للمفعول. 

(قولة: إن كلا إل أشار إلى أن ((ين)) بماتية أو تبعيضية وکل مراد تأمّل. 


(قولّة: اعتيرَ تيعاً إن كان على حلاف الحنس إلا في مسان الأوى: إذا صا من الدين على عبد 
وصاحبّة مُقِرّ بالذين وقبَضَ العبد ليس له المراتحة من غير بيان. التانية: إذا تصادقا أن لا دَينَ بطل الصل 
کما لو استَوق عينَ حفَهِ م تصادَقا أُنْ لا دين ولو تصادقا اَن لا دَينَ لا يبط السرا "بجر ". 
(۱) في "د : ((فيجري)). 
(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الصلح ٠٠/١‏ باخحتصار. 
(۳) "البحر": كتاب الصلح .٠١۹/۷‏ 
)٤(‏ في "الأصل": ((مسالتين: الأوى)). وقوله: ((وتمامه فيه)) ليس تي "الأصل". 
() لي ر و"آ": ((فيجري))» وهي موافقة لنسخة "د" من "الدر". 
(1) "المنح": كتاب الصلح ۲/ق۱۱١١//أ.‏ 
)۷( ل ا و ((فيها)). 
(۸) "ط": كتاب الصلح .ro\/r‏ 
(۹) ي "الاصل": ((موقع)). 


tvr/t 


قسم المغاملات 10۷ تاب الصلح 


م ور : Tra‏ وو ا قرم 
کما ذکرنا؛ لاه معاوّضة وهدا خکمُها. (و) که (کإجارة إن وفع) الصلح (عن 
مال منفعة) كخدمة عب وسكت دار» (فشرط التّوقيتٌ فيه) e‏ 


[Yat]‏ (قولةُ: کما د گڑنا) ا فكلا أو بعضا فبعضاً ا 

[۳4] (قولة: لأله معاوضة) مُقتضى المُعاوضة أله إذا استحق اللَمَم: فان معلا 
رَحَحَ مثلهء أو قيْميَاً فبقيمته» ولا يَمْسد الحَقَد. 

(فر) 

قال في "البڙازية": (روني "نظم الفقه": اَعَد سارقاً من دار غیرو» فأراد رَفْعَهُ إلى 
صاحس الما دف له السار مالا على أن يكف عنه يبط ويرد البَدَلُ إلى لان 
ا لحو ليس له» ولو كان الح مح صاحب الرقة بَرئ من الخصومة باح المالي» وحَد الكرقة 
لا يبت من غير e‏ تح | لخ)) اھ. 

وفيها أيضاً يضا: اَم بسرقة وخبس» فصا م رَعَمَّ أن ا خَوفاً على نفسه: 
إن في حبس الوالي م الدّعوى؛ لأنٌ الغالب أله کک طلم وإ في حبس القاضي 
لا تَصِح؛ لان الغالب أنه بسن محى)) اه. 


(قوله مُقتضى المُعاؤضة أنه إذا استّجق الكَمَنْ إخ) في حاشية "عبد الحليم" عند قول صاحب 
"الذرر": ((وإن استجق البَدَلُ أو بعضة رحَعَ المُذعي بالمُدّعَى» وهو الَا أو بعضها)) ما نصّة: ((هذا 
إذا کان بدَل الصلح عيناً ول جز المستجق الصْلح» فن أجارّ سل العينَ للمُدّعي ورحَع المستجق بقيمته 
على المُدَعَى عليه إِنْ كان من ذواتِ القيّم» وإ بَدَل الصُلح ينا كالدًراهم والدًنانير» والمكيلي والموزونِ 
بغير أعيانماء أو ثياب موصوفة مؤكلة لا يطل الصّلح بالاستحقاق» ولكلّه رع مثلو؛ لاله بالاستحقاق 
بطل الاستيفاء فصار كأنّه م يَستوفي بعد كما ني شرح "الطحاوئي" و "املالية")) اه 

(قولّة: أو يميا بقيمته إلخ) غير مسل فيه» بل حكمة فساد العقبب تأئل وانظر "الأكملة". 


(۱) "ح": کتاب الصلح ق۲۲۸/ب. 

(۲) فی "ر" و"": ((يقتضي)). 

(۳) في "ر": ((وأنه)). 

(4) "البزازية": كاب الصلح . الفصل اكا ف الدین ۳۷/۱ - ۳۸ (هامش "الفتابى امندية"). 
(ه) "البزازية": كتاب الصلح ‏ الفصل الثاني في الدين ۳۸/١‏ (هامش "الفتاوى الندية). 


حاشية ابن عابدين .ل ی الحزء اللامن صشر 


إن اجج إليه» وال پ٣‏ كصب ر بوب . . (وبیطه بوت أحدهاء» ولاك المَحَل ق المُدقَ)» 
وكذا لو وَقََ عن مَنْفُعة بمال» أو مقع عن جنس حر "ابن کمال"؛ لاه حم الإحارة. 
(والاحيران) أي: ١‏ م م بشکوت او إنكار" (عاوضة في حق العدعي et‏ 


[rAtF»]‏ (قولة: إن احتیج إليه) کشکنی دا 

۳۷ (قولة: موت أحدها أي: إن عَمَدها لنفييى "جر" 

[۳۷] (قولة: وملا الححل) أي: قبل الاستيفاءء ومامة في "اليح "). 

۸ ] (قولّة: لو وَقَع) كان ينبغي کُر قبل قوله: ((فشرطً التوقيث فيه)). 

]r ۹‏ (قولة: عن منفعة) يعني: أنه“ يصح الصا فلو ادعی ری في دارء 
أ و عسيلا" على سطح» او شِڙباً في نجي فار و انکر ۾ صا على شيء مَعلُوم حار كما 
في "الهستا" علالي شرح ملتقى"”. كذا في الهامش. 

[۰] (قولّة: عن جنس آعَرٌ) کخدمة عب عن سکتی دار. ق۷۷؛/ 

]۸٠٤١[‏ (قولة: في حَقّ المُدّعي) فيطل الصْلْح على دراهم بعد دعوى دراهم إذا ترقا 
قبل المَبْضر ر 0 


(قولة: قبطل 2 قبطل الصْلْح على دراهم ا آأي: إذا ا على قذرِ الين» وان على کار بطل ابتداءُ 
وعلى أقلٌ لا پرا القبضٌ. 


(۱) ((لا)) ليست في "و" 

() ې د وو': e‏ بالواو. 

(۳) "البحر": کتاب الصلح .٠۲١۱/۷‏ 

(4) انظر "البحر": كتاب الصلح .o1/¥‏ 

)٥(‏ في "الأصل" و"ر": ((به)) بدل (رأنه)). 

.٠١.٠٦/١ پې "جامع ربوز" : ((مرأً))» ومشله في "الشف"‎ )١( 

(۷) تي "الدر المنتقى": ((مياا))ء وتي "حامع الرموز": ((مسيا)). 

(۸) "حامع الرموز": کتاب الصلح ۲۷۹/۲ نقلاً عن "النتف". 

)٩(‏ "الدر المتتقى": كتاب الصلح ٠۳١۹/۲‏ نقلاً عن القهستان معزي ل"التتف" (هامش "جحمع الأخر"). 
)٠١(‏ "البحر": كتاب الصلح .٠٠١٠/۷‏ 


قسم المعاملات 0 ا كتاب الصلح 


وفداءٌ ين وطح بزاع في حقّ الآعر)» وحيتار (فلا شفعة في صح عن دار مع 
أحدها) أي: مع سُكوتٍ أو إنكار» لكنْ للشفيع أن يقومَ مَقامٌ المدعي فيدلي 
جيه فان كان للمدعي بينةٌ أقامها الشفيع عليه ا الذارَ بالشمُعة؛ لان بإقامة 
الحجة تبي أن الصْلح كان في معت البيع» وكذا لو ۾ يكن له به فحلّف المدَعَى 
عليه فنگل» "شرنلا" . O‏ 


Pé , (قولۂ: عن دار) يعني: إذا اذعی رحلة على آحَر دار فسَگتَّ الآخر اأ‎ [YAt 4Y] 
فصا عنها بف شيء لم تحب الشفعة؛ لاه برعم أله يستبقي الذار الحملوكة على نفيه بهذا‎ 
. اصح ويدف خصومة ة المُدعي عن نفسه» لا أنه يشتريهاء ورَعْمُ المْدعي لا يلرم "من"‎ 

اكَعَيّا أرضاً في ي رحلِ بالإرثِ من أبيهماء فجَحَدَ ذو اليد فصاة u‏ على مائة م 
شارك الآ لان الصُلْح مُعاوضة ي زعم المذعي فداءٌ يمين في زعم المُدعى عليه» فلم يکن 
مُعاؤضة من كل وحهء فلا يعبت للشريك حى الشركة بالشكٌ» ون رواية عن أبي يوسف“ 
يشارگه "حانية" لصا 


(قولة: لان الصْلْحَ مُعاوضة في رغم المُذعي إخ) فباعتبار َعم الأخ المصالح کن ل الصْلح 
TT e‏ نصيبة منهاء وباعتبار زعم المْدَّعَى عليه 
يكوك مشتركا؛ لاه فداءٌ عن اليمين» وهي حمّهماء دا كذلك فلا تثب الشركة بالشكٌ. 


." ((تبينَ)) ساقطة من "و‎ )١( 

0( كتاب الصلح ٠۳۷۹/۲‏ نقلاً عن المقدسيَ (هامش "الدرر والغرر "). 

(۴۳) في "آ" و "ب" و"م": (رفسکت الأر وأنکر))» ركذا ي "انح ". 

.ب/١١١ق/۲ کتاب الصلح‎ (٤) 

)٥(‏ ((يوسضف)) ليست في "الأصل" و "ر" وب" وم" وما اناه من "" موافق لما بي "النانية"» و هامش "ر": ((قد سقط 
من أصل نسخة الولف لفظٌ ما يضاف إليه (أبي)» ووضعت له بياضاً ليوضم فيه ما يوجد لي "الخانية" بعد مراجعتها)). 
نقول: ثم نقل هنا في هامش "ب" و "م" وقالا في آحره: ((اه من هامش "الأصل")). 

١١۷/۳ "الخانية": كتاب الصلح  باب الصلح عن العقار وعما يتعلق به فصل قي الصلح عن دعوى العقار‎ )١( 
(هامش "الفتاوى اهندية").‎ 


حاشية اہن عابدين س E‏ المجزء الثامن عشر 


(وتیبُ لي ت (عليها بأحدها)» أو يإقرر؛ لان المدعي يأخذها عن الما فيو 
برعمه» (وما استحقی ستحق من المدعَى رد حصتۀ من العِوّضٍ ور حَحَ با لخصومة 
اميم المستجو؛ ملاو اليو عن ارط وا 


[rastf]‏ (قولة: وتجب) أي: تحب الشفعة في دار َف ا لځ عليها بان تکونٌ بدلا 

[44] (قولة: باحدها) آي: الإنكار والشگوت. 

]۲۸44٥[‏ (قولة: لق عله لقوله: ((رد المذعي حصَه)). 

[] (قوله: رَحَع) آي: المُدعي. 

]۲۸4٤۷[‏ (قولة: ال الدعوی) إلا ذا کان ا لا تعن باَعيِينٍ وهو من جنس المُدّعَى به 

فحيتعلٍ يرع بمثل ما اسمُجِق ولا يطل الصَلح كما إذا اذعَى ألفاً فصاة على مائة وقَبَضّها 
ف غ ع بمائة عند استحقاقهاء سواءٌ كان اصح بعد الإقرار أو قله كما لو وَجَدَها 

سَتوقة أو بَهْرَحدٌ بخلافي ما إذا كان من غير ابحنس كالدنانيرٍ هنا إذا اسُحمّت بعد الافتراقِ 
فان الصَلَحَ ييطْل» ون كان قله رَحَعَ مدل > ولا يطل لصح كالفُلوس 2 

[۸44۸] (قولة: رَحََ إلى الدعوى) إلا إذا كان الصاح عنه يا لا يبل النَقْضَّ 
فاه يرع بقيمة المُصاّ عليه كالقصاص واليثتق والتكاح والحلع كما في "الأشباه"* 


(قولة: ولا يطل الصْلح كالفلوس) فاته لو صاة من الدراهم على فلوس وقبَضّهاء م استُجِمّث 
يرح م بالدراهم كما يي "الحاوي"» "سئدي". لکن نمل ذلك في 2 عن إقرار. 

(قولة: فاه رع بقيمة المُصاح عليه كالقصاصٍ إل أي: إذا فام ية على ما ادعاه من القتل ونحويء أو نكل 
المْدّعَى عليه عن العوى فاه ترجع بقيمة الصاح عليه ولا كم له بالمدّعى؛ لاله لا تيل الَقض؛ جلاف ما 
تمل الثقض فاه عند استحقاق ادل برع المُدعي إلى العوی» وبعد بوتا أو اكول عنها حم له بالعدّعى 
لا بقيمة البدل» هذا هو المردٌ بعذه العبارةء وبه يفط إشكال "الحموي"» ولا داعي حيشن للاستثناء الواقع في "الأشباه". 


“8 N 


(1) تي و : ((فيواحذه)). 

(۲) عبارة "د": (لخلو المعوض عن العوض)). 

(۳) "البحر": کتاب الصلح .۲١۹/۷‏ 

)٤(‏ "الأشباه والنظار ": الفن الثان: الفوائد . كتاب الصلح ص١٠۴»‏ بتوضيح من ابن عابدين رحه الله 


قسم المعاملات ا ا كتابُ الصلح 


في كله أو بعض) هذا إذا م يقع اللخ بلفظ اليم فان وقّعَ به رحَعَ بالمدًعَى ليه 
لا بالدّعوى؛ لان إقدامَةُ على المباتعة إقرارٌ بالملكية ا وغي. (وهلاك الَدَل) كلا 
أو بعضاً (قبل الّسليم له) أي: ا قو) كذلك ري القصلينِ) أي: مع إقرار 
و سُکوتٍ وإنکار» وھذا لو البدَل ا یتعییٌ وإلاً م یطّل؛ بل ت مثو "عي" . 
(صاځ عن) کذا ن سخ "المتن" و'الشرے' > وصواب: ((على)) (بعضٍ ما يدعيه) SR‏ 


عن "الحامع الكبير"“ وتام الكلام عليه في "حاشية الحموي". 

[۹] (قولة: في كلو) إن استجى كل الووؤّض. 

7 (قولة: أو بعضه) إن استُجق بعضة. 

[Yate]‏ (قوله: لان إقدامَة) أي: المْدعَى عليه. 

[Ate]‏ (قولّة: بالملْكَيّة) أي: خلافي الصْلح؛ أنه ۾ يود منه ما دل 
على آنه ق بالك [۴۱۳۵/۴/] له؛ إذ الصلم قد يم يمع لدو فع الخصومة. 

[4۴] (قولة: کاستحقاق) فرح e‏ و ا در منتقى"“. كذا في الهامش. 

[YAte4]‏ (قولّة: كذلك) أي: کا أو بعضاً. 

]40^[ (قولة: : بعضٍ ما يدعِيه) أي: وهو قائمٌ. ويأي“ حم ما إذا كان مالكاً 


(قول "المصتّف": صا عن بعضٍ ما يدعيه ل يصح !) ٤‏ "البرازية" من الفصل التاسع فی دعوی 


(۱) في "و": ((أو قي بعضه)). 

)( رمز. الحقائی": کتاب الصلح 110/Y‏ بتصرفا. 

(۳) ف "و": ((أو مع سکوت))» و " العيني": ((والسکوت)). 

(4) "رمز الحقائق": كتاب الصلح ٠٠١/۲‏ بتصرف. 

..۳۳۳ "المجامع الکبیر": كتاب الصلح ۔ باب الصلح والغرور في ذلك ص۳۳۲٣ ۔‎ )٥( 

.۷۹ انظر "غمز عيون البصائر": الفن الثاني : الفوائد  کتاب الصلح ۷۸/۳ ۔‎ )١( 

)۷( ف "الأصا" و ((للمدعي))» وا اتبتناه من ت وم" موافق Ud‏ ف "الدر ا کي 
(۸) "الدر المتتقى": كتاب الصلح ۳٠١/۲‏ (هامش "جحمع الأر"). 


tf 1 


(۹) ص۱۷۱ وما بعدها "در". 


حاشية ابن عابدين N‏ ا المرء الامن فشر 


أي: عين يدعيها؛ حوازه ف الدينء كما سيجي ا فلو عى عليه دارا فصاځَةٌ على 
بيت معلوم منهاء فلو من غررها ص "هستا ن" ۵ يصع)؛ لان ما قبَضَهُ من عَينِ 


'فھستا ا 


حف وإبراء عن الباقي»› والبراء عن الأعيان ل باطل» فهستا a‏ 
عند قول "الماتن": ((والصلح عن المَغصطوب امايكِ)» وقال "الُهستاي"“: (رلأن لدعي هذا 
الصلح اسوق بعضَ حَقَّهِ وأا عن الباقي» والإبراء عن الأعيانِ باطل)) اه "مدي" . ) 


لصلح: (راڈعی دارا فانگر. صولخ على نصاهاء م ركن أن ادر مِلْكه فالمذكورٌ في أكثر الفتاوى: 
أنه قبل وهذا E Hae‏ واه لا جو على ما دگره 
في "المختصر" و"المداية"» واه على حلاف ظاهر الروايةء ووحهة: أنه استوق بعضَ حم وتر الباقيء وغاية 
ارك أن مَل على الإبرايء والإبراء مى لاقى عيناً لا يصح فصار وحودةٌ وعدم منزلةء جخلافي ما إذا اأعَى 
على أيه نصفَ ما في يدو بحكم الميراثِ فأنكرً وصا على بعضي» م بَرمَنَ على الميراثِ حيث لا يصح ولا 
ياخد باقي حصتعه؛ لان للح قد صح؛ لرَعم المُدعي أنه أُحَد ببعضه ملْكة وببعضه ِلك المْذّعَى عليه وما 
ترك فبعضة ية وبعضة مِلْكْ المُذّعَى عليه فيكونُ ما أَحَذّ ِن بلك المْذّعَى عليه عضا عا ترك مِن يلك 
نفيه» وصار هذا کما لو شرطٌ ف المسألة الأولى مع بعضٍ المحدود الذي أده الحْذدّعي دراهم معلومة 
فدفََة المُذْعَى عليه فاه حيلةٌ ينقطع بها دَعواة» أو يُلحق به كر البراءة عن دعوى الباقي بأن يقول: برئت من 
هذه الڌار» او برت من دَغواي فيهاء وهذا من صاحب "المداية" نص على الفرق بين قوله: برثت»› 
وقوله: أبرأثكٌء كما نص عليه في "الدحيرة": أنه لو قال: أبرأثكَ من هذا العبلٍ له أن يذَعِية بعدَه؛ لأئه إبراءٌ عن 
الصّمان الواحب» فَقًى أمائةً في يِه فتصح دَغُواةُ حال قيام العَنِ واستهلاكهء لا حال هلاك كما نص عليه 
في غير "الدحيرة" ولو قال: برت من هذا العبد أو العين لا تصحٌ دَغواةُ بعدّه وكان بريئأًء أا لو صاع 
على قطعة دار أحرى لا مَل الدعوى إجاعاً؛ لصحَة الصلح» وبه کان يفي الإمام "ظهير الین" قال "بكر": 
هذه رواية "ابن “ماعة"» وني ظاهر الرّواية: يصح الصلح ولا تصح الدعوى بعده» وعليه عل "المرنحسي" في 
شرح "الكاي"» ووحهة: أن الإبراء لائى عيناًء ودعوى الإبراءٍ عن العينٍ لا تصح لكي الإبراء عن دغر 
صحيحة فن الحُذّعي كان يدعي كل التار لتفيهء فبأخذٍ البعض أبأةُ عن دعوى الباقي فيص) اه. 


(۱) ۱۹۹۔۱۹۷ "در ". 

(۲) "جامع الرموز": كتاب الصلح ۲۸۰/۲ بتصرف. 

(۳) قوله: ((وإبرءٌ عن الباقيء والإبراء عن الأعيانِ باطلء "فهستاني")) ساقط من "د" و"و"» وانظر توثيق المسالة في التعليق الآني 
)٤(‏ "جامع الرموز": تاب الصلح .۲۸٠/۲‏ 


قسم المعامالات E‏ تاب الصّلح 


وحيلة صځته ما ذكرةُ بقوله: (إلاً بريادة شيء) حر كتوب ودرهم (في البَدَلٍ) فيصر ذلك 
عوضاً عن حه فيما بقيّ» 0 يلحَىَ به (ال براء عن دعوی الباقي)». ANOR‏ 


.]1۸ (قولة: أو يلخق) منصوب ب: أن مثل: اود رسل4 [الإسراء:‎ [۸4a] 

۷7 (قولّة: عن دعوى الباقي) يد بالإبراء عن دعواةٌ لان الإبراءَ عن عيو غير 
جح كذا ني "المبسوط""» "ابن ملك" بأن يقولً: برت عنهاء أو عن خصومتي فيهاء أو 
عن دَعوی" هذه الذارٍ» فلا غ دوا ولا ب وأتا لو براك عنهاء أو عن خصومتي 
فيها فاه باطلء وله أن بخاص کما لو قال لن بيده عبد: بر بت منه نه ير ولو قال: أَبَأنْكَ 
لا؛ لأئه إا ابراه عن ضمانه كما في "الأشباه" من أحكام 

قلت: فقوا بين: انك و: برت أو: أنا بريء؛ لإضافة البراءة لنفسه َعم بخلافي: 
أبرأئكَ؛ لاله حطاب الواح فله مخاصّمة غيره كما في "حاشيتها"“ مَعزباً ل "الولوابحية"“» 


e: ۹ 


(Dr «| 1 „1 
. e 


وني "البحر": (رالإبراءٌ إن كان على وجه الإنشاء فان كان عن العَنِ بَطْلَ مِن 
حيث الدغوى» فله الذّغوى با على المُخحاطب وغیرهِ» وصح من حيثُ نفيٰ الضّمان“» 
فان كان عن دغواها: فن أضاف الإبراء إلى المُحاطّ ك: أبرنْكٌ عن هذه الا أو عن 
خصتومتي فيهاء أو عن كغواي فيها لا مع غو على لاطب فقطى وإ أضائة إلى تفي 


(قولة: وله أن خاصم) أي: غير المُخاطب» "عناية". وبالحملة ما كيه هنا غير ححرّر» والمسالة حلاية. 


.٠٠١/١١ "مبسوط السرحسي": كتاب الغصب‎ )١( 

(۲) في "الأصل" و"ر" و""": ((دعواي))ء وما أثبتتاه من "ب" و"م" هو الموافق لعبارة "الأشباه" و"الدر المنتقى ". 

(۳) "الأشباه والنطائر": الفن الثالث: الحمع والفرق . القول في الدين ص ٤۲١.٤١۲‏ نقلاً عن "البزازية". 

.ب/١١١ق انظر "تنوير البصائر" للشيخ شرف الدين بن عبد القادر الغزي: الفن الثالث: الحمع والفرق . القول لي الدين‎ )٤( 
.۲٤٠١/٤ "الولواحية": كتاب الدعوى ۔ الفصل السابع فيما يصح الإبراء وفیما لا يصح‎ )٠( 

() "الدر المنتقى": كتاب الصلح ۳٠١/١‏ (هامش "جحمع الأر"). 

(۷) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب الصلح في الدين . فصل قي صلح الورثة ۲٠١/۷‏ وما بعدها. 

(۸) في "البحر": ((وصف الضّمانِ)) بدل ((نفي الصّمان)). 


V/s 


حاشية ابن عابدين شت ٤‏ کے المحزء الثامن عشر 


ا 


لکن ظاهرَ الرواية اة مُطلقَا 
وعزاة في "العزمئة" ل "البزازئة "° و وی فى "اللىلا لگ"( ل "اش : شيخ الإسلام" وحعَلّ LL‏ 
في "المتن" رواية ' ان سماعة"» NOLS E E RS‏ 


)"" "الاحتيا‎ ٤ عليه‎ 4 ED 1 


کقوله: برت عنها أو أنا بريءٌ فلا سمح مُطلقاً» هذا لو على طريتق الحْصُوص» ‏ أي: عَينِ 
اا على العُمُوم فله الذُغوى على المُخاطّب وغرروء كما لو تباراً الرًوحانِ عن جميع 
الدعاوى وله“ أعيان قائمة له الذّعُوى با؛ لأنّه يرف إلى الدَبُونِ لا الأعيانِء وما إذا کان 
على وجه الإحبارِ کقوله: هو بريءَ َا لي لَه فهو صحيځ متناول للدَينِ والعَينِ» فلا تسكع 
الدغوى» وكذا: لا مِلْكَ لي في هذه العَينء ذكره في "المبسوط"“ و"المحيط"» فعُلم أن قولّة: 
لا استَحق ق يله حَقَّاً مُطلَقاً ولا دَعوى نَع الدّعْوى بالعَينٍ والدّين؛ لما في "المبسوط": 
لا عق لي ټل شل کل عي وکین فلو اى عقا ل سمغ ما م يشهَدوا أنه بعد 
الراءة)) اه ما فى "البحر" مُلخصاً. 

وقولة: ((بعد البراءي)) بيد أن قولّة: ((لا حى لي)) إبراءٌ عام لا إقرار. 

[۲۸4۸] (قولة: لكي ظاهر الرواية المكة)" أي: فلا تسمع دعوى الباقي "س" . 


(قولة: مُطلقاً) آي: سواءٌ وچد أحد الأمرين أو م بوخد "ح". ق۷۷٤‏ /ب 


)١(‏ "الشرنبلالية": کتاب الصلح ۳۹۸/۲ بتصرف 0 "الدرر والغرر"). 

(۲) "الاختيار": كتاب الصلح 1/۳. 

(۳) 'البزأزية": كتاب الدعوى ۔ الفصل التاسسع في دعوى الصلح ٠٠١ . ٠٠٤/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

.۳۷٤/١ هي حواش حلال الدين النبازي (ت1۹۱ه)ء وتسمى الخبازتة أيضاًء وتقدم الكلام عليها‎ )٤( 

)٥(‏ في "": ((وفیه)). 

(1) "مبسوط السرخحسي ": كاب الإقرار ۔ باب ا الرحل أنه لا حق له قبل فلان ۱۹4/۱۸ ۔ ٩١‏ 

(۷) "مبسوط السرحسي": کتاب الإقرار ۔ باب إقرار الرحل أنه لا حق له قبل فلان ۱١٤/۱۸‏ بتصرف. 

(۸) ((قوله: لكنّ ظاهر الرراية الصحة)) ليست في "ر" و" و"ب" و "م" وزيادتما من نسخة الخط (("الأصل"))» وهو 
الموافق لما في " ح"ء والنقل في "ر" و"ب" و"م" بغير هذا الثرتيب الذي ألبتناه. 

(۹) "ح": کتاب الصلح ق۳۲۸/ب» وانظر تعليقنا السابق. 


قسم المعاملات 11٥‏ كتاب الصلح 


وقوفُم: الإبراء عن الأعيانِ باط معناة: بطل الإبراءٌ عن دَعُوى الأعيانِء ولم يضر يلكا 
للمدٌعَى عليه» ولذا لو ظفِرَ بتلك الأعيانِ حل له أخذّهاء لكل لا تُسمَع دعواة في الحكي 


]٠[‏ (قولة: وقوهُم) جوابٌ سوال وارد على كلام "الماتنٍ" لا غلى ظاهر الرواية؛ 
إذ لا عرض للإبراء فيهاء وما تنه ا 1 إسقاط للباقي» لا إبرا فافهم. 

]4۰^[ (قولة: عن وی إk(‏ کذا عبار "المهستات"» وجب إسقاط لفظ 
ال((دغوى”)) بقرينة الآي» ونَقَلّ 'الحموي" عن "حواشي صدر الشريعة' 
ل "الحفيد' : ((معتى قولنا: البراءه عن الأعيانِ لا تَصِح: أن العَينَّ لا تصير ملكا للمُدعى 
علیه» لا اَن يه تی نئم على دعواة إخ))» "أبو الشعود" وهذا أوضحُ ب هناء قال 
"السائحان": ((والأًحسَنْ أن يقالّ: الإبراء عن الأعيانِ باطل ديانةً لا قضاء). 

قال في الهامش: (روعبارئة في "شرح الملتقى": معناة: أن العَينَ لا تصيرٌ ملكا 
للمْدعَی علیه» لا أنه تی على دَعواف بل سط في الحم كالمتأج عن بعض الذَينء فنّه إا 
ا عن باقيه فی اکم لا في الديانة» فلو ظَفْرَ به أحَدَّ ذ كر "المهستاو"“ و "البرجندي" 
وغيرهاء وأا الإبراءٌ عن دَعوى الأعيانِ فصحيح)) اه ما في الهامش» وهو" حالف لما ماه 


(قولة: جواب سوال وار على كلام "المتن") بل هو وارد على ظاهر الررايةء والإبراءٌ والإسقاطُ 
معئی واحاو ا 


(۱) "حامم الرموز": کتاب الصلح ۲۸۰/۲. 

(۲) لي "ب" و"م": ((دغُوى)) من دون أل التعريف. 

(۳) أي: "حواشي صدر الشريعة" لحفيد السعد (التفتازان) . كما في "التكملة" المقولة ]1٤١١[‏ قوله: ((وعياله)) . وهو 
أحمد بن بجی بن محمد بن مسعود بن عمر» سيف الدين (ت١١۹هء‏ وقيل: .)۹٠٦‏ ("كشف الظنون" ۲١۲٠/۲‏ 
و٣۲٠‏ "هدية العارفین" 4۳۸/١‏ "الأعلاء" (Tv‏ 

.٠۷۹/۳ "فتح المعین": کتاب الصلح‎ )٤( 

(ه) "الدر المنتقى": كتاب الصلح ۳٠٠/۲‏ (هامش "ممع الأر"). 

() "جامم الرموز": كتاب الصلح ۲۸۰/۲ بتصرف. 

(۷) ((وهو)) ساقطة من "الأصل". 

(۸) انظر تفصيل السألة في "التكملة" . للمقولة ]٤١۸١[‏ قوله: ((وقوكم)). 


حاشية ابن عابدین ت الجزء الثامن عشر 


4 ۴ u ET 
دد‎ naeneeenonnnnnn وما الصلح على بعضٍ الذين فيصحٌ ويراً عن دعوى الباقي»‎ 
٤ iî n a 1 عن "شرح‎ 


ويي "الخلاصة": رابك عن هذه الڌار» أو عن صومتي فيهاء و عن غاي فيها 
فھذا کا باطلٌ» حقی لو عى ۽ بعدَهُ ثَسمَمٌ ولو أقام بيّنة تُقبَل)) اه تأمل. 

(۸] (قولة: وأا ا أح) ]/٣٠٣۵/۲[‏ مُقايلٌ قوله: ((أي: عَينِ يذّعِيها)). 

]۲۸۹٩[‏ (قوله: بعضٍ الدين) قال المقدي, عن "المحيط ": ((له الف فانكر 
الحَطلوب» فصاة على ثلامائة من الألفي صح ويبراً عن الباقي قضاءً لا ديانةء ولو قضاءُ 
الألف فأنكر الطّالب فصاة مائة صح ولا يحل له أخذّها ديانة)). ) 


فيوحد من هنا ومن أن الرّبا لا يصح الإبراءٌ عنه ما بَقَيّتٌ عينة عدم صحَة براءءة علماء 
فُضاة زماننا ما يأخذوتة ويطُون الإبراءَ فيبرؤوم» بل ما ادو * ين الربا أعر“ جاع 
عدم الحلٌ في كل 

واعلَمْ أن عدم براءته في الصلح استشئى فق اة مال رت وا أك عن البقيق 
'سائحان". 


قلت “: ويظهَرٌ من هذا أن ما تضكَتَة الصلح من الإسقاط ليس إبراء من كل وجه وإلاً 
يتخ لقوله: و" أيرأئك عن البقية. 


)١(‏ المقولة ]۲۸١ ٠۷[‏ قوله: ((عن دعوى الباقي)). 

(۲) "الخلاصة": كتاب الدعوى ‏ الفصل الرابم عشر في الإبراء عن الدعاوی ق ٣٣۲/أ.‏ 

(۳) "انحيط البرهاني": كتاب الصلح ‏ الفصل السادس والعشرون في المفرقات ٥۷/١۸‏ بتصرف. 

)٤(‏ في “الأاصل" و "ر" و"": ((أخذه)). 

)٥(‏ في "ب" و"م": ر وما تناه من "الأصل" و"ر" و"آ"؛ ومعنى ((أعرق)) أشد حالا ني التحرم من الربا كما 
في هامش "التكملة ‏ عند المقولة [۸۷١؛]‏ قوله: (روأما الصلح على بعض الدّين)). 

() الخانية': كتاب الصلح - باب الصلح عن الدين وفيه بعض مسائل صلح الفضولي ‏ فصل في الصلح عن الدين 
۲۳ (هامش "الفتاوى المندية'). 

(۷) ((قلت)) ليست يي "ب" وم" 

(۸) الواو لیست يي "ب" و 0 


فسم المعاملات کے ¥ ا كتابُ اللح 


آي: فضاءٌ لا ديانة. فلذا لو ظفْرَ به اذ 'هستان". وتمامه ف اُحکام الين. من 
"الأشباه" وقد حففة ف "شرح الملتق "". (و ص الصنلح (عن دعوی المال مُطلق) ۳ 


[۲۸4۹۳] (قولة: أي: قضاء) وحيتئلرٍ فلا فرق بين الدّين والعينٍ على ظاهر الرّواية» تأئل. 
[۸44] (قولة: من "الأشباه") قال فيه“ عن "الخانية: (رالإبراء عن العينِ المغصوية 
إبراءً عن ضمانماء وتصير أمانة ني يد الغاصب» و لو كانت العين مُستهلكة صح الإبراء وبرئ من 
قيمتها اه. فقوشُم: الإبراء عن الأعيان باطلّ معناه: أا لا تكن يلكا له بالإبراي وإلاً فالإباغ عنها 
لقوط ضمانغا صحيخ أو يحمل على الأمانق) اه ملخصاً أي: أن البطلانَ عن الأعيانِ مله إذا 

كانت الأعيان أمانة؛ لأكًا إذا كانت أمانة لا تلحَمُة عُهْدكاء فلا وجة للإبراء عنهاء تأگر. 

وحاصلَة: أن الإبراء المتعلقَ بالأعيانِ إا أن يكونَ عن دَغواها وهو صحيخ بلا حلافي 
مطلقاً» وإ تعلق بنفسها: فان انث مغصوبةً هالک صح أيضاً كالدّين» وإِنْ كانت قائمةٌ 
فمعنى البراءة عنها البراء عن ضمانما لو هلكت» وتصير بعد البراءء من عينها كالأمانة 
لا ثضمَنْ إلا بالئعدّي عليهاء وإِنْ كانت العينٌ أمانة فالبراءه لا تصح ديانة» معنى أله إذا ظفِرَ با 
مالكها أحَذّهاء وتص" قضاءَ فلا يسمَم القاضي دَغواةٌ بعد البراءة» هذا مُلعص ما اسفِيدَ 

من هذا المَقام "سر" . 

وهو کلام حسنْ برد إلى أن قول "الشارح" معناه تحمول على الأمانة. 

(۱) "جامع الرموز": کتاب الصلح ۲۸۰/۲ بتصرف. 

(۲) "الدر المنتقى": كتاب الصلح ۔ باب الصلح في الدين ۴٠٠/۲۳‏ (هامش "جحمع الأنغر"). 

(۳) الواو من الشرح لي و . 

)٤(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الجحمع والفرق - قاعدة فيما إذا اجحتمعت الإشارة والعبارة ۔ القول قي الدين ص٣١٤‏ ۔ 
4 والنقل في مطبوعة "الأشباه" عن "الخرانة" لا عن "الخانية" وهو ححطأًء والصواب ما أثبته ابن عابدين رحهمه الله 
تعالى وهو موافق لمخطوطة "الأشباه" . ميكروفيلم ‏ التي بأيدينا. 

(ه) "إلثانية": كتاب الفصب . فصل في براءة الغاصب وللدیون ۲٠۹/۲۳‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

)١(‏ ((بلا حلاف)) ليست ني "الأصل" و"ر" و" وأبتناها من "ب" و "م" موافقة لما لي "ط". 


)۷( ي ”الأصا" ور" و ((ویصح))» وکذا ق ا 
(۸) "ط": كتاب الصلح .Tor/r‏ 


حاشية ابن عابدين ا ا . د د المحزء الثامن عشر 


ولو بإقرار أو منقعة) (و) عن دعوى (المنقعة) ولو منقعةٍ عن جنس آحَرَ» (و) 


بق لو اذَعَى عليه عيناً فی یدو فانک م ابراه المُدّعي عنها فهو بنزلة دَغوى العْصْب؛ 
لاه بالإنكارٍ صار غاصباً» وهل تُسمَح الذعُوى بعدّه لو قائمة؟ الظاهرٌ: نعم. ) 

۴7 (قولة: ولو بإقرار) أي: صح الصلح عن دعوى الما ولو كان اللخ بإقرارٍ 
العْدعَى عليه» وسواءٌ كان الصلح عنه يمال أو منفعة» وقول هنا: ((عنه)) أي؛ عن المال. 

[] (قولة: أو بمنفعة) أي: ولو عنقَعة. 

۷1 (قول: وعن دعوی صورةٌ ًعوى المنافع: أن يدعي على الورثة أن الميتَ 
أوصَى بجخدمة هذا العبء وأنكر الورثة؛ لأنٌ الرواية حفوظةٌ على أنه لو اذعَّى اسعجارً عين والمالك 
نكر م صا م جز اه. وني "الأشباه"": (رالصْلح حائز عن دعوى المنافع إلا دعوى إحارة كما 
في "المستصفى")) اه "رملي"» وهو مالف لما في "البحر" تأل. 

[A41۸]‏ (قولة: عن جنس آء حَر) كالصلح عن ع الشكى على حدمة العب بحلاف الصلح 

عن الشكتى على سكن فلا يجوز كما في "العيئ"“ و 'الريلعى". قال "السَيّد الحمَوي": 
ُ في "الولوالحية" ما بُخالمُةُ حيثُ قال: وإذا ادعَی سُکئ دار فصا 2 عن سک دار 
ری مته معلومة حار وإحارة الکئی بالشكقی لا تحور قال: وإما كان كذلك لاما نعقدانِ 


(قولة: وإ إا کان كذلك لأا ينعقِدانِ إل) أي: البيع والإحارة» كما ذلك عيارة "الحموي" بَدَلَ 


)١(‏ في "د": ((ومنفعة)). 

(۲) في "ر" و""": ((ومنفعة))» وهي موافقة لنسخة "د" من "الدر". 

(۳) "الأشباه والنظائر": الفن اشاي الفوائد ۔ كتاب الصلح ص١٠۴.‏ 

() "البحر": كتاب الصلح ۔ فصل: الصلح جائز .٠٠١٠٣/۷‏ 

.1 1/۲ "رمز الحقائق": کتاب الصلح ۔ فصل في أقسام الصلح‎ )٥( 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الصلح ۔ فصل: الصلح حائز عن دعوى الال إلخ ١/ه٠٠.‏ 

(۷) "الرلواببية": كتاب الصلح الفصل الأول فيما يجوز الصلح عن جنس حقه وعلى حلاف جښسه اخ ٍ0. 
(۸) في "ب" و م': ((مصالحة))» وما ألبتتاه من "الأصل" و "ر" و"" موافق لعبارة "الولواحية" و"فتح المعين". 


4Yo 4 


تسم المعاملات ا كتابُ الصلح 


(الرق وكان عنقا على مال)» ويثبْث الولاءٌ لو اتر > وإلاً لاء إلا بينة "درر"”“. قلث: 
ولا یعود د بالسنة ة رقيقاًء وکذا في کل و اقام بي نة بعد الصلح 5 یستحقی المُدعى؛ لاه 
باذ البَدَلٍ باحتياره رل بائعاء فليْحمّظ. (و) عن دعوی ازوج (التكاح) على غير مُزحة» 


ظ 


تمليكاً بتمليك)) اه "أبو السعود"". وذكرة "ابن ملَّ" في "شرح الوقاية"" مخالفاً ا ذكرة في 
شرجه على "المجمع . 
قال اي "اليعقوية": ((والموافق للكتب ما في "شرح المحمع )), 
[۲۹] (قولة: على مال) أي: في حق المُدّعيء» وني حق الآحر دَفْعاً للخصومق " 
3 (قولّ: لو بإقرار) أي: من العبا. 
[۷ه] (قولة: لا يستجق المْذَّعَى) بالبناي للمفعول» وسيأني آحرَ الباب" استشاء مسالة. 
۷م (قولة: لاله بأخن البدَل) بإضافة ((أخلي)) إلى (رالبدلل)). 
مطلب: لا تصح إقامة البية بعد الصطلع“ 
۷ (قوة: علی غير مزؤحتم لاله لو کانٹ ذات زوج ون ا 


و 


ضمير التثنية بخنلا الصلح عن المنفعة» فنا نعتيرة إسقاطا فإدٌ لفظَة تمل الّمليك والإسقاطً فإذا 
م يمن اعتبازة ليك يعبر إسقاطاً وإلا لما جارً؛ لأئه منزلة الخستعي وهو لا يقَدِرٌ على تمليك المنفعة 
من أحد ٻَدل» كذا يفاد من "النهاية". 

(قولّ: والموافق للكتب ما في "شرح المجمع") جعَلَ "عبد الحليم" المُعول عليه ما في "الولوابحية" 
ونقلة عن عدة کتب» فانظره. 


(۱) "الدرر والغرر": کناب الصلح ۳۹۸/۲ بتصرف. 

(۲) "فتح المعین": کتاب الصلح .٠۷۹/۳‏ 

(۳) في "الأصل" و"ر" و"ب" و"م": (("شرح النقاية"))» وما ألبتناه من """ وهامش "ر" هو الصواب؛ إذ لابن ملك شرح على 
"الوقاية" دون "النقاية" كما سينقل عنها ابن عابدين رحه الله في للقولة ]۲۸١۹۲[‏ توله: ((وأحامي). 

)٤(‏ ني """ زادة: ((أبو السعود))ء وم نعثر على النقل في "فتح المعين". 

.۲١۸/۷ "البحر": كتاب الصلح . فصل: الصلح حائز‎ )٥( 


(1) ص۱۹. در . 
)۷( زا امل ب في "الأصل" و 9 


حاشية ابن عابدین ا ا الحجزء الثامن عشر 


ھم ل 4 رەو د 
(وکان خلعا) ولا يَطیب لو مبطلا ويحل ا الترو؛ لعدم الدحول» ولو ادعته المرأة 
فصا ها ل يصح O‏ و'نقاية") واو و ٤-(‏ 0( 9 رد ی 
'المجتبى" و"الاحتيار"» وصكح الك O‏ 


العدَهٌ ولا بحديدٌ التکاح مع زوجھا كما في "الماد" "قهستای". 

[YAtYt]‏ (قولةُ: وکان خلعاً) ظاهرة: آنه ينقص عدد الطلاقء فيملاف عليها طلقتّين 
لو تزٴحھا بعد اما إذا کان عن إقرار فظاهر؛ وأا إذا کان عن إنکار ]۷۲٠٤۵/۲[‏ أو سُکوتِ 
فمُعامَلةً له برعمهء فد "ور" 

[44۷] (قولَه: لو مبطا هذا عام في جميع أنواع الصلم» "كفاية". 

[۸۷۹] (قولة: م يصح) وأطال صاحب "غاية البيان" في ترحيحي "موي" . 


(قولّة كما في "العمادية"» "فهستايج") وقال "المت ": ((قولة: غير مُرأحة: يشملل ما إذا اذعَى أا 
زوحئّة قبل أن يتزؤحها هذا ارج الموجود في حال العوى؛ لأنّه حي اأعَى الاح اذعاةُ على غير مرجت 
ما لو عى أنه تروحَها في حال قيام الروحيَّة م تصحٌ دعواةء فلا يصح صلحة؛ لعدم تأي كونه حلع وكذا 
لو م َيل له ترؤحها كترؤج أحيها وأربع سواها إل)) اه. 
(۱) ي 'و": ((الررج)). 
(۲) انظر "شرح الوقاية": كتاب الصلح . فصل: الصلح جائز من دعوى للال وللنفعة ١۲۹/۲‏ بتصرف (هامش "كشف الحفائق'). 
(۳) انظر "فتح باب العناية" لملا علي القاري: كتاب الصلح .٠٦۳/۲‏ 
)٤(‏ "الدرر والغرر": کتاب الصلح .TAA/Y‏ 
(ه) "ملتقى الأر": كتاب الصلح ۔ فصل: جوز الصلح .٠١۹/۲‏ 
)١(‏ "الاخحتيار": كتاب الصلح ۸/۳. 
(۷) في "الأصل" و"ر": ((العمادي))» ركذا في "جامع الرموز"» وانظر "جامع الفصولين": الفصل العشرون في دعوى 
التكاح والمهر والنفقّة إل .٠۸۷/١‏ 
(۸) "جامع الرموز": کتاب الصلح ۲۸۱/۲. 
(۹) "ط": کاب الصلح .٠٠۳/۳‏ 
)١ ٠ (‏ "الكغاية": كتاب الصلح . فصل: والصلح جائز عن دعوى ۳۸۹/۷ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 


قسم المعاملات الل د كتاب الصلح 


في "درر البحار". (وإِن تل العبذ المأذون له رحلا عَمْداً م جر صلحة عن تقسمه)؛ 
0 2 من تحارتو» فلم يلرم الموى» لكنْ يسمُط به القَودء ويؤاحذ بالبَدَل بعد 
عِنْقِه» (وان فل عبد له) أي: للمأذونِ (رحلاً عَمْداً وصاة) المأذون (عنه حار)؛ 
لأله من تحارتهء والمُكائب كالحر. (والصلح ا امالك على أكثر a‏ 


۷ (قولة: في "در البحار') وأ لي شرجه "غر الأفكار”"» وعليه اقتصرَ في "ليحر فكان 
یه احلا اصح وعبارة "المحمع": ((و اٿ هي“ نکاحَۀ فصا ها حارء وقيل: ۾ ن). 

[Y^¢Y^]‏ (قولة: عَمْدا) يد به لاه لو كان القت“ حطاً فالظاهر الحوا ؛ لاه يُسلَكٌ به 
مَسلّكَ الأموال» "بر ". 

[۸] (قولة: فلم يلرم المولى) قال "المقدسئ": ((فإن أجارةٌ صح))» "سائحان". 

[۸] (قولّ: عبدٌ) فاعل ((قتل)). 

[YAtA11‏ (قولة: المغصوب) أي: القيم؛ لأنّه لو كان ميا فلك فالمصاح عليه 
کان ج ال ی ا ا رن کان ن و ا 
يد بالملاك إذ لو كان قبله يجوز اتفاقاًء "ابن ملك ". 

وسيذكر حتررٌ قوله: ((قبل القضاء))» وقد بقوله: ((على أكثر من قيمتد)) لاله عل المزلافي. 


(قول: لأئه لو كان القتلء خحطاً فالظاهر ابجوار إخ) ظاهر تعلیل "الشارح" بقو موله: ((لأنه لیس من چحارته ا 
أ الخطاً كذلك؛ إذ مُوجَبة الَف أو الفداي وهذا ليس من التحارة ولا توابعهاء فعلى هذا لو قل طا وضاع 
ولي اميناية على ثوب ولم بجر الصْلح المولى واختارً أحد الأمرين يكون الصلح غير نافزٍء وله دَفْعٌ ما احقارً. 


(۱) في د": ((التجارة)). 

(۲) انظر "غرر الأذكار": كتاب الصلح ق٠۷٠/ب.‏ 

(۳) "البحر": كتاب الصلح ۔ فصل: الصلح جائز .۲١۸/۷‏ 

)٤(‏ لي "ب" و"م": ((منع)) بدل ((هي))ء وانظر "التكملة" للقولة ]٤١١١[‏ قوله: ((وصحح الصحة في "درر البحار")). 

)٥(‏ في هامش "م": ((قوله: (فالظاهر اطمواز)» قال شيخنا: الظاهر عدم ابمواز؛ لأن ما ذكره الشارح من التعليل 
في جانب العمد يجري هنا أيضاً فيكون مثله)) اه. نقول : وذكر مثله الرافعي رحمه الله تعالى. 

.rorfr "ط": کتاب‎ )٦( 


H 1 


(۷) ص٣۱۷‏ در 


حاشية ابن عابدين ل ا المزء الثامن عر 


قيمته قبل القضاع. seeseuennernoennenacDnaAaRnABGORGSAGCCSnOGCEDECGERESAE“‏ 


ها مراص 


وف "جامع الفصولين": ((غصّب کُر بر أو آلف درهم فصاحٌ على نصفِيء فلو كان 
المغصوبٌ هالكا جار الصلح» ولو قائماً لكنْ عَيَبه“ أو أحفاء وهو مقر او مُنکڙ حار قضاءٌَ 
لا ديانة» ولو حاضراً يراه لكنْ غاصبّة مُنكرٌ حار كذلك فلو وحَدّ المالك بيه على بقيّة 
قضی له به» E‏ 
ظاهر في ِو" ويدڙ E‏ 
لا استحساناً» ولو صالَهُ في ذلك على ثوب ودفَعَهُ جار في الؤحوو كلها؛ إذ يكونٌُ مُشتريا 
لوب بالمغصوب» ولو كان المغصوب يا أو عضا فصا غاصِبة مالكة على نصفِه و 
مُعيبةُ عن مالكه وغاصبة مقر أو منك م بجز؛ إذ صله على نصفِه إقرارٌ بقيامه» pk‏ 
أو وز اذاي صر هلاك بعضه دود بعضه عاد بخلاف نوب وقَنٌ)) اھ 

[۲۸4۸۲] (قول: من قیمته) ولو“ عن فاحش. قال في "غاية البيان": ((بخلاف العَْنٍ 


(قولة: وف "جامع الفصولين": صب كر بر إل في "الحتوي" عند قول "الكنز": ررد إل غد نصفَةُ 
على أنكَ بريءٌ إل)) عن "الخانية": ((قال: صالشك بن الألفي على مائة لا ييراً ديانة إلا إذا زاد: براك عن 
البقيّة. صا عن دراهمَ غصَبّها وغكّها على بعضها ودفَعَةٌ جار قضاءُء وعليه رذها ديانة» وكذا لو حاضرةٌ يراه 
المالك جاحدا؛ لان القححود كشستهلك فن وحَدَ بيه قضى له ما؛ لظَهورٍ عدم الاستهلاك ولو مقا وهي 
حاضرة يقَدِرٌ المالك عليها فصاة على نصفها على أن أبرأهُ عن الباقي ففي القياس ا قضاءُء وفي الاستحسان 
لا تجوزٌ؛ لتعذر تصحيجه بطريق الإسقاط؛ لان الإبراء عن الأعيانِ باطل» والمبادلة أيضاً للرب»). 

(قولّه: والصّلح على بعض حف في كيليّ أو وزيج حال قيابه باطل) إا يظهَرٌ على رواية "ابن سماعة". 


. "حامع الفصولين": الفصل الثلائون ف التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقّبض والحبس وما لا يكون‎ )١( 
باحتصار.‎ ۲ ۰ 

(۲) في "ب" و"م": ((عيبه)) بالعين المهملةء وما ألبتناه من "الأصل" و "ر" و" هو الموافق لما في "جامع الفصولين". 
(۳) ((قي يده)) ليست قي "ب" و "م و أتبتناها من "الأصل" و"ر" و"آ" موافقة لما يي "حامع الفصولين". 
)٤(‏ تي ”الأاصل" و" ": (رأي: ولو)) بريادة: ((أي)). 


تسم المعاملات ج ا ا ي كتاب الصلح ر 


بالقيمة جائز) كصَلْجه برض (فلا قبل بين الغاصب بعدّه) أي: الصّلح على رأ 
قيمتّة أقل بَا صاخ عليه)» ولا رُحوع للغاصب” على المغصوب ينه بشيء (لو 
تصادقا بعده أا أقل» "بر" . رولو أعتق موسر عبداً مشتركاً فصا) الوسر 
(الشريك على أكثر من صف قيمته لا بجول)؛ لأئه مدر شرعاًء فيطل المضل اتاق 
(کالصلح في) المسالة (الأولى) على أكثر يِن قيمة المغصوب (بعد القضاء 
بالقيمق)» فته لا بجوزٌ؛ لان تقدير القاضي كالشارع» (وكذا لو صاحَّ بعزضٍ صح 
وإ كانت القيمة أكثر من قيمة مغصوبي تَلِفَ)؛ لعدم الربا. RRS‏ 


اليسو فاه لَنَّا دحل نحت تقوم المُقَوْمِينّ م يَعُذ ذلك فَضلاًء فلم يكن ربأ أي: عندها)). 

[۸۳] (قولًة: بالقيمة) لن الزيادة لا تظهَرُ عند احتلاف احنس» فلا يكون ربأ 
تقان. 

“[rAtAF]‏ (قولٌ: حائز) آي : عند "الإماء" حلافاً لسما؛ أل حى المالك في امالك 
م ينقطِع ولم يتحول إلى القيمة» فكان صْلّْحاً عن المغصوب لا عن قيمته. 

(قولة: بعزضٍ) أي: سوا كانت قيمئة كقيمة امالك أو قل أو أکثر» ونا ذگرها 


ت ۱ ج سا 2 
'الشارح" هنا مح ما ستاتي متا“ شار إلى أن لھا هنا "ہے" ۷۸ء 


س 


NE 1 ٤ (قوله: موسن) فيد به لاه لو کان مر ب العبذ ف نصفه کما‎ [Ata] 


)١(‏ ((ولا رحوع للغاصب)) من المان في و" 

(۲) "البحر": كتاب الصلح ‏ فصل: الصلح جائز ۲0۸/۷. 

(۳) في "د": ((قیمته)). 

() في "ر" و"ب" و"م": ((قوله: بالقيمة جائز)) بزيادة: ((حائر)). 

. ((إتقاني)) ليست في "ب وم‎ )٥( 

() في "ر" و "ب" و"م": ((وهذا)) بدل ((قوله))۔ 

(۷) ((آي)) ليست في "ر" و "ب وم" 

(۸) في الصحيفة لفسها در . 

)٩(‏ "ح": کتاب الصلح ق۳۲۹/أ. 

)١١(‏ "شرح مئلا مسكين على الكنز": كتاب الصلح . فصل: الصلح جائز عن دعوى الال والمنفعة إل ص1۲۸.. 


حاشية ابن عابدین ع ا الحزء الثامن عشر 


(و) صح (في) الحناية (العمد) مطلقاًى ولو في تفس مع إقرار (بأكثر ن الدَية 
والأزش)» أو بأقل؛ لعدم الرّباء وني اطا كذلك ل : تصځ الريادة؛ لان الذي 
الخطاً مُقدرة» حت لو صا بغير مقاديرها صح كيفا ن بشرط المَجلِس؛ لفلا 

یکو دیا بدين» وتعيينٌ القاضي N O‏ 


[۲۸4۸] (قولة: وصح في الحناية العمل) شيل ما إذا تعدد القاتلم أو انفده حت لو کانوا 
جماعة فصا أحدهم على أكثر سس قَذْر الدية حار» وله قتل البقيّة والصْلح محَهم؛ لان حى 
القصاص ابت على كل واحد منهم على سبیل الانفرادء تال رملي'. 

[۸۷] (قولّة: لعدم الّبا) لان الواحبَ فيه القصاصْ» وهو ليس ممال. 

[۸4۸۸] (قولة: كذلك) أي: ولو قي نفس مع إقرارء ا 

[۸4۸۹] (قولّة: الريادهٌ) فاد صحَة النَهّْصٍ. 

[۰] (قول: حت لو صاع فاد أن الكلام فيما إذا صا على أحدِ مقادير الذي 
وهي مائ بعير أو مائتا بقرة» أو مائتا شاو“ أو مائتا حلَةٍء أو الف دينارء أو عشره آلا 
درهم كما ي "العزميّة" عن "الكاني". 

[۸۹۱] (قولة: بشرط المَجلس) أي: بشرط القبضٍ في المَحلِس» وهذا مُمَيّدَ با إذا كان 
الل مکیل او موزونِ کما ِد نی 'النایے ۷ "ے٠‏ 


(قول: مكيل أو موزونِ كما قيْدَهُ في "العناية") الفصدٌ الاحترارٌ عن القيميَاتِء ول فالعدّدياث 
المتقاربة والّيابٌ الموصوفةٌ كذلك؛ لكا تيت في الذمة. 
(1) قوله: ((وتي الخطأً))ء وقوله: ((لا)) من القن في نسخة "و". 
(۲) في "د" و"و": ((کیف کان)). 
(۳) "ح": کتاب الصلح ق۳۲۹/أ. 
)٤(‏ في "ب" و"م": ((وصځ))» وڼ هامش "م" ترحيح ما أبتناه. 
() ني هامش "م": ((قوله: (أو مائتا شاة) لعل صوابه: (ألفا شاة) كما هو معلوم» تأمل)) اه. 
)٦(‏ "العناية": كتاب الصلح ۔ فصل: والصلح جائز عن دعوى ۲۸۸/۷ (هامش "تكملة فتح القدير "). 
(۷) "ح": کتاب الصلح ق۲۹ ۳/أ. 


V1/4 


قسم المعاملات س  -. N‏ کتابٌ الصلح 


2 


أحدَها يُصيْرُ غيرة کجنس آحَرَ ولو صا على مر فسَدَ فتلرّمٌ الد 
ويسمُط القَوَدٌ؛ لعدم ما يُرحَم إلي» Ly‏ 


[ata]‏ (قولة: أحدھا“) کالإبل ملا 

]۲۸٠٠۴[‏ (قولة: يُصَيّر) بض الياء وفتح الماد وكسر الياء المشددة» فعلّ مضا 

[rastt]‏ (قولة: کجنس اخ فلو قضى القاضي بمائة بعرر فصا عنها 
على أكثر من مائتي بقرة وهي عندّه ودفَعَها حازء وتامُةُ في "الجوهرة". 

[۲۸4۹] (قولة: وی القَودُ) أي: في العَنْد يعني: يصيرٌ الصْلح الفاسد فيما وجب 
الود عَمُواً عنه» وكذا على حنزير أو خُر كما في "اهندية" "سائحان". وهذا بخلافي ما إذا سد 
اف قال "المع" : )9 ذا فسّدت السمية [۴ ۴ ب] ي ۔ کما لو صا على 
داب أو ثوب غير مُعين ‏ تحب الذَية؛ لأت الولح لم برض قوط حقو جانا بخلافي ما إذا م ي 
شیا أو مى الخمر ونحوة حيث لامجب شيءٌ؛ لما ذگزنا))» أي: من أن القصاص 

يعقوم بالتقوم ول بوحذ. 

[۹] (قولة: ما رُح إليه) إذ لا ديه فيه» جخلافي الخطاء فإنّه إذا بطل الصلح يحم 
إلى الدَية المتقدمة قري“ . 


(قولة: لان الولع م رض بقوط حقّه بحاناً) أي: فيصار إلى موجه الأصلي» وهو الدَيه؛ لأا 
مُوحب القتل في الحملق تأمل. 


)١(‏ في 'د": ((وسقط)). 
(۲( ف a‏ 
(۳) انظر "الحوهرة النيرة": كتاب الصلح 4/۲ . 

() ق و و۳ ((وسقط))» وهي موافقة 1 ف لسا ا من "الدر 1 


(ه) "الفتاوى المندية": كتاب الصلح - الباب الثاني عشر ي الصلح عن الدماء واحراحات ۲٦۱/٤‏ نتلا عن "المحيط ". 
)٩(‏ "المنح": کتاب الصلح ۲/ق۱۱۲/أ. 

(۷) لي "الأصل" و"ر": ((يسلم)). 

(۸) ((المتقدّمة قريبأ)) ليست ثي "الأصل" وانظر الصحيفة السابقة "در". 


((أحدها)). 


ححاشية اين عابدين ا N‏ ,د > الرء الثاسن عشر 


"تیار" . (وگل) زد عمرا“ (بالملج عن دم عم آو على بعض َي ۰ 
آخَرَ من مکيل وموزونِ (لزم بَدَلهُ الموكّل)؛ لأنّه إسقاط فكان الوكيلم سَفيرا» (إلاً أن 
يضَتة الوكيل) فيؤاحذٌ بضمانوء ركما لو وقَعَ الصلح) من الوكيلي (عن مالي ممالل عن 
إقرار) فيلرَم الوكيل؛ لأنّه حيتعنٍ كبيع» (أمّا إذا كان عن إنكارٍ لا) يلرم الوكيل مُطلفاً .. 


[۸۹۷] (قولّة: أو على) تس "المان": ((أو عن)). 

۸ (قولّة: يدّعيه على آحَر) العبارة مقلوبة» والمواب: ((يدٌعيه عليه آعَر)» يدل 
عليه قولّة: ((لزم بده الموكل)). ) 
]44۹^[ (قوله: فیؤاحڈ) أي: : يرع على امول به» وکذا الصلح ق لل وکذ 

يرجم في الصورة التالية هذه كما في "المقدسي"» "سائحان". 

1 ] (قولة: فيلر الوكيل) أي: م يرجم به على الموگل. 

e (قولةُ: لاه حينغار کټیع) والحقوق فيه ترم إلى المُباشرء فکذا ما کان‎ [a2۰11 
(قولَة: مطلَقاً) سواءٌ کان عن مال بال اؤ لا "ے"“.‎ ] 1 


(قول 'الشارح': من مکیل وموزو) بيان للدين» والمراد ا دين منهما» ولو کستب التَقديرء 
فيدحُلٌ قيميّ المتلفاتِ» والظَاهرٌ أن مثلّ ما ذكر المعدود المتقارب والمذروع إذا بين صفتَة وطولهُ 
وعرضه فان ذلك ر يبت في الذمّة» وحينشد فالبيان قاصر. 

(قولة: | صلم با لحل لعلّه؛ ((والحلع کا لصلح))» فتحصل انه يرجم ي مسالتي 
الصلح المذكورين» ولي مسألة الع وفي مسألة الصلح عن مال مال باقرار» ورکیله الکاح إذا ضمنَ وأدى 


)١(‏ "الاختيار": كتاب الصلح ۷/٣‏ بتصرف. 

(۲) ((عمراً)) من لمن في "و 

(۳) ((لأنه إسقاط فكان الوكيل سفير)) من الان ف "ب" وما أبتناه من "و" و"ط" موافقٌ لما في "التكملة" ۔ عند المقولة 
]۲٤[‏ قوله: (رلانّه إسقاط). 

)٤(‏ في ب" وم ((با حلم)). 

(ه) "ح": کتاب الصلح ق۳۲۹//. 


قسم المعاملات د ا د كاب الصّلح 


ہے 0 N‏ (صاح عنه) وُضواة (بلا مر صح إل صم المال» أو أضاف) 
الصلح (إلى ماله» أو قال علی) هذا أو (کذا وسل لمال صح وصار متبراً 2 


[۸۰۳] (قول: صاحٌ عنه ضوح إخ) هذا فيما إذا أضاف العقد إلى المُصاّ عنه؛ لا 
في آخر تصرفاتِ المَضولح من "حامع الفصولين”": (("ت": المَضولح إذا أضاف القت إلى 
تيه يلرم البَدَل وإ م يَضمَنة ولم يُضِفُة إلى مالي نفيدء ولا إلى دة تفي وكذا الصلْح عن 
الغیں)) أھ. 

[4] (قوله: وسلّم) اي: ي الأخحيرة. 

]۲۸٠۰[‏ (قولة: صحً) مك ما في "المتن" وني "الذرر"“: ررأتا الأول فلادٌ الحاصل 
للمُذعَى عليه البراءة وفي حمها الأحني والمُدعَى عليه سوا ويمور أن يكون الفُضول“ أصيلاً 
إذا ضهن كالمُضول بالكلع إذا ضمنَ البدَلء وأا التاني فلأنّه إذا أضافَة إلى نفسه فقد الترم 
تسلیمه فص الصل وما التالت فلذنه إذا عينَة للتسليم فقد اشترط له سلامة العوؤض» فصار 
المد اسا بقبوله» وأمَا الرابع فلأنٌ دلالةً التسليم على رضا المذعي فوق دلالة الضّمانِء 
والإضافة إلى نفيه” على رضاة)) اه باحتصار. 
لا يَرجم؛ لان مره بالكاح فائدّة احوارً؛ لعدم فاه من الأجني» بحلاف الوكيل بالصلح المذكورء أو 
باخلْع؛ لأ أمرَهُ به مر بالأداء عنه؛ ليفيد الأَمرٌ فائدتّة واه بغير أمره» فكانٌ فائدئة الرحوع عليه. 

(قولة: وأتا الرابح فاد دلالة الأسليم على رصا المُذُعي إل وأمَا الخامس لتا م يكن كباقي الؤحوه 

يد صحَة الصّلح» "درر". 

(۱) "البحر": کتاب الصلح ۔ نصل: الصلح جائز ٠١۹/۷‏ 

(۲) "الدرر والغرر": کتاب الصلح ۳۹۹/۲ بتصرف» نقلاً عن "الكفاية". 

(۳) في النسخ جميعها: ((ف))» وما ألبتناه . أي: (("ت")) . من "جحامع الفصولين"ء وهو رمز ل"الزيادات" على أنه ليس لي "حامع 
الفصولين" رمز ((ف))» وانظر "امع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الفضول وأحکامها .۲٠١/۱‏ 

. ٠٠٠/۲ "الدرر والغرر": كتاب الصلح‎ )٤( 


)٥(‏ في "م": ((لفضولي)) وهو طا طباعيّ. 
E ٤ (»‏ و"م": ((لنفسه))» وما انبتناه من "الأصا" و 3 موافق U‏ ال 


حاشية ابن عابدين ل ا الجزء الثامن عشر 


ف الكل إا ذا صم بار "عزمي زاده'. (والا) يسل E PCP TEER‏ 

3 ] (قولًة: في الكل) فلو اسُجق العِوض في الؤحوه التي تقدَمَت» أو وده يونا 
أو سوق يرغ على المُصالح؛ لأئه مُتبرعٌ الترم تسليم شيء مُعبِنٍ» ولم لتر الإيفاءَ من" 
غيرو» فلا يمه شيءٍ آحَرٌ» ولكن يرجم بالدعوى؛ لاله م يض برك حمَهِ جانا إلا في صورة 
المان» فإله يرجم على المصالح؛ لأله صاز كيناً في ميب ومذا لو امعت من الكسليم مر 
ا 

[۲۸۰۷] (قولة: بامن) م يرج“ على الصاح عن إن كان الصلح بأمره» 'بزازية"» 
فتقييد الصّمان اتفاقي» وفيها": (رالأمر بالصلح واملع مر بالضّمانٍ؛ لعدم توفْض صحَتهما على 
الأميء فيْصرف الأمرٌ إلى إثباتِ حق الرحوع» بخلاف الأمر بقضاء الذين)) اه. 

[۲۸۰۰۸] (قولة: "عزمي") جه يه فلاراحَع. 

[۸۰۹] (قولة: ولا ل کان ينبغي أن يقول: وٳلاً يود شيءٌَ ما دکر من الصور 
الأربعةء كما يُعلَمٌ بجا نقلناه عن "الذرر". 


(قولة: إن كان الصُلح بأمره) لكن إذاكان بالأمر م تكن المسألة ّا نحن فيه» وهو صل الفُضولع. 
(قولة: لعدم توفي صحَتهما على الأمر إل) العلهُ المذكورة تفي أن الأمرّ بقضاء الذَين كالأمر 
بالصلح في الرحوع على الآمرٍ. 


)١(‏ قي الصحيفة السابقة "در". 

(۲) في "" و"ب" و"م": ((ستوقةً))» وما ألبتناه من "الأصل" و "ر" موافق لا ني "التبيين". 

(۳) في "ب" و"م": ((عن))ء وما ألبتناه من "الأصل" و "ر" و""" موافق لما في "التبيين". 

)٤(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الصلح ‏ فصل: الصلح عن دعوى الال حائز إخ ٥‏ باختصار. 

(ه) في "الأصل" و"ر" و" و"ب": ((لم يرحم)) وهو خحطأء رفي "م": ((فيرحع)) وما ألبتناه من "البزازية"» وانظر 
"التكملة" ‏ المقولة: ]٤۲٠۹[‏ قوله: ((إلا إذا ضبن بأم)). 

)١(‏ عبارة "البزازية": ((المصا لح عليه)). 

(۷) "البزازية": كتاب الصلح - الفصل الأول في المقدمة ٠٠/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۸) في هامش "م": ((قوله: (عخلاف الأمر بقضاء الدين) قال شيخنا: انظر ما الفرق مع أن الدين أيضاً لا تتوقف صحة 
قضائه على الأمر» فكان ينبغي أن يصرف الأمر به إلى إثباتِ حق الرحوع» فليتأمل)) اه. 

(۹) المقرلة إ٥‏ ۰ ]۲۸١‏ قوله: ((صخ)). 


قسم العاملات ا ت كتابُ الصلح 


في الصورة الرابعة (فهو موقوفٌ» فن أجارةُ المدّعَى عليه جار ولزة) البدلُء روإلاً بطَّل. 
لحلع في جميع ما ذكزنا من الأحكام) المسة e‏ اعَی وَقَفيّةً دار ولا بين 
له فصاه المْنكر؛ لقطع الحصومة حجار وطاب له) الَدَلّ (لو صادقاً في دعواه» i‏ 


]01^[ (قو: وإلاً فهو موقوف) هذه مو حامسة متردّدة بين ال جوا والبطلانِء 
الخصر كما ق "الذرر ”: رن الفُضولع إتا أن يضمَنَ المالَ أو لا فان م يضكَنْ فقا أن بُضيفَ 
إلى مال أؤ لاء فن م فة فقا أن يشير إلى نف أو عرض أؤ لا فن م شر فإتا أن ل 
العوض أو ل فاي ۾ جائر في الوجوه كلها إلا الأحيرَ» وهو ما إذا لم يضمن ادل ولم ية إلى 
ماله ولم ي شر إليه وم بم إلى المُذعي حيثٌ لا بكم بجوازه» بل يكونُ موقوفاً على الإجازة؛ إذ ۾ 
ل للغدعي عِوّضٌ)) اه وحعل الصور "الزيلعل"“ أربعاًء وألحق المُشار بالمضافي. 

]۸0۱۱[ (قولة: الخمسة) التي امه" قولة: ((وإلاً بطل))» أو التي خامشها قولة: 
((وإلاً فهو موقوفً)) بعد قولا: ((أو على هذا)) صورةٌ» و “يوید قول "الشارح" سابقا: 
((في ت هة الرابعة)). ق۲۷۸ إب 

[Ae \Y]‏ (قولة: في دَعواه) فيه: أنه إذا کان صادقاً ني دَعواٌ كيف يطيب له وف رَعَمه 


(قول: فيه: أله ذا كان صادقاً ي في دَعواهُ كيف يطيب له إخ) الظًاهرٌ أن من قال: ټطيب له يعني به: 
)١(‏ في "د": ((وقفية أرض)) بدل ((وقفية دار)). 
(۲) "الدرر والغرر": كتاب الصلح )٠ ٠/۲‏ 
(۳) عبارة 'الدرر والغرر": ((يضيف العقد إلى ماله)). 
)٤(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الصلح ‏ فصل: الصلح جائز عن دعوى الال إح ٤١ . 4٠/١‏ 
() تي ب" و"م": ((حامستها)). 
)١(‏ في "الأصل" و "ر" وب" و "م" ((حامستها)). 
(۷) في هامش "م": ((قوله: (بعدٌ إل) بتشديد الدال لا ظرفاًء أي: بعل الإشارة صورةٌ مستقلةً غير داحلة في الإضافةء 
وأما لو حلت هي والإضافة صورة واحدةٌ تاج في إقامها خسة إلى جعل» وإلا بطل صورةً حامسة)) اه. 
(۸) ((صورة و)) ليست في "ب" و "م". 
(۹) ي الصحيفة تفسها در . 


ادق بے ۸ د الجزه اللامن عشر 


وقيل:) . قاثلة صاحب "الأجناس". (لا) يطيب؛ لاله تيع معئى» ويي الوق لا يصح. 


أا وَفْفٌ ودل الرّقفي حرام قله من غير مُسوغ؟ فاده مد رشوة لحف دعواةٌ» فكان كما 
إذا م يکن صادقاً. وقد يقال: اه إا اذه لكف ج لا ليبطلَ وَقَفيَة» وعسى اَن پود 
مدع آخ ا 

قلت: أطلَقَ ف أل وَقض [۲/د٥٠٣/]‏ "الحامدیة"" الحواب باه لا یص قال: (رلانً 
الصاح ياح يدل الصلح عضا عن حك على غيب فيصير كالمعاؤضة وهنا لا يكو 
في الؤقف؛ لأ الموقوفَ u‏ لا بيلك الوقفَ» فلا يجوز له بيعْه» فههنا إن كان لوقف ثابتاً 
فالاستیدال به لا جور وإلاً فهنا يأحد بَدَلّ الصلح لا عن حقّ ثابتِ» فلا يصح ذلك على حال 
كذا في "حواهر الفتاوى")) اه. م تقل "الحامديئ"" ما هناء م قال: (رفتائل)) اه وانظر 
ما کتبناةٌ في باب لبي الفاسد" عن "اهر" عند قوله: ((عغلاف بیع ق ق ضب ضح إلى مُدشٍ). 

[۲۸۹۳] (قولة: کے صح بعد صح ) المراة: الملة الذي هو إسقاط ما لو ااا 


نه يَطيب له الأخد ويله مكاناً موقوفاً؛ لزه عن تحصيل الوقضٍ بَمْدٍ اة ومن قال: لا يطيب اراد به 
آنه ا فيه؛ لاه دل الؤقض في رَعْمه» فيكونُ في حكم الؤقضٍ» تأم» ری" 

. وي "البزازية" من الؤقضِ في الفصل الستابع في الدعوى والشهادةء ويي الفتاوى: حاف 
من الشلطان أو ِن الوارث على الوقضٍ له أن يبي ويتصدق بتميوء قال "الصدر": والفتوى على أله 
لا جور بيخ الوَقضِ)) اه. والظَاهرٌ أن ما نحن فيه كذلك؛ تأعل. 


(۱) "ط": کناب الصلح .٣٣٥/٣‏ 

(۲) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الوقف - الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف إِڂْ 
۱ باختصار. 

(۴) المقولة [۲۳۳۱۲] قوله: (رولو حکوماً به إ)). 

)٤(‏ لي "الأصل" و "ر" و""" زيادة قوله: (رفالثاني باطل)). 

)٠(‏ ني "الأصل" ر'ر" و"": زيادة عقب اللمقولة: ((قال القاضي الإمام: قوفم: ( كل لح بعد صلح) الرا). 


cvVv/s 


قسم المعاملات ی ا سے تاب الصلح 


a‏ ُن که عمد اعد فالتاني باطاه إلا في لرن 


في يوع "الأشباه": (رالكفالة O‏ 
على عوضي م على ءوض خر فالتاني هو الجائڙء وانفسخ الأول TT‏ نور العين"“ عن 
ا (Mg‏ 


]۲۸٠4[‏ (قولّة: فالتاني باطل) قالّهُ "القاضي الإمام". 

[۸] (قولًه: وكذا التكاح إل وتمامة في "حامع الفصولين”“ في الفصل العاشر. 
كذا في الهامش. 

]41^[ (قولة: بعد التكاح) وفيه حلاف فقيل: بحب الّسمية التانيه وقیل: کل 

[ray]‏ (قولةٌ: والخوالة ا بان کان له على حر الف فأحال عليه ما شحصاً م 

أحال عليه ما شحصاً ای "شی" . 

[۸۱۸] (قولة: : بعد الشراء) أي: بعد ما اشترى المُصاح عنه. 

[۲۸۹] (قولةُ: إلا في ثلاث) قلت: زاد في“ الفصولين ٠‏ الشراءَ بعد الصلح. 

E (قولة: الكفالة إل( أي : لريادو الو‎ ]۸١[ 


(۱) ي "د" ((ئلاة)). 

(۲) "نور العين": الفصل التاسع والعشرون في التصرفات الغاسدة وأحکامها ق١١١/أ,‏ 

(۳) "الخلاصة": كتاب البيوع ۔ الفصل الثاني فیما یکون بيعاً وما لا يون ق٣٤‏ ١/أ.‏ 

)٤(‏ هذه المقولة من "ب" و"م"» وليست في "الأصل" و"ر" و""". 

(د) انظر "حامع الفصولين": .۹١/١‏ 

(1) هو الشيخ سعيد الحلبي رحمه اله وانظر بلاغ ابن عابدین رجه الله بقراءته عليه آخحر هذا احزء. 
(۷) تي "الأصل" و"آ": ((یزاد ما لي))ء وڼ "ر": ((يزاد ټ)). 

(۸) "حامع الفصولين": الفصل ارعاشر في التناقض في الدعاوى وي دعاوى الدفع وما يتصل به إل .٠١۷/١‏ 
(۹) ((إخ)) ليست في "الأصل" و"آ" وب وام 

ii ((أي)) ليست في "الأص"‎ )٠١( 

..۴ ٤٥ص "الأشباه والنظائر ": الفن الثاني الفوائد ۔ كتاب البيوح‎ ١١( 


حاشية ابن عابدين ا ا ب الحزء الثامن عشر 


والشراء والإحارة))» فلراحغ. 

(أقام) المدّعَى عليه ية بعد الصلح عن إنكارٍ أن المدّعي قال قبل قبل 
الصلح: (ليس لي قل فلانِ حق» فالصلح ماضٍ) على الصكةء رولو قال) المدّعي 
(بعڌه: ما کان لي يلم ّل المدَعَى عليه (حقٌ بطل الصلش "بر" . قال 
"المصتف"": ((وهو مُمَيد E O‏ 


١‏ (قولة: والشراء) أطلَقة ني "جامع الفصولين""» وده في "القنية"“ بان يکونَ 
التاني أكثر تنا ِن الأول» أو أقلّء أو بجنس آحَر وإلاً فلا يصح "أشباء"“. 

[r۸۲۲]‏ (قولة: والإحارة إخ) آي: من المستأجر الأول» فهي س رڈ ولیء "اشبا 

[YAY]‏ (قولة: ليس لي فيَلَ) بکسر ففتح. 

[YAeY ¢]‏ (قولة: ما کان : َبَله) کم ففتح يشا 

]۸٠۲[‏ (قولّة: قال "المصتف") نة : (روني "العمادية": اغى فأنگر فصالحث ۾ 
ظهَرَ بعدَهُ أن لا شيءَ عليه بطل الصْلح اه. 

أقول: يجب أن يقد قوله: ((م ظهر)) بغير الإقرارٍ قبل الصلح؛ لما تقدّمَ ِن مسالة 
"المختص " وبه صرح ا 0 


o 


.۲۹۳/۷ "الببحر": كتاب الصلح . باب الصلح ق الدين  فصل فى صلح الورثة‎ )١( 

(۲) "حامع الفصولين": الفصل العاشر لي التناقض في الدعاوى و دعاوى الدفع وما يتصل به إخ ٠١۷/١‏ وذكر للسالة أيضاً 
في الفصل العلائين في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يون مضموناً بالقبض وال جس وما لا یکون ٤۸/۲‏ ۔ .٤۹‏ 

(۳) "القنية": كتاب البيوع ۔ باب فيما يتعلتق بالشراء ثانياً بعد الشراء إڂ ق ۲١١|/ب‏ بتصرف. 

..۲ ۲ ٥ص "الأشباه والنظائر": الفن الثان: الفوائد ۔ كتاب البیوع‎ )٤( 

)٥(‏ ت "ب" و"م": ((نسخ)). 

)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثان: الفوائد ۔ كتاب البيوع صه 4 ۲. نقلاً عن "البزازية" 

(۷) "المنح": كتاب الصلح 1۲پ IT‏ 

(۸) انظر الفصولين": الفصل العاشر ني التناقض ني الدعاوى وف دعاوى الدفع إل .٠١۷/١‏ 

)٩(‏ أي: "تنوير الأبصار"» وانظر الصحيفة نفسها "در". 

.٠٠۹/۷ "البحر": کتاب الصلح‎ )٠١( 

(۱۱) "ح": کتاب الصلح ق۲۹/أ. 


تسم المعاملات E‏ كاب الصلح 


لإطلاقِ "العمادية'))» م م نقا عن دعوى "البزازية: ((أته لو ادعَى الملكَّ بجهة 
ری ٤‏ يبطل))» فیْحرر ر. (والصلح عن الذعوى الفاسدة يصح وعن الباطلة لا)» 


ولا مى أن عله مضي الصلح على الصّحة في مسألة "المتن" المتقدمة" عدم بول الشهادة؛ 
لما فيه من السناأض» فلم“ يظهَرٌ حيتمٍ أن لا شيءَ عليه» فلم تشمَلها عبارة "العمادية"» فافهم. 
7 ] (قولة: عن دعوى "البزازئة") ونصًها": (روي "المنتقی": اأعی ثوباً وصاځ 
ثم برك المُذّعَى عليه على إقرار المُدعي أنه لا حق له فيه: إن على إقرارو قبل الصلح فالصلح 
صحيح» وإ بعد الصلح بيبطل الصْلح» وإن علِمَ الحاكم إقرار عدم حقو ولو قبل الصّلح يطل 
الصلح» وعلمة" بالإقرار السّابق كإقراره بعد الصلح» هذا إذا َد الإقرارٌ باليلْك بان قال: 
لا حقّ لي بجحهة الميراث ثم قال: إِلّه ميراتٌ لي عن أبي» فأما غير إذا اذّعَى ملكا لا بجهة الإرثِ 
بعد الإقرار بعدم الحقّ بطريق الإرثِ بأن قال: حمَي بالشراء أو بابة لا يبطل)) اه. 
[۷] (قولة: فيح ما قله عن "الببازبة" لا تالغ آل تحریر؛ لاه تقد مفيد ولد 
اراد تحريرً ما اله لصت" من تقييد ما في "العمادية"» فاته غير ظاهر كما علمت“ وال 
أعلم. ۰ 
1 ] (قولة: والفاسدةٌ) مثال الدّعوى التي لا يمكن تصحيحها: لو اكَعَى امه 


.أ//١١۳٣ق/۲ "المنح": کتاب الصلح‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الصلح . باب الصلح تي الدين ‏ فصل في صلح الورثة ۲۹۳/۷. 

(۳) في الصحيفة السابقة "در". 

)٤(‏ في هامش "م": ((قوله: (عدم بول الشهادةٍ إخ) وحيث لم تقب الشهادةٌ لا يقَال: ظهرَ أن لا حو وحينئل فلا 
تكون هذه الصورة من موضوع كلام "العمادية"؛ لأن موضوعه فيما إذا ظهر أن لا حئ» فتكون عبارة "العمادية" هي 
عينَّ الشقّ الثاني في كلام المصتّف فكيف يكون قيداً ها)) ا 

)٥(‏ ل "ب وم : ((فلا)). 

.)' هامش "الفتاوى ألندية‎ ۲٥ "اليزازية": كتاب الدعوى الفصل الرايع عشر ق دعوى الإبراء والصلح‎ )١( 

(۷) في "الأصل" و"ر": ((وعليه)). 

(۸) المقولة [ه قوله: ((قال "لصتف ")). 


حاشية ابن عابدین ا 7 ت الجزء الثامن مشر 


وحرر ي "الأشاء"“: (أن الصلح عن إنکار بعد دعوی فاسد» إآ في دعوی 
بمجهول فجائز))» o N‏ 


فقالت: أنا حه الأصل» فصالها عنه"“ فهو جائ وإن أقامَث بينةً على آنا حرةُ الأصل 
بطَلَ الصُلخ؛ إذ لا يعكنْ تصحيح هذه الدعوى بعد ظَهور حريّة الأصل. 

ومثالٌ الدٌعوى التي بعك تصحيځها: لو أقامَث بيه اعا" كانت أمَة فلانِ أعتَمَّها عام 
أل وهو يلها بعدّما عى شخص أا امه لا يبط الصٌلح"؛ لاله عكنْ تصحيح دعوى 
المُدّعي وقت الصلح بان يقول: إن فلاناً الذي أعتَمَكٍ كان عصَبَكِ متي حقَى لو أقام بي 
على هذه الدعوى تسم "موي" "مدي". وقول هنا: ((وهو مملگها)) جلة حالية. 

7 (قولة: وحرر إل) هذا اللحرير غير حر ورد "الرمليك" وغية بجا في "البرز"“: 
((والذي استقر عليه فتوى أئمَةٍ حوارم أن الصلح عن دعوى فاسدةٍ لا يكن تصحيحها لا يص 

وال کن تصحیځھا کما إذا ترك در أحدِ الخدود یصځ)) [۲/ذ۰٠۲/ب]‏ اه 

وهذا ما ذكرةُ "المصتف"» وقد علمت" أنه الذي اعتمدَه "صدر الشريعة" وغيرة 

فكان عليه المُعوًل. 


(قولة: فصالحها عنه) أي: عن اذعائه أا امن لا عن دعواها أا حر الأصلء فان الظَاهرَ عدم 
صحَيِهِ کالصلح عن دعوی الطَلاق اللاث» تمل . 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني : الفوائد . كتاب الصلح ص٠٠۴.‏ باحتصار. 

(۲) ي "الأصل" و"ر" و"": ((منه))» ركذا ي "الغمز". 

)٣(‏ في "ب": ((غا))» وهو طا طباعي. 

(غ) في """ زيادة: (("عانية")) وم نعثر على المسألة في مظاغا من "الخانية". 

(ه) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني : الفوائد . كتاب الصلح ۷٤/۳١‏ 

(1) "البزازية": كتاب الصلح . الفصل الثاني في الدين ٠۷/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
)۷( ي "الأصل" ور" و ((والذي))» وكذلك عبارة "البزازية". 

)۸( ف الصحيفة الآتية "در 


قسم المعاملات کے 0 .ت تاب الصلح 


(وقيل: اشتراط صكة' الدعوى لصحة ة الصاح غير غير صحیح مُطلقاً)» فيص الصلم 
مع بُطلانِ اف كما اعتمَدَه "صدر الشريعة" آحر الباب» وأقه 2 الكمال" 


وغیره في باب الاستحقاق كما مر و فراجعهة. U‏ 


[Ar]‏ (قولة: وقيل: إخ) ال0 أن يقال: وقيل: يصح مطلقاً. 

[۲۸۴۰] (قولة: حر الباب) فيه نظ فان عبارته هكذا: ((ومن المسائل المهخة: أنه هل شترا 
الصحة المح صحة صحَة الدّعوی أُم لا؟ فبعضْ الاس يقولون: شةر بشترطٰ لکن هذا غير صحیح؛ لأنّه إذا اأعى 
حا جهولاً ني دار فصول على شيء۽ٍ يصح الصلحځ على ما مر تي باب الحقوق e‏ شك 
أن َعوى الحقّ الجهول دعوى غير صحيحةء وني "الذحيرة" مسائل توي ما قلنا)) اه 

فالمتبادر أنه أراد الفاسدة دل الّمثيل؛ لاله يكن تصحيحها بتعيينِ الحقّ المجهولِ وقتَ 
الصلح. وتي حاشية "لمل" على "المنح" بعد قله عبارة: (رأقول: هذا لا وجب كون الدعوى 
) الباطاة كالفاسدة؛ إذ لا وجة لصحة الصلح عنها کالصلح عن دعوی حد أو راء وخُلوانِ الكاهن» 

وأحرة التائحة والمغئية إل))» وكذا ذكر "لمل" في حاشيته على e‏ تقلا 
عن "المصتض" بعد ذكره عبارةً "صدر ريع بعة" قال ما ممه : ((فقد أفاد أن القولَ باشترا 
الأعوى لأصحة الصلح ضعيف)) اھ. 


(قولة: كالصّلح عن دعوى حد) ليس ني هذا المثال الصّلح عن دعوى باطلة وإِنٌ كان باطلاً فيه. 


)١(‏ ((صحة)) من الشرح في "و'. 

٥)‏ "شرح الوقاية": كتاب الصلح . باب الصلح في الدين ‏ فصل: دين بينهما صالح أحدها عن نصیبه ۱۳٤/۲‏ (هامش 
"كشف الحقائق"). 

1 - ° ( 

)٤(‏ في "": ((الأمسح)) بدل ((الأحصر)). 

(ه) في "ب" و "م": ((آي)) بدل (راه)). 

() "اللآلء الدرية في الفوائد الحخيرية": الفصل الكلائون ن التصرفات الفا ة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض 


وا حبس وما لا يكون 4۸/۲ (هامش "جامع الفصولين"). 


د 7 


حاشية این صابدین ‏ . ۱۸ لجز الثامن عشر 


AT AN a 4 1 i 4 

(وصح الصلح عن دعوی حق الشربب» وحق الشفعة» وحق وصح الخذوع على الأصح). 
الأصل: أنه متى توجَهَّتِ اليمرنٌ نحو الشخحص في أي حى كان» فافتدى اليمينَ بدراهم 
حار حت في دعوی التعزپر» "جت" بخلاف دعوى حد ونسب» "در" . (الصلح 
إن كان ممعت المُعاؤضة) بان كان ينا بعين (ينتقِض بتقضهما) أي: بفُسخ 
المتصالحين» (وإن كان لا معناها) أي: اتمعاؤضة» بل معت استيفاءِ البعض وإسقاط 
البعض (فلا) تصحٌ إقالئة ولا قضة؛ لان السَاقط لا يعو "قنية" و "صررفية"» 

فليْحمَظ ل 


[Ye1۱]‏ (قولة: وحق الشفعة) أي: دعوی حقَّها لدع اليمين» لاف الصلح عن حقّها 
التابت کما م" . 


1 (قولة: ديناً بعَينٍ) وني بعض الشُعخ: ((بين)). 
[۴] (قولة: و "صيروية") الأولى الاقتصارٌ على العَزو إلى "القنية"؛ لأنه في "الصررفية" نقل 


(قول "المصتّف": وصَح الصلح عن دعوى حى الشرب وحقّ الشفعة إل) أي: في حق المُدعَى 
عليه لدفع اليمين عنه» لا في حق المُذّعِيء ومن هنا يُعلَمُ افق بين الصلح عن السَفُعة وبين الصلح 
عن ڌَغواهاء فيصځ في الأول ولا يلرم البدلء ويصځ في الٿان ويرم البدلء "سندي". 

(قولة: أي: دغوى حمّها لدَفْع اليمين إل قال: (روكذلك يقال ني عوى وضع ابليذع والشزبي)). 

(قول "الشارح": بخلافِ دعو حَد وتسس) عَلَلّ عدم صحته ف الحدٌ في "الدرر": رباد الح 
لا ري في حقّه تعالى))» وقي اشسَب: ((بانٌ الصْلْح إتا إسقاط أو معاؤضة وهو لا َملهما))» وهذا ظاهى 
وإلا فالشب وارد على الأصل الذي ذكرة فاه يجري فيه الحلف على المعتمد تأمل. 

قول "الشارح": بان كان دَيناً بعين) في هذا التصوير وما بعدَه ضور 
(۱) "الدرر والغرر": کتاب الصلح ۳۹۸/۲. 


(۲) "القنية": كتاب الصلح . باب مسائل متفرقة ق۹١‏ ١أ‏ بتصرف. 


() المقولة ]۲۸٤۱۸[‏ قوله: (ركخق شفعة)). 
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قسم المعاملات ١‏ ا كاب الصلح 


(ولو صا عن دعوی دار على سک ب بيت منها ابد أو صا على دراهم 
إلى الخصادء DS EA ay‏ 


الخلاف في الصنحة وعدمها مطلقا وأا في "القنية" فقد حكى القولّين» م وق بيتهما بما هنا 
فقال: ((الصّواب أن الصلح إن كان إخ)). 

[Yat]‏ (قولة: على سک بیټ) قد بالشکیی لاله لو صاله على بیت منھا کان وجه عدم 
الصحَة كونة جزءاً من المْدَعَى بناءٌ على حلاف ظاهر الرّواية الذي مشى ال ا 

ويد بقوله: ((أبدأ)) . ومثلة: حیی موت کہا ي "اة" لاله لو بن المدَةٌ يصڪ؛ 
لاه نه صلځ على منفعةء فهو ي حکم الإجارة» فلا بد من التوقيت كما مر“ وقد اشتَبة الأمر 
على بعض المحشية. 

[YA]‏ (قولة: إلى الخصاد) لاله بیع معئًى» فتضر جَهالة الأحل. ق۹ 


(قولة: لاله لو ب المدَه يصك) ينبغي أن تكونٌ المح على ظاهر الرّواية كما هو ظاهر» وليس 
هذا اللخ في حكم الإحارة لا بالسبة لرّعْم العُدُعي ولا العُذَّعَى عليه كما هو ظاهرٌ أيضاً. 


(۱) ص۱٦۱‏ وما بعدها "در" . 

(۲) في 'الأصل" و"ر": ((قوت))ء وي "": ((أموت)). 

(۳) "الخانية": كتاب الصلح . باب الصلح عن العقار وعما يتعلق به . فصل في الصلح عن دعوى العقار lr‏ 
(هامش "الفتاوى ألهندية"). 

." ص۷ه۱. "در‎ )٤( 

(ه) ي هامش "ر": ((أتول: بعضٌ الحشین هو "ط"؛ اله قال: قول: متها أیداً) رمث إذا صا على مكنا حت بوت للدعي» 
أر على منفعة يحهولق وليُحرر الوحة في ذلك؛ إذ عدم الصحة لكونه جز المُدّعَى» فلا وجة لقوله: (أبدا) وان كائّث بمهانة 
المدَةٍ فلا وحة لقوله: (منها)» فدير اه. وكمّبَ لولف [أي: ابن عابدين رجه الل] على "طر": فيه: أن للذّعَى تع 
والمُصاح عليه للتفعة» وهي سُكنى ايت الذي هو عض للدعى» فليسث حزء للدعىء يدل عليه ما في "البزية": اذأعى دار 
فتصالحا على أن يسك المْدّعَى عليه فيها سند حازء وكذا: على أن يسكتها المُذعي سنه وتمامةٌ فيها. م قال: صا عن 


ڌغوی عب على حدمته شهراً حاز» وعلی عله شهراً م ر)) اھ. 


VA 


حاشية ابن عابدین HE ARS “a‏ المزء الان عشر 


بغر دعوی الملاك م يصح الصلح) ف الور الللاث»› ورا N‏ . ف يد بعدم دعوی 
الاك لاه لو دعا وصاه قبل اليمين صح به یفق» e‏ (ویصخ) الصلمُ تھ 


[A۴11]‏ (قولة: بغیر دعوی) أي: العوى من ا 

[YA]‏ (قولة: ویصح | : ائ لو اذعی مال “ فانگر وحلّفَ٬‏ ۾ اعا عند قاضٍ حر 
فأنكرً فصْولِح صح ولا ارتباط هذه بمسألة الوديعة. 

قال المُودَعٌ: ضاعت الوديعة أو ردذتاء وأنكر ال أو الاك صدّق المُودَع بيمينه» 
اي غه فوا رامد فلك غل يم فرشل آرت فر 

أحدُها: أن يدعي رها الإيداعٌ وححَدَة المُودَم م صاة على شيء معلوم جار اتماقا. 

التان: أن يدعي الوديعة وطالَبَة بالرّدٌ فأقرً المُودَمٌ بالوديعة وسكت ولم يقل شيا ورب 
الماي يدعي عليه الاستهلاكء ۾ صاحَة على شيء معلوم حار أيضاً وفاقاً. 

التالث: أن يدعي عليه الاستهلاك وهو يدعي الد أو الملاك ۾ صاحةُ على معلوم" جار 
خا محمد" و "بي يوسف" آخرا وم E2‏ عا آي حنيفة " و "أي يوسف ' ولا وبه یفتی» وأجمعوا 
على أنه لو صاخ بعدّما حلَفَ أنه رد الوديعةً أو هلَكّث لا يحور الصّلح إا الخلافُ فيما لو صا 


اآے ہے ا اعد 


(قولّة: جار عند "محمد" و"آبي يوسف" جا إڅ) وجه قول 
بالاستهلاكٍ للأمانة صحيحةء واليمين متوجّهة على المُودع» والبراءه غير ثابتةٍ في قبل الحلِفٍ؛ لاه 
دف بالحلفٍ» فيكود الصّلح واقعاً عن تعوى صحيحة ورن مُتوحهق فيكون في حقّ الحُدّعي عِوضاً 
عن الضّمانِء وي حق المُودع بدلا عن الحصومة. ووجة قويمما: أن المْذّعي تناقضَ ني دعواة؛ لأ المُودع 
وأمثالة مين المالكِ قر قول الموين» فكان إحباة الد ولاك اعترافاً من المالكٍ بذلك فكان الخذعي 


ُن دعوی الان 


)١(‏ "السراحیة": کتاب الصلح ۔ باب ما لا جوز من الصلح ۲۳۳/۲ باحتصار (هامش "فتاوى قاضيخان"). 

(۲) لقول: الذي تي "اخانية" أن الفتوى على عدم صحة الصلح» وهو ما سينقله العلأّمة أبن عابدين رحمه الله عنها في للقولة 
]۲۸٠۴۷[‏ وأشار إليه ني "التكملة" . للمقولة ]٤١١١[‏ قوله: (("خانية")). وانظر "النائية": كتاب الصلح . باب صلح 
الأعمال رالأمانات وابحنايات والحدود والمضمونات واخحقوق ۹1/۳ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 


(۳) ي ": ((علی شيء معلوم))؛ وني "النانية": ((ثم صالحه على شيء)) دون قوله: ((معلوم)). 


قسم المعاملات س كتابٌ الصلح 


uEEvee©nanNnE FINE ECESLEELEHNSEEEVSEEEDEAODDNECECEHRERRNGPrFGQQGCGNHVHGAGGEHECHRHGAIPDGRDDDEDNGAPNRE 


الابع: أن يدعي الود الل أو ملاك ورت المالي سكت ولم يقل شيعا فعند "بي يوسف" 
لا جوز الصلح» وعند "محمد" يجوز . 

قال الدع بعد الصلج: e E‏ يصح الصلح 
على قول "بي حنيفة"» وقال رت المال: ما قلت» فالقولٌ للمنكرء ولا يبط الصل "حانية". 

هذا ما رأينة نه ني "الخانية" بنوع احتصان ورآيئة في غيرها معرةاً إليها كذلك ونقلها 
في "المنح"» لكل سمط من عبارته شيءَ احتل به المعنى» فإنّه قال في الوجه القَالثِ: 
((حار الصلح في قول "محمد" و"أبي يوسف" الأول وعليه الفتوى))» والذي ريت في 
"الخاتية": ران الفتوى على عدم 

وبقى خحامسة ذگرها "المقدسئ"» وهي: ((ادَعَى رها الاستهلاك فسگت فصلحة جائز))» 


متناقضاً في دعوى الاستهلاك واناقض َنَم صحة الدّعوى» إلا أنه إا ُُلّفُ لا لتفع الدّعوى؛ لأا مندفعةٌ 
لبطلاكاء ولا لثبوت البراءةٍ لأا ثابتة بقولهء ولمذا مات 5 حف تتت براءنة ول حف و وار على العلي 
واليمين لنفي الهم وإذا م تصح الدّعوى م يصح الصلح؛ لان صحََة بناءٌ على صحَتهاء ووه قول "أي 
يوسف" قي الرابع: أ لضان لا حب إلا بذعوى المُذعي› وقد انعدَمَتٍ الدعوى» فلا يجب الان فلا يجوز 
الصلخ؛ لان جرال ناء على وجحوب الضّمانِ في زعم المُذعي. ووجۀ قول "محمد": ان سکوت المُذعي تمل 
بين أن يکود مُصدَقاً لعوى الخُودَع أو مكدب إلا أنه لما أقدَمَ على الصلح تر ترح امٌکذیب؛ لاه لو رها 
أو ضاعَت عند لما أَقَدَمَ عليه فيبت الكذيب مُقتضى إقدامه على الصلح. . اه من "المنبع'. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الصلع . باب صلح الأعمال والأمانات وابحنايات والحدود والمضمونات والحقوق ٩1.٩٥/۳۲‏ بتصرف 
(هامش "الفتاوى المندية"). 

(۲) "المنح": كتاب الصلح ۲/ق١۳١١/ب.‏ 

(۳) "الخاتية": كتاب الصلح ‏ باب صلح الأعمال والأمانات والحنايات والحدود والمضمونات والحقوق ٩1/۳‏ (هامش 
"الفتاوى الندية"). ) 


حاشية ابن عابدين ا 0 ا ےا الحزء الثامن عشر 


TE blbOEOtlteeb bCtn NCbDGDHDVCCGGGECGDEPESDSmEGHibbwEmDDRNRDODSDNRASOCOC NEE ODNEADDBDECGODSDESEDKHREUH Ka 


لكن هذا هو الان في "الخانية". )/٣٠٦/۲[‏ 
ثم اعلَمْ أن كلام "الماتن" و"الشارح" غير ححرر؛ لان قولة: ((بغير دعوى الملاك)) شاملّ 
للجُحود والسُكوتِ ودعوى الد وهو الوه الأول والتاني وأحد شي الالثِ والابم» وقد عت أنه 
في الأول والتاني جائر اتفاقاء وركذا في أحدِ شمَي لالت والرابع على الزاحح. 
والصُواب أن يقول: بعد دعوى الد أو الملاك بإسقاط ((غير)) والتعبير + ((بعدً))-. 
وزيادة ((الرة))ء فيد حل فيه الوحة التالث بناءٌ على المُفت بهء والوحة الراب بناء على قول "أبي 
يوسف"» وهو المعتمَدٌ؛ لتقلسم صاحب "الخانية" إياه كما هو عادتة. 
وقولة: (رلألّه لو ا5عاث)) . أي: الملا . شامإه لما إذا اذَعَى المالك الاستهلاكً وهو أحدُ 
شِقي الوحه التالثِ» أو سكت وهو أحد شِقَّي الب وعلغت" ترحيح اواز فيهماء فقولة: 
((صځ» به بُفی) في غير عملوٍ. 
وقولة: (روصاة قبل اليمينٍ)) هذا وارد على إطلاق "المتن" أيضاًء ورأيث عبار 
"الأشباه"“ نحو ما اسكضونئة ونصطها“: ((الصلخ عقدٌ َع الع ولا يصح مع الحو 


(قولة: هذا هو التايي في "الخانية") رهر ما إذا اذعَى المُودَعٌ الرّده لك ما في "النانية": (رأقر بما))» وق 
هذه سكت عن الدعوى أصلا. 

(قولّة: وكذا في أحد شِمّي التَالثِ رازاع الراحح) حم على المرجوح. 

(قولّة: وعلمت ترحیح ۶ اجوار ر (k!‏ حا : رجي جيح عدم ابجواز زاح 


(1) قي م : ((ولا ججوز)) بدل ((وکذا)). 


(۲) في "ر" : ((غیره)). 
(۳) فى هذه القولة. 
)٤(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الغانن: الفوائد . كتاب e‏ ۰ 


)٥(‏ في ب : ((نصها)) بغير الواو. 


قسم المعاملات ESE‏ ۱۹۱ تاب السلح 


(بعدَ حَلفٍ المدّعَى عليه فعا للترإع) بإقامة البية. ولو بَرَنَ المدعي بعدَهٌ على صل 
العوى لم تيل إلا ني الوصي عن مال اليتيم على إنكار إذا صا على بحضرو بعضه م وحَدً 
اة فاا تقب ولو بع الصب فأقامها تقبل» ولو طلّب بيت لا ملف "أشباه". 
(وقیل: لا)» جزم بالأول في "الأشباه"» وباگا في الستراحية"» ORD a‏ 


بعد دعوى الملاك؛ إذ لا ناع))» م رأيث عبارة مان "المحمع" مثل ما قلمّث ونصها: ((وأحارً 
صح الأجير الخاصٌ والمُودّع بعد دعوى الاك أو الرد))» ولل الحمد. 

[۲۸۴۸] (قولة: باقامة) عاق + ((الشزاع)). 

۰ (قولّة: بعدَه) أي: الصلح.‎ [Y Aor] 

[۰] (قولّة: فاا بز أفاد أا لو موجودة عند الصلح وفیه عب لا يصځ ”الل وبه 
صرح في "البڙزبة" "سائحاي". 

1 ] (قولًة: ولو طلّب) أي: الصى بد برغ 

[۸4] (قولة: وقیل: لا) و خة بان الم يدل الشذى, فإذا سلف ققد اتوق الدّل؛ 
ع 

1[ م ] (قولة: في "الستراحيّة") وكذا جرم به في "الب ر" قال "الحموي": 


)١(‏ قال الطحطاوي رمه الله تعالى :٠١۷/١‏ ((قرله: (ولو طلب مينه) بالبتاء للمجهول أي: لو طلبَ الوصي بعد 
الصلح يمين المدّعى عليه أو طلبه اليتيم بعد بلوغه كما لي "حواشي الأشباه")) اه 

(۲) "الأشباه والنظائر ": الفن الثاني: الفوائد . كتاب الصلح ص١٠٠..‏ 

(۳) في 'ر": ((یصلح)). 

.) (هامش "الفتاوى المندية‎ ٤٠/٦ "البؤزية": كناب الصلح. الفصل السادس ثي صلح الأب رالوصي ومسائل التركة والنخحارج‎ )٤( 

)١(‏ "غمز عيون البصائر": الفن الثان : الفوائد ۔ كتاب الصلح ۳ باحتصار. 

.أ/١‎ ١۸ق "القنية": كتاب الصلح . باب الصلح الصحيح الفاسسد‎ )١( 

(۷) "السراجية”: كتاب الصلح ۔ باب ما لا جوز من الصلح ۲۳۲/۲ (هامش "فتاوى قاضيخان"). 

(۸) "البحر": کتاب الصلح .٠١۹/۷‏ 

(۹) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني : الفواند ‏ كتاب الصلح ۷۲/١‏ 


حاشية ابن عابدين ب ١١‏ ج د الجزء الثامن عشر 


وحكاها في "القنية" مُقدّماً للاأوِل. 

(طلَّبُ الصلح والإبراءِ عن الدعوى لا يكون إقرارا) بالدعوى عند المتقدّمينَء 
وحالَمَهم المتأعرودء والأولٌ اصح "بزازبة"“. (خلافِ طلَّب الصلح) عن الما 
(والإبراء عن المال) فإتّه إقرار» "أشباه". رصاح عن عَيب) أو دَين» (وظهَرَ عدم 
أو زال) العين (بطّل الصلخ) a A‏ 


((وما مشى عليه في "الأشباه" رواية "محمد" عن "أي حنيفة"» وما مشى عليه في "البحر' 
قوشُماء وهو الصحیح كما في "معين المفتي" )) اھ. 

(قولة: للأؤل) صواب: ((للتاني)) على ما نله "الحموي". 

[۸] (قولّة: والإبراء) الواو هنا وفیما بعده بمعنی ((أو))» "موي" . 

۸] (قوله: عن عيب) أي عيب كان» لا حصوص البياضٍ» وتامُةٌ في "المنح". 


(قول "المصتّفيٍ": طلَبٌ الصلح والإبراء عن الدٌعوى لا يكونٌ إقرار) م يدكر ما لو طلبَ نه الصّلح 
أو الإابراء و ڀذدر ما ذا آل عن الدعوى و المال» وټ السندي 0 ي عن "النلاصة" ما یدل على ن حکم 
الإطلاق حكم ما لو صرح بالمال» ونصة: ((ولو قال: أخزها عب أو صالختي فإقراز)) اه. 


.)" بتصرف (هامش "الفتاوى المندية‎ ۲۸٠/١ "البزازية": كتاب الدعوى . الفصل الرابم عشر قي دعوى الإبراء والصلح‎ )١( 

(۲) "الأشباه والنظائر": الفن الثان: الفوائد ۔ كتاب الصلح ص١٠٠..‏ 

)م تراسا ص ن ماعا من مطبوعة "الأشباه" التي بين أيدينا بعد التمحص البالغ ولعلّها في حاشية من 
حواشي "الأشباه". 

)٤(‏ في "ب": ((و "در ")). وانظر "الدرر والغرر ": کتاب الصلح ۲۰۲/۲ . ٠٠١‏ بتصرف. 

(ه) "غمز عيون البصائر": الفن الثان: الفوائد ۔ كتاب الصلح .۷۲/٣١‏ 

(1) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ۔ كتاب الصلح .۷١/۳‏ 

(۷) انظر "المنع": كتاب الصلح ۲/ق۳١١/ب.‏ 


قسم المعاملات س ۹۳ ٠‏ فصل في وی الدين 


إفصل في دغوى الدين) 


(الصلح الواقع على بعضٍ جنس ما لَه عليه) من دين أو عصب (أحد لبعض حقَهِ 


فصل في دغوى الڏين) 

]۸٠٤۷[‏ (قولة: في دغوى الدين) الأولى: في الصلح عن دعوى الدين. قال في "المنع"“: 
((لما ڏگر حکم الملح عن عموم الدعاوی ذگر في هذا الباب حكم الخاصَ» وهو دعوى الذَينء؛ 
أن الخصوص أبداً يكون بعد العموم)) أه. 

1 ] (قول: على بعض إل) فيد بالبعض فافاد أله لا جور على الاک واه يشرط 
معرفةٌ قُذرو» لكنْ قال في "غاية البيان" عن "شرح الكافي: (رولو كان لرجل على رجحل دراهم 
لا عرفا وما فصالةُ نها“ على ثوب او غيرو فهو جاڙ؛ لأل حهالة المُصاح عنه لا ْنَع مِن 
صخة الصلح» وإن صاحةُ على دراهم فهو فاس ني القياس؛ لاله تحتيل أن بل الصلح أكثر ينه 
ولكتي أستحين أن أحيرة؛ لن الاه أله كان أقل با عليه؛ لأ مبنى الح على الحطٌ 
والإغماضٍ» فكان تقديها دل المثلح بشيء دلالةً ظاهرةٌ على اّما عرفاة أقل ّا عليه وإِنٌ كان 
لا یعرفان قَدْرَ ما عليه بنفسه)) اھ. 

[] (قولة: م من ڏين) أي: بالبیع أو الإحارة أو القرزض» "قهستاي"“. 

فصل في دغوى الدين) 

(قولّة: وإ كان قَذْرَ ما عليه بنفسه) عبارة "الكملة": (روإِنْ كان لا يَعرفانِ كدر ما عليه 

في نفسه)) اه. ولحل ألفَ التثنية من ((كان)) ساقطة. 


.أ//١١٤ق/۲ "الممح": كتاب الصلح . فصل قي الدين‎ )١( 

(۲) انظر "مبسوط السرحسي": كتاب الصاح . باب الصلح فی الدین ۳۰/۲۱ بتصرف. 

(۳) ت "": ((عنها)). 

)٤(‏ ((لا يعرفان)) ليست قي "ب" و"م"٠‏ وهي تي باقي النسخ وني "التكملة" . المقولة ]٤١١١[‏ قوله: ((الصح الواقع 
إخ))ء وانظر "تقريرات الرافعي" رحه الله. 

)٥(‏ "جامع الرموز": كتاب الصلح ۲۸۲/۲ باختصار. 


2۷۹ 


حاشية ابن عابدين ر ا ا ابحزء الثامن عشر 


وحط لباقيو لا معاؤضة؛ للبا» ويل (فصح اللخ بلا اشتراط بض لِه عن آلف 
حال على مائة حاَةٍ أو على ألفي موجل» وعن ألفي ياد على مائو زيوفي» ولا يصح 
عن دراه على دانير مؤلة)؛ لعدم الجنس» فكان صرف فلم كبز سيئ (أو عن أل 
مولي على نصفِهٍ حال إلا في صح الكو ممكاتبة فيجون "ريعي" » (أو عن أل 
سو على نِصفِه إيضاً) والأصل: أن الإحسان إن جد من الدَاثنِ فإسقاط وإ منهما 
فمُعاؤضة. (قال) لغريه: (أد إل خمسمائة غداً من أل لي عليك على أك بريءٌ مِن) 
الصف (الباقي فقبل) وأدّی فيه (برئ» وإِن لم يود Oy‏ 


۲۸۵۵۰7 قول وح لباقيه) فلو قال المُذّعي للمُدَّعَى عليه المنكر: صالثّكَ على مائة من 
أل عليكَ كان أحدٌ المائة إباء" عن تسومائق وهذا قضاء لا ديانة إلا إذا زاد: بنك 
"قهستاي» وقدمنا معلة معرواً [ "الخانية ". 

[۸۹] (قولةٌ- حالاً) لاه اعتياض عن الأجلء وهو حرام. 

]۸٠۲[‏ (قولة: فيجورٌ) لال معنى الإرفاق فيما بيتّهما أظهَرٌ من معنى المُعاؤضة فلا يكونُ 
هذا مُقابلة الأحل ببعض المالء ولكله إرفاق من المولى بحط بعض المال"» ومُساهلة من 
المكاتب فيما قي قبل حُلول الأجل؛ ليتوصل إلى شرفي الحرتة. 

[1A٠]‏ (قوله: فمُعاوضة) أي: وجري ا فان حقق الرّبا أو شبهتَۀ فسَدّتٹ» 


E وإلا‎ 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الصلح . باب الصلح في الدين ٤٠١/١‏ باحتصار. 
(۲) في "و": ((يوده)). 

(۴) في "الأصل" و "ر" و""": ((وإبراء))ء وف القهستان: ((وأبر)). 

.۲۸۲/۲ "جحامع الرموز": کتاب الصلح‎ )٤( 

(ه) المقولة ]۲۸١٠۲[‏ قوله: ((بعض الدين)). 

)٩(‏ تی "ب": (رالأصل)). 

(۷) في "الأصل" و""": ((بعض البدل)). 

(۸) "ط": کتاب الصلح . فصل قي دعوی الدین .٠٠۸/۳‏ 


قسم المعاملات ٥‏ فصل في دَعَّوى الدين 


ذلك في الغد عاد ذينة) كما كان؛ لمُواتِ التَمَييد بالشرط وؤجوهها حمسة: أحدها 
هذا. (و) التاي: إن م يوقت) بالغدٍ ( م يحُذ؛ لاه إبراء مُطلق. والتالڭ: روكذا لو 
صاة من ينه على نِصفِه يدقَعة إليه غداً وهو بريءٌ مما فصل على أنه إن م يدفغة 
غداً فالكل عليه كان الأمر) كالوجه الأؤل ركما قال)؛ لألّه صرح بالتقييد. والرابع: 
(فان أيه عن صفِه على أن بُعطية ما بي غداً فهو بريءَ أدى الباقي) في الغا رأ لام)؛ 
لبداءته بالإبراء لا بالأداء. رى الخامس: (لو علق Ea SEES SS‏ 


قال [٣/۵٣٠٣/ب)]‏ "ط "”: ((بان صا على شيء۽ هو ادون من حه قُذْراً أو وَصْفاً أو وقتا 
وان منهما - أي: يِن ادان والَدِين - بان دحل في الصلح ما لا يستحفة الدَائنْ ِن وصف ٠‏ 
كالبيض بدَلّ السود أو ما هو في معنى الوص كتعجيلي المؤگل» أو عن جنس بخلاف 
جنسه)) آھ. ق۷۹٤‏ /ب 

[Yt]‏ (قوله: يَعْد) أي: الذي مطلقاء ادى أو يود 

[r A۰]‏ (قولة: ما بق غدا) لو قال: برك عن اة على أن تدع ال عا إن کانٹ 
العش حال صح الإبر؛ لأ أداء ا خمسة ججحب عليه حالاًء فلا يكونٌ هنا تعليق الإباء بشرط تعجيل 
الخمسة» ولو موجلة بطل الإبراء إذا م يعطه الخمسة» "جامع الفصولين"”. كذا في الهامش. 


(قولة: بان دحل ني الملح ما لا يستحفة الدائن إل أنت حير بان إعطاء البيض عِوضاً عن السود وتعجيل 
المؤگل إحسان من المَدين فقطء والكلام في الإحسانِ منهماء إلا أن يقال: المرادٌ ما إذا جد مع هذا من التائن 
إسقاط بعض الذين. 

(قول "الشارح": لفوات ايبد بالشرط) أي: ن حيث المعنى» فكاله فيد الراءة ين الصف بأداء 
خمسمائة في الغ فإذا م بود لا يراً؛ لعدم حمق الشرط اه. وانظر "الكفاية". 


(۱) "ط": کتاب الصلح . فصل في دعوی الدین .٠٠١۷/٣۳‏ 
(۲) "جحامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما يبطل من العقود بالشرط وما لا يطل وما يصح تعليقه وإضافه 
وما لا يصح إڂ .٠/۲‏ 


بصریح السرط ک: ِن اديت إلم كذاء أو إذاء أو مت لا" يصب الإبراء؛ e‏ 


[۲۸۵۹] (قولة: بصریح الشرط) قال "الهستاو": ((وفيه إشعار بأته لو عدم الحزاء 
صحً))» ف "الظّهيرية": ((لو قال: حطَطث عنك الصف إن قدت إل و 
عندهم وان ل ينُد))» "سائحان". 

]۸٠٥۷[‏ (قولة: ك: إن أگيت) الخطاب للغرم» ومثلة الكفيلم كما صح به 
"الإسبيجابي" في "شرح الكافي"» و"قاضي خان" في "شرح الحامع"“ قال في "غاية البيان": 
((وفيه نوع إشكال؛ لان إبراء الكفيل إسقاط ححْضٌ» وهذا لا يرتدٌ بردي فينبغي أن يصح تعليفُةُ 
بالشرط إلا أنه كإبراء الأصيل من حيث إِلّه لا لف به كما لف بالطلاق» فيصح تعاية 
بشرط متعارفٍ لا غير المُتعارفي» ولذا قلنا: إذا كَقَلّ مالي عن رجحل وكقَل بنفسه أيضا على أنه 
إن واف ينفسِه غداً فهو بريءٌ عن الكفالة بالمال» فواقّ بنفسِه برئ عن المالم؛ لأنّه تعليق 


بشرط مُتعار» فصحً)) اھ. 


(قولة: وفيه إشعار باه لو قدَّمَ الحزاء صح) هكذا عبار "المهستان"“٠‏ ولاو خا فة ا 
~r& 4 e Nu Foot n Hf £, | & of “£,‏ £ 
نقذ أو لاء والصواب ما قله "السّندي" عن "الظهيرية": ((أته لا يصح الحط نفد أو لم يمد في هذه 
المسألة)). 

(قوله: قال في "غاية البيان": وفيه نوع إشكالم إل ينديِع بان هذا الشرط غير معارب وأيضاً الإبراء 
متضمّن للتّمليك من جهة الأصيل. 


)١(‏ ((لا)) ساقطة من "ط". 

(۲) "حامع الرموز": کتاب الصلح ۲۸۳/۲. 

(۲) "الظهيرية": كتاب الصلح . الفصل الأول ي الصلح عن الميراث والوصية والدين بشرط تعجيل الباقي ق۳۷۸/ب. 
)٤(‏ تي "ب" و"م": ((تصغها))» وما ألبتناه من "الأصل" و "ر" و" " موافق لما ي القهستان . 

.|/١۱۷ق/۲ "شرح الجامم الصغیر": کتاب الصلح‎ )٥( 


قسم المعاملات 0-٠0۹۷‏ فصلّفي دفوی الذين 


تقرُرَ أن تعليقَة بالشُرط صرياً ف تمليكٌ من وَحه. روإِن قال) المديون 
(آعر سڙ: لا يڙ“ لك ما لَك حى توځؤ عقي و تحط عتيء (ففعل) الذائنُ 
احير أو الحم أنه لیس مکره عليه» (ولو أعلَنَ ما قله سِا أحدً منه الكل 
للحال). ولو اذعى ألفاً وححَد فقال: أقر ر لي ما على ان حط منها مائة جار 
بخلافي: على أن أعطيكَ عطيكَ مائة؛ لأا“ رشو ولو قال: إن أقرزت لي حمطت لك 


ر 


منها مائ ةذ فاقر صح الإقرار لا الح محتى". (الدين المشترك بسَبّب محل . 

[۲۸۸] (قولة: کرو عليه) لاه لو شاءَ م يفعَل ذلك" إلى أن يمد البنة أو حل 
الآحَرٌ فينگل عن اليمين» "إتقان". 

[^٠۹]‏ (قولة: : أحً منه) يفي أن قول المُذّعَى عليه: (رلا 1 وو لك ما لَلكَ إخ)) إقرازء 
ولذا قال في "غاية البيان": ((قالوا في "شروح الحامع الصغير"“: وهذا إن يكونٌ في السرء أا 
إذا قال ذلك علانية نيه بوخد باقراره)) اھ. 

]۹١[‏ (قولة: الذي المشترك) 4 قي بالدٌين لأنّه لو كان الصْلح عن عين مشتركة ختص 
المُصالِح بَدَلٍ المتلج > ولیس لشریكه أن يُشارگة فيه؛ لكونه مُعاؤضة من كل وجه؛ لان 
الصاح عنه مال حقيقةًء مخلافي الین "زیلع ٩"‏ فلیْحمظ فاته كثرر الؤقوع. 


(قولة: لكونه مُعاؤضة من كل وحه إل) أي: جخلاف الدَينٍ؛ لكونه أَحذٌ عينِ حى الآخر من وجي 
حى کان للطّالب أن يأحدّ منه إذا ظْفِرَ به بغير إِذْنِ الغرم» وبر الغرم على القضاء ولا إجبار على 
المُبادلة ی 


Mt HM 


(۱) في "و": ((لا أقول)). 

(۲) في "د" و"و": (رلأن)). 

(۳) ((ذلك)) لیست فی "ب" و"م". 

() ي م" (()). 

(ه) لم تعثر على العبارة في مخطوطة "شرح الحامع الصغير" لقاضيخان التي بأيديناء وقد ذكرها اللكنوي لي شرحه "التافع 
الكبير" انظر "الحامع الصغير": كتاب الصلح ص١٠ ..٠‏ 

(1) "تبيين الحقاثق": كتاب الصلح . باب الصلح لي الدين . فصل: دين بينهما صاخ أحدها إخ .4١/١‏ 


حاشية اہن عابدین ید 0 چ ن الجزء الثامن عشر 


كتَمَنِ مبيع بيع صَفْقَةٌ واحدة» أو دين موروث» أو قيمة مُستهلك مُشترك (إذا قبَضَ 
أحدها شيا منه شارّكة الآَحَرٌ فيم إن شا Oy‏ 


وفي "الخانية “: (ر(رحلان اذَعَيا أرضاً أو دارا يد رحل» وقالا: هي لنا ورناها من 
أبيناء فحَحد الذي هي" في يدو“ فصالة أحذها عن حصَيه على مائة درهي» فأراة الاين 
الآحَرٌ أن بشارگۀ في المائة م یکن له أن يشارگة؛ لان الصلح مُعاوضة في زعم المُدّعي» ِداءٌ 
عن اليمينِ في رَعم المُذّعَى عليه» فلم يكن مُعاؤضة من كل وحيء فلا يبت للشريك حى الشركة 
بالشكّء وعن "أي يوسف" في رواية: لشريكه أن يُشاركة في المائة)) اه. 

]1^[ (قولة: صْفقَةً صَفقةً واحدة) بان کاڻ لکل واحد منھما عن على حدَة أو کان هما 
عينّ واحدة مشتركة بيتهما وباعا الكل صفقة واحدة يِن غير تفصيل من نصيب كل واحد 
هما ازل س 
| مطلب: قَبَضَ أحذهما حصتَه من الذي“ 

واحتررّ بالصفقة الواحدة عن الصَّففرن» حى لو كان عبد بين رحلَينِ باع أحدها نصيبَه 
من رحل جخمسمائة درهي» وباع الآحرُ نصيبة من ذلك الرٌحل بخمسمائة درهم» وكتبا عليه صكاً 
واحداً بألفي» وقبض أحدها منه شيعا م یکن للاخر أن یشارگه؛ ؛ لاله لا شبکة شرکة هما في الدين؛ 
لن کل ڏين وخب بسبب على حدَي "عرمية"» وقامةُ في 

1 ] (قولة: موروث) أو کان مُوصی به هماء أو ذل قرضهماء "أبو اعود" عن "شيخ" 


( "الخانية": کتاب الصلح . باب الصلح عن المقار وعما يتعلق به . فصل في الصلح عن دعوی العقار ۱۰۸۰۱۹۰۷/۳ 
(هامش "الفتاوى إلمندية '). 

(۲) ني "م" : ((وقال)). 

(۲) ((هي)) ليست ف "الأصل" و"ر" و" وليست ني "الخانية"؛ وما ألبتناه من "ب" و "م" هو الصواب. 

() ف "الأصل" و"ر": ((یديه)). 

.٠ه/١ "تبیین ا كتاب الصلح . باب الصلح في الدين . فصلّ: دين ببنهما صا أحدها إل‎ )٥( 

() هذا المطلب من "الأصل“ و"ر". 

(۷) انظر "المنح": كتاب الصلح . فصل في الدین ۲/ق٤١١/إب.‏ 

(۸) "فتح المعين": كتاب الصلح . باب الصلح قي الدين .١۸١/۳‏ 


قسم المعاملات س ۱۹۹ 0 فصلّني دغوی‌الدّين 


أو َع لغم كما أي“ وحيتاٍ (فلو صا أحدها عن صي على ثوب) أي: حلافي 
جنس الدَينِ رأحَد الشريك الآَحَرُ نصق إلا أن يضمَن) له (زبع) أصل (الدين) .... 

]۲۸٠٠٣[‏ (قولة: أو الَبَعَّ الغرم) فلو احتارً اباعة ۾ توي نصيية بان مات الغرم مُفلساً 
رع على القابض بنصفِ ما بض ولو من غیروء "بر "» وراجع "ایلع" . 

]414[ (قولة: آي: حلاف( ا لاه لو ا على جنسه شارك فيه أو يَرحع 
على المَدين» وليس للقابض فيه حيار؛ لأنّه منزلة قَبْضٍ بعضٍ الدين» "زيل "*. 

1 (قوله: نصقَهُ) أي: نصفَ الدين من غرمه» أو أذ نصف الوب "من 

[۸4*] (قوله: د ُن ب أي: الشريكُ المُصالح. 

[۸] (قولة: ربع صل الدين) أفاد أن المصالح [۳۷/۳/] شخ إذا احتار شریکة 


(قول "المصئّف": فلو صا أحدذها عن نصيبه إخ) قال "الشرنبلالي": (رف التفريع تأمل؛ لان 
الأصل - أي: افرع عليه ۔ أن بض من الین شیا وهذا صل عنه» ولم يظهر لا دكَرَه من 
التفريع جزثياً للأصل)) انتهى. وظهَر لي صحَة هذا التفريع بأن يراد بالئبضٍ ما يشل القبضَ الحكميء 
فل الطلح عن نصيبه على توب أو بالشّراء به شيعا صار قابضاً حف بالمقاصة» فصار كقبضه نصفَ 
الدين حقيقة كما تفيدّة عبارة "الرر" تأئل. 


)١(‏ في الصحيفة الآتية "در". 

(۲) في "د" و"و": (رأي: على خلاف)). 

(۳) في "د": (رإلاً إن ضَمِنَ)). 

.۲٠٠/۷ "البحر": كتاب الصلح . باب الصلح قي الدين . فصل في الدين المشترك‎ )٤( 

.ء٦/٥ انظر "تبيين الحقائق": كتاب الصلح . باب الصلح في الدين . فصل: دين بينهما صاح أحدها إل‎ )١( 
في "ر": ((أي: على حلاف))» وهي موافقة لنسخة "د" من "الدر".‎ )1( 

(۷) في "ب" و"م": ((صال))» وما أبتناه من "الأصل" و"ر" و" موافق لا لي "التبيين". 

(۸) "تبن الحقاتق": كتاب الصلح . باب الصلح في الدين . فصل: دين بينهما صالح أحدها إل .)١/١‏ 
(۹) "المنح": كتاب الصذ . فصل في الدین ۲/ق٤١١/ب‏ باختصار. 


)٠١(‏ لي "ر" و""": ((إلاً إن ضَن))» وهي موافقة لنسخة "د" من "الدر". 


Aft 


حاشية ابن عابدين ي ۰۹ ل ا اجحزء الئامن عشر 


فلا حق له في الوب رولو م ُصالح بل اشتری بنصفه شيعا ضعُتم) شریک() (الربع)؛ 
لقبضه التصف بالمُقاصة (أو ال بع غر) فی یع ما مر؛ بقاء حه فی ذئته (وإذا أباً 
أحد الشريكين الغرم عن تصيبه لا يرحم؛ لاله إتلاف لا قيض روكذا) الحكمُ رإد) 
کان للمديونِ على أحدِها دَينْ قبل حوب ذينهما عليه» حى (وقَحَتِ المُمَاصّة بدَيه 
السشابق)؛ لله قاض لا قابضٌ» (ولو أبرأ) الشريك المديون (عن البعض فيم الباقي 


ٿباعه: فن شاءَ دقع له حصَتة من المُصاحَ عليه» وإ شاءَ ضيِنَ له ربع الذَينٍ» ولا فرق بين 
كونِ الصلح عن إقرارٍ أو غيره. 

٠/٠۸٠ (قولة: ما مر أي: في مسألة القبض أو الصلح والشرلي. ق‎ ]۸٠٠١[ 

[r^1]‏ (قوله: قیل حوب إ ما لو کان ا حت التقيا قصاصاً فهو کالقٌبض» ا 

۸7 ] (قولّة: عليه) أي: على المديون 

]۸٠۹[‏ (قولّة: المديودً) بالتصب مفعول ((أبرأً). 

]۲۸٠۷١[‏ (قولة: كسم الباقي إل) حقى لو كان مما على المديونِ عشرود درها 
فابراًء“ أحد الشريكين عن نصف نصيه كان له" المُطالَبةٌ بالخمسةء وللشاكت الغطالً“ 
بالعشرة. كذا في الهامش 


e‏ "المصتّفي": واو ر برا عن البعضٍ اباقي على هايو عبار ي e‏ ((ولو أبراء 


)١(‏ في "و": (رالشريك)). 

(۲) ص۱۹۸ . وما بعدها "در ". 

.۲٠۰/۷ "البحر": كتاب الصملح . باب الصلح في الدين . فصل ي الدين المشترك‎ )٣( 
هذه المقولة ليست في "الأصل".‎ )٤( 

(ه) ي "الأصل" و" ر": (رفأب)). 

)١(‏ ((له)) ليست في "الأصل" و"ر". 

(۷) ((الطالبة)) ليست ف "الأصل" و "ر" 


قسم المعاملات ا١۲‏ . فصل ق دَغْوی الین 
على سهامى» ومثلة المْقاصة ولو أجل نصيبة صح عند "الثاني". والقَصْبُ 
والاستفجار بنصيبه قَبْضٌ لا اروج والصلح عن جناية عَمد. ES E ES‏ 


]۲۸٠۷١[‏ (قولّة: على سهايه) أي: الباقيةء لا أصلهاء "سائحان". 

[٠۷ه۲۸]‏ (قولة: ومثلّةٌ المْمَاصَةً) بأ كان للمديونِ على الشريك خسة متلا قبل هذا 
الدينء فان القسمة على ما بى بعد المُقاصَصة. 

[۸۷۳] (قولة: والكصب) أي: إذا غصّب أحدها المديون شيعا ج اتفه شاه 
الآحَر؛ لأئه ُلك من وقتِ العّصْب عند أداء الصّمانِء وكذا لو استأحَرّ أحدها منه دارا 
محصته سنة وسكتهاء وكذا جدمة العبد وزراعة الأرض» وكذا لو استأحرة بار مُطلق» وروی 
سماعة" عن "ممَڊ": لو استأجرَ جحصته م يشاركه الح وجعَلَةُ كالتكاي وتمامة في 
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[raaYt]‏ (قولة: لا الترو ج( أي: توج م المديونة على نصيبه» فاه إتلاف في ظاهر 
لرواية بخلافي ما إذا تزأحها على دراهم؛ لأا صارث قصاصا وهو كالاستيفاي "إتقان". 

ED‏ (قولَهُ: جناية عَمد) أي: لو جيى أحذها عليه جناية عمد فيما دون لتس 
رها مغل دين الحاني فصاة على نصيبهء وكذا لو فيها قصاصٌ "إتقان". 


(قوله: که بملکه من وقت الغصضب (tk!‏ عباره "الغا "| لغاية": : ((لاأته وصْلّ إليه عین مال مقرم » وهو 
المقضوت لأله غلك م ارقت القمتب عند أداي الكمان أ أي وكانت الخقاصة رة أدا 
لحه من وف : ع (( ي وحاس بمنزله اداع 
الضّمانء تام . 


)١(‏ في و : ((الحقاصصة)). 


(۲) في "نب" و "م": ((من المديون)) بزيادة ((من)). 


٤ (۳(‏ 1 و و "م" ر "شرح اههداية "))» وانظر "الكفاية": کتاب الصلح فصل ف الدين المشترلك /Y‏ 0{ (ذیل 
"تكملة فتح القدير")ء و"العناية": ٤٠٠١/۷‏ (هامش "تكملة فتح القدير")» و"البنابة": .٤ ٠/۹‏ 


خاشا ا غابازي ‏ س ل = س الحزء الثامن عشر 


وحيلة احتصاصه با قبَْض: اَن rw‏ هبه الغرم در د د ينه م ي َه أ یه به كما من ر مَل 
م یرگ "ملتقط "' وغی ومرت في الشركة . . 
(صاځ اشد ري ائ ° عن نصيبه على ما دف من راسي المال» فان جار 
الشريكڭ) الاَحَرٌ (نقَدَ عليهماء وإ رده رُد؛ لان فيه قسمة الدين قبل قبضهء واه باطل. 
َعَم لو کانا شريکي مُفاوضة جار مُطلَقأ "ج O °٨"‏ 


[^٠۷٨]‏ (قولة: e‏ رنه أي: و الشريك الغرم. 
[rAev¥]‏ (قولة: عن نصیبد) أي: من العُسلّم قیه. 
[۲۸۷۷]* (قوله: على ما دقع) ‏ قد به لأئه لو کان على غیره لا جور بالإجماع؛ لِما 


فيه من اللاستېدال بالمُسلم فيه» ا 


]۷۸^[ (قولَة: من راسي المال) بان أراد أن يأخذ رأسَ ماله e‏ عمد الشركة 


"إتقان"٠‏ فاا | ر حار عن إل "عزمية". 
]۲۸٠۷[‏ (قولّة: عليهما) والمقبوض بيتهماء وكذا ما قي من المُسلم فيه» "درر البحار '. 
[۸٠۸۰]‏ (قولّة: رد( وبقی ١‏ لم کما کان. 


(قول "الا بح : أو ييه سعه به به ج( لبائ أحد الشريكينِ للمديونء وقولة: ((کفاً م مٍ) يعني: بمدر دینه. 


)١(‏ "الملتقط ": كناب الصلح . مطلب: حيلة في دين مشترك لرحلين على رحل ص٥ .٤١‏ بتصرف. 

(۲) ۰/۱۳ "در" 

(۳) في "د": ((سلم)). 

)٤(‏ "البحر": كناب الصلح . باب الصلح في الدين . فصل قي الدين للشترك ۲٠۰/۷‏ بتصرف. 

(ه) في هامش ”م": ((قول الشارح: (حاز مطلقاً "جر") الذي في "البحر": حاز ولو في احميع أي: جميع للسلم فيه» يعني: أن 
الجواز لا بخص نصيه بل إذا فسخ ف امحميع حاز» قال: وأما إذا كانت عناناً توقف أيضاً إن م يكن من بمارتمما اه "ط")). 

)٦(‏ ((م)) لیست فی "ب" و"م"۔ 

(۷) ((ییرئ)) لیست في مي وم 

(۸) هذه المقولة من "الأصل" وانظر "التكملة" . المقولة ]٤٤۱۹[‏ قوله: ((على ما دفع من رأس الخال)). 

(۹) "تبيين الحقائق": كتاب الصلح . باب الصلح في الدين . فصلّ: دين بينهما صالح أحدها إل ٤۸/١‏ . 

.ب/٠۷۲ انظر "غرر الأذكار": كتاب الصلح ۔ ذكر الدين المشترك والتخارج ق‎ )٠١( 


قسم المعاملات ت 0 .2 ي فصل في التخارُج 


فصل في اشعازج) 

(أحرَحت الوَرثة أحڌهم عن) الرگة وهي (عَرْض او) هي (عَقارٌ مالي “) أعطوهُ 

له» (أو) روه (عن) تَركة هي (ذهب بفضة) دقعُوها له» (أو) على (العكس)» أو 
عن نقدَينِ مما (صع) في الكل صرف للجنس بخلافِ جنيي (قل) ما أعطوهُ 
(أوكئر)» لكل بشرط التقابُض فيما هو صَرْف» E O a‏ 


رفصل في التخازج) 

1 (قولة: أحرَحت إخ) أوصّى لرحل لث ماله ومات المُوصِي» فصاځ الوارٹ 
الوص له من الب بالشدس حار الصلح» وذكر الإمامٌ المعروف ب "وار زا5ة": (رأن حقّ 
الموصى له وحقٌ الوارثِ قبل القسمة غير مأك يحتول السُقوط بالإسقاط)) اه فقد علِمَ أن 
حقّ الغام قبل القسمة» وحق حبس الزن وحق المَسِيل المُجردٍ وحقٌ المُوصى له بالشكنىء 
وحق المُوصى له باَلِ قبل القسمة» وحقّ الوارثِ قبل القسمة يَسمُط بالإسقاط وتام في 
"الأشباه" فيما يبل الإسقاطً وما لا. كذا في الهامش. 

[A۸1]‏ (قولة: صرفاً للجنس) عله للأخير. 

[۸۸۴] (قولة: لكنْ بشرط) قال في "البحر": (رولا يشرط في صلح أحد الورثة 
المُتقدّم أن تكون أعيان التركة معلومة» لكنْ إن وفع الصْلح عن أحد التقَدَين بالآحر يعبر 
فصل في اشغازح) 

(قولّة: حار الصلح) هذا غير المشهور في كتب المذهب وإ عزاة في "الأشباه" ل "الإسعاف". 

(قولة: عله للأحير) يصح جَعْلة أيضاً علَةٌ للمسالَينِ قبل الأعير؛ وذلك لان فيها صَرفاً لجنس 
بخلاف الجنس» و ذا لذلك الع بالباء التي للمُقابلةء والمراد بالصُرف المصطلَح عليه. 


)١(‏ ((مال)) من الشرح لي "و". 

(۲) انظر "الأشباه والنطائر": الفن الثالث: الحمع والفرق . ما يقبل الإسقاط من الحقوق وما لا يقبله ص١‏ ۳۷.. 
(۳) "البحر": كتاب الصلح . باب الصلح في الدين . فصل في صلح الورثة .۲٠۲/۷‏ 

)٤(‏ لي "ر" و"": (أن يكون)) بالتاة التحتية. 


حاشية اين عابدين ا ج العزء اللامن عشر 


(وي) إحراجه عن (نقدين وغيرها بأحد النقَدَ ين لا) یم (إلآً أن يكونَ ما أعطي 
له أكثر من جيه من ذلك الحنس) حرا عن الرباء ولا بد من حُضور التقدَينِ عند 
الصلح» وعلمه بمذر نصیبه» it‏ ا ا و" جحلالية". ولو بعَرْضٍ خا مُمطلقا؛ لعدم 
الڑباء وکذا لو أنکروا إِرنَه؛ لاه حيتلٍ ليس ببَدَل» بل لقع المُنارعة» رويطل اللخ 
ان احج ع أحد الورثة وفي التركة O O‏ 


ابض في المَحلِس» غير أن الذي في يدو بيه الركة إن كان حاحداً يكتفي بذلك القبض؛ لأ 
يض ضما فينوبٌ عن بض الصّلح» وان كان مقراً غير مانع يشرط تحديد القَبض)) اه. 
[4] (قولًةُ: کٹ من جصيه) فان ۾ بعلم قَذْرُ نصيبه من ذلك ابحنس فالصحيح ان 
السك إن كان في ؤحودٍ ذلك في الركة حار الصلح وإِن عُلِمَ وحودٌ ذلك في التركة لكن 
لا یُدری أن بَدل ا من حصتها أقل أو أكثر أو مثلة فد "جر" عن "النانية"“. 
[YA»۸°]‏ (قولًة: وکذا لو أنكُروا إرنٌ) أي: فإنه جور مطلقاًء قال فى 'الشرنبلاكة"©: 
((وقال "الحاكم الشهيد": إا بيطلل على اقل من نصيبه في مال الرّبا حالة المَصادُق» وأا في 


(قولة: قال في "الشرنبلالية": وقال "الحاكم الشهيد" إغخ) ما مشى عليه في "الشرنبلالية" حلاف 
الصحيح» والصحيخ: أنه لا بد من كونِ حصَيه أكثر من ذلك ني حال الشناكر أيضاً؛ لاله مُعاؤضةٌ ني حقّ 
المدعي» لا لطع النارعة كما في جانب المُذّعَى عليه صرح بذلك "الإسييجاية" وصححة كما في 
"غاية بیان“ کما أوضَح ذلك "عبد الحليم"» فانظرةٌ. 
(۱) ((يصځ)) من لان ي "و". 
(۲) "الشرنبلالية": كتاب الصلح ٠۰٠١/۲‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر "). 
(۳) في "ر" و"ب": ((قبض حال))» وما أبتناه من "الأصل" و"" و"م" موافق لعبارة "البحر". 
)٤(‏ "البحر": كتاب الصلح . باب الصلح في الدين . فصل تي صلح الورثة .۲٠۲/۷‏ 
(ه) "الخائية": كتاب الصلح ۸٠/۳‏ باحتصار (هامش "الفتاوى المندية"). 


(1) "الشرنبلالية": كتاب الصلح ٠٠٠/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


قسم المعاملات ل :9 ,ت قصل في الاج 
e A O N bo u‏ ا 0 ق 
ديون برط أن تكو “ الديون لبقيتهم)؛ لأن تمليك الذين من غير من عليه الدِينْ .. 


حالة التناگر بان أنكروا وراه فيجورٌ. وجه ذلك: أن في حالة الَكاذب ما أده لا يكونُ بدلا 
E‏ حق الالء ولا في حق الدَافِيء هکذا ذگر "المرغیناي"» ولا بد من التَقَابُْض فيما 
يقابل الذَهَّبَ والفضّة منه؛ لكوه صَرفاً» ولو كان بَدَل الصُلح عَزضاً بي الور كلها حار 
مطلقاً وإ قل ولم يقَبَضْ في [۲/ق۷٠٠/ب]‏ الحَجلس)) اه. 

[۲۸۵۸۹] (قولّة: ديون أي: على التاس بقرينة ما يأتي“ وكذا لو كان الذَينْ على المَيتِ» 
قال في "البزازبة: (روذگر "مسن الإسلام": الحارج” لا يَصِحٌ إذا كان على المَيتِ دَينْء أي: 
يطلبُة رب الدّين؛ لان حُكم الشرع أن يكونَ الدَينْ على جميع الورثة)) اه. 

[YAo^Y]‏ (قولة: بشرط) متعلق ر ((أحرج)). ق۸۰ ب 

]۸4۸۸[ (قولة: لان تمليكّ الدين) وهو هنا حصة 

]۸-۸4[ (قولة: : من عليه الدين) وهم م الورثة هنا 


(قولّة: ما يأَحْدُه لا یکو بدلا إل) هذا ظاهر لي حقّ لاف ووحهَّة في حى الآخذ: أنه بالجحود 

ر حفَهُ شستهلّكاً حكماًء وصار مضموناً عليهم من فيل الدينء فصلحة حيتعٍ أذ لبعض وإسقاط 
لكن إن ود بين فُضِيّ له بما؛ لظَهور عدم الاستهلاكِ كما تقدّمَ نظيرً ذلك عن "الحموي" في 
مسالة الصلح عن المغصوب الحجحود على بعضه. 


(۱) ف "و": ران بالمخناة التحتية. 

(۲) ((لا)) ليست في "ر" و""" و"ب" و "م" وما أبتناه من الأصل" موافق لعبارة "الشرنبلالية". 

(۳) المع به ظهير الدين ا وتقدمت ترجمته 4/۲ .٥ ٤‏ 

(+) في الصحيغة الآنية "در". 

(ه) "البزازية": كتاب الصلح - الفصل السادس لي صلح الأب والوصي ومسائل التركة والتخارج ٤1/٦‏ (هامش "الفتارى 


امندية "). 
)١(‏ في "ب" و"م": (رأدٌ التخارج)) بزيادة (رأد))» وما أئبتناه من "الأصل" و "ر" و""" موافق لا ني "البزازية". 
»( : "الأصل" و 1 1 و“ : ((ییطلی)» وکذا ن "البزازية" ۴ وا آتبتناه من ا و" أُوفق للسياق» وموافق Ul‏ ج 


"التكملة" . المقولة [ ]٤ ٤ ٤ ٠‏ قوله: ((وف الركة ذيون)). 


A\/4 


حاشیة اہن عایدین ۔. ‏ ے ۲١١‏ .س الجزء الثامن عشر 


باطل» ۾ ذگر لكيه جيَلاً فقال: (وصځ لو شرَطوا إبراءَ العْرَماءِ مِنه) أي: من 
جصته؛ لاه ليك الدينِ ن عليه» فيفط“ كدر نصيبهِ عن الغرماي (أو قضّوا 
نصيب المُصالح منه) أي: الدين (ترعا) منهم (وأحامم بجحصيهء أو أقرضوه قذر 
جيه ينه وصالّوة عن غبرو) ما يصلح بدلا (وأحام بالقرض على الخرماء) 
وقبلوا الحوالة» وهذه أحسنْ الحيَل» "ابن كمال". والأوحة أن يبيعوة كما ِن 
وة بقُذر الدين م يهم على العُرماءء "ابن مَلّك". (وفي صِكة لح عن ترک 
بحهولة) أعياتا ولا دَينَ فيها (على مکیل او موزونٍ) متعلقٌ ڊ: : («صلح)) es‏ 


[A٠4۰]‏ (قولة: باطا* م د( البطلان لى الک ؛ لان الصفقة الى سوا ب حصة 
الدين أو ب علد ي حنيفة" 1 وينبغي اَن جور عند ھا ف غير الین ! ادا ن حص ابن فلاف" 

[^٠۹4]‏ (قولة: إبراء ء العرّماي) آأي: إبراء الصاح العْرّماءَ. 

]۲ ۹*^[ (قولةُ: وأحاهم) لا 2 محل ذه الحملة هنا وهي موحودة ي شرح الوقاية ۳ 


4 


ل "ابن ملك" وني بعض الشسخ: ((أو أحاكُم)). 

]۹۲^[ (قولة: عن غیرد) أي: عما سوی الدين. 

[r^4]‏ (قولّة: أحسن ا لحيَل) لان ث الأول ضرراً للورثة حيثُ لا مكنهم الرحوع على 
العرّماء بذر نصيب المُصالح»› و » وكذا في التانية؛.لأن انفد حور من النسيعةء "إتقان". 

[11۸۹ (قولة: والأَوحَ) أن في الأحيرة لا خلو عن ضر التقدم في ۇصول مال» "ابن ملك" . 


(قولة: لأ ني الأحيرة لا يلو عن ضر إلخ) عبار "ابن ملّك": ((لأنٌ ما احتارة ‏ أي: صاحب 


"المداية N.‏ ك لو !). 


)١(‏ لي "و" : ((من عليه الدين» فيسقط)). 

(۲) ف "د": (رویقبلو)). 

(۳) ل "ب" وم ((یتعدی)). 

)٤(‏ شرح للولى عبد اللطيف بن عبد العزيزء عر الذين للعروف بابن ملك الرومي الكزمان (ت ٠ ١‏ ۸ه) على "وقاية الرواية في مسائل 
المداية" لحمود بن أحهمد بن عبيد اله الحبوي. ("كشف الظنون" ۲١۲١ . ۲١۲١/۲‏ "الفوائد البهية صا .)۲١۷ ١‏ 


قسم المعاملات ا فصل في الٌخارُج 


(احتلاف)» والصحیح الح "ريع "'؛ لعدم اعتبار شبهة الشّبهة وقال "ابنْ 
الكمالي": (رإن في الرگة جنس بَدَلٍ الصلح م جر ولا جار» وإ لم يدر فعلى 
الاحتلاف)). (ولو) الترگه وهي غير مكيل أو موزونِ في يد البقيّة) من الورة 
(صحٌ ف الأصخ)؛ لکا لا فضي الى المُنارّعة ۳ لقيامها ق يدهم»› حق لو کانت 
في يدد المُصالح أو بعضها م جز ما م يُعلَمْ جّميع ما في يو؛ للحاجة إلى التسليم» "ابن 
ملك" . (وبطَّل اللخ والقسمة مع EEO‏ 


]441^[ (قولة: شبهة الشبهة) لاله م أن لا يکون في الركة من جنسه» وتم ان 
یکون» a Eu‏ وان احتمل أن يکونَ مثلهُ 
أو دوه . وهو احتمال الاحتمال . فنرل إلى شبهة الشبهة» وهي غير معتبرقي "بر "© . 

a (قولة: يدر بالبناء‎ [YAo4v] 

]1۸٠۹۸[‏ (قولة: أو موزونٍ) أي: ولا دَينَ فيهاء وق الصّلح على مكيل وموزون» "إتقان". 

[۸۹] (قولّة: في الأصح) وقيل: لا يجورٌ؛ لأئه بيع المَجهولٍ؛ لان المُصالح باع 
نصيبة من الركةء وهو هول ما أَحَدّ ِن الككيل والموزونِء "إتقان". 

(خاتمة) 
مطلب في الهايو“ 

الَهايُو: ‏ اي: تناؤب الشريکين في دابين غل أو رقوباً - مختص حوره بالصُلح عند "أي 

حنيفة" لا لبر وجائڙ في دابّة عله أو رَكوباً بالصُلح» فاسد في غلئي عبدَين عنده ولو حبر 


(۱) "تبیین الحقائق": كتاب الصلح . باب الصلح في الدين . فصل: دين بينهما صا احدها !ڂ ۲/٥‏ بتصرف. 
(۲) في "د" : ((للمتازعة)) بدل (رإلى المتازعة)). 

(۳) ((س)) لیست فی "ب وم“ 

)٤(‏ فی "ب ": ((بدل)). 

(ه) هذا المطلب من "ر" 


() في "م ": ((لو)) بدون الواو. 


حاشية ابن عاہدین پک ۸ ا الجزء الثامن عشر 


DAN <.‏ 
إحاطة الین اکى إلا أن يضمَنَ الوارث”“ الدينَ : بلا ژحوع» أو يضمن أحنيع بشرط 
براءة المَيْت» و رق من مال خر ولا ينبغي أن ° صا ولا يقس يقَسَمَ (قبل القضاع) 
بالدّين (نې غير دين حيط ولو فیل) الصلځ“ والقسمۀ (صځ؛ لان ارگ لا تخو عن 
قلیل ڏين» فلو وَقَفَ الکاة وة تضرر الوَرنةء يوق در الدين اا PR‏ لی 


تا جوا اى نمض القسمة ا (ولو أخحرجوا واحدا) م من الوردة (فحصته َس TET‏ 


"درر البحار". وني شرجه "غرر الأفكار": ((ثمٌ اعلَمْ أن الهايو حبرا في غلّة عب أو داب 

لا جور اتفاقاً؛ للكفاؤتِ» وني حدمة عبار أو عبدين جار اثفاقاً؛ لعدم التفَاؤتِ ظاهراًء أو 

لقله» وڼ غلة دار أو دارین» أو سكت دار أو دارين حار الماقاً؛ لإمكانِ المُعادلة؛ لان 

احير کک العقار ظاهراً» وان النَهايُۇ يۇ صْلحاً جائز ني جيع الصْورٍء كما جور "ابو 
حنيفة" أيضاً قسمة ة الرقيق صلحاً)) اھ. 


]۸1۰°[ (قولة: أو بُوَق) بالبثاء للمفعول» بضم شش فتشدید. 
[۲۸۹۰۱] (قولة: للا إخ) قال العلآمة 'المقدسئ": ((فلو هلك المعزول لا بد من 
تقض E «(CG al‏ 


(1) في "و ": ((الورثة)). 

(۲) ((أن)) من للان يي "و 

)٣(‏ ي "د" و"و": (رللدين)). 

)٤(‏ ((الصلح)) من المتن في "و". 

)٥(‏ انظر "شرح الوقاية" لصدر الشريعة: كتاب الصلح . باب الصلح ل الدين . فصل: دين بينهما صالح أحدها عن 
نصیبه ۱۳٤/۲‏ باحتصار (هامش "کشف اخحقائق'). 

(1) "البحر": كتاب الصلح . باب الصلح في الدين . فصل في صلح الورثة .۲٦۲/۷‏ 

(۷) انظر "غرر الأذكار": كتاب الصلح ق ١۷٠/ب‏ بتصرف. 

(۸) "غرر الأذكار": كتاب الصلح ق۰١۷٠/ب.‏ 

(۹) في "" و "ب" و"م": ((ولقلته)) بالواو. 

.٠٠٠/۳ "ط": كتاب الصلح . فصل ف العخارج‎ )٠١( 


قسم المعاملات ت ١‏ ی ب فصل في التخارُج 
بنً الباقي على إالواء إن كان ما أعطْوهُ من مالم غير الميراثِ» وإِن كان) المُعطى .. 


1 ] (قولّة: على الكواء) أفاد أن أحد الورثة إذا صا البعضَ دون الباقي يصح 
وتکون حصتَةٌ له فقط كذا لو صا المُوصى له كما في "الأنقروئ"» "سائحان". 

١ Ira]‏ (مساألة): في رحل مات عن زوجحة وبنت وثلاثة أبناء عم عصبة» زلف 
ركه اقتسَمُوها بيتهم م اذَعَّتِ الورثة على الرّوجة بان الدَارَ التي في يدها مِلْكُ ر التو 
فأنگرٹ دعواهم» فدقَحَت همم قَذْراً من الدراهم صلحاً عن إنکار» فهل يون ع دل ل الصلح 
علیهم على فذرٍ مواریٹهم» أو على قَذرِ رُؤوسهم؟ 

الحواب: قال فى "الببى "”": في جانب الصاح عليه وُقوعٌ اليلْكُ فيه 
للمدعي»› سواءٌ کان الجدعي عليه م مقا أو نکر وي الصاح عه قوع ر اليك فيه للمدعى 
عليه)) اه. ومثلة في "الح" . 

ولي "جحموع التوازل": ((سثل عن الصلح على الإنكارٍ بعد دعوى فاسدة: هل يصخ؟ 
قال: لا؛ i O PS‏ 
أو عِوّضاً عنة لا بد أن يکون ثابتاً في حمَّه ليمك تصحيځ الصلح))» من "الذخیر و" 

فمقتضى قوله: ((ؤقوع اليلْكِ فيه للمُدّعي))» وقوله: (رأن مَل عينَ حمّهِ أو عِوضاً 
عنه)) أن یکونَ على قذر مواریٹهم» Kare‏ 

17 (قولة: من مالمم) أي: وقد اسكووا فيه» ولا يظهَرٌ عند الَفاۇتِ» "ط "° . ق۸۱٤‏ 


(قولة: ولا يظهَرٌ عند التفاؤت) بل هو ظاهرٌ عند التفاؤْتِ أيضاً» غايةٌ ما فيه: أن أحدهم تع 
بزیاده عمّا عليه. 


)١(‏ نقول: رُقّمت هذه المسألة مع المقولات لضرورة الإحالات. 

(۲) "البحر": کتاب الصلح .٠٠١/۷‏ 

(۳) "المنح": تاب الصلح ۲/ق١١١/أ.‏ 

)٤(‏ أي: الترکمان رجه الله تعای» وینقل عئه ابن عابدین رحه الله تعال كثرً. 
(ه) "ط": کتاب الصلح ۔ فصل ف التخارج .٣٠۰/۳‏ 


حاشية این عابدین ا ا e‏ 7 ك الحزء الثامن حشر 


را ورو فعلی در میرالهم) قَسَم بیتهې وده "حضاف" بکونه عن إنکار 
فلو عن إقرار فعلى الواء. وصلح أحهم عن بعض الأعيانِ صحيح. ولو م يُذكر 
في صبَك احاح أن ن الأرگة دی آم لا فالمك صحیځ وکذا لو م يذگزه تي 
الفتوى»› فیفی بالصحة ا على وجحود شرائطهاء ممع الفتاوى" . (والموصّى ( 
) بل س 0 (کوارث فيما قدمناة) من ا ة التخارج. (صاوا) a.‏ 


]۸1۰۰[ قول فی در مورایهم) [/rıad/r]‏ وسيأتي آخرَ کتاب الفرائضٍ بيان 
تتم 
عى مالا أو غيرةٌ» فاشترى رل ذلك من المُذّعي جور الشَراي ويقومٌ مَقَام 
في الدّعوى» فإنِ اسعَحَقّ شيعا من ذلك كان له» وإلاً فلاء قان جحد المطلوب ولا بين فله 
أ يرجح على المُدعي» "جر "“. وتال في وحهيء ففي "البزازية" من أو كتاب الفبة: 
((وَيځ الدَينِ لا توء ولو باع“ من المديونِ أو وَهَبَهُ حار)). 
٠١3‏ (قولة: صاكوا إخ) أقول: قال في "البزازتة" في الفصل الستادس يِن الصلح: 


(قولة: وتأمل في وحهه إل) إذا حمل الال ني عبارة "البحر" على العين لا اني عبارة "البزازية"» 
رأصله الأول ف "الب " 


)١(‏ لم نعثر على المسألة تي مظانما من مولفات الخصاف التي بين أيدينا: "أدب القاضي" و"الحيل" و"التفقات" و"الأوقاف" 
ولعلها ني "إقرار الورثة بعضهم لبعض" أو ملف آحر له. 

)٢(‏ في "د": (رايي الترکة دين)). 

(۳) ص۰۸ ۲۔ وما بعدها "در"۔ 

)٤(‏ انظر "الدر" عند لمقرلة ]۳۷٠١٠١[‏ قوله: ((م شرع ني مسالة التخحارج)). 

)٠(‏ "البحر": كتاب الصلح . باب الصلح ف الدين . قصل في صلح الورثة ۲۹۳/۷ باحتصار. 

(1) "البزازية": الفصل الأول في جوازها . المحنس الثاني في هبة الدین ۲٢ ٤/۱‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۷) في "الأصل" و"ر" و""": ((باع))» وما ألبتناه من "ب" و "م" موافق لعبارة. "البزازية". 

(۸) "البانية": كتاب الصلح ‏ الفصل السادس في صلح الأب والوصي ومسائل التركة والتخارج 1/١‏ † (هامش "الفتاوى المندية"). 


AY 


قسم المعاملات صد ا فصل ني التخارج 


uessbnuSuGGbDhGnwuGnmnewmvAnNOGSRNbCENDEMMDYEMEmEMNNNEMHSGEADESESDSNNNDH DAM EE #4 ¥ َ 


(ولو ظلر ی کو عن مد اشعائج لا رودا يآ مل دشن غیت الطلج ام ۲9 ولقائل أن 
یقول: یدل ولقائل أن یقول: لا)) اھ. 
مطلب: صالّح وأبراً إبراءُ عامَا» ثم ظهَرَ في التركة شيء “ 

م قال“ بعد نحو ورقتين: ((قال "تاج الإسلام" . وبخط "صدر الإسلام" وحَدئّة .: صا 
أحد الورثة وأبراً إبراء عامأ م ظهَر ني الأركة شيءٌ لم يكن وقت الصلح لا رواية في جواز 
الدعوى. ولقائل أن قول بجواز دعوی حصَده منه» وهو الأصح» ولقائل أن يقول: لا. وف 
'المحيط": لو أبراً أحد الورثة الباقى» م عى الأركة وأنكروا لا تُسمَم دعواة وإن أقروا بالتركة 
اموا بالرّدٌ عليه)) اھ كلام "البزازية". 

۾ قال بعد أسطر: ((صا ت اي: الروحۀ. عن الئمنء ۾ ظهَرَ دين او عينُ م يكن 
معلوماً للورة» قیل: لا يکونٌ داحلا في الصلح» > ويقسَم بين الورثة؛ لأكَم إذا لم يعلَمُوا كان 
صَلحُهم عن المعلوم الظّاهر عندَهم لا عن المَجهول» فيكو كالمستفتى م من الملح» 
الصلح وقيل: يكون داحلا ني الصلح؛ لأنّه وق عن التركة» والركة اسم للك فإذا ظهَر دين 
فْسَد الصلح» وجِعًل كأنّه كان ظاهراً عند الصلح)) اھ. 

والحاصل من مجموع كلاه المذكور: أنه لو ظهَر بعد الصلح ني الركة عينٌ هل تدحل في 
الصلح فلا تسم العو بماء أم لا تدحل فتَسمَم الدعوی؟ قولانِ» وكذا لو صدَرَ بعد الح إبراءٌ 
عام م ظهَرَ للمُصالح عينّ هل تُسمَعٌ دعواهُ فيه؟ قولانِ أيضاًء والأصك الماع بناءٌ على القول 
بعدم دُخُويا تحت الملح» فيكون هذا تصحيحاً للقول بعدم الدحول» وهذا إذا اعترف بيه الورة 
بأ العينَ من التركةء وإلاً فلا ثُسمَم دَعواءُ بعد الإبراي كما فاده ما نفَلَهُ عن "المحيط". 

)١(‏ قوله: ((ولقائل أن يقول يدحل)) ليس لي مطبوعة "البزازية" التي بين أيدينا. 


n f 


)۲( هذا المطلب م "الأصا" و ن 0 وقد تقذ ست المسألة ص۲۲ در . 
(۳) "البزازية": كتاب الصلح . الفصل السادس قي صلح الأب والوصي ومسائل التركة والتخارج ٠۲/١‏ (هامش "الفتاوى 
اهتدية ). 


حاشية ابن عابدين ص ا د الحزء الثامن عشر 


أي: الوَرثة (أحدهم) وحرَجَ مِن بينهم» (م ظهَرَ للمَيْتِ دين أو عن م يعلموهاء هل 
يكون ذلك داحلا في الصلح) المذكور؟ (قولانِء أشهڑها: لا) بل بين الكل 
والقولانِ حكاها في "الخانية"( مُقدّماً لعدم الدحولء وقد ذگر في اولي "فتاواة"“ أله 
يُقَدَّمٌ ما هو الأشهرٌ» فكان هو المعتمَدَء كذا في "البح "". 

قلث: وني "البزازبة"“: ررأنّه الأصخ O‏ 


قي بالعين لأنّه لو ظهَرَ بعد الصلح في الأركة دَينْ DTT‏ 

يصح | RE‏ ا 
اين ظاهراً وقتَ الصلح» إلا أن يكون رحا من المح بأن وفع التصريځ بالصلح عن غير 
الدينِ من أعيانِ الركة» وهذا أيضاً ذكرهُ ني "البزازية"“ حيثُ قال: ((م ما ظْهَرَ بعد التحارج 
على قول من قال: إِنَّه لا يدخل تحت الصلح لا حفاء» ون قال: يدل تحته فكذلك إن كان 
عيناً لا وجب فسا وان ديناً: إن ححا ِن الصلح لا يفشد» وإلاً يفشد)) اه. 

(۸۰۷] (قولَ: بل بين الکل) أي: بل يکود الذي ظهَرَ بين الكل. 

[۲۸۹۰۸] (قولةُ: قلث: إلخ) قلت: وف التامن والعشرين من "الفصولين": رر 
الاشبَهُ))» أي: لو ظهَرَ عينُ لا دين 


(قولة: أي: لو ظهَرَ عن لا دين فيه: أنه لا فرق بين الدَينِ والعينِ. 


.)" "الخانية": كتاب الصاح . فصل لي الصلح عن اليراث والوصية ۸۳/۳ (هامش "الفتاوى المندية‎ )١( 

(۲) "الخانية": مقدمة الولف ۲/١‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 

(۳) "البحر": كتاب الصلح . باب الصلح ف الدين . فصل في صلح الورثة .۲٠۲/۷‏ 

(4) "البزازية": كتاب الصلح . الفصل السادس في صلح الأب والوصي ومسائل التركة والتخارج ١/۲٥؛‏ دون تصریج 
ب: ((أنه الأصح)) (هامش "الفتاوى المندية"). 

)١(‏ "البزازية": كتاب الصلح . الفصل السادس في صلح الأب والوصي ومسائل التركة والتخحارج ٤۸/٦‏ (هامش "الفتاوى 
المندية"). 

(1) "حامع الفصولين": الفصل الثامن والعشرون في مسائل التركة والورثة والدين في التركة وما يتعلق بذلك وفيه بعض 
أحكام الوصي ۲۸/۲. 


قسم المعاملات فصل في التخارج 
ولا يبط ۱ )5 في "الوّهبايّة کے"( ). 

a ES‏ وما يدعي حَصْم ولا ينور 
وصح على الإبراءِ من کل عائی" 


ولو زال عَيب عنه صاځ بُهدَرُ 


۱ (قولة: ولا يبطله الل أي: لو ظهَرَ في الَركة عينُ اما لو ظهَرَ فيها دين 
فقد في "البرازبة": ((ن کان خرحاً من الصلح لا يفسدٌ» وإلاً يفسد)) اه أي: إن كان 
ر وقَعَ على غير الدَينِ لا يفسد» وإن وفع على جيع التركة فسَدَ كما لو كان الدَين ظاهراً 


وقت الصلح. 


۰ ] (قولۀ: وڼي مال طفلٍ) اُي: ذا کان لطفلِ ال بشهود ر الصلحُ فيه 
((وما يدّعي)) أي: ولا جور فيما يدعي ححصم يِن الما على الطَفلٍ» ((ولا يتنور)) ب 
جا اأعاة. ومفهومة: آنه جور ال نة للطفل» وحيثٌ كانت للحصم بينةٌ» "ابن 
الشحنة". كذا في الهامش. | 

]!] (قولة: وصح على الإيراء ک فلو صا من العيب م زال العیث ۔ بان کان 
بَياضاً [٣/د۸٠٣/ب]‏ ف عین عبد فانحلى - ب 


ل الع ویرد ما أَحَد؛ لان المُعوّض عنه و 
صفةٌ اللامةء وقد عادث فيعودٌ العِوّضٌء فيبطل الصلح» "ابن الشحنة شرح الوهبانية". كذا 
في الهامش. 


)١(‏ "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الصلح ص١ .۷١-۷‏ بتصرف (هامش "المنظومة حبية") 
(۲) في "ب" و"ط": ((غائب)) بالغين المعجمة. 


(۳) "البزازية": كتاب الصلح . الفصل السادس لي صلح الأب والوصي ومسائل التركة والتخارج ٤۸/٦‏ (هامش "الفتاوى 
الهندية"). 


.۳٠/۲ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصلح‎ )٤( 
في "الأصل" و"ر": ((رهو)) بزيادة الواو.‎ )٥( 


(1) "تقصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصلح ۲ بتصرف يسر نقلاً عن "البدائ" 


حاشية ابن عابدین کہ E‏ 7 ا الجزء الثامن عشر 
N U IR Mo‏ و ٍِ 
ومن قال: إن حف فتبرا فلم جز ولو مدع كالأحني يُصور 


[r.11]‏ (قولة: ومن قال: إخ) أي: إن اصطلًحا على أن جلف المُدّعَى عليه» وإِنْ 
حلَفَ فهو بريء' فحلفَ المْدّعَی علیه: ما له لَه قلیلّ ولا کثر فالصُلځ باطل» ويکونُ 
المُذعي على دعواة: إن اقام اليه قُبلّتْ› وان م يكن له نة وأراد أن يستحل“ عند القاضي 
كان له ذلك وإن اصطلّحا على أن يحلِف المْدّعي على دعواة على أنه إن حلَفَ فالمُدعَى 
عليه يكونُ ضامناً لما يدّعيه فهذا الصُلح باطل» "ابن الشحنة". كذا في الهامش. 

]۸٠٠۳[‏ (قولة: ولو مُدّع) ((لو)) وصايَة. كذا في الهامش والله تعالى أعلب. 

(قولة: رلو وصلية) لا بظهَرٌ جَعْلها وصاية بل هي شرطية مقدّرّ هما بحوابٌ يتاسب» فاا مالة 


ر 


احری. 


IF I 


(۱) ي "ب" و"م": ((برئ)) بدل ((فهو بريء)). 

(۲) تي "الأصل" و"ر" و""": ((يستحلف))» وتي "تفصيل عقد الفرائد": ((يستحلف المدعى عليه)). 
(۳) "تفصیل عفد الفرائد": فصل من كتاب الصلح ٠۳ . ٤۲/۲‏ باختصار. 

."" ((والله تعالی أعلم)) من‎ )٤( 


قسم المعاملات 8 > تات الضاربة 


) إكتاب المُضاربة) 
(هي) لغةً: مُفاعلة من الصّرب ني الأرض» وهو اليرٌ فيها. وشرعاً: (عَقَدُ 
شركة ثي الزبح ممالل من جانب) رب المالي (وعَمَل من جانب) المُضارب. (وركنها: 
الإججاب والمَبُول. وحُكمُها) أنواعٌ؛ لأا (إيداعٌ ابتداءً)» a‏ 


كناب المُضاربة 

[A11]‏ (قوله: من حانب المُضارب) يد به لاه لو اشترطٌ رب المال أن يعمل مع 
الخضارب فسَدَث» كما سيْصرّح به "المصتّف"" في باب المضارب يُضارب» وكذا تفس لو أذ 
المال من المُضارب بلا مره ویاع واشتری به إا إذا صار المالٌ عروضا فلا تفشد لو اذَه من 
المُضارب كما سيأ في فصل المتفرقات". 

]۸11[ (قولّة: إيداعٌّ ابتداء) قال "الخير الرملئ": ((سياني أ المُضارب َلك الإيداع 
في المطلقة مع ما تقرَرّ أن المُودَعَ لا يودع فالمراد: تي حكم عدم الضّمانِ بالهلاك» وي 
أحكام مخصوصةء لا في کل حکي فتامّل)). 


كتاب المُضاربة4 
(قول "المصتفي": إيداع ابتداء) أي: فقط فلا اني أا كذلك بقاء والمراد بالإيداع: الأمانأ 
ويدل عليه قول "الكتز": ((والضارب أمينٌء وبالئصرف إلم)» لا حقبقة الإيداع. وقال "عبد الحليم": 
((عدٌ الأنواع المذكورة أحكامها بناءً على أن حكم الشّيء: ما يمت به وبيتني عليه ولا عفاء في أنه 
رى ذلك في كل حكم ينها لي وقيدء فلا يرد عليه أن معنى الإجارة والقصب ناض عقا الحضاة 
ناف لصحتهاء» فكيف جَعَلْ حكماً من أحكايها؟)) اه. 


(۱) ((هي)) من الشرح في و '. 
(۲) صا .۲٤‏ در". 


(۳) ص۷٥‏ در" 


حاشية ابن عابدين ا الحزء الفامن عشر 
ومن حيّل الضَّمانِ أن يقَرضة المال إلا درهما O E OL‏ 


[A111]‏ (قولة: وم( جيل إخ) ولو اراد رب الما أن يضمن المُضارب باهلاك 
يقرض المال منه ۾ يأخذه منه مُضاربةء م ببضعُ المُضارب كما في "الواقعات" 
'قهستان"“. و ذگر هذه الحيلة "الريلعئ"“ أيضاًء وذكر قبلّها“ ما ذكره "الشارځ"» وفيه 
نظّر؛ لعا تكونٌ شَكة عنانِ شط فيها العمل على الأكثر مالأ وهو لا مجو بحلاف 
العكس» فاه يجوز كما ذكرةُ ني "الظّهيربة"“ في كتاب الشركة عن "الأصل" للإمام "محمد" 
تأئل. وكذا في شركة "البزازية"”“ حيٹ قال: (روإن لأحدها أل ولآحرّ ألفان واشتركا واشترطا 


(قولة: م بضع المُضارب) أراد به الاستعانةء فيكونُ ما اشتراةُ وما باعة للمُضاربةء لا ما هو المتعارفُ 
کما یأت. 

(قولة: وفيه نظَر؛ لأا تكون شركة عنانِ شُرطً فيها العمل إل) فيه: أله ليس في عبارة "الإيلعيع" ما 
يفي اشتراطٌ العمل على أكثرها مالا حى يرد عليه سذا النظير وعبارة: ((وإذا أراد أن يجعَلَهُ عليه مضموناً 
أقرَضَة راس المالي كلف ويشهد عليه وة إليه م يأحدّة منه مُضاربةء م يَدفَعة إلى المُستقرض يستعينْ 
به في العمل فإذا رح وعمل كان البح بيتهما على السرطء وأحَدٌ رم المالي على أنه بَدَل القرضيء وإذ م 
برخ أحَد رأ المالي بالقرض» وان هلك هلك على المُستقرض وهو العامل» أو أقرَضّة كله إلا درهاً ينه 
وسلَمَة إليه وعقدا شركة الينانء ۾ يدقع إليه الذّرهم ويعمل فيه الحُستقرضٌء فان ربح كان البح بيتهما على 
ما شرطاء وإن هلك هلَّكٌ عليه)) اه. فأنت تراه لم يشترط العمل على أكثرها مالا الذي هو المُستقرض 
والذي لا يجوز إا هو اشتراطُ العمل على الأكثر مالا والإبح مُناصَفةء وانظز ما قدّمَة في الشركة. 


)١(‏ ((من)) ساقطة من "ر" ويي ": ((ومن حيل الضمان إخ)). 

(۲) "حامع الرموز": كتاب المضاربة .٠١١/۲‏ 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب المضاربة .٠٣/١‏ 

. ٠٣/١ بل ذكره بعد هذه اليلة لا قبلهاء انظر "تبيين الحقائق": كتاب المضاربة‎ )٤( 

(ه) "الظهيرية": الفصل الثان في شركة العنان ق٣۲۳۹/ب.‏ 

(1) "البزازية ": كتاب الشركة . الفصل الأول فى صحتها وفسادها ۲۲٠/٠۹‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


` ATÎ‘ 


قسم المعاملات ا تاب المضاربة 


م يعفد شرَكة عنان بالدرهم وما أقَرضّةٌ على أن يعملا والربح بيتهما» م يعمل 
المستقرضُ فقط فان هلك فالقرضٌ عليه» (وتوكيل مع العَمَل)؛ تصرف بأمر 


OES OSS eens qe (وشركة إن ربح»‎ 


العمل على صاحب الألفي والربح أنصافاً جاز» وكذا لو شرطا البح والؤضيعة على قَذرٍ 
المالء والعمل ِن أحدها بعينه جارً» ولو شرطا العمل على صاحب الألفين البح نصفين م 
جز الشرط والربح بيتهما أثلاثا؛ لأنٌ ذا الألفٍ شرط لنفسه بعضَ رح مال الآحرٍ بغيرٍ عمل 
ولا مال» وح إا يسح بالمالى أو بالعمل أو بالضّمان)) اه ملكصاً لك في مسالة 
'الشارح شط العمل على كل منهما لا على صاحب الأكثر فقط. 

a‏ أن المفهومَ مِن كلامهم أن الأصلَ ني البح أن يكو على قَذْرٍ الماليء إلا 
إذا كان لأحدها عمل فيص أن يكون أكثر رخا بقابلة عملهء وكذا لو كان العمل منهما 
يصح التّفاؤث أيضاًء تامل. 

]1۷^[ (قولة: وتوکیل مع العَمَلٍ) يرجح با 0 من العهدة على رب المال» 


3 ک\A ٤‏ إب 


(قول "المصتف" : وتوکيل م العَمَلٍ) فبه: :أن التوكيل متحقق - قبل العمل أوضا' 


(1) في هامش "م": ((قول "المصتّف": (وعَصبٌ إخ) استشكل قاضي زاده عَذٌ الغصب والإجارة من أحكامها؛ لان معنى 
الإحارة إا يظهر إذا فسدت المضاربةء ومعنى الغصب إا يتحمّق إذا خالّفَ المُضارب» وكلا الأمرين ناقضٌ لعقدٍ 
اللضاربة منافي لصختهاء فكيفَ يصح أن بجعلا من أحكامها؟! وحكم الشّيء ما يتبث به والذي يجت منافيه 
لا يت به قطعاً. 
فإن قلت: قد صَلحا أن يكو حكماً للقاسدة! 
قلنا: الأركان والشروط المذكورة هنا للمحيحة» فكذا الأحكام على أن الغصب لا يَصلَح حكماً للفاسدة؛ لان 
حکتها ان يکو للعامل ار ر عمله ولا اجر للغاصب. اه "ط" ختصراً). 

(۲) ((اکثر)) لیست فی "ب" وء" 


(۳) 'الدرر والغرر": كتاب المضاربة .٠٠١/۲‏ 
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عالت و اا رت اال ر لمو غاا الا رو 
فاسدة إن فسدّٿ» فلا رنح) للمُضارب (حيتعٍ» بل له أجر) مثل رعَمَلِه مُطلقاً) ربح 


N os O E e NTE 
ت ٍ ۶ے‎ ٣ ا‎ 
(قولة: بالمُخالفق) فالربځ للمُضارب» لكته غير طيّب عند الطرقين "در‎ ]۸[ 
(Tt e 


]۸114[ و هو ظاھ ازو e‏ 
لی 2 و بُو القاسده المحيحة n e‏ في ا mm E‏ َ 


1 (Yr ال"‎ 


(قولٌ 'المصتّف": وعَصْ إن حالف وإن اجار بعده) صر فى "الذرر" ب: ((ما إذا اشترى ما 2 
عنه م باعة وتصرّفّ فيه ثم أحارّ رب الما لم ييَر)) اه. وعدم صحَة الإجازة ظاهر في هذه الصورة 
لا في صورة ما إذا أَمَرَهُ بالتيع نمدا فباع نسيئة فأحار رب المالمي؛ لان اليح تلحَمَةُ الإجازة» لا الشراء؛ 
لؤحود التفاذِ على المُباشر بها تأمل. م رأيت ذلك في "التكملة" عند قول "المصتف" فيما يأفي: 
((فإن فعَل ضينَ بالمُحالفة))» ونصة: ((لو باع مال المُضاربة الغا ارب الما كان بَيعُهُ موقوفاً على 
إحازته كما هو حكم عَقد المُضولح)) اه. 


H 9 


)١(‏ ((ربٌ المال)) من المتن في 
(۲) قي 'و": ((لا یزاد)) بدل ((بلا زیادة)). 

(۳) "الدر المنتقى": كتاب المضاربة ۳۲۲/۲ (هامش "ممع الأغر"). 

.١١۹/۲ "حامع الرموز": كتاب المضاربة‎ )٤( 

(ه) "ط": كتاب المضاربة ٠۳٠۲/١‏ تقلا عن أبي السعود عن ابن [أي] الع على "الهداية". 

(1) ((ونقل)) ليست فی "ب" و"م". 

(۷) انظر "رمز الحقائق": كتاب المضاربة ۱۷١/١‏ بتصرف» وفيه: ((أدٌ ذلك عندها علافاً حمد)). 


قسم المماملات د تاب الضارَبة 
Re a I E Ê‏ 0 


7م ] (قولة: على المشروط) قال ف "الملتقی": (رولا باد على ما شرط ل)). 

كذا في الهامش» أي: فیما إذا ربح» وإلاً فلا تتحمُقٌ الریاده» ما 4 يكن اقساد بسبب 
تسمية دراهمَ معينةٍ للعاملء تأمل. 

[ray]‏ (قولة: حلافاً ل "حكر فيه إشعار بأل الخلافَ فيما إذا ربح› وأا إذا م يربخ 
فأحرٌ المثل بالغ ما بلَعْ؛ لأئه لا كن تقديڙ بنصفِ البح الخدم كما ف الققلن “© 
لكن في "الواقعات": ((ما قالّه "أبو يوسف" مخصوصّ ما إذا ربح» وما قاله "محمَدً": 
المثلِ بالغاً ما بلع فيما هو أعيٌ))» ا 


: أن له أجرَ 


فلم يكن القساد بسبب إل) نسخة الخطً: ((ما م يكن القساد إخ))» وهي واضجةً: قال 
"المقدسي" . ونقله عنه "الحمَوي" عند قول "الكنز": ((فإن شرط لأحدها زياده عشرة فله أجرٌ مله 
لا اور المَذرَ المشروط)).: ((أي: الذي شرَطة له؛ لرضاء به. أقول: هذا ر إذا کان العسکًی 
معلوماًء أا في مئل هذه المسألة فهو مجهول لو م يُوحَدذ نح ولا يقال: إِلّه رضي بالمخمسة ا لائ 
م رض با الآ مع نصف الڙبح» وهو معدومٌ» فالمسگی غير معلوم» فيحبُ e‏ 
جاب بان هذا العَقَدَ لما كان فاسداً كان ما سى ھک فطع انظ عتا هو موت المضاربة 
وغول على ما عي معه على أنه أجرٌ مثل في إحارة لا موك حب ممضاربةء ومذا قالوا: هذه إحارة في صورة 
مُضارَبة)) اھ. 
(قولة: لكن في "الواقعات": ما قالّه "أبو يوسف" إخ) ما بعد الاستدراكٍ مُوافِقٌ لما قبلّه» فلا و 
تأئل. م رأة في "اندي" قلا عن شرح "نظم الكنز". 


8 وذكر أن ذلك تول أبي يوسف حلاف محمد رحمهما الله‎ ١۳٠/۲ "ملتقى الأجر": كتاب المضاربة‎ )١( 


(۲) في "ب" و"م": ((فلم)) بدل ((ما )))» ونه عليه الرافعي رجه اله. 
(۳) "حامع ا الفصل الثلائون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض إل ٤٥/۲‏ . 
(+) "حامع الرموز": كتاب المضاربة ١٤١-۱۳۹/۲‏ بتصرف. 
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و"الثلاثئة". إلا في وصيّ أحَدّ مال يتيم ممضاربة فاسدة). كشرطه لتَفسه عشرة 
دراهمَ» (فلا شيءَ له) في مال اليتيم DE SO OO‏ 


[۲۴] (قول: و"الللاثة") فعنڌه له اجر مثل عمل بالغاً ما بلغ ٳذا رپ "در 
منتقى"“. كذا في الهامش. 

(سثل) فيما إذا دفّعٌ زيد لعمرو بضاعة على سبي المُضاربة» وقال لعمرو: يعْها ومهما 
رمحت یکون بیننا مُثالثة» فباعها وسر [۲/ذ۲۱۹/] فیها؟ 

فالمُضاربة غير صحيحة» ولعمرو أحرٌ مثله بلا زيادةٍ على المشروط "حامدية". 

رحلٌ دقع لآحر أمتعة وقال: بغها واشترها وما رت فبيتنا نصقَنٍ» فخسر فلا خسران 
على العامل» وإذا طالبَة صاحب الأمتعة بذلك فتصاخًا على أن يُعْطية العامل إِياه لا يلرم 
ولو كفلة“ إنسان دل الصلح لا يصح ولو عمل هذا العام تي هذا الما فهو بيتهما على 
القرط؛ لان ابتداء هذا ليس ممضاريةء بل هو توكيلّ بيع الأمتعة م إذا صار اللمَنْ من الثقود 
فهو دَفْعٌ مُضاربة بعد ذلك فلم يضمَن أولا؛ أنه امن بحقّ الوكالةء م صار مُضارباً فاستحق 
المشروط› "جواهر الفتاوى '. 

1 ] (قوله: وص إلخ) ظاهرة أن للوصح أن يضارب لي مالي اليتيم بز من الربح» 
وكلام "الزيلعح ”“ فيه أظهَرُء وأفاد "الريلعي" أيضا": رأ للوصيَ دَفْعَ الما إلى من يعمل 
فيه مُضارَبة بطريق الثيابة عن اليتيم كأبيد))» "أبو الشعود". 


)١(‏ "الدر المتتقى": كتاب المضاربة ۲۲۲/۲ (هامش "يمع الأغر"). 

(۲) انظر "العقود الدرية قي تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب المضاربة 1٦/۲‏ . 
(۲) تي "الأصل" و"ر": ((طلب)). 

)٤(‏ في ”الأصل" و"ر": ((کفل)). 

.ه۷/١ "تبيين الحقائق": كناب المضاربة‎ )٥( 

.۱۸۹/۳ "فتح المعين": كتاب المضاربة‎ )١( 


قسم المماملات ا a‏ كتابُ الضارية 


(إذا عمل)» "أشباه". فهو استلناءٌ من أحر عَمَلِه. (و) الفاسدة (لا ضمان فيها) 
أيضاً ركصحيح)؛ لاله أمينْ» (ودَفْعٌ الما ل 1 خر مع شَرط الربح) كله رللمالكِ 
بضاعة) فيكونٌ وكيل متبرعاء (ومع شَرطه للعاملي كرض )؛ لقِلَة ضَرره. (وشرطها) مور 
سيعة: (كون راس المال من الأمانِ) كما مر في الشركة روهو معلوم) للعاقدَينِ .. 


]11^[ (قولة: ذا e‏ لن حاصل هذا أن الوصئ يوجر نفْسَه لليتيم» واه لا جوز. 

]۸۲٠[‏ (قولة: قله ضَرره) أي: ضر القرض بالئسبة إلى البق فيل قزْضاً ولم ْمَل 
هبه 3 ره "ليله "“. 

[YAY]‏ (قولة: من الأغان) آي: الذراهم فلو من العزوضٍ فباعها فصارت 
ودا نابت مُضاربة» واستحق حو المشروط كما ي "الجواهر " 


]۸۲۸[ (قولة: وهو معلوم للعاقدين) ولو مشا لہا ق "إلتّا” ترنحانية": : ((وإذا دقع 
(قولة: فلو من العُروض فباعها إلخ) أي: بأ دقع إليه عَرْضاً ومر ببيوهء وعمَل ممضاربة ني نه فقيل 


صح؛ لأنه م يضف المضاربة إلى العرزض» بل إلى تيه كما في "الذرر" بخلافِ ما إذا دقع عَرضاً على أن 
قيممَةٌ أل مكلا ويكوت ذلك رأسَ الالء فهو باط كما في "الشرنبلالية". 


)١(‏ "الأشباه والنظائر ": القن الثاني: الفوائد . كتاب المضاربة ص۲١٣‏ وعزاه إلى "أحكام الصغار". 

(۲) في هامش "م": ((قول "للصتّف": (للعامل تَرْض) قال ني "التبيين": (وإا صار الحضارب مُستقرضاً باشتراط كل الح 
له؛ لاه لا يَستَجق البح كله إلا إذا صار رسس الال يلكا له؛ لاد البح ف امال كالتّمر والشجر والولد للحيوانء 
فإذا شرَط أن يکود جميع N‏ قضّة: أن لا يرد راس للال؛ لان الأمليكَ 
لا يقتضي الردٌ كالمبةء لكي لفظ الحضاربة يقتضي رَد رأي المال» فجعلناه قإضاً؛ لاشتماله على المعنيين عملا هماء 
ولان القَرْضَ أدن الرعين؛ لأئه يَقَطَمُ احق عن العين دون البدلء والب تَقَطَعَهُ عنهماء فكان أولى؛ لكونه أقلّ ضررأ) 
اھ "ط)). 

(۳) ۲۹۱/۱۲ وما بعدها "در". 

.٠٣/١ "تبيين الحقائق": كتاب المضاربة‎ )٤( 


HMH MM 1 


(ه) يي "ب" و"م": ((متاعا)). 
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ألفَ درهم إلى رحل وقال: نصفُها عليك قرضء و “نصفها مَك مُضاربة باللصفِ صح 
وهذه المسألة نص على أ رض المُشاع جحائز» ولا پوځد ذا رواية إ إل ههناء وإذا حاز هذا 
العَقد كان لكل نصف حكمُ نفسه» وان قال: على أن نصقَها قَرْضٌ» وعلى أن تعمل 
بالتصف الآحر مُضاربة على أن البح كله لي حار وبُكرة؛ لاه فض جر منفعةًء ون قال: 
على أن نصفَها قَرْضٌ عليك ونصمًها مُضاربة بالتصفِ فهو جائزء يذكر الكراهية هناء فين 
المشايخ" ء من قال: سکوٹ "محمد" عنها هنا دليله أا تنزيهيّةً. وفى "الناتية"“: قال: 
على أن تعمل بالتصف الآحَر على أن البح لي حار ولا يکر فان رح کان بيتهما على 
الگواي» والؤضيعة عليهما؛ لان الصف يلْكة بالقّرزضٍ» والآحَرٌ بضاعةٌ في يده. وني "التحريد": 
يكره ذلك وفي "المحيط": ولو قال على أن نصمُها مُضاربة باللصف ونصمَها هبةٌ لك 
وقبَضها غر فافبة فاسدة» والمُضاربة جائزة) فان هلك المال قبل العمل ا و بعدّه 
ضهن الصف حصَة البة فقط» وهذه المسألة نص على أن المقبوضَ بحكم المبة الفاسدة 
مضمونٌ على الموهوب له)) اه ملحخصاً وتمامُةٌ فيه» فلجْحمَظ فاه مه وهذه الأحيرة ستأتي 
یل کتاب الإیداع قرییا. 


(۱) ((نصمَها عليك قرضٌ» و)) ليست ني "ر" و"" و"ب" و "م" وأبتناها من "الأصل"؛ إذ هي الموافقة لما سيأني ن 
المقولة »]۲۸۷:١[‏ وقد أحال ابن عابدين رحه الله تعالى المسألة هناك على هذا الموضع. 

(۲) في "ر": ((المشاع))» وهو تحريف. 

(۳) ني "ب" و"م": (ردلیل على أمًا)) بزيادة (رعلی)). 

)٤(‏ "الخانية": كتاب المضاربة ۱١۳/۳‏ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 

(ه) "انحط البرهاني": كتاب المضاربة . الفصل السابع في الرحل يدقع المال بعضه مضاربة وبعضه لا ۸١/١١٠ء‏ وفيه: 
((غير مضمونة)) بدل ((غير مقسومة)). 

زات ليست ن الأصن ور ر 
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(۷) ص1 ۲۷۷.۲۷ "در". 


قسم المعاملات E‏ كتا الضاربة 


o 2 a‏ م ۽ 
(وكفث فيه الإشارة)» والقول في كَذره وصِمَته للمُضارب بيمينه والبيةٌ للمالك وما 
المُضارَبة بدين: فان على المُضارب ل يجز» وإ على ثالث جار وكرة. ولو قال: 


[۸۲۹] (قولة: وكفٌث فيه) في الإعلام "من" 

[۰] (قولة: م ز) وما اشتراه له» الین نی ذمیی "جر "۳ . 

[۲۸۹۳۰] (قولّة: وان على ثالثٍ) بان قال: اقبض ما لي على فلاڻِء ۾ اعمَل به مُضاربة 
ولو عمل قبل أن قيض كله ضيِنَ ولو قال: فاعم به لا يضم وكذا بالواو؛ لان (#)) 
للأرتیپ» فلا يكو مأذوناً بالعمل إلا بعد قَبضٍ الكل بخلاف الفاء والواو. ولو قال: اقيض 
يني لتعمَلَ به مُضارّبة لا يصيرٌ مأذوناً ما لم يقبض الكل "عر ". 

قال في الهامش: (رقال في "الذّرر": فلو قال: اعمَل بالدين الذي ف ذمَيْكَ مُضاربة 
بالتصف ل جز بخلافِ ما لو کان له دَينٌ على ثالث فقال: اقيض ما لي على فلا واعمَلْ به 
مُضارہة» حش لا يبقى لربٌ الما فيه يد)) اه. 

[۹۳۲] (قولة: وكرة) أنه اشترط لنفيه منفعة قبل العَقلى "من". 

[Ar]‏ (قولة: اشر لي عبدا) هذا يفهم اه لو دقع عضا وقال له: بعه واعمَل بتَمَنِه 
مضاربة أنه جور بالأول» وقد أوضَحة "الشارئ" وهذه حيلة بطواز المُضاربة ني العروض» وحيلة 


(قولة: لاي إلقاء والواو) جحل ف 'المنح" الفاء ک (()» واعترضص HE‏ أا کالوای فانظةٌ. 


ا١١۱١ "المنح": كتاب المضاربة ۲/ق‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب للضاربة .۲٦۳/۷‏ 

)٣(‏ فی "ب" و"م": (ولکل)). 

)٤(‏ "البحر": كتاب المضاربة ۲٠٤-۲۹۳/۷‏ بتصرف. 
)٥(‏ "الدرر والغرر": كتاب المضاربة ۳٠١/۲‏ باحتصار. 


(1) "المنح": كتاب المضاربة ۲/ق١١١/أ‏ نقلاً عن "المبسوط". 


Att 


حاشیة این عابدین ‏ ۔ے ٤١‏ . المعزء الثامن عشر 


وضارب بمَمَيِه فل جار كقولِه لغاصب» أو e‏ و ل 
يك مُضارة بالتصفِ حار ا '. (وگون رأس الما عَیناً لا دنام كما ب 
في "الدرر 7 > (وكونة“ مسلماً إلى المُضارب)؛ ليمكت الصف (بخلاف الشيّگة؛ 
4 العَمَلَ فيها من الحاتبين. (وكون الزبح بیتهما شائعاً)» فل عي قَذراً OEE‏ 


أحری ذکرها "الخصتاف": ((أن ييح المَتاع ِن رحل يق به» ويقٍضَ المالّ» فيدفَعَةُ ال 
المضارب مُضاربةء م يشر يشتري هذا المُضارب هذا الماع [٣إد٠٠٠/ب]‏ من الرٌحل الذي ابتاعَه 
من صاحیی))» "ط". 

. (قو: عَيناً) أي: مُعيناً» وليس المرادٌ بالعين العَرْضَ» "مط"‎ [A1] 

[۸۳] (قوله: لا ديناً) مکرر مع ما تقدم. 

[Ar]‏ (قولة: مسلّماح فلو شرط المال أن يعمل هع المُضارب لا جور 
القضاريةء سواءٌ كان المالك عاقلا أؤ لاء كالأب والوصي إذا دقع مال الصغير مُضاربة وشر شط 

َمل شريكه مع المُضارب لا تصح المضاربةء وني "التغناقي : (روشرط عمل الصغير 


(قول "الشارح": كقوله لغاصس إل أي: إذا كان ما في يد هؤلاء با بحري فيه المُضاربة. 
(قول 'المصتّفٍ": عيناً لا دينأ) أي: على المُضارب» لا على ثالث ونر الفرق بينهما في "البيين". 
(قولّه: مُکررٌ مع ما تغدّم) فيه: أن ما تغدّم مذكورٌ شرحاًء وما هنا ذگرة "المصتف". 

)١(‏ في "د" و"و": ((بسط)). 

(۲) انظر "الدرر والغرر": كتاب المضاربة .۳٠٠/١‏ 

(۳) ((وکونه)) ليست ي "و". 

)٤(‏ "الحيل": باب الرحل جوت وعليه دين ص۸ ۲. بتصرف» وفيه: ((يستوفيه الملضارب)) بدل ((يشتري هنا للضارب). 

(ه) "ط": كتاب المضاربة .۳٠۳/۳‏ 

»( ي 1 a‏ السابقة "د 0 

(۷) في "ب" م": ((السفناقي)) بالغاء» وهو طباعيٰ» والسگغناقنَ هو الحسين بن على بن چ (ت ١‏ ۷۱ھ) على 

الرأحح» صاحب "النهاب" > وهي ول س إ 'الفمداية" وتقدمست ترجته 1/۱ 


قسم المعاملات ا e‏ .۰ ت كتاب الضاربة 


فسمدَٿ. زر چ ۰ عند العَقَدِ» ومن ا نصیب 
وی لا (رکل e‏ يوجحب ORADA EDE e‏ 


لا جورٌ» وكذا أحد المُتفاوضَينِ أو شريكي الينانِ إذا دقع المال مُضاربة وشرَطٌ عمل 
صاحبه ر العَقد))» "تاترحانية"» وسيأتي في الباب الآني متنا“ بعض هذا. 

[۸۹۳۷] (قوله: كل شَرط إلخ) قال "الأكمل": ((شرط العمل على رب المال 
لا پفسدها))» ولیس بواحد مما ذكر» والحواب: أن الكلام ني شروط فاسدةٍ بعد كونِ 


قول "الشارح": كل شَرط يوجب حهالة إخ) قال في "المداية": (ركل شرط بوجب جهالة في 
البح بفسدة؛ مقصودي» وغيرٌ ذلك من الشروط الفاسدة لا يفسدّها ويَبطل)) اه. وقال تي 
'العنا 1 ((قيل: شَرْطٌ العمل على رب المال لا وجب جهالة تي الزبح ولا بيبطل في نفسه» بل يفي 
الْمُضارَبة كما چ فلم تكن القاعدة مُطردة» والحواب: أنه قال: وغو ذلك من الشروط الفاسدة 
لا ُشيدهاء وإذا شرط العمل على رب المال فليس ممضاربةء وسَلْبُ الشَيءِ عن المعدوم صحيح» يجوز 
أن يقال: زي المعدومٌ ليس ببصيرء وقول بعد هذا بخطوط: وشرط العمل على رب الما مُفسد للعق 
معناه: مانغ من تحفقه)) اه. وقال "سعدي": ((قولة: والحواب: أله قال: وغيٌ ذلك من الشروط الفاسدة 
لا يناسب هذا المَقَامَ وإ كان صحيحاً في نفسه)) اه؛ وذلك لان معنى القسم الثاني من الأصل هو اَن 


ااي 


غير ذلك من الشروط لا بفسد العُضاربة بل بى صحيحة. 
(قولة: قال "الأكمل": شرطُ العمل على رب الما لا يُفيدها) عبارثة: ((لا يُوجبُ جهالة 
ق الربح؛ ولا يطل قي نفيه» بل فس دها !(). 


(۱) الواو ليست في "د" و"و". 

(۲) لي "ب" و "م": ((وشریکي)). 

(۴) في "الأصل" و"ر" و""" و"ب": ((نفذ))» وما أنبتناه من "م" هو الصواب» وعارة "التاترحانية": ((يفسد))» وانظر 
"التكملة" ‏ للقولة [ ]٠١ ٠١‏ قوله: ((وكوئة مسلّماً إلى المضارب)). 

٠۹٤/۱۰٩ التاترنحانية: كتاب المضاربة - فصل شرائط المضاربة‎ )٤( 


. !۔. در‎ ٤ صا‎ )٥( 
((لا)) ليست في "م" وانظر المنقول عن هامش "م في التعلیق (۳) ص٣ ۲۲ء وانظر تقريرات الرافعي هنا.‎ )١( 


.. حاشية این عایدپن ‏ سس ۲۲١‏ س المجزء الثامن عشر 


في. البح أو يقطع الشرگة فيه بفسدهاء وإلاً بطل الشرطٌ وصح العَقد اعتباراً 
بالؤكالة. 

(ولو اأعَى المُضارب فسادها فالقول لربٌ المال» وبعكيه فللمُضارب)» 
الأصل: أن القولَ مدعي الصكة في العقود إلا إذا قال رب المال: شرَطْث 
) لبح إلا عشرةٌ» وقال المُضاربب: القُلتء فالقول لربٌ الما ولو فيه فسادها؛ لأ 
کر زيادة يدّعيها المُضارب "حاب" OEE‏ 


العقا مضاربةًء وما اود لم يكن العَقَدٌ فيه عَقَدَ مُضارة 

فإن قلت: فما معنى قوله: لا يُفسدها؛ إذ التّفي" يقتضي الَبوتَ؟ 

قلث: سلب الشيءَ عن e‏ صحیحٌ ک: زیڈ المعدومٌ ليس ببصيرء وسيأني في 
"المان"“: (رأئه مُفسد))» قال "الشارح": ((لأتّه بتع الحليةء قيمع المَحَة)» فالأولى ابحواب 
بالمنې فیقال: لا ُسلم أله غير مفسلں "سائحا". 


]۸17۸[ (قولة: ف الرح) کما إذا شرَط له نصفَ الج و e‏ الرديديق 


1 1 


س 
[] (قوله: فیہ) کما لو شرط لأحدھا درام مُسماه 'س". 


[] (قولة: بط الشرط) کشرط الخسرانِ علی المُضارب 'س". ق۸۲٤‏ 


)١(‏ "الخانية": كتاب المضاربة ٠١ ٤/۳‏ باحتصار (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۲) ((لا)) ليست ني "م" وانظر النقول عن هامش "م" في التعليق الآني. 

(۳) قي "م": (رإذا النفي)» ولي هامشها : ((قولة: (النفي إخ) اراد تفي الصكة الذي هو معتى لفظ (فسَدَ)» وليس المراد 
به حرف الف كا قد وهم فيْستصوب بقاءُ (لا) في "امحشي"» فان عبارة "الأكمل" ليس فيها حرف نفي أصلاً 
قبل (يفسد)» وحيتعار فلا معن لقول "الحشّي": (وسيأتي إخ)» ركذا قولة: فالأرل اواب بالنم)) اه ٠‏ 

)٤(‏ ص٤۲‏ در" 


)٥(‏ في "": (("تاترحانية")) بدل ((سائحان)). 


قسم المعاملات د ¥ د كتاب الْضاربة 


وما في "الأشباه" فيه اشتباة» فافهمٌ. (وملك المُضارب في المُطلقة) التي م تيد 


مکان» أو زمان» أو نوع (البّيعَ) ولو فاسداً (بتمد ولسيغة متعارَفة» والشرائي a‏ 


[1هم؟] (قولة: وما في "الأشباه") من قوله: ((القول قول مدعي الصْحَة إلا إذا قال 
رب المالي: شرَطثت لك الل وزيادة عشَرةء وقال المُضارب: اللك» فالقول للمُضارب 
کما فی "الذحیرۃ')) اھ. ) 

۲1 ] (قولة: فيه اشتباة) أي: اشتبة عليه مسالة بأحرى» وهي المذكورة هنا؛ لان التي 
ذگرها داحلة تحت الأصل المذكورٍ؛ لأنٌ من له القول فيها مُذّع للصحَةء فلا يصح استناؤهاء 
بخلاف التي هنا. ٠‏ 

7 ] (قوله: أو نوع) أي: أو شخص کما rae‏ 

[A+ ¢]‏ (قرلة: ولو فاسدا) يعني: لا یکول په خالا فلا کون المالٌ حارجحاً عن کونه 
في يدو أمانة وان كانت مُباشَرة العقَدَ الفاسد غير حائزةء ورج الباطل كما في "الأشباه"“. 

[^t]‏ (قولةُ: تقد ونَّسيئة) ولو احتلفا فيهما فالقول للمضارب في المُضاربةء 
وللموكُل في الوكالة كما مر متناً ني الوكالة“. 

] قول والشراء) الإطلاق مشر ججواز جحارته مع كل حك لكن في "لظم : (رائه 
لا سجر مع امرأته» وولدِهٍ الكبيرٍ العاقل» ووالديه عنده» خلافا هماء ولا يشتري من عبدِهِ المأذونِ» 
وقیل: من مُکاتبه بالاتفاق))» "فهستان"'. 


..۲٠۲ہص "الأشباه والتظائر": الفن الثان: الفوائد . كتاب المضاربة‎ )١( 

.٠۲ ٠١ "الذحرة": كتاب البيوع . الفصل العاشر ني الاحتلاف الذي يقم بين البائع والمشتري ۲/ق‎ )١( 
در"‎ ٣٣٥ص‎ )۳( 

(+) "الأشباه والنظائر": الفن الثان: الفوائد . كتاب المضاربة ص١٠٠..‏ 

۳٤٤/۱۷ )(‏ "در" 

() أي: "نظم الزندويستي" وتقدّم الكلام عليه .٠ ٥4/١‏ 

(۷) "حامع الرموز": كتاب الضاربة ١١١-١١١/۲‏ وفيه: ((حلافاً للصاحبين وابن زياد وزض)). 


حاشية این عابدین کے س الجزء اللامن مشر 


() 0 ا ر م 
و اله آن يرن ويركِنَ ها. 
ولو أذ نلا أو شجَراً مُعاملةٌ على أن يَفِقَ ني تلقيجها وتأيرها بن الما م جز عليها. 
وإن قال له: اعمَل برأيك: فان رهن شيا من المُضاربة ضمتَه ٠‏ ولو أَعُرَ الَمَنَ جار على 
۶ . 

رب المال ولا يضمن بخلاف الوكيل الخاصّ» ولو حط بعضَ اكَمَن: إن لعيب طعَنَ فيه 
المشتري وما حط حصت أو أكثر يسيراً حارء وإ كان لا يغاب الاس في الزيادة يص ويضمَنْ 
ذلك من ماله لر المالء وكان راس الما ما بقى على المشتري. 

وترم عليه وط الحارية ولو يإذْنِ رب المال» ولو ترؤحَها بتزويج رب الما حار إن م يكن في 
الما رنح» وخرَحَتِ الحارية عن المُضاربة» وإ كان فيه ربح لا بجوز. 

ولیس له أن يعمل ما فيه ضر ولا ما لا يعمَلَةُ اَجّا. 

وليس لأحد المُضاربينِ أن بيع أو يَشتري بغير إذْنِ صاحبه. 

ولو اشتری ما لا يغاب الاس ني مثله يون مخالِفاً وإ قيل له: اعمَلْ بيك ولو باع هذه 
الصْفة حارّء حلافاً هماء كالوكيل بالبيع المُطلق» وإذا اشترى بأكثر من الما كانت الريادة له. 

ولا يضمن بهذا الط الحكمي. 


(قولة: فان رهي شيعا بن المُضاربة) ني دين عليه لا للمضارة. 
(قولة: ولو حط بعض اللَمَن: إن لعٌیب) أي: وقد حمق باوتِ. 


)١(‏ الواو ليست في "ب" و"م". 

(۲) لي "البحر": ((أو تأبيرها)) بدل ((وتأبيرها)). 

(۲) في هامش "م": ((فولة: (ضَمنَة) أي: إذا رَكَنَّهُ فيما عليه حاصةٌ» وليس المرادٌ أنه يضمنة إذا رَهَنَةُ فيما على المُضاربة؛ 
لفلا يناؤ صدر العبارة ولاه من صنيع السجار. اھ "شيخنا". هو ميد لقولمم: للمُضارب أن يَرعن)) اه. 


)٤(‏ في "ب" و "م": ((إن العيب)). 
)٥(‏ ف a‏ و"م": ((بما))» وا ابتناه من "الأصا" ر و موافق لعبارة "البحر". 


قسم المعاملات ۹ ا تاب المضاربة 


والتوكيل بهماء والمقَرّ برا وجحرا) ولو دقع له الال في بلدِه على الظَاهرء (والإبضاع) 
أي: دَفْعَ الما بضاعة (ولو لربٌ المال» ولا تفْسْدٌ به) المُضاربة كما جي ری 
ملك رالإیداع» والهنَ والارتانء والإحارة والاستتجار) فلو استأحَرَ أرضاً بيضاء 
ليزرعها أو يغرسَها جار» "ظهيرئة". روالاحتيال) أي: بول الحوالة (بالئَمَنِ مُطلقاً) 
على الأيسرٍ والأعسر؛ لان كل ذلك من صّنيع اجار . (لا) ملك (المُضارة» 
والشركة والخَطٌ O‏ 


ولو كان المالٌ دراهم فاشترى بغيرٍ الأمانِ كان لنفسهء وبالدنانير للمُضازبة؛ لأكُما جنس 
هناء الكل من "البح "“. 

[A14۷]‏ (قولةُ: ولا تفسد) لان حقو الصف للمُضارب. 

]٤۸[‏ (قولة: والاستفجار) أي: استعجار الُتال للأعمالء والمنازل لحفظ الأموال 
والسُفْنِ والدواب. 

]٠4١[‏ (قول: والحلْط مما تفسي) أي: أو غيرو كما في "البحر"» إلا أن تون مُعامَلةُ 
لجار في تلك البلاد أن المْضارينّ طون ولا ي يهو [۴۲۰۵/۳/] فإن غلب العاف بينهم 
في مثله وحَبَ أن لا يضمن كما في "التاترحاتية". وفيها قبلّه: (روالأصإه أن اللَصبُّفاتِ 
في المُضاربة ثلاثة أقسام: 


(قول "الشارح": فلو استأجَرّ أرضاً بيضاءَ ليزرعها إخ) قال "الأمئ": (ركان هذا في عرنهم 
أنه صني التَجَار» وني عُرفنا ليس منه» فينبغي أن لا مَلْكَهٌ)) اه. 
(قولّة: لأ حى التَصرُف للمُضارب) فصلَح رب المال أن يكونّ وكيلاً عنه فيه. 


(۱) ص۹۹٣۲‏ "در". 

(۲) (رملك)) من المتن في 'و". 

(۳) "الظهيرية": كتاب المضارة . الفصل الثاني با علكه المضارب من التصرفات ق١١‏ ١/أ‏ بتصرف. 
)٤(‏ "البحر": كتاب المضاربة ۲٠١ . ۲۹٤/۷‏ بالحتصار. 

(ه) "البحر": كتاب المضاربة ٤/۷‏ ۲۹. 


tAo/t 


قسمٌ هو من باب المُضاربة وتوابوهاء فيملكة يِن غير أن يقول له: اعمَل ما بدا لك 
كالتوكيلي بالبيع والشراء والرعْنِ والارتمانِ والاستعجار والإيداع والإبضاع والحسادرة. 

وقسمٌ لا ملك بطق الق بل إذا قيل: اعمَل برأيكَ» کدفٰع المالي إلى غيره مُضاربة 
أو شركةء أو حلط ماما مادء أو ممالل غيره. 

وقسم لا بك بطلني القابء ولا بقوله: اعكلي بيك إلا أن َم عليه وهو ما ليس 


مضاربة ولا يحتمل أن يُلحَقَ بها كالاستدانة عليها)) اه ملخصاً. 


]۲۸١[‏ (قولة: ممالل تفسد) وكذا بال غيرو كما في "البحر". وهذا إذا م يغلب اعرف 
بين السار في مثله كما في 'التاترحانية'. وفيها من التامنَ عشَرّ: ((دفَعَ إلى رجحل ألفاً باللصف 
ثم ألفاً أحرى كذلك» فحلَط المُضارب المالينِ فهو على ثلاثة أوحه: إتا أن يقول" المالك في كل 
من المُضارينٍ: اعمَلْ برأيكَ أو م يقل فيهماء أو قال قي إحداها فقطء وعلى كل فما أن يكودٌ 
قبل الح ف المالينء أو بعده فیهماء أ ق أحدها. 

ففي الوح الأول لا يضمَنْ مُطلقاًء وقي الثاني إن حلط قبل البح فيهما فلا ضما أيضاً 
في أحلها فقط ضيِنَ الذي لا ريح فيه وني التالث إا أن يكونً قولة: اعمَل برأيك في الأول» 


(قولة: وني القالثِ إتا أن يكون إل) ني هذه العبارة سقط م بعلم م أيه ني "امندية" أوضح هذه 
المسالة ونصّة: (رفإن قال له: اعم ريك تي الضارة الأو ولم يقل له ذلك في التانيةء حلط مال المضارة 
الأولى بالتانية فالمسالة لا تخو عن أربعة أوحه: إا أن حلط أحد الماينٍ بالآخر قبل أن بح في أحد المالين 
أو بعدّما ريخ في المالَين أو بعتما رىخ في مالي الأولى ولم تريخ في مال الانية أو بعتّما ريح في مال الانية 
وم برخ ي مال الأولی. 


.؟٦4/۷ "البحر": كتاب المضاربة‎ )١( 
ق "الأصل" و 0 ((إن قال)).‎ (۲( 


قسم المعاملات ا س ت كتاث الضاربة 
چ ا 5 ol‏ £ . ن 
رالا بإذنِء أو: اعمَل برأيك)؛ إذِ الشيءُ O‏ 


أو يكونَ في التانية» وكلٌ على أربعة أوجو: إا أن كخإطهما قبل الرّبح ا و 0 
فقط» أو بعدّه في الثانية”“ فقط» أو بعدّه فيهما قبل الربح فيهماء أو بعدّه"“ في التائيةء فن 
قال في الأولى لا يضمن الأول ولا التان فيما لو حلط قبل البح فيهما)) اه. 

[۹] (قولة: إذِ الشُيء) عله لوه لا بلك المُضاربةء ويلرّمٌ منها نفى الا حورين؛ 
لان الشيكة والحَلط أعلى من المُضاربة؛ لما شكة که في أصل المال. 


ولي وحهَينِ ينها يضَمَنْ مال التانية الذي لم يقل له رب المالم: اعمَل فيه برأيكً: 

أحدّها: إذا حلط أحد المالينِ بالآعر بعدما ريح في المالَين. والوحة الثان: إذا حلط أحدها 
بالآعر وقد ربح في مال الأولى الذي قال له فيها: اعم فيه برأيْكَ لا يضمن مال الأوى» ويضكَنْ مالّ 
التانية. 

و وحهَينٍ ينها لا يضعَنٌ لا مالّ الأولى ولا مال الانية: 

أحدها: إذا حلط أحدَ المالْينِ بالآعَر قبل أن برح في واحدٍ منهما. وكذلك إن رح في مال التانية 
الذي لم يقل له فيها: اعمَل فيه بيك وم برخ في مال الأولى الذي قال له فيها: اعحَلْ فيه برأيك وهو 
الوحة التّاني . 

فان قال له في المُضاربة القانية: اعمَل برأيكَ وم ق دك ف الأول الما ل لو عن ارخة أربة 
أيضاً على ما ناء وفي الوجهَرن منها ‏ وها إذا حاط أحد المالين بالآخر بعد ما ربح في المالينء ۰ في مال 
التانية الذي قال له فيه: اعمَل ريك ولم برخ تي مالي الأولى الذي يقل له فيه: اعمَل برك . يضمن مال 
الأولى ولا يضمَنٌْ مال التانيةء ون الوحهين منها ۔ وها إذا حلط أحد المالين بالآخر قبل أن ييح ې 
المالينء أو ربح في مال الأولى ولم برخ ني مال الانية . قله لا يضمن شيعا لا مال الأوىء ولا مال الكانية 
كذا في "المحيط"). 


)۱( ق "الأصا" و I‏ : ((الثان)). 
(۲) في "الأصل" و "ر": ((وبعده)). 


حاشية ابن عابدين CE‏ ا ی المزء الثامن عشر 


لا يتضكَنٌ مثلةء (و) لا (الإقراضَء والاستدانة وإ قل له ذلك) أي: اعمَل برأيكَ؛ 
ا م ينص المالك (عليهما) 


[Ae]‏ (قولة: لا يتضم يتضكم مغله) ا برد على هذا المُستعير والمُكاتّي» له 
الإعارةً والكتابة؛ لان الكلام في التصرف نيابةء وها يتصرفانِ بحكم المالكية لا اليا 
المستعير ملك المنفعةء والمُكائب صارَ حرا يدا والمُضارب يعمل بطري النَيابةء فلا 
الشنصيص عليه» أو النّفويض المُطلق إليه كما في "الكفاية"". 

]٠۸٠٠۴[‏ (قولة: ولا الإقراض) ولا أن يأحد سفتجة "بعر"7. أي: لأئه استدانة 
وكذلك لا يعطي سفتجة؛ لأئه قَرْض "ط"“ عن "لش" . 

[4] (قول: والاستدانة) كما إذا اشترى سِلعة بكَمَنٍ دين وليس عندّه يِن مالي 
الُضاربة شيءٌ ممن حنس ذلك الَمَنِ» فلو كان عندّه مِن حنسه كان شراء على المُضاربة 
ولم يكن من الاستدانة في شيء كما في "شرح الطحاوي" "قهستايح". والظَاهرٌ أن ما 
عنده إذا لم يرف فما زاد عليه استدانةء وقدّمنا“ عن "البحر": ((إذا اشتری بأكثر من 
الما كانت الزيادة له» ولا يضمَنْ بهذا الحَلط الحكمي))» وفي "البدائعم"“: (ركما لا وژ“ 


(۱) تي ر" ((فإنه)). 

(۲) "الكفاية": كتاب المضاربة 4۲۲/۷ (ذيل "تكملة فتح القدير "). 

(۳) "البحر": كناب المضاربة ۲٠١/۷‏ تقلا عن "الظهيرية”. 

)٤(‏ "ط": كتاب المضاربة ۳٠٠/۳‏ بتصرف. 

(ه) "حاشية الشلي على التبيين": كتاب المضاربة ٠۸/١‏ (هامش "تبيين الحقائق '). 
(1) "حامع الرموز": كتاب المضاربة .٠٤١١/۲‏ 

(۷) المقولة ]۲۸٠٤1[‏ قوله: (روالشراء)). 

(۸) "البدائع": كتاب المضاربة ‏ فصل: وأما بيان حكم المضاربة ٩۱/٦‏ باخحتصار. 
(۹) تي "الأصل" و"ر" و"آ": ((لا يجوز)) بالمخناة التحتية. 


قسم المعاملات _ ۲۲ كتابُ الُضاربة 


وإن“ استدان كانث شركة وجوه وحيتعٍ (فلو اشترى ممالل المُضاربة وبا وقصرَ 
بالماءء أو حمل) متا المُضاربة (ماله و قد (قیل له TTT‏ 


الاستدانة على مال المُضاربة لا بور على إصلاجه» فلو اشترى بجميع ماما ثياباً م استأجَرَ على 
لها أو قَصرها أو كلها كان مُتطوعاً عاقداً لنفيه))» "ط" عن "الل" وهذا مادکره 
"المصتفٌ" بقوله: ((فلو شرى مال المُضارة ثوباً إخ))» فأشار بالتفريع إلى الحكمي“. 

[4۵] (قولة: وإن استدانً) أي: بالإذْنٰ» وما اشترى بيهما نصفانِ» وكذا الذَينُ 
عليهماء ولا يتير مُوحب المضاربةء فرئځ مالم" على ما شر 'قهستان". 

وقال "التائحاي": ((أقول: شركة الؤحوو هي: أن يتِا على الشراء نسيئة والمشترى 
عليهما أثلاثاً أو أنصافاًء والربح يبَح هذا الشرط ولو حعلاه مخالفاً ولم يوذ ما كر فيظهَرُ 
لي أن يكون المشترى بالدّين للآمر لو المشترى معا أو بحهولاً حَهالة نوع وسمى ممت 
أو حَهالة جنس وقد قيل له: اشر ما نختارة» وإلاً فللمشتري كما تقدّم " في الوكالةء لكي 
ظاهرَ المتون: أنه لرب المال» ورحة على حسب الشرط ويغتمَر في الضْمْزح ما لا يعفر 
ف الصريح)) اھ. ) 

x ر‎ . 

[۸] (قولة: ماله) متعلق بکلٌ من ((قصَّ)) و((هَل)). 
(1) ي "د" : ((وإذا)). 
(۲) الواو من الشرح في و" 
(۲) "ط": كتاب المضاربة ٠٠٠/۳‏ باحتصار. 
)٤(‏ "حاشية الشلبي على التبيين": كتاب المضاربة . ياب المضارب يضارب ۷۲/١‏ (هامش "بيين الحقائق"). 
)٠(‏ تي "الأصل" و "ر" و""": (رالحکمين))» وهو نحريف. 
»( ف 0 9 ((وإذا))»› وهي موافقة لنسخة و" من "الدر". 
(۷) ي النسخ جميعها: ((مالمما))» وما ألبتناه من القهستان» ومرحع الضمير لي ((ماها)) المضاربة. 
(۸) "حامع الرموز": كتاب المضاربة ١/١٤٠ء‏ وفيه: ((على ما شرطا)). 


î ۹ lH 


(۹) في ب و م : ((قال: والربح)) بزيادة ((قال)). 


۸٣۹۷ )۱۰(‏ "در" 


حاشية ابن عايدين ي ا E‏ ت الحزء الثامن عشر 


ذلك فهو متطويم)؛ لألّه لا ملك الاستدانة هذه المَقالة وما قال: بالماء لألّه لو 
قصر بالشاء فځكمة كصَبّغ روان صبَعَهُ ار و ما زاة) الصبع» ودحَل في: 
اعل برأيك کالخلط ری کان رلا“ جص قيمة (صبغه إن بيع وجطة اللوي) 
أبيضَ رفي مالنما)» ولو م يل: اعمَل بيك TEY‏ ونا قال: 
اخ لا م أن لواد قد و اا فلا يدحل في: اعمَل برأيك 


(f) ott 
حر‎ 


HObDhlGlDCECSDBDNRRNpEECEGEPTBEVTOCDEAVECOCGCDDHE VEEN OOCOEREENISEDVYCEDRDCEESSGRNSQOGODPVOEOPD DSS 


[A1۷]‏ (قولة: ذلك) أي: اعمَل برأيكَ. 

]۲۸٠٠۸[‏ (قولة: يمذه المَقالة) وهي: اعمَل برأيكً. قلث: والمراد ب ((الاستدانة)) نحو 
ما قدمناه“ عن "القهستان"» فهذا عة إذا نص اما لو استدانَ تُمُوداً فالظَاهرٌ أنه لا يصة؛ 
أنه توكيلٌ بالاستقراض» وهو باط كما مر في الوكالة. 

وني "الخانية"“ من فصل شكة العنان: ((ولا بيلك الاستدانة على صاحبي» ويَرحمُ 
المُقرضٌ عليه» لا على صاحره؛ لأن التوكيل بالاستدانة توكيلٌ بالاستقراض» وهو باطل؛ 
لأنّه توكيلٌ بالَكَدَي» إلا أن يقولٌ الوكيل للمُقرض: إن فلاناً يَستقرضٌ منك كذاء فحيتعٍ 
يكون على المُوكل لا الوكيل)) اه أي: لاه رسالة لا وكالةء والظَاهرٌ أن المُضاربة كذلك كما 
قلنا. ق 4۸۲/ب 


(۱) في "د": ((قصره)). 

(۲) ((له)) من الشرح في "و ". 

٠٠١ .۳۹۹/۱۲ )۳(‏ "در" وانظر للمقولة ][۱۹4١١[‏ قوله: (رحلافاً ل"الثاني)). 

() "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب . فصل: ولا تفسد المضاربة بدفع الال إل ۷ بتصرف. 
(ه) للقولة [ [۲۸٠۰‏ قوله: ((وإن استداد)). 

(0 ۷ "در" 

(۷) "الخانية": كتاب الشركة . فصل ني شركة العنان 4/۳ 1١‏ (هامش "الفتاوى المددية"). 


قسم المعاملات ro‏ كتابُ الضاربة 


(ولا) لِك أيضاً (تحاؤرّ بء أو سلعة» أو وقتٍ» أو شخحص عيَنَُ المالك)؛ لأ 
العُضاربة تقَبَل التقييدّ المُفيد ولو بعد العَقَدِ ما م يصر المال عَرضاً؛ لاله حيتٍ 
4 ار ar‏ و و(1) ست؟. و ۶ ع 

لا ملك عَرْلهُ فلا ملك تخصيصَة كما سيجي ء٠‏ قينا بالمُفيد لأن غير المُفيد 
PT‏ ر ر a‏ 

لا يُعتبَرٌ أصلاً كتهيه عن بيع الحال» وأمّا المُفيد" في الحملة كشوق من مصر: فان 


[۲۸۹] (قولّة: ولو بعد العَقلٍ) بان كان راس الما جاه أو اشترى به مَتاعاً م باعَةُ 


(TN 1۴ ۶‏ 
وقبَضَ ته دراهم و د ر٠‏ ص 5 


مطلب: الَقييدٌ بعد العَقدِ في المُضاربة بعد أن صار المال عضا لا بء٠‏ 
(فرع) 
قال في الهامش: (رلو مى رب المالي المُضارب بعد أن صار الال عَرّضاً عن التيع 
بالسيعة قبل أن باع ويصيرَ الال ناضا“ لا يصح يه وأا قبل العمل» أو بعد العمل ا 
الال ناضًا يصح ميه لاله يلك عله فى هذه الحالة دون الحالة الأولى» "من ح")) اھ. 
1[ ] (قولة: عن بيع الحال) [/۴۲۰۵/ب] يعني: م باعَةٌ با حال بسعر ما باع بالمۇْخُل 
ey‏ 


5 در 


1 ا„ 


(۲) ي و : ((لمقيد)). 

(۳) قوله: ((أو اشترې به مناعاً م باع وقْبضَ نه دراهم أو دنانير» "س")) ليس ني "ب" و "م". 

)٤(‏ هذا المطلب من "الأصل" و"ر". 

(ه) قال في "القاموس انحيط": ((والنضٌ: الإظهار» ومكروه الأمرء والدرهم والدينار» كالناضَ فيهماء أو إا يسكى ناضاً 
إذا حول عيبا بعد أن كان متاعا)). "القاموس": مادة ((نضض)). 

)٩(‏ "المنح": كتاب الضاربة ۲/ق١١١/ب‏ بتصرف. 

(۷) "رمز الحقائق": كتاب المضاربة .١۷۲/۲‏ 


cA\/4 


حاشية ابن عابدين > ا 0 ا 1 لزه الثامن عشر 


بالّهي صك وإلاً لا. (فإِنُ فعَل ضين) بالمُخالفة» روكان ذلك الشراءٌ له)» ولو م 
صرف فيه حى عاد للوفاقٍ عادَتِ المُضاربةء وكذا لو عاد في البعض اعتبارا للجزء 
بالکل. (ولا) ملك ) تزویج ف م ماما ولا شراء م يَعتق على رب المال eae‏ 


]111^[ (قولة: بالتهي) مثل: لا بع ف سوق کذا. 

[YAY]‏ (قولّهُ: الشراء له) وله ره وعليه خسرانة» ولكنْ يتصدٌق بارج عند ها» وعند 
"أي يوسف": يطيب له. أصلّةُ المُودَعٌ إذا تصرف فيها وربخ "إتقان". 

] (قول: ولو م يتصرف أشار إلى أن أصل الضّمانِ واحبٌ بنفس المُخالفة"» 
لكته غير قار إلا بالشراء فاته على عَرَضبًة الروالل بالوفاقء وفي رواية "الحامع”: (رأنه لا يضمن 
إلا إذا اشترى))» والأؤل هو الصحيح كما في "المداية"”» "يتاي" . 


قلت: والظَاهرٌ أن رَه فيما لو هلَكَ بعد الإحراج قبل السرا يَضمَنْ على الأول لا على 


س 


5 


الاي . 

41 (قولة: حقی عاد إے) يَظهَرٌ في خالفته في المكانِء تأمَّل. 

]4116[ (قولة: وکذا لو إلخ) قال "الإتقاي": ((فإن اشتری ببعضه في غير الكوفة م ما قى 
في الكوفة فهو مخالف في الالء وما اشتراةُ بالكوفة فهو على المُضاربة؛ لان دليل الخلافي وُجدَ في 
بعضه دون بعضي). 

] (قول: عاد ني البعضٍ) أي: تعودٌ المُضاربة» لكنْ تي ذلك البعضٍ حاص قال 
"الإتقان" ما تقدّة. 


(قولة: يَظهر في اميه ني المكانِ) ركذا يظهَرٌ ني غبرو أيضاً. 


)١(‏ عبارة "حامع الرموز": ((انجاوزة عنه)) بدل (رالمحالفة)). 

(۲) لم نعثر على المسالة في مظانما من مطبوعتي "الحامع الصغير" و"الحامع الكبير" اللتين بين أيدينا. 
(۳) "المداية": كاب المضاربة ۶/۳ .۲١‏ 

.٠٤١١/۲ "حامع الرموز": كتاب الضاربة‎ )٤( 

)١(‏ ((ما تقدم)) ليست في "الأصل" و""ء رانظر القولة السابقة. 


قسم المعاملات ¥ ا ا كتاب الضاربة 


بقرابة أو بين» بخلاف الوكيل بالشراء) فاه ملك ذلك رعند عدم القرينة) المُمَيّدة 
و اا ا ر جا ا ری ع 
أي: المُضارب إن كان“ في الما رنح) هو هنا أن تكو قيمة هذا العبدِ أكثر من 
كل رأسي الالء كما بِسَطّة "العيئ" فليْحفّظ. (فإن فعَل) شراءَ من يعتِق على واحد 
منهما (وقَعَ الشراء تسه وإ م يكن ر کما ذگرنا (صح) للمُضاربة» رفن 
ظهرَ) البح (بزيادة قيمته بعد الشراء عق حط ولم يضَمَنْ نصيبَ المالك) بعتقِه 
لا بصنعه» (وسعَى) العبد (المُعتق في قيمة نصيب رب المال» NESS‏ 


[۸۹۷] (قول: أو مينٍ) بأ قال: إن ملکتهُ فهو حر 

[۷ ۴۲۸۹ (قولة: فإئه َلك ذلك) والمَرقٌ: أن الوكالة بالشراء مُطلفة» وني المُضاربة 
مُق مُقيّدة بما يَظهَر البح فيه بالتيع فإذا اشَرّی ما لا يَقَدِرٌ على بَيْعه حالفَ. 

[YA11A]‏ (قولة: كما بسَطة "العييء") عبارة“: ((إذا كان راس الما أ لفاً وصار 
عشرةٌ آلاف درهم» م اشَرّى المُضارب مَن يَعيَق عليه وقيمتَة ألفٌ أو أقل لا عق 
وکذا لو کان له ثلاث أولاد أو أكثرٌ وة TT TT‏ 
شيء؛ لأ كل واحد مشغول برسي المال» ولا َلك المُضارب نهم شيا حت تزيد 
قيمة كل عَيْن على رأسي الما على جِدَةٍ من غير ضَمّهِ إلى آخر))» "عيي. كذا 
في الهامش. 

]۸11۹[ (قولة: ربح) آأُي: ف ال ره القّانية. 
(۱) ي "د" و "و" ((إذا کان)). 
(۲) ((قوله)) ليست ي "ب" وم" 
(۳) "رمز الحقائق": كتاب المضاربة ١۷١۲/١‏ . 
)٤(‏ ((عيني)) مشطوب عليها في 


u 4 


حاشية ابن عابدین E‏ س د الجزء الثامن عشر 


ولو اشترى الشريك من يَعيِقٌ على شريكيء أو الأب أو الوصيٌ مَن يَعِق على الصَعْير 
نقذ على العاقلم؛ إذٌ لا نظَرَ فيه للصُغير. (والمأذون إذا اشترى مَن يَعتِق على المَولى ‏ 
صځ وعتق عليه ِن م يكن مُستغرقاً بالدّين» وال لا) حلافاً هماء "ريل ". 
(مُضارب معَه ألفٌ بالتصفٍ اشترى به مه فولّدث) ولداً (مُساوياً له) 
أي: للألف» (فادعاه مُوسراً» فصارت قيمت أي: الولد خا دكرنا (ألفاً ونصفَة) 
أي: حمسمائة مدت دعوئة؛ لؤجودِ الملكِ بظهور البح المذكور فعتَق» (سعَى ارب 
الما في الألف وربعه) إن شاءَ المالك» E‏ 


]۷٠[‏ (قولّة: للصغير) عله قاصرةء واليلّةٌ ني الشريكِ هي المذكورةُ في المُضارب من 
قَصْدِ الاسێرباح» "ط". . 

[ray1]‏ (قولّه: بالتصف) تعلق ب ((مُضارٍب)). كذا في الهامش. ق۸۲ء/ا 

[۹۷۲] (قولةٌ: اَمَف فوطتهاء "ملعقي ". كذا في الهامش. 

[۸۹۷۴] (قولة: موسر لاله ضما عنق» و ليس بقيدٍ لازم» بل لبهم أله لا يَضكَنْ 
لو مُعسراً بالأولى كما به عليه "مسكيٌ". 

[ray4]‏ (قولة: کما ذگزنا) اي: ف قوله: ((مُساوياً لە)) فالکاف ۔ بمعنی مثل - حبر 
صار» و((ألفاً)) بدل ينه» أو (رألفاً)) هو الخير والحار والمجرور قبلةُ حال منه. 

[rav]‏ (قولةٌ: سَعَّی) الأول : وسَعّی عَطماً على ((نقدث)). 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب المضاربة ٥۷/١‏ بتصرف. 

(۲) ((به)) ليست ي د و'و'. 

. ۳٠1/۳ "ط": كتاب المضاربة‎ )٣( 

)٤(‏ "ملتقى الأبجر": كتاب المضاربة ١۳۸/١‏ وفيه أصل المسألة دون تصريح بالوطء. 
(ه) الواو ليست في "الأصل" و ."٠"‏ 

(1) "شرح منلا مسكين على الكنز": كتاب المضاربة ص٠‏ ۲۳.. 


قسم المعاملات E‏ ا كتابُ المضاربة 


(أو أَعتَمَهْ) إن شای وارب المالي بعد قبضه" ألقَْ) من الول (تضمينُ المدعي) 
ولو معي أله ضمان تلك رنصفت يمتها أي: الأمة؛ لظهور تفرد وعونه فيهاء 
وحمل على" أئّه ترؤحها م اشتراها حبْلى منه» ولو صارت قيمتها ألفاً ونصفَةُ 


[r^1]‏ (قولة: المُڏعي) وهو المُضارب. 

]14^[ (قولّة: مَل بخلافي ضمان الولد؛ لاله ضمانُ عتق» وهو يَعتمد التعدّي» وم 

]۸٠۷۸[‏ (قولة: لظهور) أي: لؤقرع دعوته صحيحة ظاهرا. 

۸۷۹] (قوله: بی منه) تنارَعٌ فيه کل من ((ترۇځها)) ور(راشتراها))» أي : 
لأمره على الصلاح» لكنْ لا تنفد هذه الدّعوى لدم اليلكِ وهو شرط فيها؛ ا وان 
من الحارية ووَلَِها مَشعُول برأس المال» فلا يَظهَرٌ ازبخ فيه؛ ليما عرف أن مال الُضاربة إذا 
صار اجناسا حختلفة كل واحدٍ منها لا يزيد على راس الما لا يَظْهَرٌ البح عندنا“؛ لان 
بعضّها ليس بأولى به من البعض» فحينئلٍ لم يكن للمُضارب نصيبٌ تفي الأمَة ولا في الولَدِ 
وما التابث له جمد حَقّ الصف فلا تنفد دعوت فإذا زات يميه وصارت ألفاً وخمسمائة 
ظهَرَ البح وملك المُضارب ينه صف الريادة» نفدت دعوتة السّابقة؛ لؤحود شرطهاء وهو 
الملك فصار ابئةُ وعتَقَ بقذر نصيبه منه وهو رَبعْه» وله يضمن حصة رب الما من الولّد؛ 
لأ التق ثبت بالملك والسّمَّب» فصارتِ الله ذات وجهَينِ واليلك آخجرها ؤحوداً فّضافُ 


(۱) ف "د": ((قيض)). 

(۲) ((علی)) لیست في "د". 

(۳) ((أي)) ليست في "الأصل". 

]+٠١٠١[ قي "ب" و"م": (ر(عنده))» وما ألبتناه من "الأصل" و"ر" و"" مرافق لما ني "التبيين" و"التكملة" . المقولة‎ )٤( 
قوله: ((ویحمل على أنه تزوحها إخ)).‎ 


حاشیة ابن عابدین FECES E» a‏ الحزء الٹامن عضر 


وضيِنَ للمالك ألفاً وربعَةُ لو موسراً» فلو مُعسراً فلا سعاية عليها؛ لان ام الول 
ih‏ م » وتمامة ۰ ف "الہ "" وال له أعلَمُ. 


العتقّ إليه» ولا ْک له في الملك فلا ضمانً؛ لعَدَّم النّعدّي» فإذا احتارَ الاستسعاءَ استّسعاه 
في ألفِ ري له وي عه نصيږه مِن اج فاذا قيض الألفَ صار مُستوفياً راسي مالو وظهر 
أن الام كلها رح بيتهما نصمين ومد فيها دعوهُ اداي وصار لھا اَم ولَدٍ له؛ لن 
الاستيلاد إذا صادَف حلا يحتيلء الل لا يحجبًأً إجاعاء وجب نصفُ قيمتها رب المالء فإن 
قیل: ۾ لا عل المقبُوض من [٣/ق٠۲٣/]‏ الولَدِ م من الربح؟ فلنا: لاه من جنس راس ماله 
وهو مُقَدَّمٌ على الربح» فکان آؤلى عله منه» "زيلمي " مُلحصا. 

١[‏ (قولّة: وَين للمالك) لأا لَمَا زادث قيمتها ظهَرَ فيها البح وملَكَ 
المُضارب بعضَ الربح» فنفدث دعوئة فيهاء فيب عليه لرَبٌ الما راس ماله ونصيبُة مِن 
لبح فإذا وصَل إليه آلف استوق رأسَ ماله وصار الود كله راء ملك المُضارب ينه نصقة 
فيَعيِق عليه وما م يَصِل إليه الألف فالولْد رقي على حاله على نحو ما دكرنا“ في الأ 


.۲٠٦٦/۷ انظر "البحر": كتاب المضاربة‎ )١( 

(۲) فی 'م": ((صارت)). 

(۴) في "ب" و"م": (( م ))» وما ألبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" موافق ها في "التبيين". 
)٤(‏ "تبيرن الحقائق": كتاب المضاربة ٦۲/١‏ . 1۳. 

)٥(‏ في المقولة السابقة. 


سم المعانلات E‏ کک د 4١‏ س سے باب اأضارب يضار ب 


باب المُضارب يُضارب 4 

لما قدّم المُفرّدةً شرع في المربة» فقال: (ضارب المُضارب) آخرَ 
(بلا إذْنٍ) المالكِ رلم يضمَن بالفع ما م يعمل الثاني ربخ) الثاني (أؤ لا) على 
الظّاهر؛ لان الدّفعَ إيداعٌ وهو كه فإذا عمل تبن أله مُضاربة» فيضمَن إلا إذا 
کانتٍ الانيةٌ فاسدةٌ فلا ضمان وإ رىح» بل للتاني أَجْرٌ مثله على المُضارب 
الأؤل» وللأؤل البح المشروط رفا ضاع) المال (ين يديم أي" : يد الاي 
(قبلَ العَمَلٍ) المُوجب للضمانٍ (فلا ضمان) على أحل (وكذا) لا ضمان رلو 
ع المال من الثاني و)» EE OOO OTE‏ 


باب المُضارب بُضارب 4 
] (قولة: على الظاهي) أي: ظاهر الرواية عن "الإمام"» وهو قوشُماء "منح 
۲ (قوة: فاسدةً) قال في "البحر": (روإِن کانت إحداها فاسدةٌ أو كلاها فلا 
ضمانٌ على واح ينهماء وللعاملي أَحْرٌ المثلٍ على المُضارب الأول ويرم به الأول 
على رب الما والوضيعة على رب المالء والربح بين الأول ورب المالي على الشرط بعد أ 
اتان أ رَه إذا كانت المُضاربة الأوى صحيحة وإلاً فللاأول اجر مثله)) اه. 


(Yr 


باب المُضارب بضارب) 
(قولة: وهو قوشُما) وعليه الفتوی» كما نمَلَهُ "عبد الحليم" عن "المنصوريّة " معرياً ‏ "قاضيخان". 
(قولٌ "الشارح": بل للتانِ أجْرٌ مله على المُضارب الأؤل) وبرع به على رب المالي. 
(۱) ((أي)) ليست في "د" . 


(۲) "المنح": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب ۲/ق۷١١/أ.‏ 
(۳) "البحر": كتاب المضاربة . ياب المضارب یضارب ۲٣۹/۷‏ 


AV4 


حاشیة ابن عاہدین ‏ ۔ ۲٤۲‏ لجزء امن عشر 
ب k4‏ 
إنما (الضّمان على الغاصب فقط› ولو استهلكة التاني أو وهَبَةٌ فالضّمان عليه حاصة 
فإ عمل) حقى ضيه (خْيّرَ رب المال: إن شاءَ ضكَىَ) المُضارب (الأؤل راس 


ماله وان شاءَ ضمَنَ الٿاي)› A SES‏ 


[۳ (قولة: حاص والأشهَر اليا فَيْضكَن هما شاءَء كما فى "الاحتيار "> 
'سائحاين". 

1 (قولّة: حير رب المال) فان صن الأول صحُتِ المُضاربة بيتَة وبين التانء وكا 
البح على ما شَرطاء ون صن الٿان رحَحَ مما ضَمِنَ على الأول وصكٽ بيتهما i‏ 
يّهماء وطاب للتاني ما ربح دون الأؤلم» "جر". وفيه: (رولو دقع اتا مُضاربةً إلى ثالث 
ورَبح اثالث أو وضَعَ: فان قال الأول للتاني: اعمَلْ فيه برأيكَ فرب الما أن يضمن أي اللاة 
شا وترجع اقالت على اتانيء واقان على الأول والأؤل لا برجم على أحا إذا ضكتة رب 
المالء وإلاً لا ضمانً على الأول وضَمِنَ اتان والتالث» كذا في "المحيط')). 

[Y ^A]‏ (قولةٌ: ضس التّاي) فيه إشعار باه إذا ضمنَ ضهن يرح م على الأول و رط يَطيبٰ الربح 
له دون الأولٍ؛ لأنّه مَلَكَ مُستنداء "فهستاي""» e‏ 


(قولة: والأشهَرٌ الخيار) يظهَرٌ على قول "فر" من أن المُضارب الأول يكونُ متعدّياً محرد الدُفْع 
بدون توف على العملء وقال "السندئ": ((لا يفْب إلى ما فى "الاعتيار": من أن الماد على الأؤلء 
ولعلّه سبق قلم؛ لأ الثاني في ماشرة هذا الفعل حالف لما مره به المُضارب الأول فيصر حكفة 
عليه» بخلاف ما إذا عي بالمال؛ لأنّه في مُباشرة العمل تتلل أمرَ المُضار الأوَل» فلذا كان لر الما 
أن يضمن أيّهما شاء)) اه. ونقَل الحكمَ كذلك في "اهندية" عن "المبسوط". 


.۲۳/۳ "الاحتيار": كتاب المضاربة‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب المضاربة . باب المحضارب يضارب .۲٦۹/۷‏ 

(۳) "حامع الرموز": كتاب المضاربة ١١١/١‏ باحتصارء وفيه: ((ويطلب)) بدل ((ريطيب))؛ والصواب ما ألبتناه كما في 
"المداية": .۲٠۷/۳‏ 


قسم‌العاملات ‏ _۔ ۔ ے ٠ ۲٤۳‏ باب الضارببضارب 


وان“ احتار أخْد البح ولا يُضمَّنَ ليس له ذلك "جر" . رفن آذن) المالك (بالدفع» 
ودقع بالشلٹ وقد قیل) للأول: (ما ررق ال فبیتنا نصفانٍِ فللمالك التصف) عَمَلاً بشرطه» 
(وللاؤل الشلمن الباقي» وللثاي اثلث ا (ولو قیل: ما رفك ال بکافی 
ا مطاب) والمسالة حالما (فللتاني تله والباقي بين الأول والمالكِ نصفانً) باعتبار 


الطاب فیکون لکا تلت (ومثلة: ما حت من شيءِ٬ OS‏ 


]۸۹۸٩[‏ (قوله: ليس له إخ) لان المال بالعمل صار عَصباًء وليس للمالك“ إلا تضمينْ 
البدَل عند ذهاب الَين المغصوبة» وليس له أَنْ ياح البح من الغاصب» كذا ظهَرَ لي "طز" . 

ب/٤۸۳ق (قولَة: فان أَذِنَ) مفهوم قولِه: ((بلا إِذنٍ)).‎ [YA“AYV] 

]^۸^[ (قولة: عملا بشرطه) طه) لاله شط نصف جي البح له 

[۸] (قولة: الباقي) الأولى إسقاطف "حلي ". والباقي هو الفاضل" عَما اشترطة 
للقان؛ و إلى نصیبه حاصَة؛ إذ ليس له أن يُوجب شيا لغيرو 
من نصيب المالك» یتآ حب لقان الت من نصيبه وهو التصف يمى له السُدس. قال 
في "البحر": (روطاب الرَبحُ للحميع؛ لان عمل الاي عمل عن المْضارب» كالاأحير 
المُشترك إذا استأحَرَ آحَر بأقإء با استؤجن). 


RU 


(۱) في "د": (ر(ولو)). 

(۲) "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب ۲٠٦/۷‏ بتصرف» نقلاً عن "المبسوط". 

(۳) في د" و"و": بدل ((الخطاب)). 

)٤(‏ في "الأصل" و"ر" و"": ((للغاصب)) بدل ((للمالك))ء وما ألبتناه من "ب" و "م" هو للوافق لعبارة "ط". 
)٥(‏ "ط": کتاب باب المضارب یضارب ۳۹۷/۳. ۳٦۸‏ . 

)٦(‏ "ح": كتاب المضاربة . باب المضارب یضارب ق۳۲۹/ب. 

(۷) قي "الأصل" و"": ((أي: الفاضل)) بدل ((والباقي هو الغاضل)). 

(۸) تي "ب": (())ء وهي ساقطة من """ و" م". 

.۲۹۹/۷ "البحر": كاب المضاربة . باب المضارب یضارب‎ )٩( 


حاشية این عابدين ا > ص )ا الجزء الثامن عشر 


أو ما كان لك فيه ِن ربح) ونحؤ ذلك» ر وكذا لو شرط للثايي أكثر من اثلث أو أقل 
فالباقي بين المالك والأؤل» (ولو قال له: ما رت بيتا" نصفانِ ودف بالتصفٍ 
و الصف واستؤيا فيما بقي)؛ لأنّه م يربخ سوا (ولو قيل: ما ررق الله فلي 

أو ما كان من قضل الله فبيتنا صفانِ» فدقّعٌ باللصفِ فللمالك اللصفُ› 
وللتاني كذلك» ولا شىء للأول)؛ بحعله ماله للثان» رولو شرَطم الأول رللتاني لقي 
ا حالما (ضمن الأول للقانني سدسا) بالسمية؛ لاله ا سّلامة اتن 
(وانٌ د e‏ (للمالك تله و شرَط (لعب المالك ................ ا 


[r۸۹۰]‏ 9 لعب المالك) فيد بعبك رب المالى“ لان عبد المُضارب لو شط له 
شيءُ من ارح ولم يُشترط عمل لا جور ویکون ما شط له" لزب الما إذا كان على العبد 
دين وال ل يصح سواء شط 1 Hi‏ > ویکونٌ للمضارب» ا 

قد بكونِ" العاقدٍ المَولى لأنّه لو عقَدَ المأذون فسيأق“. 

وتیل قول: (رلعبد")) ما لو شرط للمُکاتب بعضٌ البح فاه ص وکذا لو کان 
مُکاتب المُضارب لکن بشرط اَن يشت طط عمل فيهما؛ وکان ال للمکاتب لے لا لمولاه 
وان eT‏ وعلى هذا غي من الأحانب فتَصح المُضاربة وتكون لَب المال» 


)١(‏ ((بيننا)) من الشرح في "و". 

(۲) ((الأول)) ليست في "ط". 

(۳) عبارة "البحر": ((قيد برب المال)). 

)٤(‏ ((له)) ساقطة من "الأصل" و"ر" و"" واب" وما ألبتناه موافق لعبارة "البحر". 
(*) ((لا)) ساقطة من "م". 

(1) "البحر": كاب المضاربة . باب المضارب يضارب .۲٦۷/۷‏ 

(۷) فی "ب": ((وقد یکون))» وهو خحطأً, 
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(۸) ص1٤‏ ۲. "در". 


)٩(‏ في "الأصل" و n‏ و" : ((العبد)). 


م 
تسم المعاملات ہے ۲٤١‏ .ہے باب الضارب یُضاربِ 


ُلتغ» قو ا بقَيدٍ و 
و"الشرح" هنا حلط aS E eA OS Sa a SoS E‏ 


وييطل الشرط "عر". وسيأني الكلام فيه والمرأه والولّد كالأجانب هناء كذا في 
'الّهاية' "بے "^. | 

وقد باشتراط عمل العبدد احترازاً عن عمل رب الما مع الحُضارپ» فاه ميد كما 
E‏ 

[] (قولّة: للمولّ) لكي المَولّ لا يأحدٌ ثلث العبد مُطلقاً؛ لما فى "البيين"“: 
(( إن م يكن على العبد دين فهو للمَول» سواءٌ شرط فيها عمل العَبدِ أؤ لاء وإِنْ كان عليه 
دي فهو کک إن شط عمَله؛ لاه صار مُضارباً في مال مولا فیکونُ كيه له» فيأخدهُ 
عرماؤة» وإ لم بُشترط عمَلهُ فهو اجنيئ عن العَقل فكان كالمسكوت عنه» فيکون للمَول ؛ 
لاه اء إذ لا يُشترط بيان نصييه» بل نصيب المُضارب؛ لكونه كالأحير)) اه مُلحصاً. 

[۸۹۲] (قولهُ: وني سخ "المت" إ) اما المت فقد e‏ رأث في نسخة منه: 
((ولو شرَط تیه 4 ولعبار | المالك تله على أن يعمل معه ولنفسه ٠‏ لله صحً)) اھ. وهو 
فاسد کما د 

وما فنصًة: ((وقولّة: على أن يعمل معه عاديٌ وليس بقيد))» بل يصح الشرطٌ 
ویکون لسيّدِوء ون م يَشترط عمَلَهُ لا جور """. كذا في الهامش. 


.۲٠۹۷/۷ "البحر": كتاب المضاربة . باب للضارب يضارب‎ )١( 

(۲) ص۷٤ ۲٤۸.۲‏ در" 

(۳) "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب یضارب ۲۹۷/۷. 

)٤(‏ فى الصحيفة الآنية "در". 

(ه) "تبيين الحقائق": كتاب للضاربة . باب المضارب يضارب ٠/ه٠.‏ 

(1) قي "ب" و "م": ((كغرمائه))» وما ألبتناه من "الأصل" و "ر" و """موافق لما في "التبيين". 
(۷) "ح": كتاب للضاربة . باب المضارب يضارب ق۹ 


حاشية ابن عابدين ا ۲£ ا الحرء الثامن عشر 


رولو عقَدها المأذون مع أحنيي وشرط المأَذونُ عَمَل مولا م يصع إن م يگن) 
المأذونٌ (عليه دَينْ؛ لأنه كاشتراط“ العَمَّل على المالك روإلاً صح؛ لأله حيتفا 
لا ملك گسبَة. (واشتراط عَمَل رب الما مع المُضارب مُفسد) للعَقَد؛ لأنّه يتح التحلية 
فيمتعُ لحه روكذا اشتراط عَمَلِ المُضارب مع مُضاربه أو عَمَل ربب الما مع) 
المُضارب راان)» بخلافِ مُکائب شرَط عَمَل مولا کما لو ضارب مولاه. (ولو شرطٌ 
بعضَ البح للمساكين» أو للحي أو في الّقاب)» أو لامرأة المضارب أو مكاتيه صح 
العقدء ورم يصع الشرط رويكو) المشروط رلربٌ المالء ولو شرّط البعضَ لمن 
شاءَ المُضارب فإن شاءَ" لتفسه أو لر الما صع) A‏ 


[۴] (قولّة: واشتراط) هذه المسألة كالتعليل لما قبلّهاء فكان الأول تقديها وتفريحَ 
الأول عليها. 
[۸۹44] (قولة: جخلاف مُكاتب) أي: إذا دع مال مُضاربة لآخَرَ. 
]۸۹۹٠[‏ (قولة: مولا أي: فإلّه لا يَفسد مُطلقاًء فان عجر قبل العَمَل ولا دَيَْ عليه 
E‏ 
[۸۹۹۹] (قولة: أو قي الرقاب) أي: فكهاء وفساد الشرط ن الكَلاث لعَدَم اشتراط العَمَل 
]۸٠۷[‏ (قولة: ولم يصح الشرطً) وما قي "الشراحية" من ابلحواز تحمل على جواز العَقَدِ 
(۱) ي "د": ((اشتراط)). 
(۲) ((الشرط)) من الان لي و'. 
(۳) في "ط": (رشاء)). 
)٤(‏ "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب یضارب .۲٠٣۷/۷‏ 
(ه) "الفتاوى السراحية": كتاب المضاربة . باب ما جوز من المضاربة وما لا جوز ۳٤۸/۲‏ (هامش "فتاوى قاضيخان"). 


AAI 


قسم المعاملات = 2 ¥{ ا باب المضارب بُضارث 


) اشر (والاً) بان شاءَه 0 لأحنى )3( يصح ومی شر شط البعضَ لأحنىئ: إل شرَطّ 


عليه عله ص ا “لا 
قلث: لکن في "الفهستان" ": (رائه صڪ“ مُطلقا a‏ 


لا الشرط "منح". فلا ماج إلى ما قيل: إن المسألة حلافية» لك عَدَمّ صكة الشرط في 
هذين إذا ا عَمَلّھما كما سيْشیر إليه بقوله: ((ومتی شرط لأجنى إخ)). ومر عن 
"التّهاية": ررأنٌ المرأةٌ والولَدَ كالأجنيّ هنا)). وني "التبيين": (رولو شرطٌ ب ب ار 
لكاتب رب الما أو المُضارب: إن شرطّ عَمَلهٌُ حار وكان المَشروطُ له؛ لاه صار مُضارباً 
وإلاً فلا؛ لأ هذا ليس ممضاربةء ونما المشروط هبة موعودةٌ فلا يلرم وعلى هذا غيرة من 
الأحانب إن شرط له بعضْ الزبح وشرط عَمَلَةُ عليه صح وإلاً فلا)) اه. 

]۸1۹۸[ (قوله: لا يَصِح) لاه م يشر ټشترط عَمَلَهُ. 

]۸14۹[ (قولةٌ: صحً) أي: الاشتراط كالعقد. 

]۷٠٠[‏ (قولة: لك في "المهستاني") لا حل للاستدراك؛ لان قولة: (رصڪ“ 
مُطلَقَاً))» أي: عمد المُضاربة صحيح» سواءٌ شر عمل الأجنى أو لاء غير ائه إن شط عَمَلَهُ 
فالمشروط له» وإلاً فلربٌ المال؛ لأنه منرلة 2 عنه» ولو كان الماد أن الاشتراطً 
صحيح مُطلَقاً ناق قولّة: ((وإلا))» أي: وإن م يَشترط عَمَلَةُ ((فللمالك). 


(۱) لي د" وو" ((شاء)). 

(۲) في "و": ((صح الشرط وإلا)). 

(۳) "جامع الرموز": كتاب المضاربة ١١٤/۲‏ بتصرف. 

)٤(‏ في "ب" و"ط" و"و": ((يصح)) وما ألبتناه من "د" هو الموافق لعبارة القهستان. 

(ه) "المنح": کتاب المضارہة ۔ باب المضارب يضارب ۲/ق۱۸١/‏ بتصرف. 

)١(‏ في هذه الصحيفة "در". 

(۷) المقولة ]۲۸٠۹٠١[‏ قوله: (رلعبد المالك)). 

(۸) "تبيين الحقائق": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب ٠١/١‏ 

)٩(‏ تي "ب" و"م": ((يصح))» وما أنبتناه من "الأصل" و "ر" و" هو الموافق لعبارة القهستاني. 


حاشبة این عابدین ا الجزء الثامن عفر 


والمشروطً للأحنى إن شرط عَمَلَُ وإلاً فللمالك أيضاً))» وعزاة ذ "الذخحيرة"» حلافاً 
ا "اليزحندي" وغيري فتنة. ولو شرّط البعضٌ لقضاء دين المُضارب أو كين المالكٍ 
حار» ویکونٌ للمشروط له قضاء 5ین ولا رم بدفیو لغرمائی "عر" 

(وتبطل) المُضاربة (موتِ أحدها)؛ لكوغا كال وكذا بمتلي وڪخر يطراً على 


din % 


أحدهاء ونون أحدها مطبقاًء "فهستاي". ون "البزازية"": : ((مات المُضاربُ 


والمال عروضل باعها وصيهُ TY E‏ 


]1.^[ (قولة: ويكون) أي: البعض. 
]۸۷٠۲[‏ (قولة: قضاع) نائبٌ فاعل المشروط. 
]۸۷٠[‏ (قولة: "بحر") عبارئة: ((ولا بر على دَفْيهٍ لعرمائي)) اه. كذا في الهامش. 


(قول "الا 9 مات المُضارب والمال عُروضّ باعها وصيّةُ [خ) في "الفتاوى الأنقروية": ((مات 
مُضاربٌ والمال عروض فولاية الع لوصيّه لا لربٌ المال؛ لأا له في حياته» فلِمَن قام مَقَامَهُ بعدّه» 
بخلافي عَڏل مات ٿي باب ارهن فاه ليس لوصيّهِ حق البيع» وقيل: ولاية اليم لوصبّهِ ولربٌ الماليء وهو 
الأصخ؛ إذ احق للمُضارب» واليلْك لرب المالء فكأكَا شريكان» "جامع الفصولين" في أواخر الفصل 
الأول)) اه. م ذگر عن "مبسوط الئرحسي": (رأن الذي يلي البَيعَ هو وص المُضارب» وئه في 
الحُضارب الصّغيرٍ ييعها وص الميتِ ورب المالء وان ما ذكر هنا أصخ؛ لان الوصيٌ قائ مَقامَ 
العوصي» كان للمُوصي أن يرد ببيعهاء فكذلك لوصيّه؛ وهذا لأ رب المالي لو اراد بَيعها بنفسه ۾ 
مَك فلا معنى لاشتراط انضمام رأيه إلى رأي الوصيّ)) اه. وما ذكَرة في "الفصولين" جرى عليه قي "نور 
العين"» فالمسألة فيها اخحتلاف التصحيح 


)١(‏ "حامع الرموز": كتاب المضاربة ٤ ٤/۲‏ ١ء‏ نقلاً عن "النظم". دون قوله: (رلكونا وكالة)). 

(۲) "البزازية": كتاب المضاربة . الفصل الثاني فيما علك المضارب وما لا علك . نوع فيما له أن يعمله .۸٠/١‏ باختصار 
(هامش "الفتاوى المندية "). 

(۴) "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب .۲٠۱۷/۷‏ 


قسم المعاملات ا .ب باب الْضارب بُضاربُ 


ولو مات رك الما والمالُ تقد بطل في حق لصفي ولو عر ضا تبطلٌ في حى 
العُسافرة لا التصرفي» فله بيه بعَرْضٍ ونقلٍ. (و) با کم (بأحوق المالك مُرتداًء فان 
عاد بعد وق مسلماً فالمُضاربة على حايما) ځکم بلحاقه ام لا "عناية". 
(خخلافِ الوكيل)؛ لاه لا حق له جخلاف المُضارب» (ولو ارد المُضارب فهي 
على حالما فإ مات» أو ِء أو ليق بدار الحرب وحكِم بلحاقِهِ بطَلَّت)» وما 
تصرف نافدء وعُهدئة على المالك عند "الإمام"» "بحر" . رولو ارد المالك e‏ 


]۷٠ ٠[‏ (قولة: المُساقرة) أي: إلى غير بل رب المالي» "طا" عن "البزازية". 

[۲۸۷۰] (قولَه: فان عاد إخ) ينبغي اَن یکونَ هذا إذا ۾ مک بلحاقه» اما إذا کم 
لاف فاا عرد العا لأا بطّلّت كما هو ظاهرٌ عبارة "الإتقان" في "غاية البيان"» 
لك فى "العناية"“: ران المُضاربة تعود» سواءٌ حُكِمَ بلحاقه أم لا))» ائ رقلن . 
[۷۰] (قولة: بحلاف الوكيل) أي: لو ارد مُوكلة وى ۾ عاد فلا بی الوكالة على 
حالما والقزق أن حل اصرف حرَحَ عن يلك المُوكل ولم يعلق به حَق الوكيمء فلذا قال: 
(لألّه إڂ))» "س 

]۲۸۷٠۷[‏ (قولّة: بخلاف المُضارب) فإنٌ له حَقاًء فإذا عاد المالك فهي على حاجا. 

[YAY]‏ ق ولو ارتدّ) خُر قوله: ((وبلٌځوق)). 


)١(‏ "العناية": كتاب للمضارة : فصل ن العزل والقسمة ٤١١/۷‏ بتصرف (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(۲) "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب ۲۹۸/۷ بتصرف. 

(۳) "ط": كتاب المضاربة . باب المضارب یضارب ۳۹۹/۳ بتصرف. 

)٤(‏ "البزازية": كتاب الضاربة ‏ الفصل الثاني فيما ملك المضارب وما لا ملك - نوع فيما له أن يعمله ۸١/١‏ بتصرف' 
(هامش "الفتاوى اهندية "). ۰ 

(ه) في "الأصل" و"ر": ((بلحوقه)). 

.)" بتصرف رهامش "تكملة فتح القديز‎ ٤٠٠١/۷ "العناية": كتاب المضاربة . فصل في العزل والقسمة‎ )١( 

(۷) لي "الأصل" و"ر" و"": ((رباللحوق)). 


فقط) أي: ولم يلح (فتصرف) أي: المُضارب (موقوف)» وده المرأو“ غير 
مور . (وينعزل بعژلد)؛ لاله وكيل إن علِمَ به) َير رحلَينِ مُطلاًء أو فُضول 
عدل» أو رسو مميّرء (وإلاً) يعلَمٌْ (لا) ينعزل» رفن علم) بالعزل ولو حكماً 
کموت المالكِ ولو حُکماً (والمال عُروض) هو هنا ما کان حلاف جنس راس 


]۲۷٠۹[‏ (قولّة: فقط) على هذا لا فرق بين المالكٍ والمُضارب» فلو قال: وبَُحوق 
أحوهاء م قال: ولو ارد أحدها فقط إخ لكان أحصَر وأظهَى تأئل. لكر الفرق أنه إذا ارد 
المُضارب فتَصاكة نافد. 

[۷۰] (قول: غي مۇر سواءٌ كانت هي صاحبة الما أو المُضاربة» إلا أن توت 
أو تّلح بدار الحرب فيحكم بحاقها؛ لان ردا لا وتر في املاكهاء فكذا فى تصلفاتماء 


۳ 
ا‎ J 


[YAY]‏ (قولة: ولو خکما) أ ولو العّرل کا فلا ينعزل ف الحکمی إلا بالعلم» 
بخلافِ الوكيل حيث ينعزل في الحكمى وإ م يَعلَمْ» كذا قالوا. 

فان قلت: ما الفّرق بيتهما؟ 

قلت: قد دگروا أن المرق بيتهما أنه لا ق له» بخلاف الخُضارب» "مہ" . 

[۲۸۷۹۲] (قوله: ولو حکما) أي: کارتدادو“ مع الیک بأحاقه» "س" . 


)١(‏ في "و" زيادة: ((لأغا لا تقتل فلم ينعقد بسبب الف ني حفّها))» من الشرح. 
(۲) ((وردةٌ المرأةٍ غير مون)) من المن ني "و". 

(۳) "المنح": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب ۲/ق۸١١/١ء‏ قلا عن "اجحوهرة". 
(+) "المنح": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب ۲/ق۱۸١١/أ.‏ 

."" ((أي: كارتداده)) ليست تي "الأصل" و "ر" رالقولة ساقطة من‎ )١( 

() في "الأصل" و"ر": ((بالحکم)) بدل (رمع الحکم). 


قسم المعاملات کے -D‏ ا باب الأضارب ُضارب 


فالدّراهم والدنانيرٌ هنا جنسانِ» (باعها) ولو تَسينةٌ وإ كاه عنهاء ( لا يتصرف في 
نها)» ولا في تقل من جنس زان ماله ندل حلاقه به استحسانا؛ NDE‏ 


N ١١ (قولة: فالدراهم) التَفْريع غير ظاهر: فالاو الل كا ىال‎ [AV1] 

[rAv14]‏ (قولة: جنسان) إن کان رش الما دراهم وعرَلهُ ومعه دنانی له بَيْعها 
بالدراهم. اسقحسانا» "منح". وانظر ما مر في البيع الفاسد“ عند قول "المصتف": 
((والدراهم. والدنانیٌ جنسن)). 

[YAY].‏ (قولةُ: باعها) اي: له بَيْعُهاء ولا نه َه العَزل من ذلك "إتقان". 

[۷] (قولة: عنها) عن النسيئة» كما لا يصح َيه عن المُسافرة في الرّواياتِ 
وكما لا ملك عله لا ملك تخصيصَ الإذنِ؛ لاله عَزل من وجي "بعر" عن 

e 

[YAVIV]‏ (قولةُ: ودل لا حاحة إليه؛ مهمه جا قبل ڪت ن المُراد من العُرّوض هتا 
قريب" وأ الذراهم والدّنانيرَ جنسانِ. 

1 (قول: حلاقَه به) أي: له أن يدل حلاف راس الما من التقَدِ برس 
[٣/ف۲٠٣/]‏ المالي. قال في "البحر": ((وإن كان رأسنُ الما دراهمَ وعرلَّهُ ومعه دنانيرٌ يَبيعُها 
بالذراهم استحسانا))» "مدي . 


. ۲۹۸/۷ "البحر": كاب الضاربة . باب المضارب یضارب‎ )١( 

(۲) "المنح": كاب المضاربة . باب المضارب يضارب ۲/ق۱۸١١/أ.‏ 

(۳) "المنح": كتاب المضاربة . باب لمضارب يضارب ۲/ق۱۸١/أء‏ وليس فيه قوله: ((بالراهم استحساناً)). 
)٤(‏ المقولة [ ۲۷۷ ۲۲] قوله: ((والدراهم والدنانيرٌ جنس واحد)). 

.۲۹۸/۷ "البحر ": كتاب المضاربة . باب المضارب یضارب‎ )٥( 

)٦(‏ ص٣٥۲‏ 'در'. 

(۷) في الصحيفة السابقة "در". 

(۸) "البحر": كتاب المضاربة . باب الضارب یضارب ۲۹۸/۷. 
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O SE O O as لۇحوب رد جنسه» وليظهر الزبح»›‎ 


[av4]‏ (قولّة: لۇحوپ إخ) ) آي: إن متت المالڭ من أذ“ حلاف الجنس كما 

فيد ما قدمنا" عن "الإتقان". 
مطلب: أعطاه دانير مُضاربةء ثم تقاسَّما له أن ياخذ دنانير“ 
(فرع) 

قال في "القنية"“ من المُضاربة: ((أعطاهٌ دنانيرَ مُضاربةء م أراد القسمة له أن يستوق 
دنانيرًء وله أن ياح من المال بقيميّهاء وتعتبَرٌ قيمتّها القسمة لا يوم الفم) اھ. 

وڼ شرح الطحاوئع" من e‏ ((ويَضَمَنْ لَب الما مثل ماله وقت الخلاض))» 
"بيري"“ في بحب القول في تمن المشل. 

وهذه فائدة طالما توففت فيهاء فإ رب الما يَدفْحٌ دنانيرً مثلاً بعددٍ تخصوص» ۾ 
تعلو قيمتُها ويُريدٌ أحْدّها عدداً لا بالقيمة» تأمً'. 

والذي يَظهرٌ ين هذا: أله لو عَلِم عد المَدشوع ونوعَة فله أَحْدّةٌ ولو اراد أن يأَحْدً قيمته 
من نوع حر يأحْدةٌ بالقيمة الواقعة يوم الخلافي» أي: يوم لزع والنصام» وکنا إذا لم يَعلَمْ نوع 
ادوع كا يمع كثيراً ني زمانناء حي يدح أنواعاً م جَهَل فيْضطر إلى أَحْذِ قيمتها؛ بجهالتها 
فيأحدٌ بالقيمة يوم الزصام» والله أعلّم تأئل. 


(قول: كما يُفيدة ما قدّمنا عن "الإتقاي") ليس فيما قدَّمَهُ عن "الإتقان" ما يميد ما قاله. 
(قولة: فياخ بالقيمة يوم اميصام) فيه: أنه مع عدم العم بنوع المدفوع لا يمك القولُ بأحلٍ قيمته 
يوم المإصاع؛ إذ هو فرع معرفة نوعه. 


(1) ((أحذ)) ليست في "ب" و"م" وللقولة ساقطة من "ا" 

(۲) ي "الأصل": ((قدمناه))» وانظر للقولة ١[‏ ۲۸۷۰] قوله: ((فإن عاد إخ))؛ وانظر "التقريرات". 
(۳) هذا الطلب من "ر" 

.أ/١‎ ١٤ق "القنية": كناب المضاربة . باب ما يصح من المضاربة‎ )٤( 

(ه) "عمد ذوي البصائر": الفن العالث: المع والغرق . القول في ممن الل ق ٠٠١‏ /إب. 


LAA 


ر 
قسم المعاملات س ٣٥٣‏ باب الضارب بُضارب 


(ولا عك المالك قسخها في هذه الحالة)» بل ولا تخصيص الإذْن؛ لأئه عزل من وجه 
"ماية". لاف أحد الشريكينِ إذا فسخ الشركة وماما أمتعةً) صح. 

(افتزقا وني الما ديون ورنح بر المُضاربُ على اقتضاء الذيونِ)؛ إذ حيتئاٍ 
يعمل بالا حرة» (وإلاً) ربح (لا) حَبْرَ؛ لأنه حیتعزٍ متب (و) ومر بان o‏ 


[rav]‏ (قولة: في هذه الحالة) أي: حالة كونِ الما عروضاً؛ لان للمُضارب حًا 
ني ارح٤‏ "جر" 

[YAY]‏ (قولة: صسحً) أي: الفسح. 

A‏ (قولة: على اقتضاء الذيونِ) أي: طابها من راا 

[YAvYY]‏ (قولَةُ: إذ حيتع) عبارة "البحر": ((لأه کالاجیر» البح کالأحرة وطَلْبُ 
الدين من تمام تَكيلَّة العَمَل فيجبَرٌ عليه)). 

[۸۷۲4] (قولة: بالأجرة) و 'ظاهرُةٌ ولو كان الرَبحٌ قليلاً. قال يي "شرح الملتقر "": 
((ومفادة: أن نفقة الطْلّبٍ على المُضارب» وهذا لو الذي في اليص وإلاً ففي 
المُضاربة)). قال في "المندية"“: (روإن طال سَمْرٌ المُضارب ومُقامة حم أت النفقة ف“ 
جميع الدين: فان فصل على الذينِ سب له النفقة مقدارً الدين» وما زاد على ذلك يکون 
المُضارب» كذا في "المحيط "”)» "طط" . 


(۱( "البح ": كناب للضارة باب اللشارب بارت 14 

(۲) الواو ليست في "ب" و م'. 

(۳) "الدر المنتقى": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب ٠۲۲۲/۲‏ نقلاً عن القهستاني (هامش "جحمع الأخر"). 

(+ ) "الفتاوى المندية": كتاب المضاربة . الباب الثامن عشر ف عزل المضارب وامتناعه عن التقاضي .٠٠١/۹‏ 

)٥(‏ في 'اهندية" و"انحيط": ((على)) بدل ((ي)). 

)١(‏ "احيط البرهايي“: كتاب المضاربة . الفصل الثالث عشر في المضارب يتنع عن البيع وعن التقاضي ی د رفا 
4. 

(۷) "ط": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب .٠۳۷٠۰/۳‏ 
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(يوكل المالك عليه)؛ لاله غير العاقد» (و) حيتعا ف“ (الوكيل اي والشسبضع 


کالمُضارب) يومَران بالتوکیل»؛ السا د على التَقاضي)»› وكذا الدلالٌ؛ لما 
يعمَلانِ بالأحرة. 


ار 


(فرع) 

استُۇجرَ على أن يبيعَ ويشتري م حجُرْ؛ لعدم فدرته عليه والحيلة: : أن يستاجره مده 
للخدمة ويستعولة في ابيع "يلعي" '. (وما هلك من مال المُضاربة صرف إلى 
لربح)؛ لأنّه َع (فإن زاد امالك على البح م يُضمَن) . ولو فاسدة . من عَمَلِه؛ e‏ 


[۸۷۲] (قولة: والسمسار) هو المُتوسّطٌ بين البأئع والمشتري باحر من غير أن ُستأحَرَ 

[۷۹] (قوله: "بلع ") وتام کلام : (روما حارت هذه الحيلة لان الحَمَدَ ينول 
المَنفعة» وهي معلومة ببيانِ قَذْرٍ المْدَةَء وهو قاد على تسليم فيه" قي المْدةٍء ولو عَيل من غير 
شرط وأعطاه شيعا لا بس به؛ لاله عمل معه حسنة فجازاة حيراً» وبذلك َرَت العادة» وما رآ 
المسلمُون خسنا فهو عند الله كس )). 

[Avr]‏ (قولّةُ: ولو فاسدة) أي: سواءٌ كانت المُضاربة صحيحة أو فاسدة» وسواءٌ کان 
الاك من عَملِهِ اؤ لح "ے"“. 

]1۸۷1۸[ (قولةُ: من عمَله) يعي: العْسلطّ عليه عند لجار وام النَعدّي فيظهر ان 
يضمن "سائحان". 


)١(‏ ((حينغذ ف)) من المت في و 
(۲) "تبيين الحقائق": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب ٦۷/١‏ بتصرف. 
(۳) عبارة الزيلعي: ((وهو قادر على تسليمه بتسليم نفسه)). 

.)٥۳/۱٣۳و‎ ۳٣۱/۰ قوله: ((ما رآه المسلمون إخ)) تدم نخریجه‎ )٤( 

(ه) "ح": كتاب المضاربة . باب المضارب یضارب ق ۳۲۹٣/ب.‏ 


قسم المعاملات ۴١‏ انث الضارب بضارٹ 


لاه مين (وإن فس البح وبقَيَّتِ المُضاربةء م هلك المالٌ أو بعضة ترادا الزبح؛ 
e‏ » وما فصل فهو بيتهماء وان نقصَ ا مَنْ)؛ لما مر 
م ذگر مفهوم قوله: ((وبقيّتِ المُضارة)) فقال: (وإن كسم البح وفحت المُضاربة) 
والمال اليد المضارت 6 (م عمّداها فهلَكَ المالُ م رادا وبقِيّتٍ المُضاربم؛ لأ 
عقد حديد» وهي الحيلةٌ التافعة للمُضارب e‏ 


[ray4]‏ (قولةٌ: فهو بيتهما) أي: بعد دى الفقة. 
[avr]‏ (قولةُ: لما و أ من آنه آمين فلا يضمن . 


4 


[YAY]‏ (قولة: في يد المُضارب) م في "العزمية" عن "صد ا وهو نص 
على التو وال فبالأؤلى إذا دفَعَة لَب الما بعد القسخ ثم اساردة وعَقّدا أحرى. ٠‏ 

[YAY]‏ (قولة: التافعة للمُضارب) أي: لو حاف أن يَسترد نه رب الما البح بعد 
e SE‏ 
على أن ت المُضارب رأسَ المالي إلى رب المالي» وتقييد "الريلعئ"“ به اتفاقع كما نيه 
a‏ 


(۱) ي 'د": ((ماله)). 

(۲) ((والال لي يد المضارب)) من الان يي "و". 

(۳) في "الأصل" و"ر" و""": ((رفع)) بالراء المهملة. 

)٤(‏ قي الصحيفة نفسها "در". 

)٥(‏ ((أي)) ليست في "الأصل" و "ر" و"". 

(1) "شرح الوقاية": كتاب المضاربة - باب المضارب پضارب ۱۳۸/۲ (هامش "كف الحقائق"). 

(۷) لى المقولة السابقة. 

(۸) "تبيين الحقائق": كتاب المشاربة . باب المضارب يضارب 1۸/١‏ . 

)٩(‏ "فتح المعين": كتاب المضاربة ‏ باب المضارب يضارب ۱۹۸/١‏ وقال في ناية المسالة: ((وثله قي "حواشي عزمي 


زاده" عن "صدر الشريعة")). 


حاشية ابن عاہدين Ca‏ الحجزء الكامن مشر 


لإفصل في المتفرقات4 
(المُضاربة لا تفسد بدَفْع كل الما أو بعضه)» تقييد "المداية"“ بالبعضٍ 
اتفاقق» "عناية" (إلى المالك بضاعة لا مضاربة؛ لما مَرّ. a‏ 


فصل في الشعفرقات) 

[۷۳۳] (قولة: لا مُضارَبةًم أي: فاا تفسد» وقد تبح "الريلعع". ومفهومه: أنه لو 
دفعَهٌ مُضاربة تفشد الأرل» مع أن الذي يفسمد هو الثاني لا الأرلء کما فی "المداية"“. 
قال في "البحر": ((وتقييدة باليضاعة اتفاقة؛ لألّه لو دفَحَ المالّ إلى رب الما مُضاربة 
لا بطل الأو بل التانية؛ لان المُضاربة تَنعقِدٌ شِبَكة على مال رب وعَمَل الخُضارب» 
ولا مال هناء فلو حرًزناة يودي إلى قَلْب الموضوع» وإذا م يصح بى عَمَل رب المالي بأمر 
العُضارب» فلا تبطل الأولىء كذا في "الهداية"". وبه عَم أا بضاعة وإ ميت مُضاربة؛ لن 
الحُراد بالبضاعة هنا الاستعانة؛ لان الإبضاع الحقيقي لا ياتى هناء وهو أن يكونً المالٌ 
للبضع والعَمَل يِن الآحر ولا نح للعامل» وهم من مسالة الكناب جور الإبضاع مع 
الأحني بالأول)) اه. 

[۸۷۳4] (قولةٌ: لما مر ي : من أن الشيءَ لا عضن مله. 


.۲٠٠/۳ "المداية": كتاب المضاربة . فصل فيما يفعله المضارب‎ )١( 

(۲) 'العناية : كتاب المضاربة ‏ فصل فيما يفعله المضارب 44۲/۷ يتصرف (هامش "تكملة فتح القدير"). 
(۳) "تبيين الحقائق": كتاب المضاربة . فصل: اعلم أن ما يفعله المضارب إڂ .1۹/١‏ 

)٤(‏ ((هو)) ليست يي "ب" و "م" 

(ه) "المداية": كتاب e‏ /. 

() "البح " : كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب . فصل : ولا تفسد المضاربة بدفع الال إخٰ .T1۹/Y‏ 
(۷) "المداية": كتاب المضاربة . فصل فيما يفعله المضارب .۲٠٠/۳‏ 


1 J 


(۸) ص٣۱٣۲‏ . ۲٣۲‏ در . 
(۹) ((آي)) خسنت ي "الأصا" 0 


قسم المعاملات  _ ۲١۷‏ فصلّبف الفرتات 


روان أحَدَى أي: المالك المالَ (بغير أمر المُضارب وباع. واشترى بطَلّت إن كان رأ 
الما تقدا)؛ لأئه عامل تفه روان صار عَرضاً لا)؛ لأ النَقضَّ الصريح حيتف 
ل يعمَل› فھدا آوى» "عناة". 2 م إن باع بعرضٍ بقيّت› ون بقل بطْلَّت؛ ل لما مر . 


له: ((بدَّفم)). . iano‏ 
[۷۳] (قولّة: وان صار عَرْضاً) أي: ني يد الغضارب. 


[YAY]‏ (قولة: وان أحَذه) [rrr ar]‏ ترز قو 


۷۷1 (قولة: م إن باع) أي: ما صار عرضاً. 
۸ (قوله: لما مر ) ي : من آنه عامل لنفسه. 
قال في الهامش: (رفلو باع - أي: رب الما - العرْوضَ َم م اشتَرى عروضاً كان 
للحضارب حم من رح العُروضٍ الأول لا الَانية؛ أنه لَمّا باع العروضَ وصار المال نمدا في 
يدو كان ذلك تفضا للمُضاربةء فشراؤةٌ به" بعد ذلك يكون” لنفسه» فلو باع العَروضَ بعُروضٍ 


ا فصل في المتفرقات) ) 
(قول "المصتّفي": وباع واشترى) الواو معنى ((أو)) كما يفيدةٌ ما في "التندي". 
(قول "المصتفي": وإ صار عضا لا) قال "الكندي" نقلاً عن "لمل ": ((استفيد من هذا حواز 
ر رب الما عُروضَ المُضاربةء وهي واقعة الفتوى)) اه. م رأيت ني "الكفاية" من باب المرابحة 
نصة: ((لو صار مال المُضاربة جارية ليس لربٌ الما أن يطأها وإِن لم يكن فيها رنح؛ 4 للُضارب 
حقّ فيهاء ألا ترى أن رب الما لا بلك بيعها))» وأحالةُ إلى "الإيضاح"» فتأئل. 


)١(‏ "العناية": كتاب 8 . نصل فيما يفعله المضارب 44۲/۷ (هامش "تكملة فت القدير"). 
(۲) في الصحيفة نفسها "در". 

(۳) ((أي)) ليست لي "الأصل" ر "ر" رالمقولة ساقطة من """. 

)٤(‏ في "ب" و"م": ((جصن)). 

)١(‏ ((به)) ليست في "الأصل" و"ر". 


(7) ((يکون)) ليست قي "الأصل" و"ر". 


حاشية ابن عاہدين ا u. ON‏ الحزء الثامن عشر 


(وإذا ساقَر) ولو يوماً (فطعامة» وشرابة ویسوته ورکوبة) ۔ بفتح الراءِ: ما يرگب ۔ ولو 
براي روك ما“ يمحتاحة عادة) أي: في عادة اجار بالمعروفي رفي مايما) لو 
صحيحة لا فاسدة؛ لألّه أجيزء فلا تفقة له كمُستبضى ووکیل؛ وشريك› "کاني"» 
وي الأحير حلاف eS E n‏ 


مشلهاء أو مکيل أو موزونِ وریح کان بیتھما" على ما شَرطاء "بر" و "منح" عن 
'المبسوط" )). 

Irv]‏ (قولة: ولو يوما) لان العلة في وجحوب النَمَقَة حبس نفسه ۾ لأجلهاء فعلمَ ان 
ليس المراد بالسفّر الشرعي» بل المرادٌ أن لا مُكتَه المَبيث في منزلهء فان أمكى أن يعو“ 
إليه ي ليلتو" فهو كالوصر لا نققة له "بجر" . 

۲۰7 (قولّة: ولو بكراء) بفتح الراء ومدّها وكسرٍ الممزة بعدها. 

[a41]‏ (قولَة: لاه أجين أي: في الفاسدة. 

1[ (قولة: حلاف) فاه صيّح ي "التهاية" بؤحوها في مال الشركة "من" 
وحعَلَّةُ في "شرح المجحمع" روايةٌ عن "محمَدٍ". وني "الحامديّة""" في كتاب الشركة عن "الأملم" 


)١(‏ في "د": (روکلما)). 

)١(‏ ((آي: ف عادة التجحار)) ساقطة من 
(۳) في هامش "م ": ((قوله: کان بینهما د رب الال لا يتمكن من نقض المضاربة ما دام الال عروضاً)) اه. 
)٤(‏ "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب . فصل: ولا تفسد المضاربة بدفع الال لځ ۲٦۹/۷‏ بتصرف. 
(ه) "المنح": كتاب المضاربة . فصل في المتفرقات ۲/ق۱۱۸/ب ۔ ۹١١/أ.‏ 

(1) "مبسوط السرحسي ': كتاب المضارة . باب عمل رب الال مع المضارب ۸1/۲۲ - ۸۷ بتصرف. 

(۷) في "ب" و"م": (رأنه))» وما أبتناه من "الأصل" و"ر" و""" موافق لعبارة "البحر". 

(۸) في "ب" و"م": ((أته يعود))» وما ألبتناه من "الأصل" و"ر" و "أ" موافق لعبارة "البحر". 

)٩(‏ في "ب" و"م": ((ليلة))ء وما أثبتناه من "الأصل" و "ر" و" " موافق لعبارة "البحر". 
٠(‏ 0 "البحر": e‏ المضاربة . باب المضارب يضارب . فصل: ولا تفسد المضاربة بدفع الال إل ۲۹۹/۷ بتصرف. 
)١١(‏ "المنح": كتاب المضاربة . فصل ني المتفرقات ۲/ق۹١١/أ.‏ 

.۹۲/١ انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الخحامدية":‎ )١١( 


قسم المعاملات 0۹ فصل في الحفرقات 


کار 
(وإن عيل في المصر) سواءٌ ولد فيه أو اَذه دارا (فنفقتة في ماله) كدوائه 
على الظاهي ما إذا نوى الإقامة بمصر ولم يتَجدةٌ دارا فله الَفْقةٌ "ابن مَلَّك". 
۶ ۾ يأځڈ N SSS Se Ob‏ 


على "المنح": (رأقول: ذكر في "الاترحانية" عن "الخاتة": قال "نحم" هذا استحسان" اى 

أي: حوب نمَقيه في مالي الشركة» وحيث علِمْت أنه الاستحسان فالعمل عليه؛ لما علِمْت أن 
العمل على الاستحسانِ إلا في مسائل ليست هذه منهاء "خير الدين" على "المنح")) اه. 

[raver]‏ (قولة: ما ۾ يأاخذ مالاً) يعني: لو نى الإقامة بمصر وم يذه دارا فله النَمَقَهُ 

إلا إذا كان قد أَحَذ مال المُضاربة في ذلك المصر فلا نفَقَةٌ له ما دام فيه» ولا ْفى ما فيه من 

الإيجاز المُلحَق بالإلغاز. قال قي "الى "7: ((فلو أحَد مالا بالكوفة وهو من آهل البصرةء 

الكوفة مسافراً فلا نمُقَةً له في الما ما دام بالكوفة» فإذا حرج نها مسافراً فله 

حق يان البصرة؛ لان خرو المال» ولا يَفِىّ من المالي ما دام بالبصرة؛ لان 

البصرة وطن أصلي له» فكان” إقامتّةٌ فيه لأحل الوطن لا لأجل المال» فإذا حرج من البصرة 

له أن يَفِق من الما إلى أن يأني الكوفة؛ لأ حُروحة من البصرة لأحل الماليء وله أن يَفِق 

أيضاً ما أقام بالكوفة حى يعود إلى البصرة؛ لألً بالكوفة كان وطن إقامة واه يبط 

بالسَمَّر» فإذا عاد إليها وليس له بها وطن فكان" إقامتّة فيها لأحل المالء كذا في "البدائم "© 


)١(‏ "الخانية": كتاب الشركة . فصل في شركة العنان ٦١ ٤/۳‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 

(۲) في "الأصل" و"ر" و"": ((استحسان)) بالرفع. 

(۳) "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب . فصل: ولا تفسد المضاربة بدفع لمال إڂڅ .۲٦۹/۷‏ 

)٤(‏ لي "ب" و"م": ((في الكوفة))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و""" موافق لعبارة "البحر" و"البدائم". 

(ه) في "ب" و"م": ((فكانت))» وما ألبتناه من "الأصل" و"ر" و"" موافق لعبارة "البحر" و"البدائع". 

)١(‏ في "ب": ((أمانة))» وقي "م": ((إقانة))ء وما ألبتناه من a‏ "ر" وآ" هو الصواب الموافق لا في "البحر" و"البدائع". 
(۷) في "ب" و"م": ((كانت))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و""" موافق لعبارة "البحر" و"البدائم". 

(۸) "البدائع": المضاربة . فصل: وأما حكم احتلاف المضارب ورب الال .٠١٠١/١‏ 


4۹ / 


حاشية ابن عابدين ) ا اک الحزء الثامن عشر 
لاه م يحتيسن بمالجاء ولو سار بماله ومالماء أو حلط بإذن» ay‏ 


و"المحيط"“ و"الفتاوى الظّهيرية"")) اه. 
ویظهَرٌ نه" أنه لو کان له وطیٌ بالکوفةٍ أيضاً لیس له الإنفاف إلا ني الطريق» وريت 
التصريح به في "التاترحانية" من انامس عشر. 
[Av ¢]‏ (قولةُ: أو حلط !( أو بعرف شائع کما فما أنه لا يضمن به» تأمُل. 
]۸۷٤٠[‏ (قولة: بإذنِ) أي: وتصير شبَكة ملك فلا ثناني المُضاربةًء ونظيرةُ ما 
مناة: ((لو دقع إليه ألفاً نصفُها قرضٌ ونصفُها مُضاربةٌ صح» ولكلّ نصفٍ حكم نفيد)) 


ا شرَكة مِلْكْ» فلم يضر المُضاربة» وبه ظهَرَ أنه لا ياف ما قَدَّمَهُ 


"شارخ" عن "الكاني" من (رأثه ليس للشريك نفقة)» فافهم. 


.۲٠۳/۱۸ "حيط البرهاني": كتاب المضاربة . الفصل الخامس عشر ف نفقة المضارب‎ )١( 

(۲) "الظهيرية": كتاب المضاربة ‏ الفصل الثاني فيما بملكه الضارب من التصرفات ق ٤۲‏ ۲/إب. 

(۲) في هامش "م": ((قوله: (ویظهر منه [ڂ) تقل "ط" عن "مکي" عن "للبسوط" ما نصه: وان تزوج امراةٌ واتخذها وطنا 
زالت نفقته من مال المضاربة؛ لأن مقامه يما بعد ما تزوج كان لأجحل أهله منزلة وطنه الأصلي)) أه. 

)٤(‏ في "الأصل" و"ر" و""": (رني الكوفة)). 

)١(‏ المقولة ]۲۸٠٤۹[‏ قوله: ((وا لط ممالل نفيي)) والتي بعدها. 

(1) المقولة ]۲۸٠۲۸[‏ قوله: ((وهو معلومٌ للعاقدّين)). 

(۷) في "ب" و"م": ((فلم يضمن المضاربة))» وما ألبتناه من "الأصل" و"ر" و "ا" قال في هامش "م": ((قوله: (فلم 
يضمن الضاربة) لعل الصواب: (فلم تبطل المضاربة)ء تأمل)) اه. 

(۸) ص۸٥‏ ۲. "در' 

)٩(‏ في هامش ر ((قوله: (فافهم)» أُشار به ردا على "ط" فإنه قال: قوله: أو حلط بإِذنِء فيه أن الخليط بالإذن 
يصير شريكاً والشريك لا ينفق على نفسه من مال الشركة على الراجح» كذا رأيته في بعض الخوامش اه. وكتب 
المولف على طته: الظاهر أن الشيّكة فيه شركة ملك لا تخرج المال عن كونه مضاربة» فإذا حاطه ماله أو مال غيره 
بالإذن وعمل فيهما تي سفره لا يكون احتباسه لأحدها فقط بل لكل منهما فتكون نفقته بالحصة كمالين 
لرحلون)) اھ. 


قسم المعاملات (% س فصل في الحفرّقات 


أو مالين لرحلين أنقق بالحصة» وإذا قدِم رد ما بقى» "جمَع". ويضمَنْ الرائدَ 
على المعروفِ» ولو أنقَق من ماله ليرجع في ماليا له ذلك ولو هلَكَّ لم يرع 
على المالك» رويأحد المالك كدر ما أنقَقَةُ العُضارب من رأس الما إِنْ كان غه 
رتح فإ استوفاة وفضّل“ شي من الربح (اقتماة) على الشرط؛ لان ما أنقمّةُ 
جل كاالكِ» ومالك صرف إلى الزبح O‏ 


ل٤۷]‏ (قولة: أو بالين) أي : ون كان أحذها بضاعة فنفَقئة في مال المُضارية 
إلا أن يتفرع للعمل في البضاعة فين مالي نفسو دود البضاعة, إلا إن أذِنّ له المُستبضع بالنمقَة 
منها؛ لاه متبر "تاترحانية" في الخامس عشرّ عن "المحيط. وفيها عن "العتابية": 
((ولو رحَحَ المُضارب من سره بعد موتِ رب المالي فله أن يْفِق من المال على نفسه» وعلى 
الّقيتق» وكذا بعد اللّهي» ولو كب إليه ينهاةُ وقد صار المال تدا م يِن ني رُخُوعه)) اه. 

[rAvtv]‏ (قولة: هللكَ) أي: اا 

[YAY 4۸]‏ (قولة: ویاځ ای ن الربح. 

(قولّة: من رأس) متعلق ب ((أنقق)). و“ حاصل المسألة: أله لو دقع له ألا 
مكلا فأنفق المُضارب من رأس الما مائة وربح ماه يأحْدٌ المالك المائة البح بَدَلّ المائة 
التي أنفُقَّها المُضاربٌ ليستون المالك جيعَ رأس ماله فلو كان الرَبح في هذه الصورة ماين 
ياد ماه بَدَلّ ]/۲٣۵/۴[‏ النْمََة» ويقتسمان المائة التانية. 


(قولةٌ: وإ كان أحذها بضاعة ففْقَتة في مالي المُضاربة) لا يظهَرٌ حَعْل جيع النَفْقَةَ ي مال 
العُضاربةء بل نصمها فيه» ونصفُها في مالي نفيه. 


)١(‏ في "ط": ((أو فضل)). 

(۲) ((أي)) ليست في "الأصل" و "ر" و""". 

(۳) "امحيط اليرهاني": كتاب المضاربة . الفصل انخاس عشر في نفقة المضارب ۲۰۹/۱۸ . ۲١۷‏ باختصار. 
(4) في "ر" ((الرفيق)). 

(ه) الواو ليست ني "الأصل" و"". 


حاشية ابن عابدين ت یت ا کت الحزء اللامن مشر 


کما مر روان لم يظهَر رېځ فلا شيءَ عليه) أي: المُضارب. رون باع المتاع 
ماح حسب ما أنفقَ على المتاع : من الحملانِ» وأجرة السمسار» 
والصبّاغ» ونحوه) يا اعتيد ضمّه (ويقول) البائح: (قام علبي بكذاء وكذا يضم إلى 
راس المال ما يوجت زياد فيه حقيقة أو حكمة أو اععادة التجان کأجرة 
الشمسار ا هو الأصل» "خاية". (لا) يضم ما أَنمَمَةُ (على تفسه)؛ لعدم الزيادة 
والعادة. (مُضاربٌ بالنصف شرّى بألفها برا أي: يابا EEE‏ 


٠‏ (قولة: ين الحنلانِ) قال في "جحمع البحرين": ((والحفلان ‏ بالضم : الحنل» 
مصدڙ مله واحمْلان آيضا: حر ما ضُمَل)) اه وهو المرا "بر"". 

[4] (قولةُ: حقيقة) كالصّبْغ. 

[rAveY]‏ (قولّةُ: أو کک كالقصارة. 

]۸۷٠۳[‏ (قولّة: والعادة) قد سبق في المراة أن لير في الصَمٌ لعادة الثجار فإذا 
جرت بضمٌ ذلك يض "ط ". ق +۸٥‏ /ب 

۸۷٤1‏ (قولة: أي: ثياباً) قال في "البح ر : ((وقال "محمد" في "السير": البو عند 


(قول "المصتّض": أو حكماً) معلومٌ من قوله سابقاً: ((ونحوي)). 


(۱) قوله: ((وا مالك بُصرف إلى الح کما مَرٌ)) لیس فی "د" وانظر ص٤ ۲١‏ "در". 

(۲) تي "ب" و"م": ((اح)). 

(۳) "ط": كتاب المضاربة . فصل ني المعفرقات ۳۷۲/۳. 

)٤(‏ ۱۱۰/۱۰ وما بعدها "در". 

)١(‏ في "الأصل": ((التحارة)). 

.۳۷۲/۳ "ط": كتاب المضاربة . فصل في المتفرقات‎ )١( 

(۷) "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب . فصل: ولا تفسد المضاربة بدفع الال إل .۲۷٠/۷‏ 


(۸) انظر "شرح السير الكي " للسرتحسي: باب الاستثناء في النقل والخاص منه ۷۲۸/١‏ بتصرّف. 


قسم المعاملات ۰_۳ فصل ف المفرقات 


(وباعة بألقَرنِ» وشری مما عبد فضاعا قي يدِي) قبل نها لبائع العبدِ (غرم 
المُضاربث) صف البح (زبحهماء و) غرم (المالك الباقي» و) يصيز (زبع العباد 
ملكا (للمُضارب) خارحاً عن المُضاربة؛ لكونِه مضموناً عليه» ومال ألمُضاربة أمانة 
ويتهما نافي» (وباقيو ها وأ المالي) جي ما دقع المالك وهو رألفان 
وتمشمائةء و) لكن (راتح) المُضاربٌ في بيع العبد (على ألقينٍ) فقط؛ لأئه شرا 
يهماء (ولو بيع) العبد (بضعفهما) بأربعة آلا O‏ 


اهل الكوفة: ثياب الكتّان أو المطنء لا ثياب الصوف أو الحَرّء كذا ن "الغغرب") اھ 

[۸۷] (قولة: صف الربح) لاه ظهَرَ فيها ربح الف ضار الال ل فإذا اشتری 
اا ها عار ی زه قفاري ولاق ر الال دة با عا 

[۸۷] (قولة: الباقي) ولكن الألفانِ يبان جميعاً للبائع على المُضارب» م يرح 
العُضارب على رب الما بألف وخيسمائة؛ لأن المُضارب هو الغبادد للعقدء وأحكامٌ العَقدٍ 
رع إليهء "إتقاني". 

(۲۸۷۷] (قول: گونه) عله لقوله: ((خحارحا)). 

]۲۸۷٠۸[‏ (قولّة: وبيتهما) أي: بين اللضمون والأمانة“. 

. (قولة: ام لان ضمان رب المال لا يناقي المُضاربةء س‎ [YAY] 

[YAY]‏ (قولةُ: ولو پيعَ) أي: والمسألة اها 


(۱) تي "و": ((هما)). 

(۲) الواو من الشرح في و'. 

(۴) "المغرب": مادة ((بزز)). 

)٤(‏ قي "ب" و"م": ((أي: بين الضمان اهوم من مضموت وبين الأمانة)). 


حاشية ابن عابدین ر ا۷ ا المزه الثامن عشر 


(فجصنها ثلاثة آلافي)؛ لأ رَبعَةُ للمُضارب» (والربح منها صف الألفِ بيهما)؛ 
لأ راس المال ألفانِ وخمشمائة. (ولو سّرّى من رب المال بالف عبداً. a‏ 


[] (قولة: فحصتّها) أي: المُضاربة ) . 

[] (قولة: لان رعَه) أي: رَٻَ الع ملك للمُضارب كما تقدّم. وفي الهامش: 
((قولّة: ربع وهو الألفٌ)) اه. 

1 ] (قوله: بيتهما) أي: بختصّ با المُضارب كما 0 

[۷4] (قولَة: عبداً) أي: قيمئّة آلف فالئَمَن والقيمة سوا وإنًا قلنا ذلك 
لأئه لو کان فیھما فَضْل ۔ بان اشترى رب الما عبداً بالف قيمئة ألفانِء م باعَةٌ 
ين المُضارب بألقين بعدما ربح المُضارب ألفاً - فاته يرابح على ألف وخيمائة» 
وكذا لو الفضلٌ في قيمة المَبيع دون الكَمَن بأن كان العبد يساوي ألفاً وخسَمائة 
فاشتراة رب المال ا وباعَة من المُضارب بألض فإنّه يرابح على ألف ومائتين وخمسين» 


(قوّة: أله لو كان فيهما قَضْل) أي: على رأس الماليء "بحر 

(قولة: فاه برا على ألفب وخيمائة) لأا نتير امن الأول وذلك الف في حي رب المالء 
وحصتة الحُضارب من البح وذلك خمشمائة فيبيعة مراتحة على أل وخمسمائة. بيائة: أن الألفَ حرج عن 
ملك رب sg‏ ود عبر في بيع الخراحق ونصف الألف التي هي البح يلك رب المالي قبل 
البيع وبعدّه فلا يُعتبَرُء أا الصف الذي هو حصَةٌ المُضارب من الڙبح وهو خشمائة درهم حرج عن 
ملك ت E‏ إلى ملك المُضارب حقيقة بإزاء هذا العبده فيْعتبَرٌ. اه "غاية البيان". وني "اهندية": 
((المُضاربٰ إذا اشتری من رب u‏ أو رب الما اشترى من المُضارب وأراد أن يبيع مرايحة فاه بيع 
مرابحة على أقل الَمَنّين وحصتّة المُضارب من الرّبح)) اه. 


)١(‏ في الصحيفة السابقة "در". 
(۲) في القولة السابقة. 


0 
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وكذا عحسة بان شرى عبداً قيمئَةُ ألفٌ بأل فباعَة منه بألفين فالمسألة رباعية: قسمانِ 
لا براي فيهما إلا على ما اشترى رب المالي» وقسمانِ برايح فيهما" عليه وعلى حصّةٍ 
المُضارب» وهذا إذا كان البائ رب المال» فلو كان المُضاربَ فهو على أربعة أقسام أيضاً كما 
يأنق» وتمامة في "البحر " عن "المحيط". 


(قولة: وكذا عكة) عبارة "البحر": ((وأا إذا كان يي اَن فصل على رأس المالء ولا فصل في 
قيمة المّبيم» بان اشترى رب الما عيداً بأل قَيمةُ الف باعَة من المُضارب بألمَينِ فاه يبيعة مرابحة على 
ألف» فهو کمسالة "الكتاب')) 

(قوله: بأن شرّى عبداً قيمئّةٌ ألفٌ إخ) حكم هذه الصورة كمسألة "المصتف". 

(قولة: وتمامة في الر" " عن "المحيط") عبارة "المحيط": ((بابٌ الخرابحة بين رب المالى 
والمُضارب: أصلَه: أن الخضارب إا بيع المشتري مراتحة على الكَمَّن الذي اسم زوا عن ملك رب 
الما والمُضارب» فأما ما هو زائ من وجه دون وح فلا يُعنبَرٌ زائلا في الخراحة احتياطأًء والمُرابجة مين 
على الأمانةء منفية عن العَدرِ واليانة» كالمُكائّب إذا اشترى شيئاً بالف م باعَةٌ من المولى بألفُينِ فإنه 
ية رة على الألفِ؛ لان الألف الأعرى م يسم زوا عن ملك المولى والمكائب» فإئه بقي للمولى 
فيها حق مِلْكٍ فلم يعبر زائلاً في بيع الخرابة. 

م المسائل على قسمَينِ: قا أن کان المشتري ف البيع الاي هو المُضارب» أو رب الماليء وكل 
قسم على أربعة أوجه: إا أن كان ني الَمَنِ الثاني أو“ في الكبيع فض أو لا فُضْلَ في كليهماء أو كان 
في أحدها فض في المَبيع دود اللَمَنْ» أو في الشَمَن فُضْلٌ دود السييع. ى 


)١(‏ في النسخ جميمها: ((بالف))ء وما أبتناه من "البحر" هو الصواب» وال أعلم» ورححه في هامش "م". 
(۲) ((فيهما)) ليست في "الأصل" و "ر" و"آ". 

(۳) المقولة [۲۸۷۹۷] قوله: ((وكذا عكة). 

.۲۷۱/۷ انظر "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب . فصل: ولا تفسد المضاربة بدفع الال إٍڂ‎ )٤( 
نقول: سياق العبارة يقتضي أن تكون بالواو: ((ولي البيع فضل)).‎ )١( 


حاشية ابن عابدين ی ا ا الجزء الثامن عشر 


CnNEéGnosorlrkbbDpۍbGaOCGOGSbDocotVTbVDEVErPOEbDDEGGnCHRNSGCAGHGEwAGdMEbDbEHMObEGObDOGHDHHEHHEGOCGDORUNEEDEDbDDDbDbGEtè‎ 


- ما القسم الأول لو اشترى رب المالي عبداً خمسمائة وباعَة من المُضارب بأل المُضاربة ولا قضْلَ 
ف الحَبيع والكَمَّن» بان كان قيمة العبدٍ ألفاً ورس المالي ألفاًء فن باعة مُساومة باعة كيف شاءَء وإِنُ باعَه 
راه باع على مسمالة؛ لان خستمائة من امن م يَستعمٌ زوالة باعتبار العقدين؛ لأئّه إن رال عن يِلْكْ 
المُضارب ل يرل عن بلْكٍ رب المالء فإئه كان ملكا له قبل السراء من المُضارب» وما حرج من يلك 
رب المالي في تمن العبا خمسمائة لي البيع الأؤليء فيبيځة شراتة على ما حرج عن يلكي ولو اشتراهُ بالف 
وقيمنّة أل وباعَة من المُضارب جخمسمائة ومال المُضارب ألفٌ فإله ييح راح على خمسمائةء وأا إذا 
كان لي الكَمَّنِ والمبيع فصل على رأس المالء بأنِ اشترى رب الما عبداً بأل قيمئّةُ ألفانِ م باعَه من 
العُضارب بألفَينِ ا المُضارب في ألفي المُضاربة وربح فيها ألفاً فإنه يبيحة مُراة على أل 
وخسمائة؛ لان ألفاً حرَحَثِ عن ملك رب الما بالبيع الأول فلا بد من اعتبارهاء وحْسَمائة من الألف 
الإبح» فحصَةٌ رب المالي ل تول عن يلکي؛ لأا كانث يلكا له قبل السّراء من المُضارب» فيجبث 
طرحهاء بقى خمسمائة ت أحرى حصة الضارب من البح لا بد من اعتبارها؛ أنه خر عن يلْكْ العُضارب 
إلى رب الما رقَبةً وتصرفاًء ذ فيحب اعتبارها» فيحب ضضم هذه الخمسمائة إلى الألف الخارحة عن ملك 
رب الما بالتيع الأؤل» فصار ألفاً وخسمائةء فيبيعة مراحة على الألفٍ؛ لأئه حرج عن ملك رب المالي 
ی نه خسمائة؛ فاعتبرث في المُراحةء وخشمائة حطتا الضارب من ال حرحَت عن بلک إلى ملك 
رب المال» وملك المُضارب بإزائها ربح العبء فوب اعتباڙهاء وما زاد عليها . وهو أل . ملك رب 
الما قبل البيع» وبعده خمشمائة رأ ماله وخمشمائة ف م خر عن يلك أح فلم بُعتبز فبقي 
المُعتبّء ألفاًء و فيبيعة مراّحة على ألف» فما إذا كان قي اللَمَنِ نض على رس المال ولا فصل على راس 
الالء ولا فصل تي الحَبيع بان اشترى رث الما عبداً بالفي قية أل باقة ين الخضارب بالق نإ 
ية مراتحة على ألفٍ؛ لاد ألفاً زا عن يلك رب الما وعن المُضارب رقبةً وتصرفاًء فاستح زوالةُ باعتبار 
انين فلا بد من اعتبارهاء وخمشمائة من الألف الباقية حصَةُ رب الما م يستتمٌ زواها عن ملكه؛ لأا 
كانت ملکاً له قبل الشراء وبعذه رقبة» وخمشمائة احری حص المضارب ِن حرَځتٽ عن ملکه إلا انه 
م ملك بإزاثها شيعا من رقبة العبادء فاد جميع العباد مشغول برأس الما لا قَضْل فيهء وما استفاد بإزائها 
ملك الصف وإذا م َلك المُضارب جحصَيه شيا من العباد لا عبر حصنة في المراحة ويل كأكَا يث - 


تسم المعاملات ۲١٣۷‏ . صفصلف المفرقات 


= کمن اشتزى عبداً وزاد الأجنئ للبائم خْسمائة وسلَمَها إلى البائع فالمشتري يبيغ مرابحة على ألفض» 
ولا ميغ مراع على أل وخيمالة؛ لأئه م بل بعلك الخمومالة شيعا ن العبدء ولو اشتراة ربك المالي 
مخميمالة فباعة ِن المُضارب بألمين بيغ مُراة على خيمائة؛ لأ خسمائة رث عن يلك رب 
المالء فلا بد من اعتبارهاء وبقي ألفّ وخشمالئةء فألفٌ كانت يلك رب المالل» وخشمائة مِن رأ 
الماليء وخشمالة ريح إن زال عن يلك المُضارب» إلا أله م يَستفِذ بإزائها شيئاً من رقبة العبلِي 
فلا يُعتبَرُ» فأما إذا كان في المَبيع فَضْلّ دون الكُمَن» بأن كان العبد يساوي ألفاً وخمسمائةء فاشتراة رب 
الما بألف فباعَة من المُضارب بالف ببيعة المُضارب مراتحة على أل ومالتين وخمسِين؛ لان ألفاً 
حرَحَث عن يلك رب المال م يرل عن ملكي فلم يُعتبز» وخمسمائة حصّة المُضارب من البح فلم َلك 
ها إلا ماين وحمسين؛ لأ نصفَ البح ي العبد مائتانِ وخمشود فاعميرً ذلك المذر مع ألٍ. 

وأا القسمُ التان: فالوحة الأول ينه وهو ما إذا م يكن فطل في الحبيع واَمَنٍ ۔ بأنِ اشترى 
الُضارب عبداً جنمسمائة قيمثة ألفٌ فباعة من رب المالي بالف فإنّه يبيعة مرابحة على خميماقة؛ لان 
الخمسمائة التي نها المُضارب الأحتيئ خرَحَّث عن يلْكٍ رب الما والمُضارب» وخشماة أحرى 
م تول عن يلك رب المالٍ رقبةء فلم يَستِمٌ زوالما عن ملْكهء فلم ثُعتبَر زائلةء وإِنُ فيهما قَضْلٌ بأنِ اشترى 
الُضارب عبداً يُساوي ألمَينِ بألف وباعَة من رب المالي بألمَينِ فاه يبيعة مراحة على ألفض وخمسمائة؛ 
٠‏ لاله استحمٌ زوال ألفض وخسمائة عن يلْكٍ رب الما بشِراء المُضارب ونَقْدِها الأحني: ألف من راس 
الال وخمشمائة حصتّة المُضارب من الؤبح؛ لاله استفاد بإزائها ربعا من رقبة العبااء بقَيّث خمسمائة حصَة 
رب الما من الزبح ملكا له رقبةء وصار كما لو كان المشتري هو المُضارب من رب الماللء وإ كان 
القضل ف اَن دون المَبيع بان اشترى المُضارب عبد بالف قيممّة ألفٌ فباعة من رب المال بألفَينِ 
بيع مراتحة بالف وخمسمائة؛ لأئه زال عن يلك رب الما ألفَ وخشمائة: ألفٌ بشراء المُضارب 
وخمشمائة بشرائه» وهو حص المُضارب من البح وقد ملَكٌ بإزائها عبد رقبة وتصرفاء إلا آنه ملك اقب 
بشراء المُضارب - وشراؤة كشرائه بنفيه؛ لاه وكيل . وملك الصف بشرائه من المُضارب. ولو اشتراة 
المْضارب بخمسمائة فباعةٌ رب الما بألفي درهم باعَة رب الما مراتحة على ألن» وره على نحو = 


)١(‏ نقول: سياق العبارة يقتضي أن تكون بإضافة ((من)): ((فباعه من رب للمال)). 


حاشية ابن عابدين ۲۹۸ ٠.‏ المحزء الام عشر 


0 ۶ سر ص + وا هھ 1 ۶ A‏ 
شرا) رب الما (ینصفه راح بنصفه)» وکذا عکسة؛ لاه وکیل وينه عُلِم جواز 
شراءٍ المالك من المُضارب وعكسه. N AD Re‏ 


[۷] (قولة: شرام) صفة ((عبدا)). 


(قولًة: راټح) حواب (رلی). 
۷ (قوله: وكذا عكسة) وهو ما لو كان البائ المُضارب والمسالة جالماء بأنْ 


شرّى رب المالي بألف عبد شراهة المُضارب بنصفه وراس الما ألف» فاته يرابح بنصفِهء وهذا 
إذا كانت قيمئه كاللَمَن لا قَضْل فيهماء ومثلةٌ لو القضل في القيمة فقط, أُمّا لو كان فيهما 


= ما مر وإِنُ کان المضل اي الحبيع دود لمن بان اشترى عبداً بألفي قيمئة ألفانِ م باعَه بألفِ مِن رب 
الما فإئه يبيعة مراتحةٌ على ألف؛ لأن الئل عن ملكه هذا المَذرٌ كما لو كان المشتري هو المُضارب. 

فالحاصل في هذه المسائل: أنه متى كان شراءٌ المُضارب بأقل من اكَمَنَين فإ كان للمُضارب 
حص ضكها إلى قل الَمَنِنٍْ» ومتى اشترى رب المالي باعَة على اقل اكَمَنَينٍ ويضمُ إليه حصة الحُضارب» 
وملك را الال ر شع اغا ن لفارت ل ية غا س ن أن اش دن رت ال 
لأ المُضارب بيع لربٌ الماي» ورب الما لا َلك ية مراتحة» وكذا المُضارب؛ وذلك لأف اللَمَنَ إن 
زال عن يلْكٍ المُضارب لم يرل عن يلك رب المالء فلا يعبر راثلا احتياطاً. 

اشر الضارت عبد بال راغ من رت الال القن 2 باغ رت الال ين اخ اة 
بثلالة آلافي» م اشتراة المُضارب من الأجنى بألقين لم يغه مرابحة عند "أبي حنيفة"» وعندها: يبيعه 
مراتحة بألمَينٍ» وهذا بناءً على أنه يَطرَح البح الحاصل للمشتري الجر من اللَمَن الآخجر في العَقد المتوسط 
عنده» وعندها لا يطرَحٌ كما في مسألة مرت في البيوع» وهي: ما إذا اشترى ثوباً بعشرة وباعة بعشرين؛ ۾ 
اشتراه بعشرة فاته لا يبيعه عند "أبي حنيفة"» رذفا: يبيعة مراعحة على عشرة؛ لان عنده إذا طح البح 
من هذا اللَمَنِ م يبق شيءٌ من ميه وعندها لا بطر الرّبح)) انتهى. 

(قولّة: ومثلة لو القضل في القيمة إل لعلّه: في امن وقولة: ((أو في الَمَن)) حمه: أو في القيمق 
وعبارة "البحر" كما ذگرةٌ. 


(0) ی "الأصا " و N‏ ((کان)). 


۹/4 


قسم المعاملات ,ت فصل ف المتفرٌقات 


ج 


المالكِ وغه على المُضارب) على قَذر ملكهماء (والعبد حدم المالك ثلاثة أيام 
والمُضارب يوماً)؛ خروجه عن المُضاربة بالفداء؛ اناي TT‏ 


(ولو شرّی بألفها عبداً قيمتة لفان فقتل العيد رحلا طا فثلانة رباع الفداء على 


قل أو في اللَمَّن فقط فإنه يرابح على ما اشترى به المُضارب وحصّة المُضارب» وبه عَلمَ 
أن المسألة رباعيةٌ أيضاًء وتمامة في "الب “. 

[۸۷۸] (قولّهُ: ولو شری) أي: من معه الف بالتصف کما يد به في "الک "". 

[r۸14]‏ (قولة: بالفداي) لأنّه لما صار المالٌ عيناً واحداً ظهَرَ البح وهو الف بيهما 
وألفٌ لربٌ الماللء فإذا فدياة حرج عن المُضاربة؛ لأ نصيب المُضارب صار مضموناً عليه 
ونصيب رب الما صار له بقضاء القاضي بالفداء عليهماء وإذا حرج عنها بالدفع أو بالفداء 
عل ف اک ا 

والفرق بين هذا وبين ما مر“ حيث لا رج هناك ما حص رب الما عن المُضاريةء 
وهنا يخرح: أن الواحب هناك ضما التجارة» وهو لا يناي المُضاربةء وهنا ضمانٌ الميناية» وهو 
ليس من الشحارة قي شي فلا يمى على المُضاربة "كفاية". 


(قولة: وإذا حرج عنها بالدّفْع أو باليداء عرما إخ) عبارة "البحر": ((يخدمهما إل))» ولا معنى لقوله: 
((بالدفع)). 


۲۷۲. ۲۷۱/۷ انظر "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب . فصل: ولا تفسد المضاربة بدفع المال إل¿‎ )١( 
." نقلاً عن "الحيط‎ 

(۲) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب .٠۷۸/۲‏ 

(۳) في "ب" و"م": ((عرما)) بدل ((يخدمهما))» وما ألبتناء من "الاصل" و"ر" و"آ" هو الصواب الموافق لعبارة "البحر“ 


MH N ۹ 


وقد تبه عليه الرافعي رجه الله» وهو الذي رځحه في هامش "م". 
)٤(‏ نقول: ما في "البحر" منقول عن الزيلعيَ بتصرف» ولتراجع العبارة لي "تبيين الحقائق": ۷4/١‏ وانظر "البحر": كتاب 
المضاربة . باب المضارب يضارب . فصل: ولا تفسد المضاربة بدفع المال إل YT/Y‏ 


ر( ص۲ ٦‏ ۲ وما بعدها 2ر . 
(1) "الكفاية": كتاب للضارية . قصل فيما يفعله المضارب 41/۷ > بتصرف (ذيل "تكملة فتح القدير"). 


حاشية ابن عابدین YY. a‏ ڪڪ ار ء الامن عشر 


كما مرٌّ. ولو احتارّ المالك الدَّفحَ والمُضارب الفداءَ فله ذلك؛ لتوشُم البح حيتئاٍ. 
(اشترى بألفِها عبد وهلَّكٌ التمَنْ قبل التقد) للبائع م يضمَن؛ لأّه مين بل (دقعَ 
المالك) للمُضارب رألفاً أحرىء م وث) أي: كلما هلك دفْحَ أحری' إلى غير 
نماية» (ورأسٌ الما يع ما دقَعً)» ais EER RS‏ 


[1۸۷۷۰] (قولةُ: کما مي ) أي: قربا من أن ضمان المُضارب يبافي المُضاربة» "س ". 

[۲۸۷۷۱] (قولة: ولو اخحتارَ المالك الذَفْعٌ ٳk(‏ قال في "البحر": ((قيّد بقوله: قيمقة 
ألفانِ لأئه لو كانت قيمعُة ألفاً فتدبيٌ الجناية إلى رب المالم؛ لأ لبه على ملكي لا ملْكَ 
للمُضارب فيهاء فإن احتار رب الما الدفع والمُضاربٌ الفداءَ مع ذلك فله ذلك؛ 
[۴/ف ۲ /ب] لاه يستبقي بالفِداء مال المُضاري وله ذلك؛ لان ارح وه م کذا ف 
"الإيضاح")) اه ونحوةٌ في "غاية البيان". 

ولا ْفى أذ البح في مسألة "المتن" حمق بخلافِ هذه فقد علَّل لغيرٍ مذكور» على 
أن الظَاهرَ أله في مسالة "المتن" لا ينفرد أحدها بالخيار لکن العبن مشكا يذل غ0 
ما في "غاية البيان": (رويكون الخيار هما جيعاً إن شاءا“ فدياء وإنُ شاءا دقعا))» فتأملٌ. 

(قولّة: ما دفْع) فلا يظْهَرٌ البح إلا بعد استيفاء المالك الكل لكي المُضارب 
لا راځ إلا على ألف كما مر . 


(قولّة: إن شاے! فدياء وان شاء! دقعأ فتاگل) قال "التندئ": ((وقال : 'البدائع" ق مسالة 
"المصتفٍ": فإن احتار أحدُها الذَفْعَ والآعَرٌّ الفداء هما ذلك)). 


„1 


(۱) في "د" : ((آخر)). 

(۲) ص٣ .۲٣‏ "در". 

(۴۳) "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب . فصل: ولا تفسد المضاربة بدفع الال إل ۲۷۲/۷. 
)٤(‏ في "ب" و "م": (رله)) بدل ((عليه)). 

(ه) ني "الأصل" و"ر" و"": ((شاء)). 

() المقولة ]۲۸۷٠٤[‏ قوله: ((عبدا))» وانظر "تقريرات الرافعي" عليها. 


تسم المعاملات N‏ ا فصل في التفرقات 


خلافي لأ يده ثانياً يد استيفاءٍ لا أمانة. (معه ألفانِ فقال) للمالك: 
(دقعْت إل ألفاً وربحث ألفاء وقال المالك: دقعت ألفَين فالقول للمُضارب)؛ لان 
القولّ في مقدار المقبوض للقابضِ أمیناً أو“ ضّمیناًء کما لو انكر أصلاً. (ولو كان 
الاحتلاف مع ذر0 في مقدا فالقولٌ لرب المال ي مقدار 2 د لاه 
يُستفادُ من حهته» (وأيُهما اقام بيْنة نبل وإ إن أقاماهاء........... ES‏ 


[۸۷۷۳] (قولّه: بحلاف الوكيل) أي: إذا کان التَمَنْ قرغا إليه قبل الشرای ج هلك 
فاته لا رجح إلا مره 

[rAvY+]‏ (قولة: : لأن يده ثانياً إ (k!‏ الضمرر فيه للوكيلي» بيائه: أن المال في يد المُضارب 
مان ولا کن نله على الاستیفاء؛ لأئه لا يکود إل بقبْض مضمون» فكل ما قيض يكو 
أمانة» وقَبْض الوكيل ثانياً استيفاءَ؛ لاه وخب له على المْوكْلِ مثلٌ ما وجب عليه للبائع» فإذا 
قَبَضّةٌ صارَ مُستوفياً له فصًار" مضموناً عليه» فيلك عليه» بخلافي ما إذا م يكن مدفوعاً 
إليه a Noel ae‏ 
مُستوفياً بالقَبض بعدّه؛ ما" المدفوع إليه قبلّه أمانة» وهو قائه افق الأمانة بعدّه» فلم يَصِر 
مستوفياًء فإذا هلك يرم مره فقط لما قلنا. ق٦۸؛/‏ 

) (قولة: مح ذلك) آي: مع الاحتلاف في راس المال.‎ (YA¥v°] 

[AV1]‏ (قولهُ: الربح) صورتةٌ: قال المال: را المال ألفان وشرطْتُ لك تلت 
الربح» وقال المُضارب: رسن الما آلف وشرطت لي الصف. 

[YAVYY]‏ (قولةُ: فقط) لا يي راس 0 بل القول فيه للمُضارب کا علمت". 


)١(‏ قي "ط": ((أمیناً کان ئ). 

(۲) ((مع ذلك)) من الشرح يي 'ط". 

(۳) لی "ب" و"م": ((فإذا صار مستوفیاً له صار)). 

)٤(‏ قي ب" و "م" ((إڌ)). 

)١(‏ في "الأصل": ((قبله أمانة حكماً وهو قائم)) بزيادة لفظة: ((حكماً)). 
(1) في هذه الصحيمة "در". 


حاشیة اہن عابدین .س ۷۲ .س الجزء الثامن عشر 


فالبينةٌ بينةٌ رب الما في دعواه الريادة قي راس المالء و) ية رالمُضارب في 
دعواة الزيادة في الربح) يد الاحتلاف بكونه في المقدار لأنه لو کان ن الصفة 
فالقول لربٌ الماليء فلذا قال: (معه أل فقال: هو مُضاربة بالتصض وقد ربح ألفاً 
وقال المالك: هو بضاعة فالقول للمالكِ)؛ لاله منك (ركذا لو قال) الضارت: 
(هي قَرْضٌ» وقال رب المالي: هي بضاعة أو وديعة أو مُضارَبة فالقول ا المالء 
ولي ية المضار)؛ لاله يعي عليه اللمليك والمالك بكر. رى تا" رلو 
ادَعَى المالك القَرضَ والمُضارب المُضاربة O‏ 


[۸۷۷۸] (قولةٌ: فالبينة إخ) لان َة رب المالي ف زيادة رأس الما أكثرٌ إثباتاًء وينه 
المضارب في زيادة البح أكثر إثباتاً كما في "ليله "". 

ويؤحذٌ من هذا وين الاحتلافِ ف الصّفة أذ رب الما لو اذَعَى المُضاربة واأعَى مَن 
ف يدو المال اكا عنانٌ وله ف الما كذاء وأقاما البّةً فيينة ذي اليد أولى؛ لأا ّت حصّة 
من المالم» وأبتّت الصفةء» "سائحان". 

[A۷۹]‏ (قولة: فالقول للمالك) لن المُضاربَ يدعي عليه تقوم عمله» أو شرطاً من 
حهته» أو يدعي الشركة وهو يكر "منح"“. 

[A۷۸۰]‏ (قولهُ: المضارب) الأولى: ذو اليد. 

[۲۸۷۸۹] (قولَةٌ: هي قَرْض) ليکو کل البح له. 


(قولة: ويؤحَدٌ من هذا إل فيه: أن مُقتضى كونِ مدعي المُضاربة خارجاً أن تمذم ية على أل 
جميع ما ق يد المُذدّعَى عليه مال مُضاربة. 
(۱) ((بينة)) من لمعن في "و". 
)١(‏ ((والمالك يكر وأئا)) من لمعن في "و". 
(۳) ”تبيين الحقائق": كاب المضارة . قصل: اعلم أن ما يفعله المضارب إخ ه/ه۷. 
)٤(‏ "المنح": كتاب المضاربة . فصلل ني المتفرقات ۲/ق ٠١۱۹‏ /ب. 


قسم المعاملات سے ۷۴ ا فصل في امحفرّقات 


فالقول للمُضارب)؛ لاه بكر لضان وأُهما اقام الب فبلّت. رون أقاما ب“ 
فة رب الما أول)؛ لأا أكثر إثبات وأا الاتلاف في التوع: فإن اذَعَى 
المُضارب العُموم أو الإطلاق» واذُعَى المالك الحصوص فالقولٌ للمُضارب؛ لتمشكه 


1 ] (قول: فالقول للمُضارب) مله في "الخانية" و"غاية البيان" و "الله ١"‏ 
و ونقَلَة "ابن الشحنة" عن "التهاية" و"شرح التحريد"» وحكى "ابنٌ وهبان" 
في "نظمه"" قولَرنِ» وني "جموعة منلا علي" عن "جموعة 2 عن "حيط السرخحسي": 
((لو قال رب المال: هو قَرْضء والقابض: مُضاربة: فان بعدّما تصر ف فالقول أرب المال 
والبينة بينمّةُ أيضاًء والمُضارب ضامنٌ» وإن قَبلَهُ فالقول قول ضما عليه . أي: القابض ‏ 
لما تصادَقا على أن القّبضَ كان بإِذْنِ رب المال» ولم ْب القُرضُ لإنكارٍ القابض إه. 
ونقل فيها عن "الذخيرة" من الراب عشر مثله ومثلة ی کناب 'القول لمن"؟ عن "غام 
البغدادئ" عن "الوجيز"» ومثله أفتى "على أفندي" مفتي الممالك العثمانيّة» وكذا قال في 
"فتاوى ابن جيم" ": القول لربٌ المال. ويك أن يقال: إن ما في "الخنانية" و"الشنوير" فيما 
إذا كان قبل الصف حملا للمُطلق على المُقيّد؛ اشا الحادثة والحكم وباله التوفيق))» من 


# 


محموعة "متلا علي" ملخصا. 
)١(‏ لي "د": ((يينة)). 

(۲) ((بينة)) ساقطة من و" . 

)٣(‏ "الخانية": كتاب الضاربة ٠٠٠/۳‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 

.۷٠/د "تبيين الحقالق": كتاب المضاربة . فصل: اعلم أن ما يفعله المضارب إخ‎ )٤( 

.۲۷۳/۷ "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب . فصل: ولا تفسد المضاربة بدفم لال إل‎ )١( 
. 41/۲ "تفصيل عفد الفرائد": فصل من كتاب المضاربة والوديعة‎ )1( 

(۷) "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب المضاربة والوديعة ص۷۲ (هامش "المنظومة الحبية"). 

(۸) "القول الحسن في حواب القول لمن": كتاب المضاربة ص١۱۸‏ 

..٠ ٠4۹ص "فتاوی علي أفندي": كتاب الضاربة . قي الاحتلاف‎ )٩( 

)٠١(‏ "فتاوى ابن نحيم": كتاب المضاربة ص۸١ .١‏ (هامش "الغتاوى الغياثية"). 
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حاشية ابن عابدين ا YY‏ ت الحزء الثامن عشر 


بالأصل» ولو اأعَى كل نوعاً فالقولٌ للمالك والبية للمُضارب» فيقيمُها على صِكة 


تصرف ويلرمُها تفي الصّمانِء ولو وَقّت البيّنتانِ قضّى بالمتأخرةء وإلاً فبينةٌ المالك. 


[۷۸۲] (قولّة: بالأصلٍ) لان الأصل في المُضاربة العُموم؛ إذ المقصود منها الاسترباي 
والعمومُ والإطلاق يئاسباه» وهذا إذا تناعا بعد تصرف المُضارب» فلو قبلّه فالقول للمالك كما 
إذا اذَعَى المالك بعد الصف العُموم والمُضارب الخصوص فالقول للمالك "در منتقي ". 

[۷۸4] (قولة: کل نوعاً) بأ قال أحدّها: ف ب وقال الآع: ف ۶". 

[A۸]‏ (قولة: فالقول للمالك) لأا انَمَمَا على کو ن القول قول م 
بُستفاد من هبه الإذن» "س 

[۲۸۷۸] (قولة: فيقيمُها) أي: البنة. 

{Y AVAYÎ]‏ (قولةٌ: على صِحة إل) يعني: أن اينه [٣/ق٤٣/]‏ تكون حيتعذ على صحَة 
تصافوء لا على تفي امان حقی تكون على التفي فلا نقبَل. 

[۸۷۸۸] (قولة: ولو وَقّت) في بعض الخ : ((ولو وقَتّت)). 

[۲۸۷۸۹] (قولة: البينتان) فاعل. ((وقّت)) والمسألة بحالما بأن قال رب المال: ادي 
إليكّ مُضارَبة أن تعمَلَ ني بر في رمضانء وقال المُضارب: دقعت إلِعَ لأعمَلَ في طعام في 
شوًال» وأقاما البينة. 

[۰] (قولةٌ: قضى بالمتأعرة) لان آخر الشرطين ينسح أوكما. 

م] (قولة: ول أي: إن م يُوتتاء أو وَفّث إحداها دون الأحرى. 


() "الدر المندقى": كتاب المضاربة . فصل فيما يفعله المضارب ٣۲٠٣/۲‏ بتصرف (هامش حع الأخر"). 
(۲) ي "ب" د ((4). 

(۴) کمايي "و" 

)٤(‏ في "الأصل": ((أديت)). 

(ه) فی "ر": (رالمتاحر))» وڼ "": ((بالمستاحر)). 


() في "الأصل" و "ر" و" ((یفسخ)). 


تسم المعاملات ۴۷  .‏ فصل ف التفرقات 


(فروع) 
دقع الوص مال الصغير إلى تفه مُضاربة جار و يده "الطرسوس" با 
يحمل الوصيي لتفسه من البح أكثر ما جحل لأمثاله وتقامة في "شرح ن ي" 
وفیها: ((ماتَ الشضاريه ول دال الصا فا جف عاد دَیناً في ترکته)). 


] (قولًة: إلى تفد) المي راحم إلى ((الوصئ)). 
[YAY] |‏ (قولّةُ: A O‏ سی ") اي: بحثاً منه» وردَه "ابن وهٻان": ((بائه تقييد 

لإطلاقهم برأيه مع قيام الدّليلٍ على الإطلاق))» واستظهَرَ "بن الشحة"" ما قال 
"الطْرَسُوسي" نظا للصغير. 

٠‏ أقول: لكنْ في "حامع الفصولين”“ عن "الملتقط": (رليس للوصيّ في هذا الرّمانٍ 
خد مالل اليتيم مُضاربة)) فهذا يفيد المَنعَ مطلقاً. 

[TAvst]‏ (قولة: ف ترکیه) لاه صار بالتجهيلٍ مُستھدکاً وسيأني تمامُةُ قي الوديعة يعة ٤‏ إن 
شاءَ اله تعالى» وأفتى به في "الحامدية"' ' قائلا: ((وبه أفتى "قارئ المداية" )). ق۸۹ /إب 


() الواو ليست في "د". 

(۲) م نعثر على السالة في كتابه "أنقع الوسائل" ولملها ف مول آخر له. 

(۳) انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب المضاربة والوديعة ٥/۲‏ ). 

. 4۳/١ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب المضاربة والوديعة‎ )٤( 

)١(‏ الواو ليست في "ر" وآ" وهو الموافق لما في نسخة "د" من "الدر". 

. ٤١/۲ أي في شرحه لمنظومته كما نقل ذلاك عنه ابن الشحنة في "تفصيل عقد الفرائد":‎ )١( 
.4 ٥/۲ "تفصيل عقد الفرالد": فصل من كتاب المضاربة والوديعة‎ )۷( 

(۸) "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون قي تصرفات الأب والوصي والقاضي والتولي إڂ .٠٠١/۲‏ 
(۹) "اللتقط": مطلب: للوصي أن يعطي مال اليتيم مضاربة ص٣٥ ..٤‏ 

)٠١(‏ المقولة [۲۸۸۲۸] قوله: ((فإنه يضمَنٌ)). 

)١١(‏ انظر "العقود الدرية ي تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب المضاربة ٠١/۲‏ بتصرف. 
(۱۲) "فتاوى قارئ المداية": صا 1.. 


حاشية ابن عابدین ۷٦1‏ .سے الخمزء الثامن فشر 


مطلب: دقع المُضارب أو الوص شيئاً للعاشر“ 

وقي "الاحتيار "": ((دقعَ المُضاربُ شیعاً للعاشر لیكفّ عنه ضمن؛ لأنه ليس ' 

من أمور التجارة)). لكنْ صرح في "ّمع الفتاوى" بعدم الصّمانِ في زمانناء قال: 
((وكذا الوصئ؛ لأمّما" يقصدانِ الإصلاح)). وسيجيء خر الوديعة. وفيه: (رلو 
شرّى ماما متاعاً فقال: أنا اک حی أَجدّ رحا کثیرا وأراة المالك بَيعَهء فان فى 
الما ر رخ احير على بیعه؛ لعَمَلو“ بأجر كما م إلا أن يقولَ للمالك: أعطيكَ 
رس الال وجصتك من الربح» فيْجبرُ ْج المالك على بول ذلك. وني "البزازية": 
((دقَعَ إليه ألفاً نصفُها هبة ونصفُها مُضارَبةء فهلكت يضكَنْ a‏ 


مطلب: فسخ المضاربة وفي اليد تاع( 

[۸۷۹] (قولّة: وفيه: لو شرى إل الكلام هنا ف موضعين: الأول: حى إمساك 
المضارب المَتاعَ من غير رضا رب المالي» والتاني: إجبارٌ المُضارب على البيع حيث لا حق له 
ن الإمساك اما الأول فلا حي له في سوا کان ال و ا 
المالي رأسَ الما فقط إن لم يَريَح أو مع حصته من ار فحيتعل له حقٌ الإمساكء وأا الان 
وهو إحبارة على البيع - فهو أنه إن كان د رتح غ حبر على البيع» إلا أ يدقع للمالكٍ 
راس ماله مح حصيه من الربح» وإ لم يكن في الما نح لا ِبر ولكن له أن يدف للمالكِ 


. هذا المطلب من "د"‎ )١( 

(۲) "الاحتيار": كتاب الضاربة . فصل: ونفقة المضارب في مال المضاربة ۲٠/۳‏ بتصرف. 

(۳) ٹي "و": ((لأغا)). 

.' در‎ ٣٣٣ص‎ )٤( 

(ه) ي 'و": ((لعلمه)). 

)٦(‏ ص٣٥٣‏ "در" 

(۷) "البزازية": كتاب البة . مسائل الشيوع والبة في المرض وغيره ۲١١/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۸) هذا المطلب من "الأصل". 

)٩(‏ لي النسخ جيعها: ((من حصيّه))» وصواب العبارة ما أبتناه» وانظر "التكملة" . المقولة ]٤۸۸۸[‏ قوله: ((وفيه: لو 
شَری إخ)). 


قسم المعاملات ) YY‏ : فصل في التفرقات 


حصة ابة)) اه. 

قلث: والمُفت به أله لا ضمانَ مُطلَقاً لا تي المُضاربة . لأا أمانة. ولا فى البة؛ 
لأا فاسدة وهي لَك بالقبضٍ على المعتمد" المُفقى به كما سيجيء فلا 
. ضمانً فيها. 
وبه يضعّفٌ قول "الوهباتية": 


وأودَعَه عَشراً على ان مسة له هبة فاستهلك امس ضسر 


راس ماله أو يدف له 2 برأس ماله هذا حاصل ما فهيْثّة من عبارة "المنح"“ عن 
ال ¢ وهي عبارة اذى وقد راحعت عبار الد فوج دتا کما ق 'المنح". 


ية زر 


وبقى ما إذا“ أراد المالك أن حك المَتاعَ والمْضارب يريد بيعة» وهو حادثة الفتوى» 
ویُعلّمْ جوا نما ا مر ييل ((من أله لو عله وعلِمَ به والمال عُرُوضٌ باعَها وان ناه 
المالكڭ ولا يلك المالك فشحها ولا تخصيص الإذْنِ؛ لأنه عَزل من وحى). 

]۲۸۷۹١[‏ (قولة: حص البق لألّ هبه المُشاع الذي يَقَبَره القسمة غير صحيحة» فيكون 

]۸۷4۷[ (قولةُ: وهي ا( و نمَلها "اتال " عن "دة" . 

[AYA]‏ (قولةُ: ملك بالقًبضٍ) أقول: ۷ ناي بين الملْك بال لقيض والضمانِ» 
"سائحان '. 


(۱) ((المعتمد)) ليست في "د". 
(۲) ص۳۹۹ "در" 
(۴) 'المنظومة ا فصل من كتاب المضاربة والوديعة ص٣۷.‏ (هامش "للنظومة الحبية "). 
)٤(‏ "للمنح": كتاب المضاربة . فصل في التفرقات ۲/ق ١١١/أى‏ نقلاً عن "الذحيرة" و "حيط ". 
)٥(‏ في ((ماذا))» وهو خطا طباعي. 


(۷) "الفتاوى اهندية": كتاب المبة . الباب الثاني فيما جوز من البة وما لا جوز .۳۷۹/٤‏ 


YA‏ اء الثامن فشر 


Bsa voaanaannbdCêdbۍs‎ nla ûavwۍskbhrnkkbtobbDDEanvib‎ bb cEۍennmnosrctEsESSbnSEENRERCOGCbOSCOCOCECPDHNAESSSA‎ 


أقول: نص عليه .في "جامع الفصولين"”“ حيث قال رامزاً ل "فتاؤى الفضليئ": ((اهبة 
الفاسدة تفي اليك بالقبض» وبه يفت م إذا هلكث أفتيت بالرحوع للواهب هبه فاسدة 
لذي رجم مرم منة؛ إذ الفاسدة مضمونت فإذا كانت مضمونة بالقيمة بعد الاك كانث 
مُستحَمَة الردٌ قبل الهلاك)) اه فتنبة. 

(فروع) 

سل فيما إذا مات المُضارب وغه دي وكان غال الشضارة معروفا قل كرف رث 
الما أحق برأس ماله وحصته من الربح؟ الحواب: نعم كما صرح به في "الخانية"“ و "الد خحيرة 
البرهانية"» "حامدية". وفيي عن "قار ئ الهداية" من باب القضاء في "فتاواة"“: (رإذا 
عى أحد الشریگنِ جیانة في قذر معلوم» وأنگرَ حلْفَ عليه فان حلَّفَ برئ» وان نگل ّت 
ما اعا وإن لم يعي مقداراً فكذا الحكم لکن إذا نكل عن اليمينِ لرمَه أن يعي مقدارً 
فا خان ةة والقول قولةُ في مقداره مع مينه؛ لأنً نکولّةُ کالإقرار 0 بشيء مُهولي» والبيان ٿي 
مقداره إلى المْمَرّ مع ينه إلا أن يقيمَ حصمُة بينة على أكثرَ)) اه. 


)١(‏ "حامع الفصولين": الفصل الثلالون يي التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس وما 
لا یکون .٤۱/۲‏ 

(۲) "الخانية": كتاب للضاربة ١ ٦۳/٣‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۴) انظر "العقود الدرية ي تنقيح الفتارى الحامدية": كتاب المضاربة 1٥/۲‏ . 

.1۸/۲ انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب المضاربة‎ )٤( 

(ه) "فتاوى قارئ أفداية": مسألة لي المضاربة ص1۷.. 
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() 4 ر" و" وب" و م': ((کإقرار)). 


قسم المعاملات ا تاب الإيداع 


وکاب الإیداع) 
لا حفاءَ في اشترا اكه مع ما قبلّه في الحكم وهو الأمانة. (هو) لغةً: بن الو 
ا الزك. وشرعاً: (تسليط الغير على جفظ ماله صرجاً أو دلالة)» كأنِ انفتق زق 
رحل فأحَدَه رحل بعيبة مالكهء ثم تركة ضمنَ؛ لاه بهذا الأحذٍ الترّمَ جِفْظّة دلالة 
"بجر ". (والوديعة: ما ترك" عند الأمينِ)» وهي أحصُ من الأمانة كما حقَمّهُ 
"الم صف "° وغیزة. EO‏ 


وکاب الإیداع) 

[۸۷۹] (قولّة: بعَيبة إلخ) َي به لأنٌ المالكٌ لو كان حاضرً م يضمَن. 

[۸۷۹۹ (قولة“: كما حمَقَة "المصتّفٌ") انظر "اليعقويبة". قال في ا : )د 
الأمانةً: علَمٌ لما هو غیر مضمون» [۳/ذ٤۲۲/ب]‏ فشمل جميع الور الي لا ضمانٌ فيها كالعارية 
والمستأجرة والمُوصى بخدمته في يد المُوصى له يا. والوديعة: ما وضع للأمانة 
والمَبُول» فكانا متغايرين))» واحتارة صاحب "النهاية". وني "البحر": ((وحكمهما" تلف 
في بعض الصُوّر؛ لاه فى الوديعة يبرا عن الضّمان إذا عاد إلى الوفاقء وني الأمانة لا ا عن 
الضّمان بعد الخلاف). 


." "البحر": كتاب الوديعة ۲۷۲/۷ بتصرف» نملا عن "إلحيط‎ )١( 
لي "د": ((ويترك)).‎ )۲( 

(۳) "المنح": كتاب الوديعة ۲/ق ١٠١‏ وما بعدها. 

)٤(‏ ((قوله)) ليست في "ب و"م". 

(ه) "المنح": کتاب انوديعة ۲/ق١۲٠/ب.‏ 

(1) "البحر": كتاب الوديعة ٤/۷‏ ۲۷. 

(۷) عبارة "المنح": ((وحكمها)). 


حاشیة ابن عابدین ت الجزء الثامن عشر 


(وركتها الإيجاب صرما) ك: أودَعتّك, (أو كناية) كتوه لرحل: أعطي ألفَ درهي» أو 


أعطني هذا الوب متَلاًء فقال: أعطينّكٌ» كان وديعةٌ "جر "؛ o‏ 


(نكتة) ذكرها في الهامش 
((روي أن "ليخا" لَمّا ّث بالفقر وابيضّث عيناها من الحزنِ على يوسف اك جلث 
على قارعة الطريق ف٠‏ زي الفقراي فمرٌ بما يوست اك فقاقث ننادي: ايها المَلك سمح 
۰ كلامي» فوقف يوس اقيق فقالت: الأمانة أقامَتِ المملوك مُقام المُلوك والخيانة أقامتِ 
المُلوك مُقام المملوك. فسأل عنهاء فقيل: إا 'زلیخا"» فتزوٴحھا رة عليها)) اھ 'زیلعه "(. 
]۲۸٠[‏ (قولة: أو كناية) المرادٌ ما: ما قابل المكريح مثل كناياتِ الطلاق» لا البيانية. 


." "البحر": كتاب الوديعة ۲۷۳/۷ بتصرف» نقلاً عن "ارط‎ )١( 

(۲) م أحده بهذا اللفظ الخاص بالأمانة؛ إلا ما روى الفضيل بن عياض قال: ((وقفت امرأة العزيز على ظهر الطريق حتى 
مر يوسف» فقالت: الحمد لله الذي حعل العبيد ملوكاً بطاعته» وحمل الملوك عبيداً بمعصيته)). دون لفظ ((الأمانة 
والخيانة)) بل عموم الطاعة والمعصية. احرجه ابن ابي حاتم فی "تفسیره" ۰/۸ ۳۹ »)١٠١۷۷(‏ وابن للدذر في "تفسيره" 
کما في "الدر المنثور" ٤/٤٣ه٠.‏ 
وروی ابن إسحاق: ران أطيفير هلك في تلك اللياليء وأن اللك الزّيان زوج يوسف امرأة أطيفير - راعيل - وأا 
حون أدحلت عليه» قال: اليس هذا عحيراً ما كنت تريدين؟ قال: فيزعمون أا قالت: أيها الصديق» لا تلمني؛ فإني 
كنت امرأة كما ترى حسناءَ جَملاءٍَ ناعمة في ملك ودنيا وكان صاحي لا يأفي النساء» وكنت كما جعلك اله في 
حسنك وهيئتك» فغلبتني نفسي على ما رأیت» فیزعمون أنه وجدها عذراءَ؛ فأصاجا فولدت له رحلین)). 
أحرحه ابن ابي حاتم نی "تفسیره" ۳۹۰/۸ (۱۲۰۹۷)» وذکره القرطي في "تفسیره" ۰۲۱۸/۹ وابن کٹیر ٤۸۳/۲‏ 
[يوسف/1 ١]ء‏ والسيوطي في "الدر اتور" ٠/٤‏ [يوسف/٦٠]‏ وغيرهم. 

وقال وهب بن ملبه رحه الله: ((أصابت امرأة العزيز حاجة فقيل طما: لو أتيتِ يوسف بن يعقوب فسألتى 
فاستشارت الئاس ني ذلك فقالوا: لا تفعلي فإنا نخاف عليك. قالت: كلا إن لا أحاف ممن يخاف الله. فدحلت 
عليه فرأته في ملكه» فقالت: الحمد لله الذي جعل العبيد ملوكاً بطاعته» ثم نظرت إلى نفسها فقالت: الحمد لله الذي 
جعل لللوك عيداً معصيته» فقضى لما جميع حوائجهاء ثم تزوحها فوحدها بكرا فقال طما: اليس هذا أجمل ما أردت؟ 
قالت: يا ني الله» إفي ابتليت فيك بأربع: كنت أجمل الناس كلهم ركنت أنا أجمل أهل زماني» ركنت بكراً» وكان 
زوحي عٿين). أحرجحه الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول" ني الأصل السابع رالأربعين وللائة ۱۸٠/١‏ والأصل الرابع 
عشر والماتتين» كما في "الدر التثور" ٦/٤‏ [يوسف/ ١ه].‏ 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الوديعة .۷٦/١‏ 


cA۹r/‘ 


قسم المعاملات > س ا > ا كتاب الإيداع 


لأ الإعطاءَ يحتملم المبةًء لكر الوديعةً أي وهو متيمُرٌ» فصار كتايد (أو فعلأ كما 
لو وضَحَ ٿُوبَه بين يڌي رحل ولم يمُلْ O‏ 


[۲۸۸۰۹] (قولة: لان ٤‏ ) العليلء في "البحر"" أيضا 
[YAA‘}‏ (قولة: وم ب بقل إخ) فلو قال: لا اقب الوديعة ا بد يضمَن؛ اذ ذ القبول ع لا يشت 2 


عند لبد صرجحاً. قال صاحب "جامع الفصولين"”“: (رأقول: دل هذا أن البقَارً 


لا يصير مُودَعاً في بقرة من بعتها إليه فقال البقارٌ للرسول: اذكب مما إلى رما فن لا أَقَلّهاء 


فذحب بماء فينبغي أن لا يضمَنَ البِقَارُ» وقد مر حلاف)). 

يقول الحقير: قولة: ((ينبغي)) لا ينبغي؛ إذٍ الرًسول لَمَّا نى با إليه حرج عن حكم 
الرّسالةء وصار أُجنبياء فلمَا قال البقارٌ: رُذها على مالکها صارّ كانه ردها إلى أجني» أو ردها 
مع جني فلذا يضَمَنْ جخلافي مسألة التّوب» "نور العين""» وتام فيه. 

وفيه أيضاً عن "الذحيرة": (رولو قال: ل قبل حقى م يصر ۶ وترك الوب 
رب وذعَب» فرفَعَةُ مَّن TT‏ يضمَنَ؛ لأنّه لما لم يبت الإيداع صار 
غاصباً برَفْعِه. يقول الحقير: فيه إشكالء وهو أن العَصْب إزالةٌ يد المالك ولم يوذ" 


وکاب اردع 
(قولٌ 'الشارح": لأ الإعطاءَ تمل البة) فيه: أن احتمالّ الوديعة في مثل هذه العبارة بعيدٌ جدًا لغ 
وعُرفاً» فلماذا عدَلوا عن المُتبادر إلى غيره؟ اه "ط". 


(۱) انظر "البحر": کتاب الوديعة ۲۷۳/۷. 
(۲) "حامع الفصولين": الفصل الثالث والتلاثون في أتواع الضمانات الواحبة وكيفياتعا إل ٠٠٠/۲‏ بتصرف. 
E ()‏ 
نور العين": الفصل الثاني والللالون في أنواع الضمانات الواجبة وتفاصيل كيفيتها إل . ضمان للودع وعدم ضمانه ق۹٠‏ ١/أ.‏ 
)٥(‏ "نور العين": الفصل الثاني والفلائون في أنواع الضمانات الواحبة وتفاصيل كيفيتها إل - ضمان المودع وعدم ضمانه 
ق۹٤‏ ۱/ باحتصار. 
)١(‏ "الذحيرة": كتاب الوديعة ‏ الفصل الثالث فيما يكون إيداعاً وما لا يكون ٣/ق1۹١.‏ 
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(۷) قي "ب" و "م": ((توجحد)) بالمناة الفوقية. 


حاشية ابن عابدین PETER‏ ا 2 العرء الثامن صشر 


شيئاًء فهو ايدام (والمَبُولٌ من المودع صریحاً) ک: قبلْث؛ (أو دلال) کما لو سگت 
عند وضعه فاه بول ډلالة كوضع تابه ف ام رای KEES ESE‏ 


رَفعة الوب لقَصْد التفع لا الضَرَرء بل ترك المالك ثوب إيداع ثانِء وفع مَن م ا ول 
ضفناً» فالظَاهرٌ أنه لا یضمَنْ» والله تعالی أعلم)) اھ ق۸۷؛/ 

(قولة: شيثاً) فلو قال: ا لا يكون مُودَعا؛ لأن اللالة م توح "عر ". 

وفيه“ عن "ا خلاصة": ((لو وض کتابةُ عند قوم فذكَبوا وترگوةُ ضونُوا إذا ضاع» وان 
قامُوا واحداً بعد واحاٍ ضمِنَ الأحيرً؛ 4 تعن للحفظ فعيَنَ للضمان)) اه فكل يِن 
الإيجاب والقَيُول فيه غير صريح كمسالة الخاي الآتية قرييا”. 

(فرع) 

في "حامع الفصولين": ((لو أدحَل دابتة دار غيره وأخرَحَها رب الدار لم يضمَن؛ لأا 
طض بالداي ولو ود دال ي مرتيلد فأعركها ضين) "سائحا". 

]۸۸۰٤[‏ (قوله: کما لو سگت) أي: فاته قول وبع أن ذگرَ هذا فى "المنديّة" قال: 
SS‏ يَضمَنٌ؛ لعدم التزام الحفظ. وضع عند 
آحرَ شيئاً وقال: احفَظ“» فضاعَ لا يَضمَنْ؛ لعدم التزام الحفظ)) اه. وعكنْ التوفيق بالقريدة 
الدّالّة على الرْضّا وعدمه» "سائحان". 


)١(‏ أي: ((للوديعة)) كما تي "نور العين". 

(۲) "البحر": كتاب الوديعة ۲۷۳/۷. 

(۳) "ا لخلاصة": کناب الودیعة ۔ الفصل الثاني فیما یکون تضبیعاً وفیما لا یکون ی۱ ۲۹/ اححصار» نقلاً عن غصب "الفتاوى". 

(4) في الصحيفة الآتية "در". 

(ه) "نحامع القضولين": الفصل اثالث والثلاون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتا إل ۸۷/۲ باحتصارء نقلاً عن "فقظ"» أي: 
"فتاوى القاضي ظهير الدين". ” 

٠٠۸/٤۲ "الفتاوى المندية": كتاب الوديعة  الباب الأول في تفسير الإيداع والوديعة وركنها وشرائطها وحکمها‎ )١( 
." باحتصارء تقلا عن "الوحيز" للكردري معزباً إلى "حيط‎ 

(۷) في "ب" و "م": ((غلم يعلم))ء وني "افمندية": (رفلم جحفظه)). 

(۸) عبارة "المندية": ((وقال: احفظه» فصاح بأعلى صوته وقال: لا أحفظه فضاع إخ)). 


تسم المعاملات AF‏ كتابٌ الإيداع 


من الثياي» وكقوله لربٌ الخانِ: أينَ أربطّها؟ فقال: هناك كان إيداعاً "حانكة"'. 
وهذا في حقّ حوب اليفظ وما في حى الأمانة فتتمٌ بالإجاب وحدَف حى لو قال 
للغاصب: أودَعثْكَ المغصوب برئ عن الصّمانِ وإ لم يبء "احتيار". ا 


مطلب: بتركه السؤال والتفخص بض +“ 
[1۸۸۰] (قولًة: من الثياي) ولا يكون ال لمحتام مُودَعاً ما دام اللياي حاضرً» فإ كان 
غائباً فا مامیئ ء م مود ا 

وفيه“ عن إجارات "الخلاصة ": ((لَبس ثوباً فظن اليا أنه وب فإذا هو ثوب الغير 
ضينَ» هو الأصخ)) انتهى”" أي: لأئه بترو" السوال والتَفحص يكو مُفرطاًء فلا يني ما 
يأي": من أن اشتراطً الصّمانِ على الأمين باطل» أفادَة "أبو السعود". 

]۸۸٠۹[‏ (قولّة: وهذا) أي: اشتراط المَبّول أيضاً. 

[YA^A* ¥]‏ (قولة: يقَبّل) قد أ القَبول صریح ودلالة) ف 0 هنا بمعنی 
الد ما لو سكت فھو فيو بول دلالة» تام" . 


)١(‏ "الخانیة": کتاب الودیعة ۔ فصل: ما یکون إیداعاً وما لا یکون ۳1۹/۳ باحتصار (هامش "الفتاوى المندية"). 
(۲) "الاحتيار": كتاب الوديعة ۲٠/۳‏ بتصرف. 

(۳) هذا المطلب من "ر". 

.۲۷۳/۷ "البحر": كتاب الوديعة‎ )٤( 

)١(‏ "الخلاصة": كتاب الإجارات ‏ الفصل السادس في الضمانات - الحنس الرابع في الحمامي ق١۸١/ب»‏ نقلاً عن "الأصل". 
)٦(‏ ((انتهی)) ليست في "ب" و "م" 

(۷) لي "ب" و"م": ((بترلكٍ))» وما أنبتناه من "الأصل" و"ر" و" " موافق ها لي "فتح المعين". 
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(۸) ص٣۲۸‏ ۲۸۷۰ در . 
)٩(‏ "فتح المعين": كتاب الوديعة .۲١۳/۳‏ 
)٠١(‏ في الصحيفة السابقة "در". 


H I ıt 


(۱۱) في "ب" و "م": ((فلعله)). 


حاشية ابن عابدین ا ي الجزء الثامن عشر 


(وشرطُها كوب الما قابلاً لإثباتِ اليد عليه)» فلو أُودَعَ الآبق أو الطيرَّ ف الواء 
يضمن روون المُودع مُكلفاً شَرطٌ و الميفظ عليه)» فلو اودع صبياً 
فاستهلکها م يضمن ولو عبداً تحجوراً ضمِنَ بعدَ عتفه. O be a A‏ 


]۸۸٠۸[‏ (قولة: لإثباتِ اليدٍ) قال بعضٌ الفضلاء"": فيه تسامح؛ إِذٍ المرادٌ إثباث اليد 
بالفعل» ولا يفي بول الإثباتِ کما أشار إليه في "الدرر" بقوله: ((وحِفظٌ شيء [۲/د٥۷۲۲]‏ 
بدونِ إثباي اليد عليه حال تأگل))» "فتال". وأحاب عنه "بو e‏ 

[۲۸۸۰۹] (قولة: فلو أودَعً صبياً) قال "الرًملييٌ" ني حاشية "المنح": ((ويستفتى من إيداع 
المي ما إذا ودع صي عجو مله وهي مِلْكُ غيرهاء فللمالك تضمين الدافع والآحذِ» كذا 
في "الفوائد الرينية"))» "مدي" . وانظر "حاشية الفتال'. ٠‏ 

[A۸414۰]‏ (قولة: ضمنَ بعد عنقّه) آي: لو الغا وإلا فلا ضمان. 

(فرع) 
قال في الهامش: (رلو احتاج إلى َمل العيالل» أو م يكن له يال فساقَر با لم يضمَنْء 


(قولّة: وأجابَ عنه "أبو الشعود") بقوله: ((أقولٌ: ليس المراد من جَعْل القابليّة شرطاً عدم اشتراط 
إثباتِ اليد بالفعلٍ دلي التعليل والتفريع اللَذَينٍ ذكرها "الشارخ ")). 

(قول "الشارح": فلو اودع صبياً فاستهلگها م يضمَنْ إخ) لأنٌ المي من عادته تضييع الأموالء 
فإذا سمه إليه مع عليه بمذه العادة فكأئّه رضي بالإتلاف بخلاف العبد البالغء فإِلّه ليس من عادته ذلك 
وهو متحجوة عليه لي الأتوال في حقّ سيابوء والمالك لما سمه على الحفط وقيلة لعب كان ذلك ين قييل 
الأقوالء فإذا عتَقَ ظهَرَ الضّمان في حقّه؛ لتمام رأيه. 


)١(‏ هو الحموي» كما ثي "فتح العين"» ولم نعثر على المسألة قي مظانخا من كتابه "غمز عيون البصائر". 
(۲) "الدرر والغرر": كتاب الوديعة .۲٤٠٣/۲‏ 
(۳) انظر "فتح المعرن": كتاب الوديعة .۲٠۴۳/۳‏ 


قسم المعاملات 8 ا كتابُ الإيداع 


(وهي أمانة) هذا مها مع حوب الحفظ والأذاء عند الطب واستحباب قَبوطماء 
(فلا ر تضم باهلاك) إا إِذا كانت الوديعة بأجر» EE A‏ 


وهذا لو عبن المكادًء فلو م يعي بأن قالّ: احمَظ هذا ولم يقل: قي مكانِ كذاء فساقَرَ به: فلو 
كان الطريق َُوفاً ضَيِنَ بالإجماع» وإلاً لا عندناء كالأب أو الوصي لو ساف مال المكي 
وهذا إذا م يكن حمل ومؤونة» ا الفضول*. 

فلو کان ها حل ومؤونة وقد مر بالیفظ مطلقاً: فلو کان لا بد له من الگفر وقد عجر عن 
حفظه 4 في المصر الذي اودع فيه م يضر SS‏ 
حنيفة" رمه الله» قرياً او بعيد وعن "بي يوسف" رجه الله: ضينٌ لو بعيداً لا لو قريباء وعن 
حمل : ضمنَ في الحالين» "حامع الفصولي ". 

المُودَعٌ بأحر ليس له أن يُسافِرَ بما؛ لتعيين مكانِ العَقَدٍ للحفظ» "جامع الفصولين). 

]۸۱1^[ (قولة: عند الطكّب) إلا في مسائل ا 

[۲۸۸۱] (قولة: بأحر) سيأني": أن الأحير المشترك لا يضمَنْ وإ شرط عليه الضمان» 
وأيضاً قول "المتن" هنا: ((واشتراطٌ إخ)) يرد عليه» وهذا مع الشرط فكيفَ مع عديه؟ 
وقي "البزازية“: ((دقَعَ إلى صاحب الحمام واستأحَرَةُ وشرّط عليه الضّمانً إذا تلف قد ذگرنا 


)١(‏ تنمة عبارة ' جامع الفصولين": ((والطريق مخوف ضمن وإلا لا)). 

(۲) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلائون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفيا تجا إل ٠١۲/۲‏ بتصرف. 

(۳) ((کان)) ليست ف "الأصا". 

)٤(‏ في "الأصل" و"ر": (أوعذه))» وما أبتناه من "ب" و "م" موافق لا ني "حامع الفصولين". 

.٠١۲/۲ "جامع الفصولين": الفصل الثالث والتلائون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إل‎ )٠( 

(۱) ص۲۹۱ وما بعدها "در". 

(۷) انظر "الدر" عند القولة [۲۹۹۲۲] قوله: ((ولا يضمن إخ)). 

(۸) "البزازية": كعاب الإحارات ‏ الفصل السادس في الضمان - نوع قي الحمامي ٩٠/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


حاشية این عابدین ا م ا ب کک الحزء الثامن عشر 


"اشا e‏ م معزي د "الريلعي ٠"‏ (مُطلقاً) سوا أمكنَ الحر AE‏ م لک هللف ما 
شيءٌ ام لا“؛ لحدیث "الدارفطي": (رليس على المُستودع غير غير المُغل ضمات))“. 
(واشتراطٌ الضّمان على الأمين) کاخحمامی والخاي ORE SEO‏ 


أنه لا اثر له فيما عليه الفتوى))» "سائحاين". وانظر "حاشية الفتال". وقد يُفكَق باه هنا 
مستأحَرّ على الحفظ قصداً بخلاف الأجيرٍ المشتركِ فإته مستأجَرٌ على العمل» تأئل. 

[۲۸۳] (قولة: "الريلعى") ومثلّه فى "التهاية" و"الكفاية"° وكثير من الكتب» "رمل" 
على "المنح". 

[YA^1 4]‏ (قولة: غير المُغل) آي: الخائن. كذا في الهامش. 

[A۸1]‏ ا کالحمامئ) أي: مُعلّم الحمام» وأا من حرى اعرف بأنّه يأحد قي 
مُقابلة حفظه اجره يَضمَلٌ؛ لاه ودی بأحرة» لكي الفتوى على عَدَمِهء "سائحان". 


)١(‏ "الأشباه والنظالر": الغن الثان: الفوائد ‏ كتاب الأمانات من الوديعة والعاربة وغيرها صه ٠۳۲‏ بتصرف. 

(۲) "تبیرن الحقائق": کكتاب الإحارة ۔ باب ضمان الأحیر ٠٠١١/١‏ . 

(۳) ي "و": ((القحرز عنه)). 

)٤(‏ ې "د" و"و": (رأو لا)). 

(ه) أحرجه الدارقطني في "السنن" )١١۸( 11/١‏ - وعنه البيهقي في "الكبرى" 41/١‏ عن عمرو بن عبد الحبار عن 
عبيدة بن حسان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده عن التي #5 قال: ((ليس على المستعير غير ا مغل ضمان ولا 
على المستودع غير المغل ضمان)). 
قال الدارقطني: عمرو وعبيدة ضعيفان» وإغا يروى عن شريح القاضي» غير مرفوع. 
رواه أيوب وقنادة وهشام بن حسان وعوف وحبیب ویونس عن ابن سیرین عن شریح من قوله. 
اخحرجحه عبد الرزاق في "المصنف" ۱۷۸/۸ »)١ ٤۷۸٣(و )۱٤۷۸۲(‏ والدارقطني ٤۱/۳‏ (١۷١)ء‏ والبيهقي ي 
"الكبرى" .۹۱/١‏ قال البيهقي: هذا هو امحفوظ عن شريح القاضي من قوله. 

(1) "الكفاية": كتاب الإجحارات - باب ضمان الأجحير 1۳/۸ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 


44/4 


قسم المعاملات ا د ا كتاب الإيداع 


(باطل به بُف)» "حلاصة""" و"صدر الشريعة"". (وللمودع جفْظها بتفيه وعياله") 
کماله (وهم من يسک مه حقيقة أو حكما» لا من عُو)» فلو دفعها لوده الحُميز 
أو زوحت ولا یسك مهما ولا بَفِق علیهما م يضمن "حلاصة". وکذا لو عه 
لروجها؛ لان العرةٌ للمُساگنة لا لفق وقيل: بُعتبرانِ معا "عیئ". (وشرط گوئم 
أي: من في عياله (أميناً)» فلو عَلمَ خيانتة ضمنَ "خحلاصة"'. a‏ 


[۸۸] (قولة: فلو دفَعَها) تفریځ على قوله: ((أو حكما)). 

[۲۸۸۱۷] (قولة: لولدو المُميّر) بشرط أن يكونَ قادرا :على الحفظ "جر" عن 
"الخلاة". 

[۲۸۸۱۸] (قولَه: ضمنَ) أي: بدَفْعها له» وكذا لو ترّكة في بيته الذي فيه ودائع التاس 
وذكَب فضاعث ضمن» "بر" عن "الخلابة"''. 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب الإجارات ‏ الفصل السادس في الضمان . الجنس الرابع قي الحمامي ق۸۷١/أء‏ بإيضاح من الحصكفي رمه 
الله تعالی. 

(۲) "شرح الوقاية": كتاب الإجارات - باب ضمان الأحير ١١١/۲‏ (هامش "كشف الخحقالق"). 

(۳) جحاء تفسير ((العيال)) لي "الخلاصة" نقلاً عن "شرح الطحاوي" ق۱ ۲۹/ب - ۲۹۷/: ((هو الذي يسكن معه ونجري 
عليه نفقته)). 

)٤(‏ ل د" وو" ((وزوحته)). 

(ه) "الخلاصة": كتاب الوديعة - الفصل الثالث في الدفع إلى الغیر - نوع منه في عیال المودع ق ٠/۲۹۷‏ بتصرف» نقلاً عن 
شرح الطحاوي" و "شرح الحامع الكبير". 

(1) "رمز الحقائق": كتاب الوديعة ۱۷۹/۲ بتصرف. 

(۷) "الخلاصة": كتاب الوديعة - الفصل الثالث في الدفع إلى الغیر - نوع منه لي عیال اودع ق ۲۹۷/أ بتصرف. 

(۸) "البحر": كتاب الوديعة ۲۷4/۷. 

)٩(‏ "الخلاصة”: كتاب الوديعة ‏ الفصل الثالث في الدفع إلى الغیر ۔ نوع منه في عيال المودع ق ۲۹۷/ نقلاً عن "شرح 
الحامع الكبير". 

)٠١(‏ "البحر": كتاب الوديعة 4/۷ ۲۷ نقلاً عن "الخلاصة" و"النهاية" أيضاً. 

)١١(‏ "الخلاصة": كتاب الوديعة ‏ الفصل الثالت تي الدفع إلى الغیر - نوع منه في عیال اودع ق ۲۹۷/أ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين ت ا ,ر الجزء الثامن فشر . 


و ان . ا 
(و) جار رمن في عياله الدفع لمن في عياليء ولو تاه عن الدفع إلى بعضِ من 
ٿي عيالِه فدفعَ ِن وحَدَ بُڏاً منه) بان کان له عيال غيرة» "ابن ملك" (ضمنَء ولا ل 
ون حفظها بغيرهم ضين» وعن "محمد": إن حفِظها من يحمَظٌ ماله كوكيلي 
ومأذونه» وشریکه مُفاوضة وعناناً حار ESR NESTE LESS‏ 


]1۸۸1۹[ (قوله: في عياله) الضمي ي ((عیاله)) يصح أن يرح للعيال الأول» 
صرح "الشرنبلالي» ويصخ أن يرع إلى المُودع» وبه صرح "المقدسي"» وفية: ((لا يُشترط 
في الأبوین وما في عِياِهء وبه بُفتی)). 
ولو أودَعً غير عيالِه وأحارَ المالك حرج من البَينٍ. ولو وضَعَ في جرزٍ غوره بلا استفجار 
ولو آَحَرَ بيتاً من داره ودفعَها ‏ أي: الوديعة - إلى المستأجر: إن كان لكل منهما علق 
دو يضمن وان ۾ يکن وکل منهما يدځل على صاحره من غير جشمة لم يضمن وڼي 
سُكوتمم عن الدَفْع لعيال المودّع إشارةٌ إلى أله لا مُلكه ونقل شينا احتلافاً وترحيح الصّمانِ 
'سائحاي . ۰ 
[فائدة] 
وراد : ((شيشتا)) "آبا الشمود". 
(فرع) 
لو قال: ادقغها لمن شئت يُوصِلها إل فدفَعَها إلى أمينِ فضاعَتٌ قيل: يضمن وقيل: 
لا يضمَنْء 'تاترحانية"» "سائحان". 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الوديعة ۲٠٠/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۲) "فتح للعين": كتاب الوديعة ۲١٠/۳١‏ ونقل الاحتلاف عن "الشربلالية" عن "النانية"٠‏ ونقلّ ترحيح رواية الضمان عن 
الحموي عن "حواشي صدر الشريعة" للحفيد ‏ تقدمت ترجته ص١١١‏ - عن "الذحيرة". 


قسم المعاملات ۹ ر كتاب الإيداع 


ww 


وعليه الفتوى» "ابن مَلّك" واعتَمَدَة "ابن الكمال" وغيرة رأة "المصتّفض"» رإلاً إذا 
حاف الحرق أو العَرقَ وكان غالباً حيطا) فلو غير حيط ضمنَ (فسلَمَها إلى جحاره أو) 
إلى رفك عن إلا إذا أمكتة دَفْعُها لمن في عياله RES‏ 


(فرع) 
حضَرّمًا الوفاهٌ فدفعَتٍ الوديعة إلى جارتا فهّكث”' عند ابحارة قال "ابحرم ": ررإن 
يكن بمحضريا عند الوفاة أحذ يمن يكونٌ في عياليا" لا تضم كما لو وقح الحريق في دار 
المُودَع له فعا لأجنئ))» "خانیة"“. ق۸۷ إب 
]۲۸۸۲١([‏ (قولة: وعليه الفتوى) ونْقَلَةُ فى "البحر"”“ عن "النهاية"» وقال“ قَبلّه: 
((وظاهرٌ المتونٍ: أن كونَ الغير في عياله شرط))» واحتارة في "الخلاصة". 
۸۲[ (قولة: وكان غالبا محيطا) ون "التارحانية" عن "الكنتة": ((وستل "ميد لوئ" 
عن مُودع وع الحريق ببيت”“ ولم يل الوديعةً [۴/د١٠٣إب)‏ إلى مکانٍ آحر؟ إن مع کيو نه فترگها 


حقی احترقٹ ضینَ)) اھ. 


)١(‏ ي "الأصل" و"ر": ((نهلك)). 

(۲) أي: الشيخ أبو بكر البلحي رحه الله تعالىء كما في "الخانية"» وتقدمت ترحهمته .٠١۸/۳‏ 

(۳) في النسخ جميعها: ((عياله)) وما ألبتناه هو الصواب الموافق لعبارة "الخانية" ۳۷۹/۳١‏ ركذا نقلها في "التكملة" . المقولة 
4٥[‏ 4] قوله: ((وإ حيْظها بغيرهم ضمن))» فرع. 

)٤(‏ لی "ب" و" م": ((لا يضمن)). 

(ه) "النانية": كتاب الوديعة - فصلل نيما يعد تضييعاً للوديعة ۳۷۹/۳ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

.۲۷ 4/۷ "البحر": كتاب الوديعة‎ )١( 

(۷) انظر "الخلاصة": كتاب الوديعة - الفصل الثالث في الدفع إلى الغیر ۔ نوع منه في عیال المودع ق۲۹۷/أء وعبارعا: 
((والأبوان كالأحني حتی یشترط کونما ني عیاله)). 

(۸) كذا ي النسخ جيعهاء وتقدمت ترجمته ٠٠١/١‏ وفي اسمه اخحتلاف فقيل: خير» وقيل: خبير؛ وم نعثر لي مصادر 
ترجمته على من ماه ب: حهمید. 


(۹) تي "الأصل" و "ر" و "آ": ((احترق بیته)) بدل ((وقع الحریق ببیته)). 


حاشية اين عابدین ۹۰ الخزء الثامن فشر 


أو ألقاها فوقَعَت ف البحر ابتدائ أو بالتّد حرج ضهن "رَيلّعىَ". (فإِنِ اعا أي: 
الدّفعَ اره أو فلب آعَرَ رصْدّق إن عَلمَ قوعم أي: الحرقٍ (ببيتو) أي: بدار 
الموڌع» (والا) يلم ؤقوځ ارق في دارو (لا) يُصدّق رالا بينق)» فحصَلَ بين 
كلامي "الخلاصة" و"المداية" التّوفيق وبال التّوفيق 

(ولو متَعَة الوديعة ظَلْماً بعد طلبه) لردٌ وديعيه: فلو لحملها إليه م يضمن "ابن 


ومثلةُ ما لو ترها حت أكلها العْثٌ" كما ياي“ في النظم. 
ذکر "محمد ك إلى أجني م يضمن فلو حرج ِن ذلك وم 
يسترڈها ضهِنَء مامه في "نور العين"“. 
وني "جواهر الفتاوی": ((وإذا دقع الوديعة لاحر لعُذرٍ فلم يسرد عقب زواله فهَگت عند 
لاني لا يَضمَنْ؛ لأ المُودَعً يد يضمن بالدَفْم ولَتَا يضمن به للعُذرٍ لا يضمن بالرك» دل علیه: 
لو سلمها إلى عیالو" وترگها عندَهم لا يضمَلُ؛ للإذْنِ وكذا الذَْعٌ هنا مأذونٌ فيه)) اه ملصا. 
]۲۸۸۲١[‏ (قولة: أو ألقاها) أي: ف الكفينة. 
[۲۸۸۲۴] (قوله: كلاتي "الخلاصة" إل) نص "الخلاصة"": ((إذا عَلِم أنه وقَعَ ا لحري في 
يته فيل قولة ولا فلم)» وعبارة "المداية" ”: ررأئه لا يُصدَق إلا بية“)» 


)١(‏ "تبيين الحقالق": كتاب الوديعة ۷۷/١‏ بتصرف. 

(۲) تي "د": ((الریق)). 

(۳) في "الأصل" و"ر" و"ب" و"م": ((العت)) بالتاءء وما أثبتناه من "آ" هو الصواب. وانظر "لسان العرب" ((عشث)). 
(+) ص٣٣٣‏ 'در". 

(ه) انظلر "نور العين": الفصل الثاني والئلائون في أنواع الضمانات الواجبة وتفاصيل كيفيتها إڂْ ق4۹ |ب - Ne.‏ 
() ني "م : ((عیله)). 

(۷) "المداية": كتاب الوديعة .۲٠ ١/۳‏ 


a 


(۸) عبارة ح : ((إلا بیمینه)). 


قسم المعاملات ۲۹۱ كناب الإيداع 


كوكیلو» بخلافِ رسوله ولو بعلامة ينه على الظَاهر» (قادراً على تسلييها ضمنَء 
وإلاً) بأ کان عاجرا أو حاف على تفه أو ماله بان كان مدفوناً معهاء و 


قال في "المنح": (رويعكن حمل كلام "المداية" على ما إذا م يُعلَمْ بؤقوع الحرپق في بيه وبه 
بحص التوفيقء وين ثم عونا عليه في "المختص ر" "ح". 

[۲۸۲4] (قولّ: کوکیلو) ني "الخلاص": 3 إذا طلّب الوديعة فقال الخُوذَعً: 
لا مني أن خض التاعةء فترگها وذهَب: إن تيگها عن رضأ فهلَگث لا يضمَنُ؛ لاه لما 
ذهب فقد أنشاً الوديعةء وإن كان عن غير رضاً يَضمَنْ» ولو كان الذي طلّب الوديعة وكيل 
المالكٍ يَضمَنْ؛ لأله ليس له إنشاء الوديعة» بخلاف المالك)) اه. 

وهذا صرح في أنه يضمَنْ بعدم ۰ إلى وكيل المالك كما لا جخقى. وني "الفصول 
المادةة معا إل فهر :ورول الخووع إذا طلَْبَ الوديعة فقال: لا أدقَعٌ إلا للذي 
حاءَ ما ولم يدقع إلى الرسول حت هلك ضينَ)). 


(قول "التارح": كوكيلي» بخلاف رسوله) التفرقة بين الوكيلل والؤسولي غور مناسبةء فان ظاهر 
المذهب: أله لا يضمن بالمتع هما ومقابله: أله يضمَنْ فيهماء والَفرقةٌ بيتهما تلفق بينهماء م رأيتُ 
'السندي" نفل عن "فتاوى لسغي" في فروع الوديعة عند قوله: ((ليس للسَيّدِ أحد وديعة العباد)): 
أنه يضمن ل بالمنع عن الرسول. 
(۱) في "د": (رکان عحز)) بدل (ربأن کان عاجر)). 
(۲) "المنح": كتاب الوديعة ۲/ق ۲۱١ا‏ 
(۳) أي: "تنوير الأبصار"» وهو مان "الدر المختار". 
)٤(‏ "ح": کتاب الإیداع ق ۰ ۳۳/أ. 
(ه) "الخلاصة": كتاب الوديعة . الفصل الرابح في طلب الوديعة ق ۹۷ ۲/أ. 
(1) ني "ب" و"م": ((أحضرها))ء وما أبتناه من "الأصل" و"ر" و""" مرافق لا تي "الخلاصة". 
(۷) "الظهيرية": كناب الوديعة - الفصل الثالث في طلب الوديعة والأمر بالدفع إلى الغیر اڅ ق٩۸۹٠/ب.‏ 


حاشية ابن عاہدين ا الحجزء الثامن عشر 


"ابن ملك" (لا) يضمن كطَلّب الظالم (فلو كانت الوديعة سيغاً أراد صاحبُةُ 
أن يأحْدَة؛ ليضرٍب به رجلا فله المع من الدّفع) إلى أن يعلَمَ أنه ترك الرأي الأول 
واه ینتفِع به على وجه مباح» "جواهر" ED‏ 


وذگرٌ ني "فتاوى القاضي“ ظهير الدين"" هذه المسألةء وأجحاب "جم الدين: (رانه 
يضمَن))» وفيه نظَرّ““ بدليل أذ المُودَعٌ إذا صدَّق من اذَعَى أنه وكيل بقبض الوديعة فإِلّه قال في 
الوكالة: لا يور فع الوديعة إليه. . 

ولك لقائل أن برق بين الوكيلي والؤسول؛ لأ الؤسولّ ينطق على لسانِ الجرلء 
ولا كذلك الوكيلء ألا ترى أنه لو عرل الوكيل قبل علْم الوكيل بالعزل لا يصح» ولو رحَحَ عن 
الرّسالة قبل علْم الرسولي صح كذا في "فتاواه". اه "من ". 

قال محشيه "الإمليئ" في حاشية "البحر": ((ظاهرٌ ما في "الفصول": أته لا يضمن في مسالة الوكيلء 
فهو الف ل "الخلاصة"» ويتراءى لي الوفيق بحَمْل ما في "الخلاصة" على ما إذا قصَدَ الوكيل إنشاءَ الوديعة 
عند المُودَع بعد مَنعه ليدفّحَ له في وقتٍ آحرَ» وما في "الفصول" و 'التجنيس" على ما إذا منَعَ ليودّي إلى 
المودع ا ولذا قال ي جوابه: لا ادف إلا للذي اء بما))ء وتمامه فيها. 

]۲۸۸٠[ ٠‏ (قولّة: كطَلَب الظالم) الظَاهر أن المراد بالظّالم هنا المالك؛ لأ الكلامَ في طايه 
هو» فما بعدّه مفرعٌ عليه» أعني: قول: (رفلو كانت إلي)» يدل عليه قول "المصتَّضٍ" ن 
"المنح "“: ((لِما فيه من الإعانة على الظلم). 


(قولة: ولكنْ لقائل أن يرق إڂ) هذا الفرق واءٍ. 


)١(‏ في "الأصل": ((قاضي)) بدون أل التعريف. 

(( "الظهيرية": كتاب الوديعة ‏ الفصل الثالث في طلب الوديعة والأمر بالدفع إلى الغیر اڅ ق۸۹١/ب.‏ 
(۳) أي: عمر النسفي كما في "الظهيرية"» وتقدمت ترجمته .٠۷٥/۳‏ 

)٤(‏ هذا النظر من كلام القاضي ظهير الدين. 

(ه) "المنح": كتاب الوديعة ۲/ق ١١٠/ب.‏ 

.أ١‎ ۲١ "المنعح": كتاب الوديعة ۲/ق‎ )١( 


44/4 


قسم المعاملات ١‏ ا كتاب الإیداع: 


(کما لو أودَعَّتٍ') امرأهٌ (کتاباً فيه إقراڙ نها للروج بال أو بقبض مَهُرها مِنه) فله 
مَنْعه منها؛ لمل يذهت حق لوج ( "حاة کے" (ومنه) ي: من المَنع ظَلماً (موته) 
ای موٿ ت المودع ھا a DESTS‏ 


(رع) 
ذكرّه في الهامش: mM‏ لداب الوديعة» فأمَرَ المُودَعٌ إنسانا فعا ها ضكَنَ 
المالكٌ أبّهما شاء» فلو ضكَىَ المُودَع لا يرجح على المُعالج» ولو ضكُنَ المُعالِج يرع 
على المُودع علمَ ا للغير أو لاء إلا إن قال المُودَعٌ: ليست ليء أو: لم امه بذلكء فحينمنٍ 
لا يُرحمء كذا في "جامع الفصولين")). 
[Ya^11]‏ (قولة: المُودَع) بالفتح. 
[۲۸۸۲۷] (قولۂ: ها اتا“ بتجهيل المالك فلا ضمانًء والقول لودع بيميزه 


(قولة: علم أا للغير أؤ لا) مُقَقضّى ما يأني آخرَ الغصب: أله لا رُحوع للمأمور مع عليه أا للغيرء 
فلتنظَرّ عبار "الفصولين"» وستأني هذه المسالة في الوديعة» فانظزها فيهاء وقد أزال الإشكال عنها في 
"التكملة". 

(قولة: اا بتجهيلٍ المالك فلا ضمان إخ) عباره الرمليع" كما في "السّندي : (روهذا کله موت 
الخوّع بالفتح ‏ وأا موت الدع - بالكسر - مهلا فلا ضما إخ)). 


)١(‏ في 'ط": ((ادعت)). 

(۲) "الخانية": كتاب الوديعة - فصل في هلاك الوديعة بعد الطلب من صاحبها ۳۸٠/۳‏ بتصرف» نقلاً عن الفقيه 
أي بكر البلخيّ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۲) في "الأصل" و"ر": ((مرض)). 

)٤(‏ "حامع الفصولين": الفصل الثالث والتلائون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفيانا إخ ٠٠١/۲‏ نقلا عن "ذ“ أي: 
"الذخيرة البرهانية" عن "من"» أي: "جحموع النوازل" لأمد بن موسى الكشي. 

() ((أما)) ليست ف "الأصل". 


حاشية ابن عابدين ا ي الجزء الثامن عشر 
۰ ت ر + ر 7 ۶ ۰ س 
فإنه يضمَن) فتصرر دينا ي ترکته» E OO‏ 


قال "الحانوو": ((وهل من ذلك الزائ ف الرهْن على قَذرِ الدين؟)) اه. 

أقول: الظَاهر أنه منه؛ لقويمم: ما ثضمَنٌ به الوديعة يُضَمَنْ به الرَعْنْ» فإذا مات هلا 
يضم ما زا وقد أفتیٹ به» "رمل" ملخصاً. 

[۸۲۸] (قوله: فاه يضمَنْ) قال في "جحمع الفتاوى": ((المُودَعٌ أو المعُضارب 
أو المُستعيرٌ أو المُستبضع وكل مَن كان المالُ بيده أمانة إذا مات قبل البيان ولا" ثعرفُ 
الأمانة بعينها فإِلّه يكون ديناً عليه في تركه؛ لأنّه صارَ مُستهلكاً للوديعة بالجهيل» ومعفى مويه 
محهلأ: أن لا ثي حال الأمانة كما في "الأشباه" وقد سفل الشَيح "عمر بن جيم" عتا 
لو قال المريض: عندي”“ ورقة في الحانوتِ لفلانِ ضمتها دراهمُ لا أعرف فُذرَها فمات وم 
توحَد؟ فأجحاب: باه من التحهيل؛ لقولِه في "البدائعم"": هو أن موت قبل البيانِ ولم تعرفي“ 
الأمانة بعينها)) اه. قال بعضٌ الفضلاء“: ((وفيه تام '))» "فتال" ملحصا. 


(قولة: قال بعض الفضلاء: وفیه تام م يظهَر وهه كما ف "اتكملة" 


(۱) في 'م': ((يضمن)). 

(۲) "الفتاوی النيرية ": كتاب الرهن 14/۲ 

(۳) ل ب" وم" ((وم)). 

.۳۲ ٣ص "الأشباه والنظائر": الفن الثاني : الفوائد - كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرها‎ )٤( 

)٥(‏ لعله في مولفه "إحابة السائل باعتصار أنفع الوسائل" وليس بين أيديا. 

)١(‏ في "الأصل": ((عند)). 

(۷) "البدائع": كتاب المضاربة - فصل: وأما بيان ما يبطل به عقد المضاربة .٠٠١/١‏ 

(۸) لي "الأصل": ((وم يعرف))» وعبارة "البدائع": ((ولا تعرف)). 

)٩(‏ هو الحموي كما ني "التكملة" ‏ القولة ]٠۹۷١[‏ قوله: ((أي: موت الموذع)). 

)٠١(‏ قال السيد علاء الدين قي "التكملة" المقولة ]4۷۱+[ قوله: ((أي: موت المودع)): ((قال سيّدي الوالد رمه الله 
تعالى: ولينظر: ما وجه التأمل؟)). 


قسم المعاملات ا كتا الإيداع 


إلا إذا عل" أن وره يعلَمُها فلا ضمادًء ولو قال الوارٹ: أنا علمْتّها وأنكرَ الطّالثء إن 
فرها وقال: هي كذا وأنا علمتّهاء وهلّكث صدّق» هذا وما لو كانت عندّه سوا إلا في 
مسالة» وهي : أن الوارت إدا د السّارق على الوديعة N O E TTT‏ 


[A^]‏ (قولة: إا إذا عَلمَ) ای المُحهل. وإذا قال الوارٹ: ردا في حیاته أو تلم 
فی حباتھ ]/٣٠0/٣[‏ م يُصدّق بلا نة ولو يرن أذ المُودَع قال في حياته: ردذًا يقب 


1 (قولة: عندّه) أي: عند المُودّع ‏ بالفتح -» واذعَى المُودَعٌ“ هلاگهاء 
والمقصوذ: أن الوارت كالمُودع ‏ بالفتح - فيقبّل قله في الملاك إذا فكرهاء فهو معلة إلا أنه 
4 4 ¬ 2 و ٣ر‏ 2 4 يو ص م be‏ 
حالمة ي مسالة: قال رھا: مات المودع SE:‏ وقال ورىته: کانت قائمة يوم مونه ومعروفةً م 
هلت بعد موته صدّق راء هو الصحيح“؛ إذ الوديعةٌ صارث ديا في التركة في الاه » 
فلا يُصدَق الورثة» ولو قال ورئنة: رَدّها في حياته أو تلقث في حياته لا يُصدَفُونً بلا بية؛ لموته 
gew o» ٤‏ 1 » ت م 7 * سب ي 0 e‏ 9 
هلا فتقررّ الضّمان في اللركةء ولو بركئوا أن المُودَعَ قال في حياته: ردَذما نمَبَإم؛ إِذ التابث 
بہنة ثاب( بعیان» 'حامع الفصوليد "© عن "الى 5 "“. eAAG‏ 
)١(‏ قال الطحطاوي ره الله ۳ ((قوله: (إلا إذا عَلجَ) بالبناء للفاعلء وضميره للمودع بالفتح)). 
() في "م": ((الالك)) بدل ((الودع))ء وهو حطأء لال امالك يدعي التحهيل وهو بالاستهلاك ف التركة لا الملاك. 
(۳) ي "ر": ((غلة)). 
)٤(‏ في هامش "م": ((قوله: صدّقَ ريا هو الصحيح)) أي: إذا م يفسروا الورلة الوديعة أما إذا فسروا فيصدقون 
ولا ضمان عليهم آھ. 
(ه) عبارة ' جامع الفصولين": (رث الظاهر ف التركة)). 
»( ق ا و"م": ((کالثابت))»› وما أنبتناة من "الأصا" و id‏ موافق 11 ل جامع الفصولين". 
(۷) "حامع الفصولين": الفصل الفالث والثلاون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياعا إڂْ .٠١۸/۲‏ 
(۸) "الذحيرة": كتاب الوديعة - الفصل الثالث عشر في الاحتلاف في الوديعة ۲/ق٤۷٠.‏ 


حاشية ابن عاہدين ا ا ا الجزء الثامن عشر 


لا يضمن والمودَع إذا دل ضونَء "خحلاصة" إلا إذا مته من الأحٍ حال الأحلبي 
(كما في سائر الأماناتِ)»› فا تنقلب مضمونة بالموت ................ e‏ 


[ ۸۴۰[ (قولّة: إلا إذا ا استشناءَ من قوله: ((والمُودَع إذا دل ضمر). قال "رر" 
عن "الخلاصة ": ((المُودَع إا يضمن إذا دل التارق على الوديعة إذا م عه من الاخ 
حال الأحنء فان متَعَهُ م يضكَن)). 
[r^1]‏ (قولة: منَعَهُ) أي: المُودَعٌ الشارق فأخذ راء "فصول" 

٠‏ 1 (قولة: ساثر الأماناتِ) ومنها: الَهْنْ إذا مات المُرنْ مهلا يضمن قيمة الَهْن 
في ركت كما في "الأنقَرّوي"» أي: يضمَلْ الزائ كما قدمناه“ عن "الرملئ"» وكذا الوكيل إذا 
مات مهلا ما قَبَضَّهُ كما يُوحَد ّا هناء وبه أفتى "الحامدئ"“ بعد "الخيرئ""» وف إحارة 
"البزازية: ((المستأجرٌ يضمَنْ بالموت مهّادً))» "سائحاني". 

{YAATY]‏ (قولَة: بالموتِ) ویکون اس للعرماي» "بيرئ" على "الأشباء"“. 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب الوديعة ۔ الفصل الثان فیما یکون تضییعاً وفیما لا یکون ق۰ ۲۹/أ بتصرف» نقلاً عن "الأحتاس". 

() "ط": کتاب الإیداع TVA‏ 

(۳) "الخلاصة": كتاب الوديعة - الفصل الثاني فیما یکون تضییعاً وفیما لا یکون ق ۲۹۰/إً بتصرف» نعلا عن قضايا 
"ال محامع" لاإمام خحواهر زاده. 

)٤(‏ "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلائون في أنواع الضمانات الواحبة ركيفياتا إل ٠١٠/۲‏ بتصرف» نقلاً عن "د"؛ 
أي: "الذخحيرة البرهانية". 

(ه) المقولة [۲۸۸۲۷] قوله: ((حها). 

(1) انظر "العقود الدرية قي تنقيح الفثاوى الحامدية": كتاب الوديعة .۷۳/٣‏ 

(۷) "الغتاوى الخررية": كتاب الوكالة ٤١/۲‏ . 

(۸) "البزازية": كناب الإجارات - الفصل السابع ي فسحها - مسائل موت أحد المتعاقدين ١١٤/١‏ (هامش "الفتاوى 
المندية ") . 

.أ/١۹۸ "عمدة ذوي البصائر": الفن الثان: الفوائد - كناب الأمانات من الوديعة والعارية وغیرها ق‎ )٩( 


قسم المعاملات 0 د كتاب الإيداع 


7 (قولة: ومُفاوض) وكمُرتين» "أنقَرويّ". كذا في الهامش. 

[۸۸۳] (قولة: على ما في "الأشباه") وعبارى": ((الوصئ“ إذا مات هلا 
فلا ضمانٌ عليه كما في "جامع الفصولين"“» والأب إذا مات هلا مال ابنهء والوارٹ إذا 
مات مهلا ما أودِع عند موه وإذا مات ّلا لما ألمَنْة البح في بيته أو لما وضَعَهُ مالكة في 

۶ ۶ ۴ ت و ۶ ار‎ ê 
بيته بغير عليه» وإذا مات الصي جَهلاً لما ودع عنده جور )) اه ملحصا» فهي سبعة)‎ 
وذکرَ الضف" لاتق فهي عشرة.‎ 
ER e «(AT At ¢ ن‎ OF 

[] (قوله: آودع) عباره الدرر ‏ : ((قبَض))» وهي اولى» تامل. 

(قولة: فهي سبعةٌ إخ) الذي تفيدة عبارة "المنح": (رأد "الأشباه" ذگر عَشر صو ينها أربعةٌ 
معلومة ذكرها غيرة ججحموعة وزاد سنه مُفرّقةً من کتب)) اھ. وهكذا رأة في "الأشباه" ذكر أو بالتّلفيق: ما 
إذا مات التاظر مهلا أو القاضي» أو الملطاد» أو أحد المتفاوضَينٍء ۾ ذگر الستة التي ذگرها عنه 


N ¥4 م‎ J" 
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(۱) ل "د زيادة: ((وکمرتعن)). 

(۲) (()) من الشرح لي "و“. 

(۳) "الأشباه والتظائر ": الفن الثان: الفوائد - كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغورها صا ۴۲.. 

) تي "م": ((لوصي))» وهو حطا.‎ )٤( 

() "حامع الفصولين": الفصل السام والعشرون في تصرفات الأب والوصي والقاضي والمتولي إل .۲٠/۲‏ 

)١(‏ هذه المسائل الثلاث نقلها في "الأشباه" عن "تلخحيص الجامم الكبير" للخلاطي. 

(۷) ((قوله: فهي سبعة)) فيه: أن الذي ذكره ستة فقط فلي رر ذلك مراجعة "الأشباه" اه مصححا "ب" و"م". 


(۸) "الدرر والغرر": كتاب الوديعة ٠٠١/۲‏ ١؛‏ وعبارة مطبوعتها الي بين أندينا ((أحذ)). 


حاشية ابن عابدین ‏ . ۲۹۸ .لجز الامن عدر 


غلات الوقف م مات مهلا فلا يضَمَنْ O‏ 


٠ و غلآتِ الرقض) أقول: هكذا وئ مطلقاً في "الولوابيجة"‎ [YAA^YY] 
و"البڙازية"» وده "قاضي حان"“ + ((متولي المسجد إذا أَحَدٌ غلاآتِ المسجد وماتَ من‎ 
غور بیان)) اھ.‎ 

أقول: اما إذا كانت الغلة مستحَقّة لقوم بالشرط فيضمَن“ مطلقاً بدليل الفاق 
كلمتهم فيما إذا كانت الدَارُ وَفْفاً على أحوین غاب أحدها وض الحاضة“ غلَها 
تسعٌ سنينًّء م مات الحاضرٌ وتر وصياً م حضَرَ الغائب وطالب الوصي بنصييه من 
الغلّةء قال الفقيه "أبو حعفر" : ((إذا كان الحاضرٌ الذي مض الغلةَ هو القت هذا 
الؤّقضٍ كان للغائب أن يرجح في تركة الميتِ بحصته من الغلة وإ نم يكن هو الق إلا 
أن الأحوين اجا جميعاً فكذلك» وإِنْ جر الحاض/ كانت الغْلّةُ كلها له في الحکم» ولا يطیث 
له)) اھ کلامۀ 


(قولة: هو القَيّمَ إلا 1 الأ حؤين إخ) فيه ى وأصلة: هو القيْمَ على هذا الوقف كان للغائي ان 


يرجح في تركة الميتِ عه من الغلةء وإ لم يكن الحاضرٌ الذي قَبَضَ الل هو القيْمَ على هذا الؤقض إلا 


.۹4/۳ "الولوالجية": كتاب الوقف - الفصل الأول تي المسجد والوقف على المسجد إلى آحره‎ )١( 
(هامش "الفتاوى الهندية").‎ ۱۹۷/٦ "البزازية": كتاب الوديعة  الفصل الثاني فيما يكون إضاعة‎ )۲( 
"الخانية": كتاب الوقف - باب الرحل يجعل داره مسجداً إڅ ۲۹۸/۲۳ (هامش "الفتاوى المندية").‎ )۳( 
لي ”م": ((قيضمن))؛ وهر حطأ طباعي.‎ )٤( 


)٥(‏ لي ب" وم" ((الاح)). 
)٦(‏ من ((علی هذا)) إلى ((هو القيم)) ساقطٌ من "ب" و "م" وقد أشير إلى هذا السقط في هامش "م". 


قسم المعاملات سے ا كتاب الإيداع 


DMN OVODBDOCOGECPSPESQGAGGLOLNPVNHOéOGoOcr nnn iVCvcenavénbanbhbbbhndédseqdûtbdbDaAactnennankto®sbC®bnbananmE Drans 


أقول: ويُلحق بغلّة المسجدٍ ما إذا شرَط ترك شيء في يد التَاظر للعمارةء وال تعالى 
أعليُ "بيرئ" على "الأشباه". 

قال الحقير: وهذا مُستفادٌ من قومم: ((غلاتِ الؤقضِ))» وما فيض في يد الوكيل ليس 
لَه الوّقضٍ» بل هو مال المستحمَينَ بالشرط قال في "الأشباه"”“ من القول في . 
الوقفٍ: ((ملكها الموقوفُ عليه وإ م يَقبل)) اه ملحصاً ِن جموعة "منلا علي" آخر 
الؤقضِ» نمل ذلك حيث سل عن وكيل المتولي إذا مات جُهّلاً: هل يضكَن؟ 

قلت: وقد ذگر في "البحر"“ في باب دغوى الرحلين: ران دَغوى الغلَة ِن قبيلِ 
دَعوى الملْك المُطلق فراچغة واشرا لبه 2 فراجغة: أن إطلاق "المصتّف" 
و'الشارح" في محل اقبي ويفيدة عباره "أنفع الوسائل" الآتية) فتبة. 


(قولًه 2 وبه عَلِمَ أن إطلاق "المصنفض" و'الشارح" في 4 ميد إخ) الذي تحر لنا في هذه 
العا اعتماد إطلاق عباراتحم في عدم الضّمابء ولو غير المسجد كما يظهَرٌ ذلك على 
أطراف كلماتجم» وقد أفتى "ابن عبد العال" شيخ صاحب "البحر" في ناظر على وَقض عله مستحمة لقوم 
معلومِينَ بعدم ضمانه موه ضُهّلاء وليس في قومم: ((غلآت الؤقضِ))» ولا تي عبارة "أنفع الوسائل" ما يفيدٌ 
افيد ا ل ع اد ارقت على سن 
)١(‏ ((ما)) ليست لي "الأصل" و"ر" و" وما ألبتناه من "ب" و"م" موافق لا لي "عمدة ذوي البصائر". 
(۲) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثان: الفوائد ‏ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغیرها ق ۹۸٠/ب.‏ 
(۴) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الحمم والفرق - قاعدة فيما إذا اجحتمعت الإشارة والعبارة - القول ني املك ص۲١‏ 4.. 
(4) "البحر": کتاب الدعوی .۲۳٤۲/۷‏ 
)٠(‏ ((المطلق)) ليست يي "ب" وم" 
)١(‏ للقولة [۲۷۸۹۸] قوله: ((ولو برهن حارحان)). 
(۷) المقولة [ ٤١‏ ۲۸۸] قوله: (ري "أنقع الوسائل")). 


ق بالغ لأن التاظر لو مات جهّلاً لال البدل" ضجتة. "اشباه". آي لمن 


الأرض المُستبدّلة. قلث: فلعَين اول ادزام الموقوفة على القولى بجوازه» 
اله ال واه ابن الرواهر" ¢ وقي مو َه ا بالقَْأة» فلو كرض وځوو 
؛ مکی SSUES‏ 


[۸۸] (قولّة: "المصتف") أي: في "المنح". 

[۲۸۸۳۹] (قولة: اب ال E‏ 

[۸۸4] (قولة: بالفَأةٍ) لعدم نه 4 من البيانِ» فلم يكن حابساً ظلماً. 

قلت: هذا مُسلَمٌ لو مات فَجأةٌ عَقّب القَبْضٍ» تأمّل. [۲/د٠٠٣/ب]‏ 

[A۸4۱]‏ (قولة: ٠‏ في "أنفع ا ) من أته إن حصَل طلَب المستحمينَ وأخر 
حقی مات مهلا ضينٌ» وإ م يطلبوا": فان محموداً معروفاً بالأمانة"“ لا يَضمَنْ وإلاً 
وم تُعطهم بلا a Eg‏ 


)١(‏ أي: بتجهيل الغلّة كما في "الأشباه". 

(۲) قال العلأمة ابن عابدين رجه الله تعالى في "نرهة النواظر" على "الأشباه والنظائر" صة ::۳١‏ ((قوله: (بحيلاً مال البدل) 
أي: ثمن أرض الوقف إذا باعها لمسوغ الاستبدال)) (هامش "الأخباه والنظائر"). 

(۳) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرها صا ۳۲ نقلاً عن "الخانية". 

.بإ/٠١٠۱ق/۲ "المنح": كتاب الوديعة‎ )٤( 

.١ ٥۲ص "أنفع الوسائل": مساثل الوقف - المسألة الثامنة والعشرون: إذا قيض متول الوقض مال الوقض ومات محلا‎ )١( 
ف:‎ 

)١(‏ تمام عبارة "أنفع الوسائل": (رمنه المال)). 

(۷) تمام عبارة "أنفع الوسائل": ((ومات هلا فينبغي أن يقال أيضاً)). 

(۸) تمام عبارة "نفع الومائل": ((إن كان محموداً برن الناس معروفاً بالديانة والأمانة)). 


۹1/4 


قسم المعاملات و د ا ب كتابٌ الإيداع 


(و) منها: قاض مات ُهَل لأموال البتامى)» زا ني "الأشباه": ((عندً من 
أودَعَها))» ولا بد منه؛ لاه لو وضَعَها في بيته ومات مهلا ضمِنَ؛ لاه مود بخلافي 
ما لو أودَعَ غيرة؛ لان للقاضي ولايةً إيداع مال اليتيم على المعتمَِ كما في" "تنوير 
e ean a, a Oa‏ 


وحاماة الرّدّ: أنه حالف لما عليه أهل المذهب من الصّمان مطلقاً عموداً 4 
و أفتى في "الإ ماعيلية"“ بضمانِ الاظر إذا مات بعدّما طلَّب المستحق استحقاقة فمنَعَهُ 
منه ظلّماًء ووحهّةٌ ظاهٌ؛ لأنٌ الأمانة ت تضم بالمنع. 

[YA^4Y]‏ (قولة: ومنها: قاضٍ) لو قال القاضي ي حياټه: ضاع مال اليتيم عندي» 

أو قال: انها“ على اليتيم لا ضما عليه» ولو مات قبل أن قول شيئاً كان ضامناً 

"حانية"“ في الرقض. كذا في الهامش. 

[۴ه] (قولّة: ضين) لعل وجة الصّمانِ كوا لا تتخطى الورّثة فالعرمٌ بالعنم ويظهَرٌ 
من هذا أن الوصى إذا وضع م مال اليتيم في بیته ومات مهلا بم يضمَ؛ لان واد کر 
مُستمَدّة من القاضي أو الأب» فضمائة بالأول. وني "الخيرية" “: (روثٰ الوص قول 
بالضمان))» "سائحان". 


.۴۲ ٣ص "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد  كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغررها‎ )١( 

(۲) ((کما فی)) ليست فی "د". 

(۴) "تنوير البصائر": الفن الثاني: القوائد ‏ كتاب الأمانات والوديعة ق ۹۲/أء دون قوله: ((على المعتمد)) نقلاً عن "العمادية". 
)٤(‏ في هامش "م": ((قوله: من الضمان إخ)) مبئحٌ على كلام البريء أي: إطلاتي ضمانِ غير ا مسجد وقد علمت حلانه اه. 
)٥(‏ في "" زيادة: ((أنقروي)). 

)١(‏ الواو ليست في "الأصل". 

(۷) "الفتاوی الإسماعیلية": کتاب الوقف ۔ مطلب: لا یکون الناظر جحهّلاً إذا تکرر الطلب ق١‏ ۳/ب بتصرف. 

(۸) عبارة "الخانية": ((أنفقته)). 

(۹) "الخانية": کتاب الوقف ‏ باب الرحل جعل داره مسجداً اڅ ۲۹۸/۲۳ - ۲۹۹ (هامش "الفتاوى المندية"). 

.٠١٠١/١ "الفتاوى الخيرية": كتاب الوديعة‎ )١٠١( 


حاشية ابن عابدین ‏ _._۔ س ۲ الجزء الثامن عشر 


(و) منها: (سلطان أودَع بعضَ العنيمة عند غاز م مات مُمّلاً)» وليس ينها 
مسال اح المتفاوضين على 1 تملد؛ لما (A) 1 AF‏ هنا وڼ الشرکک 
عن رقف "الخانة وک( : o9)‏ الصواب 8( i‏ يضمن نصيیبت شریکه 4 موته يلا 


وحلافة علط ). قلت: وأ قو شوه فبقي المستثئ س فلسحةَّظ. وزاد 
ا ٤‏ اء شرحه ۾ للوَهبانية ية" على على العشرة غا :ابد وو صي ووصی القاضي»› 
وة من الحَحجورينَ؛ ۽ لأ الجر شل سبعة a EASES SS OSE Ea aA E Ê‏ 


[A^ ¢]‏ (قولة: وأقره) أي: الصواب. 

[Yraate]‏ (قولة: محشوها) آئ: "الأشباه". 

[YA^¢^]‏ (قولة: تسعة) باخحراج أحد المفاوضين. 

[A۸4۷]‏ (قولة: وو صيّهُ إخ) داحل في قول "الأشباء"": : ((الوصئ))» إِلاً أن يقال: له 
على وصيّ الأب لبيانِ شمر قَصْداً للإيضاح» تأئُل. 

1 (قولة: سه من اوی ن ما عدا المغير“» وإما أسقطة لأئه مذكوة 
في "الأشباه" ومراده الزيادة على ما في "الأشباه" فافهم. 

[A۸4۹]‏ (قولة: يشملل سبعة) لینظر الخارح من السبعة حى صارت ستَة. 


)0( "المئح": کتاب الوديعة ۲/ق ۱۲۱/إأ۔ ب. 

(۲) "المنح": كتاب الشركة ۲۹٦/۱‏ بتصرف . 

(۳) 'الخانية": كتاب الوقف - باب الرحل ججعل داره مسجداً اڅ ۲۹۸/۳ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 
() عبارة "الخانية: ((بل الصحيح))» وي "المنح" نقلاً عن "الخنانية": ((هذا هو لمذهب)). 

)٥(‏ العبارة بنصها في كتاب الوديعة من "المنح'. 

١١١/۳ انظر "غمز عيون البصائر": الفن الان : الفوالد - كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرها‎ )١( 
.۳۲ ٣ص "الأشباه والنظائر": الفن الثايي: الفوائد  كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغررها‎ )۷( 

(۸) في "الأصل": ((الممغر)). 

(4) "الأشباه والنظائر": الفن الثاي: الفوائد ‏ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرها ص٣‏ ۳۲.. 


قم المعاملات ا .ا كتاب الإيداع 


فاه لصِعر» ورق» وحنونٍ» وعَفلة» ودين» وسَمٍَ» وعَته. والمعتوة كصي وان بلع ۾ 
مات. لا يضمن إلا أن يشهدوا اكا كانت ني يدو بعد إلوغه؛ لزوالي المانع 
وهو الصّباء فإ كان الصَّي والمعتوةُ مأذوناً هما م ماتا قبل الُلوغ والإفاقة ضَّمناء 
ذا في "شرح الجامع"”" "الوحيز" قال: فبلّعٌ تسعة عشرّ» ونظّمَ عاطفاً على بيتي 
الوهبانیة" بين وهي : [طویل] 

[] (قولة: فاه لص مسألة الصغر ين العشرة التي في "الأشباه"» إلا أن يقال: 
عدها هنا باعتبار قوله: ((وان بلغ م مات لا يضمَن)» تائل. ۾ ظهَرَ لي أن مرا جرد 
عد المَحجورينَ سبع وأ ماده بسّة ينهم ما عدا الصغير؛ لأله مذكو في "الأشباه"» 
ولذا قال: ((وستة من المحخورين)). 

]۸11^[ (قولَةُ: وڌين) بفتح الال وسكون الياء. 

] (قولة: كص لعل قصَدَ بهذا الشبيه الإشارة إلى ما يار > عن "الوحيز ز"“ تامل. 
قال تي العیص اا : ((أوَعَ صبياً تحجوراً يعقِل ابن اثنتي عشرة سن ومات قبل بوه هلا هلا 
لا جب الضّمان))» "س 

[raxer]‏ وان بلع أي: الصي. ۸ |ب 


)١(‏ أي: "الكبير"» وتوله: (("الوحيز")) بدل من ((شرح))» فان امه "الوحيز" كما في "التكملة" . القولة ]٠١٠١[‏ قوله: 
(« شنج امحامع'))» وهو شرح قاضي القضاة أبي الفضل - وقيل: أبو الرييع - سليمان بن أي العز وهب - وقيل: وهيب ‏ 
صدر الدين الأنرعي الدمشقي (ت1۷۷ه). ("كشف الظنون" ۲/٠٠٠۲ء‏ "الجواهر للضية" ۲۳۷/١‏ "الفوائد البهية" 
ص۰ ۸)» وتقدمت ترجته أيضاً .٤٤۷/١‏ 

(۲) "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب المضاربة والوديعة ص١‏ ۷. (هامش "المنظومة الحبية"). 

(۳) ((أي: الأبياث الأربعةء الأَلانِ لابن وهبان)) كما في "التكملة" ‏ المقولة |٠ ١٠٠١[‏ قوله: ((روهي)). 

(4) في "ب" و"م": (الصغي)). 

(ه) لي "الأصل": ((الصغر)). 

)١(‏ في الصحيفة نفسها "در". 


حاشية ابن عابدين E og‏ الجزء الثامن عشر 


وکل مين مات ولعي بحصت وما وجدڌث عيناً فڌيناً صر 

متولي الؤقضِ م مُفاوضٍ ومودع مال العنم وهو المؤمر 
ا لو القَاهُ ملاك مما ليس يشعر 
کذا والك جد E O‏ 


[A^]‏ (قولة: يحصلر) أي: مف مفعولة: ((الحَيَ)) قَبلَهُ. 
]۸۸٠٠[‏ (قولة: تَصِيُرُ) بالبناء للمجهول. 
[۸۸] (قوله: مُفاوض) حلاف المعتمَدِ كما مدمه . 
]٠۸٠۷(‏ (قولة: ومودع) بكسر الدَال» و((المول)) بتشديد الميم التانية. 
]۲۸۸٠۸[‏ (قولّة: لو القَاه) بفتح الواو» ووصّلها باللا" . 
[A۸۹]‏ (قولّةُ: بما) آي: بالدار. 
]۰^^[ (قولَه: يبشع تبح فيه صاحب "الأشباه"“ حيبت حیتٹ قال: ((بغیر علْم)» 
واعترضة "الحموئ "7 ب: ((أن الصُواب: بغير مر كما ي "شرح الجامع"؛ إذ یستحیلم هیا ما 
لا یعلَمُهُ)) اه فکان عليه أن قول في التظم: ليس يأمرٌ“. 
[ه۲] (قولّة: کذا والدٌ) برفعه وتنوینه ک ((حدٌ)). 
(۱) ص٦۲۹‏ ”در ". 
(۲) في "ر": ((بألقى)) بدل (رباللام)) و "الأصل" ضبطها بالشكل. 
(۳) ”الأشباه والنظائر": الفن الثان: الفوائد ‏ كاب الأمانات من الوديعة والعاربة وغيرها صا ۳۲.. 
)٤(‏ "غمز عيون البصائر": الفن الثانن: الفوائد ‏ كتاب الأمانات من الوديمة والعارية وغيرها .١ ۲١/۳‏ 
)٥(‏ ي هامش 'ر": ((کتب "ط": قوله: (ها لیس يشعر) لو قال: وُو ليس يأمر بضم الماء من هو لكان أولى؛ لا سبق اھ 
واعترضه ع۔ب [آي: ابن عابدین رحه اش] بقوله: زياده ((وهو)) تخل النظم» فكان عليه أن يقول: لو أبدل ليس يشعرٌ بقوله: 
لين يأمرٌ لكان أول إل)) اه. 


تسم المماملات ا كتاب الإيداع 


1 ك £ 1{ لو اد ل 2 ا 
eens‏ وقاضٍ وصيهم جميعا ومحجور فوارٹ يسطر 


(قول: وقاض) بره وتنوین. 


[Yaar]‏ (قولةُ: وصيهم) برفعه. 
[۸4] (قولة: وتحجوٌ) إن کان المراڈ من المَحجورٍ ستَّةٌ كما ذم“ يكون" 
الموحودٌ في الثظم سبعة عشَرَء تأمل. 
]1^^[ (قول: فوارت) إذا مات مهلا لما أحبَرَهٌ المُورّتٌ به من الوديعة. 
] (قولة: وكذا لو حأطّها) ولو حلط المتولي ماله مال الؤقضٍ م يضكَنْ» وني 
"الخلاصة": ((ضين» وطريق خروجه بن الان اعرف ني حاحة المسحب أر الئؤد 
إلى الحاكم)). 
"منتقی ": القاضي لو حلط مال ص ماله م يضمن وكذا بسار حلط مال رحلٍِ 
مالي آحر» ولو ماله ضينَ وينبغي أن يكونٌ المتولّ كذلك ولا يضمن الوص موت هلا 
ولو حلط ماله ضمِنّ. 


(قولة: إن كان المراد من الحَحخور ستَةٌ إخ) بل المراد مي أقسام الكحجور السبعة» وعلى تقدير 
ان المراد سٿَةٌ يکون ما في النظم نمانية عر تأ . 
(۱) في "ب" و "م": ((حذف ائه وتنوینه)). 


غ1 1 


e در‎ ۳۰٣ص‎ )۲( 

(۳) ل "ب" و"م": ((یکن)) نقول: الشرط إذا كان ماضياً جاز اي حوابه وجهان» رحه الحرم وهر بء وره الرفع 
وذلك علی تقدیرات ذکرها النحویون» کما فی قوله تعالی: [ ومن يعمل می الللحل ی وهو رث لاا غا 
ولاهضا ا4 [طه ۔ ۱۱۲[ ء تول زهیر: 

) وإن اتا حلي يوم مَسغبةٍ یقول لا غائب مالي ولا حرم 

.|/۳۲ ٦ق "الخلاصة": كتاب الوقف - الفصل الرابم ي المسجد‎ )٤( 

(ه) عبارة "الخلاصة": ((أر الرفع)) بالراء. 

)١(‏ المراد هنا أن المسألة الي سيذكرها منقولة عن "المنتقى". كما هي عادة صاحب "الفصولين" و "القنية"» وغيرها في تقدم 
المصادر على المسائلء ويؤكد هذا قوله الآ : ((وقد مر نقلاً عن "المنتقى")). 


حاشية ابن عابدین ۹ اليزء الثامن عشر 


جنها أو بغيرو (مال) أو مال جر "ابن كمال".. (بغير إذْنٍ) المالكٍ (حيثٌ لا تميّز) 
إل بكَلّفة كحنطة بښعیر» ودراهمَ جیا د بزیوف» "تي" OTTO e‏ 


يقول الحقير: وقد مر نملا عن "المنتقى" أيضاً: أن لوص لو حط ماله مال اليتيم ۾ 
بش وق الور ايشا قال بو يوست إ6 عاط الوصو مال اليتيم ماله فضاع 
ر يضمن "نور لن ا أواحر الستادس والعشرينَ. وط "السائحان" عن "الخيرتة"": 
((وني الوص قول بالضّمانِ)) اه. 

قلت: فأفاة أن المُركح عدمة. والحاصل: ا من لا يضمن بالط ماله: المتولً“ 
والقاضي» والشنسار بال رحل آخحرَ» والوصيْ» ويتبغي أن الأب كذلك يده ما في "حامع 
الفصولين"“: ((لا يصيرٌ الأب غاصباً باح مال ولي وله أده بلا شيء لو محتاجاى 
وإلا فلو أَحَدَّهٌ لٰحفُظه فلا يضمَنْ إلا إذا أَتلَمَّهُ بلا حاجحة)) اه بل هو أولى ِن الوصي» تأمل. 
والمرادٌ بقوله: ((ولده)) الول الصَيرٌ كما قيَدَةٌ ]/۴۲«/٣[‏ في "الفصول العمادية". 

[۲۸۸۷] (قولة: لا تتميّرٌ) فلو كان يكن الؤصول إليه على وجه التيسير كخَأط الخوز 
بالوز» والدراهم السود بالييض فإلّه لا ينقطم حى المالك إجماعاًء واستفِيد منه أذ المراد بعدم 


(قولّة: يويْدُة ما ني "جامع الفصولين" إ) ليس فيما مله عن "الفصولين" ما يويد أن الأب كالوصئ. 


)١(‏ "نور العين": الفصل السادس والعشرون في تصرفات الأب والوصي والقاضي والمتولي إڂ ق /١١۲‏ باحتصار. 

(۲) ((من)) ليست في "ب" و "م" 

(۳) "الفتاوى الخيرية": كتاب الوديعة ٠١٠١/۲‏ . 

."" عبارة "الأصل" و"ر": (ربا حاط المحولي مالم))ء وررالتولي)) ساقطة من‎ )٤( 

(ه) 'حامع الفغصولين": الفصل السابع والمشرون في تصرفات الأب والوصي والقاضي والتولي إخ ٠٤/۲‏ نقلاً عن 
"شح" أي: "شرح المحيل" للخَلواي والسرحسي. 

)١(‏ نقول: قيّده في "العمادية" في مسألة بيع العقار لا الغصب» انظر "جام الفصولين": الفصلل السابع والعشرون في 
تصرفات الأب والوصي والقاضي والمتولي إل .٠١/١‏ 


4۷/ 


قسم المماملات E i‏ كتاب الإيداع 


لاستهلاکه بالط لکن لا یا بباح تناشا قبل اداع الصّمان» وصح ۶ الإبراءً ولو حلط 
برديء ضمته؛ لاه عیبه» EKA.‏ شريڭ؛ ES Sesser‏ 


التّمييز عدمُةُ على وجه التيسير» لا عدم إمكانه مطلقا "بعر ". 
]۸^^[ (قولة: لاستهلاکه) وإذا ضَمتها ملگهاء ول باح له قیل أداء الضّمان» 
ولا سبيل للمالك عليها عند "بي حنيفة"» ولو ابراه سقط حمَّه ِن العَين والدين "بعر ". 
]۸14^[ (قولة: i‏ خلطه) آي: ابجحيد. 
]۸۸1۹4 [* (قوله: نیم آی: اید 
[YAAY‘]‏ (قولة: شريكڭ) تقل توه ER‏ 1 عن "المجتى'. ولع ذلا ف 
الوديعة أو قول مقاب لما سبق من أن اخلط ني الوديعة يوج الطّمانَ مطلقاً إذا كان لا يتر 
ا 


(قول "الشارح": قبل أداء الضّمان) أو الإبراء أو الحكم عليه به. 

(قولة: ولعلٌ ذلك تي غير الوديعة إلخ) وقال "الشندي": ((ولا قى أن صاحب "المحتى" ذگر ؤا 
أن حلط الوديعة ماله حم لا تتميَرَ يضكَنهاء > ولا سبي للمُودّع عليها عند "أبي حنيفة"» وعندها شركةء إلى 
أن ذگر: ولو صب الرديءَ على حير يضمن مثل اميد وني عكسه كان شريكاء فقد َه على قو مما بأل 
اخلط سب م استشتی منها ما إذا حلط الڙديءَ بايد وهو صحيح وما كر "الشارح" له هنا مع 
اقتصاره على قولِه فلا معتی له؛ لأنّه إذا حلَطَّةُ لَك ووب ضمانة)) اه. 


(1) "البحر": كتاب الوديعة .۲۷٦۹/۷‏ 

(۲) ((ولو)) ليست لي "ب" و"م". 

(۳) هذه المقولة ساقطة من "ب" و "م". 

)٤(‏ ((أي: ضمن مدل الحيّد)) كما في "التكملة" ‏ المقرلة ]٥٠١۹[‏ قوله: ((ضّمنة))۔ 

(ه) "المنح": كتاب الوديعة ۲/ق ٠١۲٠/ب.‏ 

)١(‏ في هامش "م": ((قوله: ولع ذلك إخ)) قال شيخنا: هو قولمما تي الوديعة وغيرهاء قالا: إن الخلطٌ موب للشركة ما 
أ يوحب عيبا في الأمانة اه. 

(۷) "ط": کتاب الإیداع ۳۷۹/۳. 


حاشية ابن عاہدین ۳۰۸ الحزء الثامن عشر 


لعدمهء "محتی". (وإنٰ دنه اشتركا) شبّكة أملاك رکما لو احتلَطّث بغير صنعه)كأن 
انشَق الكيسن؛ لعدم اللّعدّي» ولو حلَطها غير المودع ضَمِنَ الخالط ولو صغيرى 

ا ر EF (Nrt‏ ت + (e‏ وا .ا ۴ ر 
ولا يض ابو حلاصة" '. (ولو انمق بعضها فرد مثلة فخخحلطة بالباقي) اطا 


[raav1]‏ (قوله: لعدمه) أي: التَعيْب المفهوم ص ((عییی)“. 

[YAAVY}‏ (قولةُ: بغر صنعه) فإ هلك بعضها“ هلك من ماما جميعا ويقسّم الباقي 
يتما على قَذْرٍ ما كان لكل واحا منهما كالمالي المشتر "عر ٠"‏ 

[۸۸۷۳] (قولة: غير المودع) سوام كان أجنبياً أو ن في يالو "بجر" عن 
"الخلاصة", 


Hm 


[۷4] (قوله: فر مل "ابن ”ماعة" عن "محمد" قي رحل اودع رحلا ألفَ درهم 
فاشتری جما ودفعَها ثم استرگها بة او شراء وردها إلى موضڪها فضاعَٿ لم يَضمَنْ» ووي عن 
"محمد": أو قضاها عرعة" بأمر صاحب الوديعة» فوحَدَها رُبوفاً فردها على المُودّع فهلَّگت 


e : “‏ 'تاترحانية". 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب الوديعة ‏ الفضل الأول في حفظ الوديعة ق٤‏ ۲۹/ب بتصرف» نقلاً عن "الأصل". 

(۲) ي "ط": ((شاب)) بدل ((فرڈٌ)). 

(۴) هذه المقولة ليست في "الأصل". 

)٤(‏ ((بعضها)) ليست ني "ب" و"م". 

(ه) "البحر": كتاب الوديعة .۲۷٣/۷‏ 

)١(‏ "الخلاصة": كتاب الوديعة - الفصل الأول في حفظ الوديعة ق٤‏ ۲۹/ب» نقلاً عن "الأصا". 

(۷) ني "الأصل" ور" و""" و"ب": ((غرع)) وما أثبتناه من "م" هو الصواب الموافق لما لي "التكملة" . المقولة ٠ ٤۷[‏ ] 
قوله: ((فرة مثلهٌ)). 

(۸) تي هامش "م": ((قوله: ضَمِنَ إخ)) قال شيخنا: وحهه أنه لما قضاها غرة بأمر صاحيها صار مستقرضاً اء وحرحت 
عن ملك صاحبهاء وانتقل الحق إلى الذمةء وبردّها لا يعود الحق فيها اه. 


تسم المعاملات ۳۹ كتاب الإيداع 


الکل؛ لط مال بماء فلو تأئّی میب أو انق ول ير أ و وع وديعَينِ فأنقَق 
إحداها ضَمِنَ ما أنفَقَ فقط "محتى". وهذا إذا م يَضرَهُ التبعيض» (وإذا تعدّى عليها) 
فليس ٿوتماء أو رب دابتهاء أو أَحَدٌ بعضَّهاء (م) رد عَينَهُ إلى يدِهِ حق (زال النَّعدّي 
زال) ما يودي إلى (الضّمانِ) إذا م یکن من يته العَود إليه» O‏ 


[۸۸۷] (قولة: الكل) البعضٌ بالإنفاق» والبعضٌ بالكلل "بر" "س" 

[۸۷] (قولة: المي أي" : کخاط الذراهم السود بالبيْض» أو الذراهم بالدنانيرء 
فل لا قط حي المالكٍ بالإجمام "مسكین"» اس" 

[Y AAYY]‏ (قولة: ول بر i‏ الذال. 

[۸۸۷۸] (قولة: أو أو : بضمٌ الممزة. 

[۸۹] (قولة: وهذا) مرتبط بقوله: أنققَ وم يردّ)) كما في "البحر"“. قال 
N‏ : ((وم ر فيما إذا فعَلّ ذلك فيما يضرة البعيضٌ هل يضمن الحميع» أو ما أحد 
ونقصانً ما بقي؟ فيحرر)). 


[Y AAA‘‏ (قولة: البعيض) کالدراهم والدنانير والمکيل والموزوكٍ. 
(قولٌ 'الشارح" : وهذا إذا م و يره التبعيض) ظاهره: أنه لو انمق بعض الوديعة ا يضر ١‏ بعرو * ٤‏ 
هلك الباقي أنه يضمن الحميع» أو يضمن ما أحَدّ ونقصان ما بقّى. اھ "ستدي". 


)١(‏ "البحر": كتاب الوديعة ۲۷٨/۷‏ نقلاً عن "الخلاصة". 

)( نقول: وردت E‏ : التسخ قبل 'البخر" وهو حلاف المعهودء فثد کٹا جيء ا ن "البح " والزيلعى 
والحموي و"الشرنبلالية". وانظر تعلیقنا على "س" ۱۹/۱۷. 

)( (ي)) ليست ل "الأصل" و # " و 

(4) ' شرح منلا مسکين" : كتاب الوديعة ص٣٣‏ ؟.. 

.۲۷۷/۷ "البحر": كتاب الوديعة‎ )٥( 

.۳۷۹/۲۳ "ط": کتاب الإیداع‎ )٩( 

(۷) انظر تحريره في "التكملة" ‏ القولة ]٠١٠١١[‏ قوله: (روهذا إذا ل يَضرَهُ التبعيض)). 


حاشية ابن عابدين ك الجزء الثامن عشر 


"اشباه" من شرو ط انيد (خلای المستعير والمستأج» فلو الاه درا لعَمَلھما 
لان . نفسهماء خلا و EOE OSD SSS CSO‏ 


[۲۸۸۸۹] (قولة: "أشباه") عبارا: (رإدٌ المُودَع إذا تعدّى م رال التعدّي ومن نيه 
DET‏ التعدّي)) اه. كذا في الهامش. 

1 (قولة: من شروط النيَة) وذگرة هنا في "البحر"”“ عن "الظّهيرية"*) 
| قال: ((حقی لو رع ثوب الوديعة ليلا ومن عَريه أن ية مار ۾ سرف ليلا لا يرا عن 
الضمان)). 

[۸۸۸۲] (قولة: والمستأجر) مستأجرٌ الدَابة أو المستعيرٌ لو نى أن لا رها م نلِم: 
لو كان سائراً عند النيّة صم لو هلَكث بعد اليه أَمّا لو كان واقفاً إذا ترك نيه الخلافي عاد 
أميناً» "حامع الفصولين". 

4۹ (قولة: فلو أزالاهٌ) أي: التعدى. ق‎ [Y AAAS] 

[۲۸۸۸] (قولّة: بخلافِ مُودّع إ) ولو مأموراً بحفظ شه فمضّى شهر م استعمَلهاء 
م ترك الاستعمال وعاد إلى الحفظ ضينَ؛ إد” عاد والأمر بالحفظ قد زالّ» "جامع 


الولن . 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الأول: القواعد الكلية ‏ القاعدة الثانية: الأمور بمقاصدها ‏ المبحث العاشر في شروط النية 
صا ٠.٥‏ نقلاً عن "الفتاوى الظهيرية". 

(۲) عبارة "الأشباه": ((م أزال)). 

(۳) "البحر": كتاب الوديعة ۲۷۷/۷ 

)٤(‏ "الظهيرية": كاب الحج . الفصل الرابع في الإحصار والحنايات - النوع الأول فيما يجب بلبس للخحيط وإزالة التفث 
ق۹٦‏ /ب بتصرف. 

(ه) "امع القصولين": الفصل الثالث واللائون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياعا إل ٠١١/۲‏ بتصرف. 

( فی "و "م": (راذا)). 

(۷) "جحامع الفصولين": الفصل الثالث والثلائون في أنواع الضمانات الواحبة وکیفیا تما إڂ ٠١۳/۲‏ بتصرف. 


قسم المعاملات ا ا د ے كتاب الإيداع 


ووکیل بیع أو حفظ» و إجاره» أو استفجار ومُضارب» ومستبضع»› وشريك 


e E (D.1. 
eS SEE RARE عنان أو مفاوضة» ور رهن‎ 


[A۸۸1]‏ (قولة: ووکیل) بان استعمَلَ ما وکل ا م ترك وضاعَ لا يضمَنْ. 

[YA^^Y]‏ (قولة: أو إجارة) بان وگه ليور ُو يستاجرَ له داه ركبا م ترك. 

[۲۸۸۸۸] (قولّة: أو مُفاوؤضة) أا شريك المِلْك فإِنّه إذا تعدّى م أزال النَعدّيّ لا يزول 
الصّمان كما هو ظاهر؛ لما تقزر أله حن في حصَة شريكه» فلو أعار دابة الشركة فتعدّى م 
ازال التعدّي لا زول الصّمانء ولو كانت في نويه على وجه الحفظ فتعدًى م أزالةُ يرول 
الصّمان. وهي واقعة الفتوی» سقلت عنها فأحبت با ذگڙث ون م رها في كلايهم؛ للعلْم بجا 
ما ذكِر؛ إذ هو مُودَعٌ في هذه الحالةء وأا استعمافما بلا إِذْنِ الريك فهي مسألة مره مشهورة 
عندهم بالضّمان» ويصير غاصباء "رمل" على "المنح". 

[۲۸۸۸۹] (قولًة: : ومستعير ارهن" أي: إذا استعارَ عبداً لرمَتة أو داب“ فاستخدَم 
العبد وركب الاب قبل أن برها م رها بالل بمثل القيمةء م قضى المال ولم يقبضها 


ر 


حقی هلت عند المريْنِ لا ضمان على الراهن؛ لاله قد برئ عن الضّمانِ حين رهتهاء 


(قولّة: ولم يقبضها حت هلَكث عند المُرّن لا ضما على الراهن) أي: ضمانً الَعدّي لا ضمانً 
قضا۽ الذين؛ ؛ لال اراهن بعدّما قضی الذينَ رجحم م ¢ ادی؛ لان الرَشُن لما هلك ق يد المُرمِن صار مستوفياً 
ا من ماليّة ارهن فیرحع م المُعير على الراهنِ ا وق به الإیفاء كما يأ له ف الرَهْنِ عن "الكفاية" 


)١(‏ في "د" و"و": ((عنانا))» وقي "الأشباه": ((والشريك عنانأ)). 

(۲) تي "د": ((رهن))» وقي "الأشباه": ((ومستعير الرهن)). 

(۳) في "ر" و""": ((ومستعير رهن))» وهي موافقة لنسخة "د" من "الدر". 

)٤(‏ ڻي u‏ و"": (رأي: إذا استعار دابةٌ لرهها أو عبداً إخ)) » وما ألبتناه من "ر" و"ب" و"م" موافق ها ي 
"البحر" والمنح". 

() ثي "ر" و" و "ب" و"م": ((مثل))؛ وما أتيتناه من "الأصل" هو الموافق لا في "البحر" و"النح". 

." ثي "الأصل" و"ر" و"آ": ((حيث))» وما أليتناه من "ب" و "م" موافق لعبارة "البحر" و "انح‎ )١( 


"أشباه"“. والحاصل: أن الأمينّ إذا تعدّى م أزالَهُ لا يرول الصّمانٌ إلا في هذه 
العشرة؛ لن يده“ کید المالكء ولو کد ف عوده للوفاق فالقول له وقیل: للمودع» 
"عمادية". (و) بخلاف (إقراره بعد ححودو) أي: جُحود الإيداع. حئ لو اذَعَى هبه 


"منح"» وهذه المسألة مستثناة من قوله: ((مخلافي المستعير)) كما في "البحر". 

]۸۸۹۰[ (قولة: م ازال أي: التعدئ. 

1م ] (قولة: في عردو للوفاقِ إلخ) عبارةٌ "نور العين"” عن "جمع الفتاوى": 
٣د۲۷‏ ٣/ب]‏ ((وكلٌ أمين حالف ثم عاد إلى الوفاق عاد أميناً كما كادَء إلا المستعيرً والمستأجر 
فما بيا ضامين)) اه وهي أولى» تدز 

[raa]‏ (قولة: له) أي: للمالك. 

[rax]‏ (قولةٌ: للمُودّع) بفتح الدّال؛ لاه ينفي الضّمان عنه. 

41 ] (قولة: هبه إل أي: انه وهَبَها منه» أو باعَها له. 


)١(‏ "الأشباء والنظائر": الفن التان: الغوائد ‏ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهها ص۳۲۷ بتصرف» نملا عن 
'الفصول" إلا قوله: ((ومستعير لرهن)) فعن "المبسوط". 

(۲) في "د": ((یدهم)). 

(۳) "المنح": كتاب الوديعة ۲/ق ۲۲١/أ.‏ 

.۲۷۷/۷ "البحر": كتاب الوديعة‎ )٤( 

)٠(‏ "نور العين": الفصل الكاني والتلائون في أنواع الضمانات الواجبة وتفاصيل كيفياتما إل - ما يصدق فيه المودع 

وما لا يصدق فيه ق١١٠٠إب. ٠‏ 

() تي هامش "م": ((قوله: عبارة "نور العين" إخ)) محل هذه العبارة عند قول "الشارح": ((واخاصل: أن الأمين إل)). 
وقولة: ((رهي أول)) لأنٌ قول "الشارح": ((م أزال التعدّي)) فيه شي لاله بعد مضي الزمن الذي تمق فيه يستحيلُ 
إزالئةء وأا قول صاحب "جحمع الفتاوى": ((ثم عاد إلى الوفاتي)) لا شيءً فيه فكان أولى اه. 


قسم المعاملات ۳ ك كتاب الإيداع 


"حلاص" . وقد بقوله: (بعدڌ طلّپ) رما (رگها) فلو سال عن حالما فجحَدها 
Yn Hi oa. e +‏ م T4.‏ . ر 2 . 
فهلکٹ ۾ يضمن ا وفید بقوله: (ونقلها من مکانا وقتَ الإنكار) yT‏ 


[۲۸۸۹] (قولٌة: بعد طَلّب) متعلَیٌ ب ((خحودی)). 

]۸۸۹١[‏ (قولّة: رما) و أفاة في "الخاتية"“: ررأنٌ طَلّبَ امرأة الغائب وحيرانِ اليتيم من 
الوص لفق عليه من ماله كذلك))» "سائحان"» ومثلة في "التاترحانية". 

[۸۸۹۷ه] (قولة: وقت الإنكار) ظاهرة: أنه متعلَقّ ب ((نقلّها))» وهو مُستبعدٌ الوقوع» 
وعبارة "الخلاصة”“: (روقي غصب 'الأجناس": إا يضمن إذا نفَلّها عن موضيها الذي 
کانت فيه حال اځحوڍ» ون لم ينمَلٰها وهلَکٹ لا يضمَنْ)) اه» وهو ظاهرٌء وعليه فهو 
متعلقّ بقوله: ((مكانغا))» وني "المنتقى": ((لو كانت العارية ّا سول يضمن بالإنكارٍ وإنْ 
حوا)). 

وذگر "شنا" عن "الشرنبلالټة": (رائه لو حڪدها ضينَ ولو م ضُول))» يويد 
قول "البدائع""“: ررد الق يتيخ بطب المالكٍ؛ لأئه َا طلبها فقد عة عن الحفظء أو 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب الوديعة - الفصل الثاني فیما یکون تضییعاً وفیما لا یکون ق ۲۹۰/ب بتصرف» نقلا عن "المنتقى". 

(۲) "البحر": كتاب الوديعة ۲۷۷/۷ بتصرف» نقلاً عن "النلاصة" معزياً إلى "الأحناس". 

(۳) الواو ليست في "ب وم" 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الوديعة - فصل فيما يعد تضييعاً للوديعة ۲۷۸/۳ (هامش "الفتاوى ألندية"). 

(ه) "الخلاصة": كتاب الوديعة ‏ الفصل الثاني فيما يكون تضيبعاً وفيما لا يكون - جنس آخر قي الحود e‏ 
بتصرف» وفیها: ((عن "الفتاوی")) لا ((عن غصب "الأجناس)) ٠‏ 

(1) أي: شيخ السائحاني؛ إذ النقل عن السائحان» وشيخه هو أبو السعود. انظر صه۲۸۸. من هنا الحزيء وسيأنى قي 
لمقولة ]۳١۸٠١[‏ قوله: (رولو أوحره إخ)). 

(۷) "الشرنبلالية": كتاب الوديعة ۲٤۲٠/۲‏ بتصرف» نقلاً عن "جحامم الفصولين" (هامش "الدرر والغرر"). 


(۸) "البدائم": كتاب الوديعة - فصل: وأما بيان ما يغير حال المعقود عليه ۲٠۲/١‏ بتصرف. 


Af 


حاشية ابن عابدين E‏ ا ب الممزه الثامن عشر 


آي: ڪال جود لاله نه لو م ينها وقته كث م يضمن "لحلاصة" . ويد بقولو: 


. 


SE E E O (وکانت) الوديعة (منقولاً)‎ 


لما ححَدَه المُودَعٌ بحضرة المالك' فقد عرَلّ فة عن الحفظ فبقيى مال الغير في ياه بغير 
إذنه» فيكو مضموناًء فإذا هلك تقزر الضّمان)) "سائحان". 

وفي "التاترحانيّة" عن "الخانية"“: ((ذكر "التاطفي": إذا ححَدَ المُودَعٌ الوديعة رة 
صاحبها يكوت ذلك فَشخاً للوديعة» حقى لو نقَلّها المُودَعٌ ِن المكانِ الذي كان" فيه حال 
الود يَضمَنٌْ وإِن لم يلها عر “ ذلك المکان بعد الود فهلَگت لا ي ري 

[۲۸۸۹۸] (قولة: "حلاصة") ۲ يقتصز في "الخلاصة" على هذاء بل نله عن. . 
عضب "الأحناس"” م قال بعدّه": وني "المنتقى": ((إذا كانت الوديعة والعارية جا 
حول يضمن بابشحځود ون لم صُوا)) اه. وذگر "الأملئ": (رالظاهر أله ۔ أي: ما في 
"الأجناس' قول م يظهَر لأصحاب المتون صحَنَةُ» فلم ينظروا إليه» فراجع المطؤلاتِ يظهر 
لك ذلك)). 


)١(‏ ي "د": (رالجحود)). 

(۲) قوله: ((لأنه لتا طابها فقد عرله عن الحفظ أو لا جححده المودع بحضرة المالك)) ليس في "ب" و "م" وما ألبتناه من 
"الأصل" و رو" موافق لما في "البدائع . 

(۲) "الخانية ": كتاب الوديعة - فصل فيما يضمن المودع ۳۷۲/۳ (هامش "الفتاوى المندية"). 

)٤(‏ في "ب" وم ": ((کانت)). 

(ه) ي "ب" و"م": ((من))ء وما أبتناه من "الأصل" و"ر" و"" موافق لا ني "النانية". 

)١(‏ انظر تعليقنا رقم )٠١(‏ في الصحيفة السابقة. 


(۷) "النلاصة": کتاب الوديعة ‏ الفصل الثاني فیما یکون تضييعاً وفیما لا یکون . جنس آنحر في الجحود ق۰٣‏ ۲۹/ب. 


قسم المعاملات 0 ا ا كتاب الإیداع 


لأ العَقار لا يضمن بالجحود عندهاء حلاف ل "محم" في الأصخ عصب 
"لرپ" ۰ 

وفيّد بقوله: (ولم يكن هناك من ماف ينه عليها) فلو کان يضمن لأنّه 
من باب اليفظ ويد بقوله: (وم حضڙها بعد جُحودها) لاله لو جحَدَها 
7 ال له رها: ها وديعةً: فإ أمكته أخذها لم يضمَنْ؛ لاله إيداع 
حدید وإلاً ضيتها؛ لأ م يم ال "احتيار"“. ويد بقوله: رلالكها) لاله 
لو ححَدها لغيرو لم يضمَ؛ لأله من الحفظ فإذا مت هذه الشروط لم يبرا بإقرارهء 
إلا عقا جحديڊ ولم يوحڏ. رولو جحَدَها م اذَعَى ردّها بعد ذلك وبَركَنَ عليه 


]۸^4^[ (قولة: لالكها) أو 9 »کله كما ي "اتا ترحانيّة '. 

[YA4۰°]‏ (قولة: ولو جکدّها (È!‏ ولو قال: لیس له عل شي ءَ٬‏ م اذعَى ال 
أ اللاك صدق» ولو قال: ي يستودعني» ۾ م اغى الد أو الملا ۰ تصدق» ا 

وکأنْ وجه الأول ُن ((علیً)) للدين» فلم يكن مُنکراً للوديعة» تام . 


(قول "الشارح": لأ اعفار لا يضمن بالجحود عندها حلاف [ "محمد" في الأصح) مقابلة ما روي 
عن امام ا العقار بابحود كالمنقول. 


.۲۲٣/١ وهو أيضاً قول زفر والشافعيء وقول أبي يوسف آؤّلأء رحمهم الله تعالى جميعاً. كذا في "التبیین":‎ )١( 
بتصرف.‎ ۲۲٤/٩ "تبیین الحقائق": کتاب الغخصب‎ )۲( 

(۳) تي "د": ((ححدها)). 

)٤(‏ "الاحتيار": كتاب الوديعة ۲۷/۳ بتصرف. 

() لي "الأصلل": ((عندي)) بدل ((علي)). 

)١(‏ "البحر": كتاب الوديعة ۲۷۸/۷ بتصرف» نقلاً عن "الخلاصة". 


حاشية ابن عاہدین د ا الجزء اللامن عشر 


مطلب: طلبّها فقال: غد وفي الغد قال: تلقت قبل قولي: غداً ضمنَ؛ ناض“ 

وقي "جا مع الفصولين"": ((طلَبّها راء فقال: اطلبْها غد فقال في الغد: تلقث قبل 
قولي: اطأبها غداً ضِن؛ لتناضه» لا بعده. طلَبها فقال: أعطينگهاء ۾ قال: م أُعطگهاء 
ولكنْ تلفت ضينَ ول يُصدّق؛ لشنافض)). 

مطلب: کل فعل يَغرم به المُودَع يعرم به المُرهن“ 
م قال : ((وكل فعل يعرم به المُودَع يعرم به الحُرينْ)). 

0 ©": (قولة: کما لو بن إڂ) هکذا نله فى "الناتة"“ و "اللا ے‎ [Y۸41] 

في "البحر"“ عن "الخلاصة": (رأئه لا بُصدَق))» لکن ف عبارته سَفْط ویدلٌ عليه أن الكلام 


(قولّة: ونل في "البحر" عن "الخلاصة": أله لا يُصدق) عبار "الخلاصة" من الفصل اللان: (روإن 
اقام البينة أنه نه ردها قبل الخحودِ وقال: غلطث في ابمځود أو نيت أو ظتَنْت أي دفَعْتّة فأنا صادق في 
قولي: م تستودغني يث بين أيضاً ي قياس "أبي حنيفة" و"أبي يوس ف '))» وني "الأقضية": ((لو قال: ۾ 
يستودغني» م اذَعَّى الد أو اللاك لم يُصدق)). 


)١(‏ هذا المطلب من "ر". 
(۲) "جامع الفصولرن": الفصل الثالث والثلائون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتا إٍڂ ٠١۷/۲‏ بتصرف. 
(۳) هذا المطلب من "ر" 


() "جامع الفصولين": الفصل الثالث رالثلائون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفيا تا إل ٠٠١/۲‏ . 

(ه) "الخانية": كتاب الوديعة - فصل فيما يضمن المودع ۳۷۲/۳ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)٦(‏ "الخلاصة": كتاب الوديعة ۔ الفصل الثاني فیما یکون تضییعاً وفیما لا یکون ۔ جنس آحر في الححود ق ۲۹۰/ب. 
(۷) "البحر": كتاب الوديعة ۲۷۸/۷. 

(۸) "الخلاصة": كتاب الوديعة ‏ الفصل الئان فیما یکون تضییعاً وفیما لا یکون ۔ جنس آخر فی الجححود ق ۲۹۰/ب. 


قسم‌المعاملات  .  .‏ ے ۴۷ كتاب الإيداع 


اه رها قبلّ الححودٍ وقال: علطب في الححودِ» أو نيت أو ظئنت أي دقعتها) 
و إو م م ۰ ى 

قبل بُرهائة» ولو اذُعَى هلاگها قبل حُحودو"“ حف المالك ما يعلَمٌُ ذلك فان حلَّفَ 
٠‏ ضكتّة» وإ نكل برئ» وكذا العارية» "منهاج". ويضكَنْ يها يوم ابحو إن عل 


في البية لا" في مرد الدعوى حي يقال: لا يصدق» وقد راحعث "النلاصة" وكتبث الفط “© 
على هامش "البحر") فتنة. 


]۸۹۰۲[ (قولة: ُن دفعتها) بفتح ره (وی)) وکسر نوا مشددف أي: تند الإيداع. 
ق۸۹ /بپ 


]1۸4[ (قوله: إن علم) الأصوبُ: عل ت ای الق 4“ ونگل ن E‏ قبلّه 


(قول "الشارح": لف المالك ما يعلّمٌ ذلك) محل الحليف إذا م يكز أصل الإيداع لتناقضه 
حينفلرء جخلاف ما لو أنكرّ الوديعةء فإِلّه جلف حين؛ لعدم تناقضه» كذا تفيدّةٌ عبارة "لمندية" التي َمَلّها 
"ىز" و لا فرق في کلام "الشارح" بين ما إذا أقامَ المالكٌ بينه على الإيداع أو اق الود بعد 
جححودو الوديعة تأمّل. نعم لو أنكرّ الإيداع م اأعى الرّدٌ قبل الححُود وقال: غلطت في الجحود أو: 
نسيت» أو: ظننث أي دفُهاء وعجر عن البرهانٍ على الد لف حينعنر المالك؛ لارتفاع تناقض المُودّع 


(۱) في "و": ((جحودها)). 

() ((لا)) ساقطة من "الأصل" و "ر" و"". 

(۲) تقول: وي القط الذي كنبه ابن عابدين رحمه اله يي "منحته" سغط أيضاً وهو: ((قبلت بينته أيضاً ن قياس "أي 
حنيفة" و "أي يوسف")). انظر تقريرات الرافعي في الصحيفة السابقة. 

.۲۷۸/۷ انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الوديعة‎ )٤( 

() ي ب" وا م": ((القسمة)). 

.ب/١٠۲۲ "النح": تاب الوديعة ۲/ق‎ )٩( 


حاشية ابن عابدين N. o‏ :س س إلمرء اللامن فشر 


عن "انلا :"° ضمادً القيمة يوم الإيداع بدونِ e‏ لكنه مُتابځ في التقل عن "الخلاصة" 
لصاحبپ "البحر"» وفيما نقَلَةٌ سقط فإ ما رأيثة فى "الخلاصة" موافق ما في 'العمادية"» 


هھ 0 
قمنه ت 


[۸۰] (قولة: فيوم) بنصبه مُضافاً د ((الإيداع)). 

]۸۹۰°[ (قوله: ححَد) أي: قال لرب المال: ل تدقع ل شيعاً. 

۰7] (قولة: اشتری) يعني: بعدَما افر ورحَعّ عن ابححود بأن قال: بلى» قد دفَعْتَ 
إليء جخلاف ما لو أقرّ بعد الشراء فيضَمَنْ والمَتَاع" له "منح" عن "الخاتية"“. 


(قولّة: فن ما ريه ني "النلاصة" موافق إلخ) عبارًا - عا ما في حاشية "البحر" - : ((قضّى عليه 
بقيمته بقيمته يوم ابحو فن قال الشهود: لا نعلَمُ قيمتَهُ يوم ابححودء لكنْ قيمنة يوم الإيداع كذا قضَّى عليه 
بقیم ا يئ او بدا). 


)١(‏ انظر "حامع الفصولين": الفصل الثالث والئلائون في أنواخ الضمانات الواحبة وکیفیاتا إخ ٠١۹/۲‏ بتصرف. 

(۲) "الخانية": كتاب للضاربة - فصل فيما يجوز للمضارب على المضاربة وما لا جوز ٠1۹/۳‏ نقلاً عن الناطفي (هامش 
"الفتاوی و 

(۳) "الخلاصة": كتاب الوديعة ‏ الفصل الثان فیما یکون تضبیعاً وفیما لا یکون ۔ حنس آخر ی الجحود ق۰٣۲۹/ب»‏ 
نقلاً عن كفالة "الأصل". 

.۲۷۸/۷ "البحر": كتاب الوديعة‎ )٤( 

)١(‏ نقول: وي مخطوطة "المح" التي بين أيدينا سقط في هذا الموضع أيضاًء وقد أشار العلاّمة ابن عابدين رجه الله إلى هذا 
في حاشيته "منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الوديعة VAY‏ 

() في "ب" و"م": (رالمبتاع))» وما أبتناه من "الأصل" و "ر" دو موافق لما في "انح" و"الخانية". 

(۷) "المنح": كتاب الوديعة ۲/ق ١۲٠|ب‏ بتصرف. ۰ 

(۸) "اللنانية": كتاب للمضاربة - فصل فيما جوز للمضارب على المضاربة وما لا وز ۱۹۹/۳ نقلاً عن الناطفي (هامش 
"الفتاوى المندية') . ) 


قسم المعاملات کے ا ج كتاب الويداع 


(و) المودَع (له السَقَرٌ يما) ولو نما كَئل» "درر"” (عند عدم مي المالكِ و) 
عدم (ا لوف عليها) بالإخراج» فلو تاه أو حاف: فن له بد من الفرٍ ضهن وإلا: 
فان سار بنَفسه ضمَِ» وباهله لاء "احتیار". 

(ولو أودَعا شيعاً) ميا أو قِيميَاً (!) جز أن (يدفعَ a‏ 


]4۰۷^[ (قوله: قان له) بتسکین الونِ. 

۰ (قوه: وبأهله لا) وأجمَغوا على أنه لو ساقر بجا في البحر يضمن قاله "الإسبيجايئ"» 
کذا في "العییه"( 'مدین". 

]٠۹[‏ (قولة: يثلياً أو قيميا) وحلافهما في الأول قياس“ على الدين المشترك» 
ا 

(قولة: م جل ]/٣۲ ۸۵/٣1‏ قد ناء على ما سيأني": بن أله لو دقع 
م يضمَنْ» فلم يبق المراد بنفي الدَفْع إلا عدم الجوازء وسيأني" ما فيه. 


(قولٰ "الشارح : وبأهله لا) أي: ولا بد من السَقَر بم کما يفيدهٌ ما قالوهٌ. 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الوديعة 4٦/۲‏ ۲ء وعبارته: ((وإن كان هما حمل ومونة)). 

(۲) نقول: أصل المسألة في "المختار" لا في "الاحتيار" والمسالة كاملة مذكورة في "الفتاوى المندية" عن "الفتاوى العتابية" 
و"التاترحائية"» انظر "الفتاوى المندية": كتاب الوديعة ‏ الباب الثالث في شروط بيجب اعتبارها في الوديعة ولا يحب 
٤‏ بتصرف» و"الاخحتيار": كتاب الوديعة ٠۲۷/۳‏ وانظر أيضاً "التكملة" . المقولة ]١١١۷[‏ قوله: ((فإن سار 
بفسِه ضمِنَ وبأهله لا)). 

(۴) "رمز الحقائى": كتاب الوديعة .١۱۸٠/۲‏ 

(4) ((أو قِیمياً)) ليست لي "ر". 

(ه) تي "الأصل": (رقياسا)). 

.۲۷۸/۷ "البحر": كتاب الوديعة‎ )١( 

(۷) في الصحيفة الآتية وما بعدها "در". 

(۸) المقولة ]۲۸۹۱٤[‏ قوله: (رهو المختار)). 


حاشية ابن عابدین چ gg‏ ج ۳١‏ ي ج الجزء الثامن عشر 
المودغ إلى أحدها حط في عَيبة صاحبو)» ولو دقع هل يضمَن؟ في "الدّرر: ((تَعَم)» 


وني "البحر": ((وأشار بقوله: م يدف إلى أنه لاو له ذلك حى لا يأمرةٌ القاضي دف 
نصیږه ليه ني قول "آي حنيفة"» وای" أنه لو د ع لا یکو قسبة ماقا حت إذا هلك اباقی“ 

رحَعَ صاحبة على الآحلٍ بحصتته وإلى أن لأحدها أن يأحدّ حصََةُ منها إذا ظفْرَ بها)). 

[] (قولة: المودع) بفتح الدَال. 

[۲۸۹۹۲] (قولة: إلى أحدها) أي: أحد المُودعَينِ» بكسر الدَال. 

[۲۸۹۱۳] (قول: في عَيبة صاحبو) عند "بي حنيفة" رجه الله وهو مرویٗ عن "عله" ڪل" 
وقالا“: له ذلك؛ لأئّه طلّب نصيبَة كما لو حضّراء وبه قالت "اللائ" وإِنْ كانت الوديعة 
من غير ذواتِ الأمثالي ليس له ذلك إجاعاً قالّه"العية"''. 


.۲٤٠٦/۲ "السرر والغرر": كتاب الوديعة‎ )١( 

(۲) "البحر": کتاب الوديعة ۲۷۸/۷ باحتصار. 

(۳) في "٣‏ و "ب" و"م": ((وأما))» وما البتناه من "الأصل" و" ر" موافق لا في "البحر" وهو ما يقعضيه السياق. 

)٤(‏ عبارة "البحر": ((لو دفع إليه)). 

)٥(‏ تي هامش "م": ((قوله: حت إذا هلك الباقي إخ)) وأما لو هلك ما ني يد الآحذ ليس له أن يشارك الغائب فيما بقي» 
"غاية البيان" اه "م ". 

."" هذه المقولة واللتان بعدها ليست في‎ )١( 

(۷) روى عطاء بن الساثب عن زادان قال: (استودع رحلان امرأة وديعة وقالا ها: لا تدفعيها لواحد منا حتى تمع عندك 
م انطلقا فغاباء فجاء أحدها إليها فقال: أعطيني وديعتي فإ صاحي قد مات» قأبت حى كثر احتلافه إليها ي 
أعطته» فجاء الآحر بعد فقال: هاي وديعتي! فقالت: قد جاء صاحبك فذكر أنك قد مث فأحذ وديعتكسا متي! 
فارتفعا إلى عمر ب فلما قصًا عليه القصة قال ها عمر كب: ما أراك إلا قد ضمنت» قالت المرأة: يا أمير المؤمنين! 
احعل علي بيني زف وقال لعليّ: اقض بينهما يا عليّ» قال علىّ: هذه الوديعة عتدي وقد أمرناها ألا تدفع إلى واحد 
منكما حت جتمعا عندهاء فأث بصاحبك» فلم يُضّمُنها. قال: فرأوا تما أرادا أن يذهبا مال المرأة). أخرحه ابن أي 
شيبة في "المصنف" ۱٠٣/١‏ (۲۳۲۷۱) في البيوع - قي الرحلين يودعان الشيء. 

(۸) نقول: وعلى قولمما ‏ أي: ني التغريق بين الثليّ رالقيميّ ي الوديعة - جحرى "شرح جلّة الأحكام العدلية" للأتاسي 
alll AYY‏ )¥7(. 

(۹) انظر "تحفة امحتاج": كتاب الوديعة ۷/١٤1۲ء‏ و"المبدع": كتاب الوديعة .۲٠٠١/١‏ 

.۱۸١۱/۲ "رمز احقائق": كتاب الوديعة‎ )٠١( 


قسم العاملات ت ا ص كتاب الإيداع 


uGGsSGSuvunspbPréunlioeanminarnrrsreéêbۍ®sSsbۍbPrPPHSHeEavnaswcatnmnBpDEEEROCOHGODESHYEFR‎ EEC GOED EEEOVE DOP LEED +¢ 


في "الذرر": (رقيل: الحخلافُ في اللات والقيْميَاتِ معا والمُحيح أنه في اليْليَاتِ 
فقط)) اه. فتبينَ أن ما في "المتن" و"الشرح" غير المكحيح المُحمَع عليه قله" شيخدا 
القاضي "عبد المنعم" "مدي". 

قال جامغة“ الفقير "محمد البيطار": ررأظو" أن هذه المقولة رحَعَ عنها 
"المولف"؛ ۽ لاله نه شطب علیها شطباً لا يظهَرٌ حت وراي يئي آي لا اكُهاء لکن وقَعَ ني قلي 
شي فأحيَبْت ا والنبية عليهاء فاعلَمْه بالمراجعة)). 


وفي الهامش: (روئي "الذرّ المنتقى"“: لو دقع المُودَعٌ إلى الحاضر نصفَها م هلَكَّ 
بقیٌ› وحصَرَ الغائب قال "أبو يوسف" رحمة الله عليه: إن كان الدع بقضاءٍ فلا ضمانَ و 
أحلر» وإ کان بغير بر قضاء فان الڌڏي حصَرَ ضر يتبع الدَافعَ بنصفِ ما دف ويَرحمٌ به الدَافع 

(قولةٌ: فتبيىَّ أن ما في "المتن" و"الشے" غير الصحيح الحم عليه) لعل أصلَ هذه العبارة: 
((علی لحت ء عليه على الصحيج))» تأئل» لكنٌ المناسب حذف قوله: (رو"الشارح")). 

(قولة: ب يتبمٌ الدَافع بنصفِ ما دف (kِ!‏ ف "بو يوس" وإِن قال بجواز دم المودع حصة الحاضر 
وصحَة هذه القيمة» لكن يَشترط سلامة الباقي للحاضرء فإذا لم يَسلَمّْ لا ينتفي الضّمان عنه. 


.۲۶٦/۲ "الدرر والغرر": كتاب الوديعة‎ )١( 

() ((قاله)) ليست ې ۳ وب وم 

(۳) هو عبد المنعم E OE‏ بن سام القلعي المكَيَ (ت ٤‏ ۷١١ه)‏ ("الأعلام" .)١۹۸/٤‏ 

)٤(‏ ((جامعه)) ليست يي "" وب" و"م". 

(ه) نقول: هذا هو الموضع الوحيد الذي ذز فيه اسم ((محمد البيْطار)) في نسخئ "ب" و "م" ما يويد ما رخحناه من 
اعتماد بريد الشيخ محمد البَيّطار هذا القسم من "الحاشية"ء وانظر مقدمتنا في الحزء السابع عشر. 

)٩(‏ في "ب" و"م": (روأظن)) بزيادة راو. 

(۷) في "ب" و "م": (رالقولة)). 

(۸) نقول: صوايه: ((ولي "المنتقى")) كما في "الفتاوى المندية"ء على أننا م نعثر على المسألة في مظانما من "الدر المتتقى". 

)٩(‏ في "الأصل" و"ر": ((اتبع))» وكذا يي "المندية". 


حاشية ابن عابدین ا TT‏ 7 2 = اء الثامن مشر 


وي "البحر"": ((الاستحسانٌ لا))» فكان هو المختار. (فإن أودَعَ رحل عند رحلَينِ 

ما يقسم م اقتسماة وحفظٌ کل نصقَ)» کمرتینون» ومستبضعين» ووصين» وعدي رهن» 
وکيلي شرا (ولو دفْعَه) ا حذڈها (إى صاحبه ضصمنَ) الذاف» (غخلاف 
ما لا يقسَم)؛ بحواز جفظ أحدها بإِذْنِ الآحر. رولو قال: لا تدقع إلى عيالِك› 
أو احمَظ" ف هذا البيت فدفَعها إلى E O‏ 


على القابض» وإِنْ شاءَ أحَذ من القابضٍ نصا ما قط کنا نالذخ قاری اة 
من الباب التامن“ في الوديعة. فأفاد أن المُودَعٌ لو دفْحَ الكإء لأحدها بلا قضاء وضكتة الآحر 
حصتَة من ذلك فله الرحوع ما ضيتة على القابض)) اه. 

]414^[ (قولة: هو المختارً) قال "المقدسئ : ((تخايف لما عليه الأئمَةٌ الأعياد))» بل 
غالب المتونِ عليه منَمْمَونٌء وقال 'الشيخ قاسم" : احتار "الشف" قول "الإمام"» و"المحبو رة" 

صدر الشريعة" "ر e‏ "الحمَوئ". 

[۸1٠]‏ (قولّةُ: ضمنَ الذافع) آی: الصف فقط كما في 'الإصلاح" ( وقولة: (رالدافم)) 


(قولة: قال "المقدسئ": نايف إما عليه الأئمَة الأعيان) وأيضاً قَدّمَ قول "الإمام" في "الخانية"» 
وتقديمة يفيد انحتيارة. 


)١(‏ "البحر": كتاب الوديعة ۲۷۸/۷ باحتصارء وفيه أنه قول أبي يوسف (أي: بعدم الضمان). 

(۲) ف "د": ((احفظه)). 

(۳) "الذححيرة": كتاب الوديعة ‏ الفصل الثاني عشر فيما إن كان صاحب الوديعة غير واحد ۲/ق١٣۷١.‏ 

.٠٠١۵/٤ "الفتاوى المندية": كتاب الوديعة  الباب الثامن فيما إذا كان صاحب الوديعة أو المستودع غير واحد‎ )٤( 
وب" و"م": ((لثان))» وما تناه من "الأصل” و"ر" هو الصواب الموافق لما في "المندية".‎ "٣" (ه) في‎ 

.۳١١ص "التصحيح والترحيح": كتاب الوديعة‎ )١( 

(۷) أي: تاج الشربعة» وتقدمت ترجمته .٠۲٠/۲‏ 

(۸) "شرح الوقاية": كاب الوديعة ١١۲/۲‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(۹) "فتح المعين": كتاب الوديعة ۲۰۸/۳ بتصرف. 


4۹4/4 


قسم المعاملات ا ا ا كتاب الإيداع 


ما لا بد مِنه» أو حفِظها في بیت آَحَرَّ من الدار: فان كانت بيوت الذّار مستوية 
ف و ( م يضمن وإلاً ضمنَ)؛ لاد الثقييد مُفيدٌ. (ولا يضمن مودَعُ 
المودع) و فيضمَنْ الأول فقط إن هلكث”“ بعد مفارقته» وإن قبلها لا ضمادً 
ولو قال المالڭ: هلَكت عند الٿاني» وقال: بل ردها وهلٿ عندي E‏ 


أي: لا القابض؛ لأنه مُودَعٌ الحودع» "بجر" . 

]۸۹۱٩[‏ (قولة: لا بد منه) أشارَ إلى أنه لا بد أن تكون الوديعة ما َُمَظُ في يد من 
مته حى لو کانٿ فسا مع“ من دفيِها إلى امرأټ او عمد جوهر مه“ من دَفْيِهِ ای 
غلامه فدح ضمن "ر ". 

]٠۸۹٠۷[‏ (قولة: وإلاً ضمنَ) كما إذا كان ظهُرٌ البيتِ - المنهى عنه ‏ إلى السكق 


ا 

]۲۸۹٠۸[‏ (قولة: فقط) أي: في إيداع قضدئ» قال في "حامع الفصولين": ((دخل 
ا لحمَام ووضََ دراه الوديعة مع ياه بين يدي اقبي قال "خ”“: ضين؛ لإيداع المُودَع؛ 
وقال O‏ 


(قول "الشارح": أو أحرَرّ) يعني: أو كان البيث الذي حفِظها فيه أحررّء "سندي". 


(۱) في "د": ((رهلك)). 

(۲) "البحر": كتاب الوديعة ۲۷۹/۷ بتصرف. 
(۳) (لا)) لیست ف ر" 

)٤(‏ عبارة "البح ر ": ((فمنعه)). 

(ه) "البحر": کتاب الوديعة ۲۷۹/۷. 

(1) "البحر": كتاب الوديعة ۲۷۹/۷ بإيضاح من العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى. 

(۷) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلائون لي أنواع الضمانات الواحبة ركيفياتا إل ٠١٠٦/۲‏ بتصرف. 
(۸) هو رمز لقاضیخان» كما في "جامع الفصولرن . 

(۹) هو رمز لصاحب "اليط" كما في "امع الفصولين". 


حاشية ابن عابدین ۳ کن جت المزء الثامن عشر 


a‏ وف 1 م ر ام 


م بُصدق› وټ الفصب منه ي٘صدق؛ لاه امن 
((القصًارّ إذا غلط فدفعَ توب رحل لغيرو» فقَطَعَةُ فكلاهما ضامنٌ» وعن "شحمد": 
أصاب الوديعة شيءٌ فام الموكَعٌ رحلا ليعاجها فعطِبْٿ من ذلك فلرها تضمينُ مَن 


شاء لكل إن ضكُنَ المُعالِج رحَع aE e SSO‏ 


L1 


بَضمَنٌ؛ لله إيداع ضمئي ونا يضمن بایداع ضدي)) اه ولو أَوَعَ بلا إذْنِ م 
المالاك : حرج الأول من البين» ص "إلذلك a‏ 


اا 


]۲۸۹۹۹7 (قولة: يُصدّق) لاه اق بوجوب الضّمان علیه» م ادعى البراءة» قلا يَصدّق 
إلا بيينة ا نة "حامع الفصولين"“. 

[۲۰] (قولًة: وف العصب إلخ) أي: إذا عصِبَّت من الؤديع فادعى الوديع ارد يُصدّق؛ 
إذ م يفعَّل الوؤديع ما يوب الضّمانَء فهو على ما کان» امن“ عند ارد وقبلّه وبعدّه» بخلافي 
فيه للأحني؛ لاه مُوجب للضّمانِء "سائحان". 


(قولّة: أي: إذا عُصِبّث من الؤديع إل) الظَاهرٌ أذ المُودَعَ يُصدّق؛ لاء نفسه» لا لنفي الصّمانٍ 
عن الغاصب إذا اراد المالكٌ تضمينَة تأمّل. 


)١(‏ في "د": ((تاجية))» وني "و": ((صرتاحية))» وهو تحريف» ولم نعثر على المسألة في مظانما من مطبوعة "السراجية" التي 
بين أيديناء ونقلها الطحطاوي ۳۸۲/۳ عن "انح" ونقلها صاحب "انح" ۲/ق١۲١/ب‏ عن "الصيرفية"» ونقلها 
أيضاً السيّد علاء الدين ني "تكملته" - المقولة ٠[‏ 4 ١ه]‏ قوله: ((وق العصب فيه يُصدَق)) عن السائحان. 

(۲) ي "ب" و"م": ((لأن الإيداع))» وما ألناه من "الأصل" و"ر" و" موافق ها ني "جامع الفصولين". 

(۳) ”البحر": كتاب الوديعة ٤/۷‏ ۲۷. 

)٤(‏ "الخلاصة": كتاب الوديعة ‏ الفصل الثالث في الدفع إلى الغیر ق۲۹۱/ب بتصرف. 

(ه) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلائون ني أنواع الضمانات الواجحبة وكيفياتحا إڅ ٠١۲/۲‏ . 

)١(‏ بي "الأصل" وار و"آ": ((أمينا)) بالنصب. 


قسم المعاملات ا .۴۵ ب د کتاب الإیداع 


(فرع) 
دقح إلى رحلِ الف درهم وقال: ادفغها إلى فلانِ بالريّء فمات الدافع» فدقَعَ المُودَعُ 
الما إلى رحلل ليدقعة إلى فلان بالييء فأَجِدً في الطريق لا يضمن المُوكم لاله وصيل 
القت و کان الدَافعٌ ا ضينَ المُودع؛ لاه وکیل إلا [٣۲/د۲۸٣/]‏ اَن کون الآحَر فی 
عیالهء فلا يضمن حیتعل "حانية"". 
ركن عليه أنه دقع إليه عشرةء فقال: دفعكَة لع لأدفَعَة إلى فلا فدقغت يصح الدَفْمُ 


ا ت 0 
برازية 


من الدعوى. 

١‏ (قولة: على الأؤل) في "جامع الفصولين": (رولو ضكَنَ المُعالج رحَعَ على 
لودع عل أا للغيرٍ أو لاء إلا إن قال المُودَعٌ: ليست لي وم ومر بذلك» فحیتئا لا رحم)) اه 

(قول: لا يضمن المُودَع؛ لاله وصئ الميتِ) فيه تأمُل» فإ المُودَع وكيلء وليس في الكلام ما يدل 
على آنه حعَلَةُ وصيا. 

(قولةٌ: ي يصح الذفْع) فإذا برهن على هذا انتقّى الضّمان عنه. 

(قولة: في "جامع الفصولين": ولو ضكَنَ المُعالج إلخ) ما ذكرة "الشار" يوافِق ما يأتي لَه 

عن "المهستاي" وغبروء وما في "الدرر" يراق ما في "الفصولين"» وهو المُرجح للقعبير عنه بالظاهر. 


)١(‏ في هامش "م": ((قولة: لأئه وص الميت)) قال "شيخنا": ((صريحة: أن الوكيل يصيرٌ وصياً موت الول ولو م يقل 
المُوكل: في حياني وبعد وفاني» وهو مخالف لما تقْدّم ثي الوكالة: من أنه لا يصيرٌ وصيَاً إل بامقالة المذكورةء فليُحرز هذا 
الفرع)) اه.. 

(۲) "الخانية": كتاب الوديعة - فصل فيما يعد تضيبعاً للوديعة ۳۷۸/١‏ (هامش "الفتاوى أهندية"). 

(۳) "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الخامس عشر: في بقية مسائل الدفع والتناقض إل نوع ي الدین ۳۲۹۷/۰ (هامش 
"الفتاوى افندية ). 

)٤(‏ "حامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاون ي أنواع الضمانات الواجبة وكيغياتما إل ٠١١/۲‏ نقلاً عن "من" أي.' 
"حموع النوازل" لأحمد بن موسى الكشي. 


حاشية ابن عاہدین E‏ الجزء اللامن عفر 


u©nannanaanaralbdeanibbbrbۍbbOocGcGdbébGSlbb‎ Cet biGOQnSVGCVCCGCGBDOCODLGHEGODERNERNbDDVOCVCUGCREDERHDSEDGSGCGECGDDGGEGES DDO 


(فرع) 
ê .‏ م ا « 6 0 ~~„ e‏ چ ق - و م 
ولو قال: وضعتها بين يدي وفمُت ونسيتها فضاعت يضمن ولو قال: وضعتَها بين يدي 
٤‏ 8 و ET‏ هه تي د لے“ 0 7 
في داري والمسالة بحاما: إن ما لا حَمظ في عرصة الدارِ كصرة' النَمَدّين يضمن ولو کان ما 


(CH “١ 
٤ 


ب عإصتّها حا له ليش aif, n‏ و "حلا" و "فصوا لن ا و 
و"حانية"» وظاهرة: أنه بحب جفظ كل شيءٍ في جرزز مثله» تأمُل» لكن تَقدّمَ في الت 
أن ظاهرَ المذهب: كل ما كان جِرزاً لنوع فهو رر لكل الأنواع» فيطع بسرقة لؤلؤةٍ من 
إصطبل › تأمإ. 

وقد يرق بين اليزز في السرقة وال يزز في الوديعة» وذلك أن المعتبرًّ في فطع السارق 
مئك الحزز» وذلك لا يتفاوث باعتبار المُحرزاتِ” "» والمعتبَرٌ في ضمان المُودع التَقصير 


)١(‏ لي "م ": ((کسرة)). 

(۲) ي "" و "ب" و"م": ((تعَدٌ)). 

(۳) "البزازية": كتاب الوديعة ‏ الفصل الثاني فيما يكون إضاعة ۲٠٠١/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

)٤(‏ "الخلاصة": كتاب الوديعة ۔ الفصل الثاین فیما یکون تضییعاً وفیما لا یکون ق ۲۹۰/ب بتصرف. 

)٠(‏ "جامع الفصولين": الفصل الثالث والئلائون ف أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتا إل ٠١١/۲‏ بتصرف» نقلاً عن 
"صه"» وهو رمز ل"الخلاصة". 

.١۷۲ق/۲ "الذحيرة": كتاب الوديعة - الفصل التقاسع فيما يرحع إلى فعل المستودع‎ )١( 

(۷) 'الخانية": كتاب الوديعة - فصل فيما يضمن المودع ۳۷۷/۳ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 

A1۲ (A)‏ در" 

(۹) تي "ر" و" و"ب": (ربتلك))» وني "م": (ربتك))» وعبارة "التكملة" ‏ القولة ]٠٠١١[‏ قوله: ((لم يضمن)): 
((َتّك)). 

)١١(‏ في "الأصل" و"ر" و""": ((اضروزات)). 


قسم المعاملاث ٠ے ۴٣۷‏ ہہ كتاب الإبداع 


إن لم يَعلَيْ اا لغیرو وإلاً م يرجغ)) اه. (خلافِ مودَع الغاصب) فيّْضمْن ايا شاءَ 
وإذا ضس المودَع رح م على الغاصب واب عَلم على اظاهن 3 a a r a‏ 


في الحفظ ألا تری أنه لو وضَعَها في داره الخصينة ذ فخرَح وكانت زوحت غير أمينة د يضمَ؟ ولو 
أحدٌ سرَقها يضمَ"؛ لأ الدار جز وما ضَمنَ للقصير في الميفظء ولو وضَعَها في الدَارٍ 
وخرَجَ والبابُ مفتوځ ولم يكن في الدارٍ أحد أو في الحمام» أو المسجكء أو الطريقء أو نحو 
ذلك وغاب يضمن مع أنه لا بطم ساركُهاء ونظائر هذا كثيرة» فإذا اعتبَرنا هنا ا لر الحُعتيَرَ 
في الرقة لزم أن لاٴيَضكَنَ في هذه المسائل ونحوهاء فيلرّمٌ مخالة ما أطبَمُوا عليه في هذا الباب» 
فظهَرَ يقيناً صحَةٌ ما قلنا من الفرق» والةُ أعلمُ. 

وبه. ظْهَرَ جوا حادثةء وهي: أن مُوَعاً وضع بُفْحة شال غالية اللَمَن ي إصطبل اليلء 
فشرگت» وابحواب: أنه يَضمَنْ وإ فطع سارقهاء والله تعالی أعلم. ف ٠/٠.‏ 

[۲] (قولَه: بخلاف مُودع الغاصب) 2 بيتهما على قول ی حنيفة ": أن ُودَع 
الغاصب غاضت؛ لعدم ٳڏْن المالك ايتداءٌ و به 


[A+]‏ (قولة: درر') وحرم ا 


(قولة: ولو أحد سرئها يضك) عبارئة ني "الشسقيج ”: ((ولو سرقها سارق بطع إخ)). 
(قولة: ولو وضَعَها في الذَار إل) لا دحل هما قيما نحن فيه» ولا ما بعدًها أيضاًء فن الان 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الوديعة ۲٤١۷/۲‏ بتصرف نقلاً عن "النهاية". 

(۲) في "ب" وم" ((وحرج)). 

(۳) في "الأصل": ((يقطع)) بدل (ريضمن))» وكذا في "التكملة" ‏ القولة [١١٠ء]‏ قوله: ((لم يضمن))» رانظر 
"التقريرات". 


.۲۷۹/۷ "البحر": کتاب الودیعة‎ )٤( 


حاشية ابن عابدین LL ilr FIN. 2Z‏ الجزء الثامن مشر 


حلافاً لما نمَلّه "المهستائ"" و "الباقاوئ" و "اندي" وغيرهم فتن ٠‏ 

(معه ألفٌ اذعى رحلانِ كل منهما آنه له أودَعَة إياه» فنكل عن الحلفى" هما 
فهو مماء وعليه الف آحَرٌ بيتهما)» ولو حلفَ لأحدها ونكل للآخر فالألف لمن 
نکل له. ) 

(دقٌعَ إلى رحل ألفاً وقال: ادفغها ايوم إلى فلاِء فلم يدفغها حقى ضاعَث ل¿ 
يضمَل)؛ إذُ لا يارَمهُ ذلك ركما لو قال له: احمل إل الوديعة O‏ 


(rAsYtl‏ (قولة: فنگل عن الحلف) صوَرٌ هذه المسألة ستَة: أف ماء نگل هما حلَّفَ 
هماء قر لأحدها ونل لاحر أو حلَف» نكل لأحدها وحلَّفَ للآحرء "سائحان". 

]۲۸۹٠[‏ (قوله: ولو حَلَفَ إخ) أشارَ إلى أن المودَع بحلفُ إذا أنگر الإيداع كما إذا 
الأعى الرد أو الاك إما لنفي التهمة أو لإنكار, الضّمادًء وإلى أنه لو حَلَّفَّ لا شيءَ عليه 
مماء وإلى أن للقاضي أن يدا بأّهما شاءَ والأولى القع وإلى ائه لو نگل للأول ملف تان 
ولا يقضى بالنكول» بحلاف ما إذا أقر لأحدها؛ لأ الإقرار حجَة بنفيه» وتمامةُ في 
E‏ 

1 ] (قولة: ونگل للآخر) في الحليفي لاني يقولٌ: بالل ما هذه العَيٌْ له 
ولا قيمتها؛ أنه لما ر بها للأؤل ثبت“ الح فيهاء فلا يفيد إقرارة ما للتان» فلو اقتصر 


على الأول لكان صادقاً "عى "". 


۰۸۹/۲ عبارة القهستاني: ((وإنغا يرحع على الغاصب إذا لم يَعلم أنه غصب))» انظر "جامع الرموز": كتاب الوديعة‎ )١( 
. نقلاً عن العمادي رمه الله تعال‎ 

(۲) ((عن الحلف)) من الشرح في "و". 

(۳) انظر "البحر": كتاب الوديعة ۲۷۹/۷. 

)4( ي ا و"م": (ہت ل)) بزيادة ((له))» وما اتبتناه من "الأصل" 0 و موافق U‏ ق "البحر". 

() ڼ ت وم" ((فیها))» وما انبتداه من "الأصل" و و موافق 1 ف "البحر ". 

.۲۷۹/۷ "البحر": کتاب الودیعة‎ )٦( 


قسم المعاملات ا .0 ب کتابٌ الإيداع 


فقال: أفعل» ولم يفعل حتى مضى اليوم) وهلّكت ل يضَمَنْ؛ لأ الواحب عليه 
حلي "عمادية"“. (قال) رب الوديعة (للمودع: ادقع الوديعة إلى فلانِ» فقال: 
دفعت» كدب ف الدفع (فلان» وضاعت) الوديعة (صدق المودع مع بمینه)؟ ا 


له على م دين فأرسّل الائ إلى مديونه رحلا ليقبضَة فقال المديون: دفَْنةُ إلى 
الرسول» وقال: دة إلى الدائن» وأنكره" الذائن فالقول قول السو مع بينيء و" الذي 
في "نور العين'”: ((فالقول ريل بیمینه))» تامل. 

قال الدّائي: ابعَبٍ الدينَ مع فلاثِء فضا مِن يد الرسول ضاعًَ من المديون» 


(Pt, ب‎ 
..  ةيزازب‎ 


[YA4v]‏ (قولة: وضاعت) يعني غابتب وم تظهَرْ» ولا حاحة إليه» "اش 


(قول: فالقول قول 2 أي: ي براءءٍ نفسه فقط فلا ياي ما لي "نور العين": ((مِن أن 
القول للمُرسل))» أي: في عدم سقوط حف تائُل. 

(قولة: ضاع من المديونِ) 1 أمرَ المُداين لم يصح؛ إذ ديه في الذَمَة لا في العَين جخلاف 
الزدة 


(۱) انظر "جامع الفصولين": الفصل الثالث والفلائون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتما إڂْ 1¥/۲. 

(۲) ف "ب" و"م": ((وانکر)). 

(۳) في هامش "م": ((قوله: فالقول قول الرسولِ)) أي: ني حق براءة نفسه لا في براءة ذمة المديون؛ إذ لو قبلنا قوله حتى في 
براءة ذمة المديون لزم إيجاب دين على الدائن بمجرد قول الرسول؛ لا أن الديون تقضى بأمثالماء وقوله: ((فالقول 
للمرسل)) أي: في بقاء دينه على الدائن» ومثل هنا كثيرٌ ني الفروع اه. 

)٤(‏ الواو ليست قي "الأصل" و"ر". 

.ب/٠٠١٠١ق "نور العين": الفصل الثاني رالثلائون في أنواع الضمانات الواجبة وتفاصيل كيفيتها إخ‎ )١( 

)١(‏ "البزازية": كتاب الوديمة - الفصل السادس ي المتفرقات ۲٠۹/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۷) هو الشيخ سعيد الحلبي رحه الله تعالى. 


حاشية ابن عابدين س ١لا‏ س الجزء الثامن عشر 


لاه آميڻ ' اسا 0 المودَع دع ابتداء: : )9 أدري کیف ذهَبّٹ؟ لا يضم 
على الأصح» كما لو قال: ذَهَبَّت ولا أدري كيف ذهَبَت؟) فد الول قول بخلاف 
قوله: لا أدري أضاعت أم لم تضغ؟ أو: لا أدري وضعتها أو دفنتها TT‏ 


[A41۸]‏ (قولة: على الأصخ) مقتضاه: أن الأجيرّ المشترك لا يضمن لکن أفيى "خير 
ازمل ٠‏ بالضّمان“» وعزاه في "حاشية الفصولين "”“ إلى "البازية"“ معلاً: : ((بأئّه تضييع في 
زمانا))» تأمل. 

[۲] (قولّة: بخلاف إخ) هذا مالف لما في "حامع الفصولين"" و" نور العين"» 
وغيرهما من أنه لا يَضمَنْء وهكذا ريه في نسحتي "المنح""» لك لفظة ((لا)) ملحَقة بين 
الأسطر” E‏ ساقطة من السخ» ۳8 "الشارخ" هكذا فتنبة. 


(قولة: من أله لا يضمَل) لكئه يمر بالببحث عنها في مسألة "الشارم" لأ 


)١(‏ "السراحية": كتاب الوديعة - فصل: للودع إذا وضع الوديعة ني الحانوت إل ۷۹/١‏ بإيضاح من الحصكفي 
رهه الله تعالی (هامش "فتاوی قاضیضان"). 

(۲) ((اہتداء)) من المتن في و 

(۴) "الفتاوی الخيرية": تاب الإحارة ۔ باب ضمان الأحیر .۱١۹/۲‏ 

)٤(‏ أي: ((على قولمما)) كما ني "الخيرية". 

(ه) "اللآلئ الدرية هي الفوائد الخيرية": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما اڅ ٠٠۳/۲‏ (هامش 
"امع الفصولين"). 

)١(‏ "البزازية": كتاب الإجارات - الفصل السادس في الضمان ۔ نوع في المتفرقات ٩ ٤/٠١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۷) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والشلاثون ني أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتا إل ٠١۴/۲‏ . 

(۸) "نور العين": الفصل الثاني والثلائون في أنواع الضمانات الواجبة وتفاصیل کیفیتها إڂ ق۸٤‏ ١/ب.‏ 

(۹) "النح": كاب الوديعة ۲/ق۲۳١/أ.‏ 

)٠١(‏ لفظة ((لا)) ملحقة أيضاً بين الأسطر في مخطوطة "انح" التي بين أيدينا. 


0٠° 


قسم المعاملات ا ت كتابٌ الإيداع 


في داري أو موضع آخَرَ فاته يَضمَنْ. ولو لم بين مکاد الدَفنِ لکنه قال: سرقًٹ من 
المكانِ المدفونٍ فيه لا يَضَمَنُء وتمامة في "العمادية"'. SS‏ 
(فرع) 
في الهامش: (روت "التوازل": مر مال اليتيم على ظالم وحاف إن م یھ [ ۲۹۵/۲ ۳/] 
هدي أن يأحدَ كله لا يضمن وكذا المُضارب والمشايخ أحذوا بهذا القوليء "نقرو 
مطلب: أنقَقّ الوص على باب الخ“ 

وني "فتاوى النسَفي": أنقُقَ الوصيّ على باب القاضي يَضكَنْ ما أعطًى على وجه الرّشوة 
لا على وح الإجارة إذا م يردد على جر المثل "أن u‏ اھ. 

[۳۰] (قوله: فاه يَضكَنَ) "قاضي خان" : ((قال: وضغتها في داري سيت 
المكانّ لا يضَن» ولو قال: وضَغْتّها في مكانٍ حصن فدييث الموضع ضَمِنَ؛ لأله حمل 


الأمانةٌ كما لو مات 
If‏ ص ": : وقيل: لا يضمن کقوله: ذهَبّتُ و أدري کیضف ذ : هڻ؟ ٤‏ قال: دقل 


ي داري» و ولو بین مکاد الف ولک قال: ” رقت من مکان 


دنت فيه يَضمن. 
"عدّة": لو دقتها قي الأرض يرأ لو جعَلَ هنالك علامةء وإلاً فلاء وفي المَفازة ضَمِنَ 


(1) انظر "حامع الفصولين": الفصل الثالث والتلاثون لي أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتا إل ٠١١/١‏ . 
(۲) تي "الأصل": ((يأحذ)). 

)٣(‏ هذا المطلب من "ر" 

)٤(‏ لي "ب" و "م": ((ترت)). 

(ه) "الخانية": كتاب الوديعة - فصل فيما يضمن المودع ۳۷١/۳‏ بتصرف (هامش "الفتاوى اهندية"). 
)١(‏ نقل هذه المسألة قاضيخان عن الفقيه أبي الليث رحمهما الله تعالى. 

(۷) هو رمز "فصول العلامي"٠‏ حفيد صاحب "المداية". 

(۸) (("عدة")) ليست في "ب" و "م" وهو رمز ل"عدة المفتين" للنسفي. 


حاشية ابن عابدین ا ی الجزء الثامن عشر 


(فروع) 
هدد المودعٌ أو الوصيّ على دَفْع بعضٍ المال: إن حاف تَلّفَ نميه أو عُضوه 
فدقعَ م يَضمَنْء وإ حاف الحبس أو القَيدَ صم ون حش أخْد ماله كله فهو عدر 
كما لو كان اجار هو الآحذ بتفسه فلا ضمانًء "عمادية"'. 
خيفَ على الوديعة القَساد رذ فِحَ الأمرٌ للحاكم ليبيعةء ولو م يرع حى فسَدَ فلا 


مطلقاء ولو دقتها في الکرم يبرا لو حصیناً بان کان له باب ملق ولو وضَعَها بلا دفن برئ لو 
موضعا" لا يدځل فيه أحدٌ بلا إِذنِ. 

توحُهَتِ الٰصوصُ نجوه ف فان فدقتها درا فلا رڪع ۾ يظقز محل فيه: لو أمگئه 
أن َل فيه علامة ولم يفعل ضَمِنَ» وكذا لو أمكتة العَودٌ قرياً بعد زوا الخوفٍ فلم يَعُذ م جاءَ وم 
جڏهاء لا لو دفتها باڏنِ رما. 

'فظه": وضعها ني زمانِ الفتنة اي بيت حراس صَيِنَ لو وضعَها"“ على الأرضِء 
لا لو دقتهاء "نور العين”“. 

1 (قوله: ماله کل اما لو حاف أَحدٌ ماله ويَيمّى قَذَرٌ الكفاية يضمن 
افر اب 
)١(‏ انظر "حامع الفصولين": الفصل الثالث والثلائون في أنواع الضمانات الواجحبة وكيفياتا إل ۱١۷/۲‏ بتصرف. 


(۲) عبارة "نور العين": ((لو موضعها)). 
(۲) لي "ب" وم" ((فظاهى)ء وما أتبتناه من "الأصل" ور" و"ا" مواقق ها ني "نور العين"» و"فظه" رمز ل: "فوائد ظهير 


الدين"» وقال مصححا "ب" و "م": ((قوله: (فظاه)» هكذا في السخة الحموع منهاء ولعلّ صوابه: فضاعت» تأمّل. اه)). 
)٤(‏ في "الأصل" و"ر" و"ب": ((ودعها)) وما ألبتناه من "" و "م" هو الأنسب لا هي "نور العين". 
)٥(‏ "نور العين": الفصل الثانن والثلائون في أنواع الضمانات الواحبة وتفاصيل كيفيتها إخ ضمان المردع وعدم ضمانه 
ق۸٤ ١‏ /ب بتصرف. 


)٦(‏ "حامع الفصولين": الفصل الثالث والثلائون قي أنراع الضمانات الواحبة وكيفيا تما إڂ ٠١۷/۲‏ بتصرف. 


تسم المعاملات آآآ .ا كناب الإبداع 


ولو أنفَقَ عليها بلا أمرٍ قاض فهو مترّعٌ. قرأ من مصحف الوديعة أو الوَهنِ فهلَّكَ 
حالة القراءة لا ضمان؛ لأ له ولاية هذا اللَصوّفِ» "صيرفيّة". قال: ((وكذا لو 
وضَحَ السّراج على المنارة))» وفيها: ((أودَعَ صكاً وعبفَ أداءَ بعض الحقّ ومات 
الطّالب وأنكرّ الوارٹ الأداء حبَسَ المودَعٌ الصَكٌ أبدأ)» وني "الأشباه ((لا ییا 
مديون الّيت بقع الدين ا الوارث وعلی المَيت دين . EDR EETERIEST SS‏ 


(قول: ولو أنقَقَ إ) ولو م فق عليها المُودع ‏ بالفتح - حى هلَگت يضمن 
لك تفقتها على المُووع بالكسر» "متلا علي" عن" "حاوي الزاهدي". 

[YA]‏ (قولة: المنارة) فيما لو كانت المنارة وديعة. 

[a44]‏ (قولةُ: أبدا) أي: ما م ق الوارٹ بالاداء. 

(۲۸۹۳] (قولًة: إلى الوارثِ) ظاهرة: سواءٌ كان الدَينْ مُستغرقاً لما عه أو لاء وسواءٌ 
کان الوارٹ موتمنا“ اؤ لا 


(قولة: ولو م فق عليها المُودَع حت هلَكث يَضمَن) بنَظرٌ الفرق بين هذه المسألة حيتُ قيل بالضّمانِ 
لو ترك الإنفاق وبين ما ذکره من اه لو حاف القساد ولم برع فع الأمرَ للقاضي حت فسَدَث فلا ضمان» تأمل. 
م ظهَرَّ أن المسألةَ حلافيةٌ كما يفيدٌ يفيدة ما بأتي في مسألة تشر الصطوف. 

(قو: لكنْ نفَقتًها على الودع) أي: بأمر القاضي كما هو ظاهر. 

(قولة: مستغرتاً لما دق لعله: ((مستغرقاً للركة))» وما في "ط" ليس فيه هذه الإيادة» وكذلك عبارة 


"الحموي" مُوافقة لما في "ط" وقولة: ((سواء كان إخ)) ليس في "الحموي"“. 

(۱) ي د": ((حال)). 

(۲) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني : الفوائد ‏ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغیرها ص۸ ۳۳٠۱.۳۲‏ باخحتصار. 

)"( ((عن)) لبستت ق 7 و و "ب" وم" 

)٤(‏ لي اللسخ جميعها: ((وسواء كان الذَينْ مستغرقا)) بدل ((وسواء كان الوارٹ موفتا))» وما أبتناه من "غمز عيون 
البصائر" هو الصراب» ومثله تي "التكملة" ‏ المقولة ]٠٠۷١[‏ قوله: ((لا يرأ مديون ْب بدَفْع الذّينِ إلى الوارثِ)). 

)١(‏ نقول: عبارة ا لحموي ني مطبوعة "غمز عيون البصائر" التي بين أيدينا موافقة لا ني "الحاشية"» وقوله: ((سواء كان إل)) مذكور 
آنا في ا من "الغمر". 


حاشية ابن عاہبدین _. ٣٣٤‏ الجزه الثامن عشر 

ليس للسَيّدِ أحذ وديعة العبد. العام لغيرو أمانة لا أَحْرَ له إلا الوصو والتاظر 

إذا عيلا. قلث: فلم منه أن لا أجْرّ للتاظر في المُسْقّفي إذا أجيل عليه 
إا تة د“ اه مَظ و "الوهبانكة"“: طویل] 


: ا إ1 ا ك بے 44 
وإ يدعي ذو المال قرضاً ونحصمُة قراضاً فرب الما قد قيل حدر 


والظَاهرٌ: أن يُقَيّدَ عدم البراءء ما إذا كان الذينْ مُستغرقاً لما دفْعَهُ والوارتُ غير موقن كما 
يده بمما في المُودّع إذا فح الوديعة للوارث "موي" . 

]٠۳[‏ (قولة: وديعة العبد) تاجراً كان أو تحجورًء عليه ين أو لاء وهذا إن ) يعلَْ 
ن الودیعة گشب العباء فلو عَلِمَّ فله أخذهاء وكذا لو عَم أا للمولء "تاترحانية". 

[۲۸۹۳۷] (قولة: قلت) القول لصاحب "الأشباه". قاله في الهامش. 

[۲۸۹۳۸] (قولةُ: مُقرضاً) أي : نصفَهُ. 

]۸<۳[ (قولّة: ومُقارضاً) ا مُضارباً صمَه. كذا في الهامش. 

[4۰] (قولًة: ورنخ) مضبوط بالقلم“ بفتح الراء. 

[۹4] (قوله: قراضاً) أي“ : مُضارَبة. كذا في الهامش. 


(۱) تي هامش "م: ((قول "الشارح": إلا الوصيّ إخ)) أي: وصيٌ القاضيء وقد نصبه بأجرء وأا وصيّ لليتِ فلا يستحق الاجر 
كما ني "الأشباه" من الحمع والفرق تي الكلام على أحر العلء وقد عل "الولوابميي" عدم صكة الأجر له ولو جمله انون له 
ليد له وصایاه باه بقبول الوصية صار العمل واجباً عليه والاسججار على هذا لا بجوز. اه "ط". 

(۲) "الأشباه والنظائر": الفن الثان: الفوائد ‏ كتاب الأمانات من العارية والوديعة وغررها ص۸ ..٣۲‏ 

)٠(‏ "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب المضاربة والوديعة ص١۷‏ - ۷۳ بتصرف (هامش "المنظومة الحبية"). 

.٠١ ٤/۳ "غمز عيون البصائر": الفن الكاين: الفوائد - كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغورها‎ )٤( 

(*) ((أي)) ليست في "الأصل". 

() فی هامش "ب" و"م": ((قوله: مضبوط بالقلم إخ)) فيه توقف» فليتأمل اھ. 

(۷) ((أي)) ليست في "الأصل". 


قسم المعاملات ro E EEE‏ كتاب الإيدام 


وني العكس بعد البح فالقول قول كذلك لي الإبضاع ما ينغي 
وإ قال: قد ضاعَت من البيت وحدَها يصح ويستحلف -فقد بتصورُ 
وتارك لي قوم لأمر صَحيفة فراحوا وراحت يضمن المتأحر 
وتارك تشر الصُوفِ صيفاً فعتٌ ل يضمن وقَزْضٌ الفار بالعكس يور 
ن د ولل يُعلم الملا ما هي تقر 

قلت: بقی لو سدة" مره ففكحة الفأ وأفسَدَة ل يُذكز» وينبغي ET‏ 


[r۸44]‏ (قولةُ: فالقول قولث) أي: قول رب المال. 
قال في الهامش: (روإذا أقاما اله“ فالبيةٌ بيه العاملء ون هلك المالُ في يد 
المُضارب بعدما احتلفا فالعامل ضام جي ما في يدو لرب الما عَيل أو م يَعمَلَ» "شرح 
وهبانيّة" ل "ابن الشحنة")). 
[۳] (قوله: يضمن المتأحُر) مفهومة: أكّم إذا قامُوا جملة ضوتواء وبه صرح "قاضي 
e‏ > ويظهر ا أن کل ما ل تة يُقسَمُ كذلك» ا سائحان". 
قال في الهامش: (رولو ترك واحد لقوم وديعة وقام الكل دَفْعة وتركوها وم يأخذها واحدٌ 
منهم ضَمتّها الكل "ابن الشحنة")). 
{r۸4 t4]‏ (قوله: فعتٌ) بالمثلغة. 
]۲٠١[‏ (قولة: وم بعلم إ) الواو معنى ((أو))» وبضمٌ ياء ((تعلم)). كذا في الهامش. 
A41]‏ (قولةُ: : وينبغي) الببحتُ ا الاس ا خت قال: ((وينبعي اَن کون فیها 
(۱) ي "و ": ((سدها)). 
(۲) قي "الأصل": ((يينة)). 
(۳) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب المضاربة والوديعة 1/۲ 1ء نقلاً عن "الظهررية". 
)٤(‏ "النانية": كتاب الوديعة ۔ فصل: ما یون إيداعاً وما لا يون ٠۷١/۳‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 
(ه) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب المضاربة والوديعة ٥۲/۲‏ بتصرف. 
)١(‏ م نعثر على المسألة في مظاتغا من مطبوعة "أنفع الوسائل" التي بين أيدينا. 


حاشية ابن مابدین ا ا د اخرء الثامن عشر 


و 1 2( ۰ 0 
تفصیلۂ كما مر فتدبر . 


التَفصيل؛ لأ الأمرَ دائز بين الإعلام للمُودع أو المد بدونو وهو موحود وارتضاة "ابن 
1 ب واه "الشرنبلال")). 
(فروع) 
ربطها فی طرف که و عمامته أو شدها في مندیل وو ضَعَه في كمه" أو ألقاها فى َيه 


ا 9 
وم تفغ فيه وهو يظَنُ اما وقَعَت فيه لا يَضكَنْ 


حرج ورك البابٌ مفتوحاً ضمِنَ لو ۾ يكن في الدَارِ أحد ولم يكن قي مکان يُسمَم حس 
الداىإ . 
اا ا ا يضمَل إذا اعلق البابء 
إلا ضور 
قامٌ [من دکانه] ( ای الصّلاة وفيه ودائع م يصمَن؛ إذ جيرانة موه ولیس 


(قولة: سوق قام إلى الصلاة إخ) فيه سقط والأصل: ((سوقيٌ قام ِن كانه إلى الصّلاةٍ إل)). 


)١(‏ في الصحيفة السابقة "در" 

(۲) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب المضاربة والوديعة ٠٠/۲‏ . 

(۴) نقلها قي "حامع الفصولين" عن ((فقظ))» أي: "فتاوى القاضي ظهير الدين". 

)٤(‏ نقلها يي "حامع الفصولين" عن ((عده))» أي: "عدة المفتون" للنسفي. 

)١(‏ تقلها في "جامع الفصولين" عن ((ن))» أي: "التوازل" لأبي الليث. 

)١(‏ تقلها ني "جحامع الفصولين" عن ((عده))ء أي: "عدة المفتين" للنسفي. 

(۷) قوله: ((من دكانه)) ساقط من النسخ جيعهاء وهو زبادة من "جامع الفصولين" لابد منها كي تستقيم العبارة» وهذا 
التحرير يتدفع ما أشكل على مصخي "ب" و "م" في هذه العبارة حيث فالا: ((قوله: (وفيه ودائم) هذا في 
"الأصل"» ولعله: (وعنده ودائم) أو (ولي حانوته) مثلاًء وليحرر)) اھ. 


قسم المعاملات س ,ا ت كتابٌ الإيداع 


wmeannsbeceCcaQnrbPRnRnHBRNCsnvEer rr EbDTOHNLOEONHFEpDENFHRHGEATEEEENELVLEDLTGDGRGERERCAGQDDS SEHD 


ايداع المُودع» لته مُودَعٌ م بُضي a E‏ ۳ الضّمان» فليتائل عند 
الفتوی» "جامع الفصولین "» ون [۲۲۹۵/۲/] e‏ ((والحاصل أن العبرة للعُرّفٍ)) اه. 
غاب رب الودیعة ولا بُدری احم هو أم میت مس کها حي يَعلَمَ مونه» ولا يتصدقٌ بها 
خلافِ اعطق وإن أنمُق عليها بلا أمر القاضي فهو متطوعء ويسالة القاضي اليه على كوبا 
وديعة عنده» وعلى کون المالك غائباً» فان برَن: فلو ا يُوْجر ويْمَق عليها من غاتها مره به 
ول“ يام بالإنفاق يوماً أو يومَينٍ أو ثلاثة رَجاءَ أن يحضْرَ المالك لا أكثرء بل يمره بالبيع 
وإمساك امن وإن امه بالبيع ابتداء فلصاحبها الرْحوعٌ عليه به إذا حضَرَء لكنْ في الدَابة يرع 
بقذر القيمة لا باليادةء وف العباٍ باليادة على القيمة بالغة ما بلْعّث» ولو احتمَعَ من ألبانما شيء 
کلير أو كانت أرضاً فأهرث وحافَ فسادَة» فباعَة بلا مر القاضي: فلو في المصر أو في مَوضع 
توصل إلى القاضي قبل أن يفسُد ذلك ضمنَ» "تاترحانيّة" من العاشر في المتفرقات. ۰ 
(تعمَةَ) في ضمان المُودع ‏ بالكسر ۔ 
و ای کان رو تر ی ای لدا ثوباً لنفيه» فدفُعها إلى رها وني 


)١(‏ نقلها في "حامع الفصولين" عن ((قظ))» أي: القاضي ظهير الدين المحتسب. 

(۲) نقلها في "حامع الفصولين" عن ((ذ))ء أي: "الذخيرة البرهانية". 

(۳) كذا في "الأحمل" و"ر" و""". وهو رمز ل:"منهاج الشريعة"» ولي "ب" و"م": ((الشارح)) بدل ((مش))» ورمز للمسألة 
في "حامع الفصولين ٠‏ ب:((جس))» وهو رمز ل"التجنيس" وي هامش "م": ((قوله: وذكر الشارح إلخ» صوابه: 
وذكر (("صش")) وهو رمز للصدر الشهيدء تأمل)) اه. 

)٤(‏ "حامع الفصولين": الفصل الثالث والثلائون في أنواع الضماتات الواحبة وكيغيا تما إل ٠١٤/۲‏ بتصرف۔ 

.)" (هامش "الفتاوى ألمندية‎ ٠۹1/١ "البزازية": كتاب الوديعة - الفصل الأول في حفظها‎ )١( 


»( ف ت و ((أُهو حئ)). 


(۷) ف "ب" و "م": ((او لا)). 
(۸) "الخانية": كتاب الإجارات ۔ فصل في القصار ۰/۲ ٣ ٤‏ بتصرف» نقلاً عن "المتتقى" (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية اين عابدين د الميزء الثامن عر 


eo©uenncseurnGecececvunaASSHERNOCECHEGCHEECRCREUGSDBDRBmOAGRSCGKENGEGNHEGM HOMOGE 


ثوب فيهاء فضاعٌ عنده ضيته؛ لاه أحَدً ثوب الغيرٍ بلا إِذِء والجهل فيه لا يكون عَذراً. قال 

في "نور العين": ينبغي أن تقد المسألة ما لو كان غير عالم» م عَم بذلك وضاع عنده» 

وإلآً فلا سبب للصّمانِ أصلاًء فالظًاهر أن قَولَُ: والجهلء فيه لا يكو عذراً ليس 
٠٠1١‏ على إطلاقهء واله أعلم)) اه ملخصاً. 


(۱) "نور العين": الفصل القاني راللائون في أنواع الضمانات الواجبة وتفاصيل كيفيتها إل ضمان الموع - بكسر الدال - 
أي: رب الوديعة ق۹٤‏ ١/ب.‏ 


قىم العاملات ل ۳۳۹ كتابُ العارية 


كناب العارية) ) 
رها عن الوديىة(^ لان فيها تملیکاً وإن اشترکا في الأمانة. وتحاسنها الثيابة 0 


لله تعالى فى إجابة المضط؛ لأا لا تكو إلا لمُحتاج كالقرض» فلذا كانتٍِ 


المَدَقةٌ بعشرة» والقّرض بثمانية عَشَر. (هي) لغة. مشدده E‏ 


كناب العاربة4 
]۸۹٤۷[‏ (قولة: مشَددةٌ) كاتا منسوبة إلى العار؛ لأ طلبها عاڙ وعَيْب› 
"صحاح ".و رده ده ف "النّهاية KOLE‏ : ((بأته 3# باش شر الاستعارةء فلو کان العار ف طلَيها U‏ 


)١(‏ ((عن الوديعة)) ليست في "د". 

(۲) رواه هشام بن حالد حدتنا حالد بن يريد بن أبي مالك عن أبيه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله كل: ((أيت. 
ليلة أسري بي على باب الحنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثاها. والقرض بشمانية عشر. فقلت: ياجوريل ما بال القرضٍ. 
أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده» والمستقرض لا يستقرض إلا من حاحة)). 
آخحرحه ابن ماحه )۲٤٣١(‏ لي الصدقات» باب القرض» وابن عدي في "الكامل" ١١/۳١‏ وابن حبان 8 "ارو حن" 
۱ (۳۰۷)» والطبراني في "الأوسط" (1۷۱۹)» وني "مسند الشاميين" »)١١١٤(‏ والبيهقي في "شعب الإمان" 
.)۳٥١۹٤(‏ قال اہن حبان: ولیس بصحیح. 
الد بن يزيد: ضعقه أحمد وابن معين وأبو داود والنسائي وأبو زرعة والدارقطني وغيرهم. قال ابن حبان: كان صدوقاً 
في الرواية ولكته كان يخطى كثرراً وني حديثه مناكيرٌ لا يجبي الاحتجاج جخيره إذا انفرد عن أبيه» وما أقربه في نفسه 
إلى التعديل» وهو ممن أستخير الله عز وجل فيه. 
قال البوصيري في "الزوائد": إسناد حسن يعمل به في الترغيب والترهيب. 
ورواه حعفر بن الزيير وعتبة بن يد ويحى بن اارث الذقاري عن القاسم مولى يزيد بن معارية عن أبي أمامة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله كي: ((أنطيق برحل إلى باب الحنة فرفع رأسه فإذا على ابحنة مكتوب الصدقة بعشرة أمثالماء رالقرض 
الواحد بثمانية عشر؛ لأن صاحب القرض لا ياتيك إلا رهو متاج» وإنَّ الصدقة رما ضعت في غي)). أحرحه الطيالسي 
ي "مسنده" »)۱۱٤۱(‏ وأبو القاسم البغوي بي "جزئه" (۳۰)» والطراني في "الکبیر" »)۷۹۷١( ۲٤۹/۸‏ رالبيهقي قي 
"شعب امان" »)۳١٠٥(‏ والحکيم الترمذي بي "نوادر الأصول" ۰۲۸۰/۲ وابن عساکر لي "تاریخ دمشق" ۹/۲۲. 
جعفر بن الزبير كدّبه شعبة» وقال البخاري: تركوه» وعتبة بن حميد وة ابن حبان وغيره وفيه ضعف. ومسلمة بن علي 
مروك عن ججې بن الحارٹ. 

(۳) "الصحاح": مادة ((عور)). 

)٤(‏ لعلها "النهاية" للسغناقي شرح "المداية" للمرغيناني» وليس المراد "النهاية" لابن الأثير؛ لأنّه ذهب إلى ما ذهب إليه 
الجوهري في "الصحاح ٠"‏ ولفظه كلفظه. انظر "النهاية": مادة ((عوں)) .٠٠٠١/۴‏ 
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باشرها))» وعولّ" على ما في "المغرب": ((من أا اسم من الإعارةء وأخذّها من العا 

العَيّب حطاً) اه. وني "المبسوط ": ((من التعاؤر > وهو التناؤث)) كما في "البح ". 
۷1 (قوله: وتْفّف) قال "الجوهري"“: ((منسوبة إلى العاي))» 8 

"الزاغب"“ ((بأدٌ العار يائ والعارتة واوي))» وني "المبسوط" “: ((أعًا من العَربة: 

امار بلا عوضٍ))»ء وردًة "المُطرزئ"'“ (رلائه يقال: استعارة نه فأعارة» واستعارة ا 


)١(‏ "القاموس": مادة ((عور)) بتصرف. 

(۲) تقدّم حديث استعارة الني کل يوم نين أذرعاً من صفوان بن أمية: .٠٦۹/1۲‏ 

(۳) فی "ب" و"م": ((وقوله)) بدل ((وعؤل))» وقال مصځحا "ب" و"م": قوله: ((وقوله: (علی ما ي "مغرب" (ل) ۾ 
يظهر لي مرحم الضمير» على أن العبارة كلها لا تخلو عن نظرء فالأوضح عبارة "المصباح"» ونصه بعد أن قال: 
(وتعاوروا الشيءَ واعسوروه: تداولوم): (والعاريةٌ من ذلك والأصل فعلية بفتح العينء قال الأزهرئي: نسبة إلى العارق 
وهي اسم من الإعارةء يقال: أعرتة الشيءَ إعارة وعارة» مثل: أطعّة إطاعة وطاعة وأحبة إحابةً وحابةء وقال 
"الليث": ميث عارية لأنما عار على طالبها. وقال "الجوهرئ" مثلّة» وبعضهم يقول: مأخوذة من: عار الرس إذا 
ذهب من صاحبه؛ لخروجها من يد صاحبها وها غلط؛ لان العارةً من الواو؛ لأ العرب يقولون: هم يتعاورون 
لوار ويتعؤرونا ‏ بالواو - إذا أعار بعضهم بعضاًء والعارٌ وعارَ الرس من الياءء فالصحيح ما قال الأزهري. وقد 
قف العارية لي الشعرء واحمع العواري بالتخفيف وبالتشديد على الأصل) اتعهت عبارة)). اه. 

)٤(‏ "المغرب": مادة ((عور)) بتصرف. 

(ه) "مبسوط السرحسي": كتاب العارية ٠١۴۳/۱۱‏ . 

() "البحر": كتاب العارية .۲۸٠/۷‏ 

(۷) ((قوله)) ليست ف "ب" و"م". 

(۸) 'الصحاح": مادة ((عور)). 

(۹) "مفردات ألفاظ القرآن": مادة ((عور)) بتصرف . 

)١٠١(‏ "مبسوط السرحسي ": كتاب العارية ۱۳۳/۱۱ بتصرف. 

)١١(‏ "المغرب ': مادة ((عور)) بتصرف. 
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(تغليك المنافع مانا أفاد باكمليكِ زوم الإيجاب والقَبول ولو علا وځکٹها: گوًا 
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أمانة. وشرطها: قابليةٌ المُستعار للانتفاع» وحُلُؤها عن شرط العؤض؛ لاما تصيرٌ إحارة» 


حَذفِ من)). والصواب أن المنسوب إليه العارء“ اسم من الإعارة» ويحورٌ أن تكون من 
التعاؤر التداؤب» "قتا 0 ملخصاً. ق۹۱٤/!‏ 

]۹4۸^[ (قولة: تمليك) فيه رَد على "الكرنحء" القائل بأكا إباحة وليست بتمليك» 
ويَشهَدُ له انعقادها بلفظ الئمليك وحور أن يعر ما لا تلف بالُستعمل» والمُباځ له 
لا ييح لغيروء وانعقادها بلفظ الإباحة؛ لأنه استمر لللمليك "جر "". 

[۹] (قوله: ولو فعا أي: کاکعاطی کا في "القهستان"“» وهذا مبالغة على القَبْول» 
وأا الإيجابٌ فلا يصح به» وعليه يتفرع ما سيأتي قريباً“ من قول المَول: حَذة واستخدمه 
والظَاهرٌ أن هذا هو الماد مما نيل عن "المندية": ررركتها": الإججاب من المُعيرء وأا 
المَبْول من المُستعير فليس بشرط عند أصحابنا الائ )) اه. أي: القَبول صرحا غم شرط 


كناب العارية4 
(قولة: وانعقادها بلفظ الإباحة إلخ) ساق في "البحر" تفريعاً على المذهب. 
(قولة: وأا الإحابٌ فلا يصح به) حل تامل» فد ابيع والمبة بَصحَانِ بالتعاطي فالعارية كذلك 
بالأولى. 


)١(‏ عبارة " جحامع الرموز”: ((العارية))» وهو حلاف عبارة المُطرزي. 

(۲) "جام الرموز": كتاب العارية ۸۲/۲ نقلاً عن الزاهدي وصدر الشريعة. 

(۴) "البحر": كتاب العارية ۲۸۰/۷ باحتصار, 

.۸٠/۲ "حامع الرموز": كتاب العارية‎ )٤( 

)٥(‏ ص٣٤٣‏ ”در'. 

(1) "الفتاوى المندية": كتاب العارية ‏ الباب الأول في تفسيرها وركنها وشرائطها وأنواعها وحکمها .۴٠۹۴۳/٤‏ 
(۷) ي "م ": ((ورکنها)). 

(۸) أي: استحساناً كما في "اهندية". 
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بخلاف الإيجاب» ومذا قال في "القاترحاتية": ررإد الإعارة لا ميت بالشكوتِ) اه ولا لزع 
ان لا یکون ادها بولا 
[مطلب في جواز إعارة المُشاع وإيداعه وبَييد] 

[۲۸] (قولًة: جواز إعارة المشاع) إعارة ابلری الشائع تَصِځ كيمّما كان في التي تيل 
القشمة أو لا تحتيلّهاء من شريك أو أحني» وكذا إعارة الشّيء من اثتين أجل أو فصل 
بالتنصيف أو بالأثلاث, "قنية". 

]۸٠١‏ (قولة: وتيعد) وكذا إقراضة كما مر وكذا إيازة من الشريك لا الأحبيي 
وكذا وَفْفهُ عند "أي يوسضف"ء حلافاً ل "محمد" فيما يحتمل القلمة وإلاً فجائر اتفاقا وتمامة 
تي أوائل هبة "البحر ٠"‏ فراجغة. 

م (قولة: لان حَهالة إل فاد أن احهالة لا تفسدهاء قال في "البحر"“ ((والمراد 
بالجهالة: جهالة المنانِع العْملّكة لا هال العَينٍ المُستعارة بدليل ما في "الخلاصة": لو استعار 
من آعرَ ارا ]/۲٣۰۵/٣[‏ فقال ذلك الرٌحل: لي حارانِ في الإصطبلٍ فخدذ أخَدها واذهب» فأخد 
ادها وذكَب به يَضمَنْ إذا هلك ولو قال له: خد أحدها هما شت لا يَضَن). 


(قول "الشارح": وصرّح في "العمادئة" جمواز إعارة المشاع إخ) هذا أورة جواباً عن سوال قد 
تقديرة: أن العارية لو كانث تمليكاً للمنفعة كيف صحث إعارةٌ المشاع فإئه هول العين؟ فأحاب بقوله: 
((يعني: أن إخ))» لكن قولة: (رلعدم لُزومها)) لا حاجة إليه؛ لأن جَهالة العَينِ في اللأزم لا عنَم» "سندي". 


)١(‏ "القنية": كناب العارية ‏ باب ق الألفاظ التي تكون إعارة ق۸4 /إب. 

(۲) لمقولة [۲۸1۲۸] قوله: ((وهو معلومٌ للعاقدين)). 

(۳) ((اتغاقاً)) ليست ف "ب" و "م" وألبتناها من "الأصل" و"ر" و" " موافقة لما ني "البحر". 
)٤(‏ انظر "البحر": تاب e i‏ 

.۲۸۰/۷ "البحر": كتاب العارية‎ )٥( 

(1) "الخلاصة": كتاب العارية - الفصل الان في إعارة الدواب ق۲۹۹/أ. 

(۷) ((له)) ليست پې "ب" وم" 
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للجَهالة؛ لعدم لُزومهاء وقالوا: عَلَّفٌ الداة على المُستعير» وكذا نَقَقَةٌ العبلي ما 

نه فعلى المُعير» وهذا إذا طلَب الاستعارةء فلو قال المَول: خْذة واستخدِمة من 
غير أن يَستعيره فته على المَول أيضا؛ لاله وديعة. (وتَصح ب: أعَرنّك؛ لاله 
صريح» (وأطعَفْتكَ أرضي) أي: غلتها؛ لاه صريخ تحازاً ِن إطلاقي اسم المَحَلّ 
على الحالّء (ومتَحتك) معنى أعطْيثكٌ نوي أو جاريتي هذه ولك على داي 
هذه ذا لم برذ به) ب: متنك ولك راهبةم؛ لاه صریح فيفيد العاريةً بلا نيّة» .... 


[1۸۹۴] (قولة: للجهالة) و بعض الخ : (رللخنارعة)). 

]۸44^[ (قولةٌ: لاه وديعة) ای باح له ا الانتفاع. 

]۲۸۹٠[‏ (قولة: لاله صريح) أي: حقيقة. قال "قاضي زاده": ((الصريځ عند عُلَماءِ 
الأصول": ما انكشَفَ لمرد نه في نفسهء فيتناول الحقيقة غير المهحورة» والكحارً 
المُتعارف)) اه. فالأۇلٌ: أعَرنّك والنّاني: أطعَمْئْكَ أرضي» E‏ 

[] (قولة: لاله صریځ) هذا ظاهرٌ فى: مَحْنّكَ أما: ليك فقال "الريلىه ”“: 
((اله متعم فيهماء يقال: حل فلان فلاناً على داه يراد به لبه تارةء والعارية أحرى» فإذا 
نی أحدها صڪٹ نيه ون م تكن له نة حمل على الأَديْ؛ كيلا يلرمة الأعلّى بالشَكّ) اه. 
وهذا يذل على أله من الخشترك ييتهما" لكن إا أريد به العارية عند اح عن التية؛ لعلا 


(۱) کمالي د وو" 

(۲) "تكملة فتح القدير": كتاب العارية ٠٤1۷/۷‏ وفيه: ((الغير المهجورة)) ب: أل ف ((غي)). 

(۳) انظر "أصول السرحسي": ٨۸۷/١‏ "شرح التلويح على التنقيح": .۷۲/١‏ 

(+) "ط": کاب العارپة .۳۸١/۳‏ 

(ه) "تبيين الحقائق": كتاب العارية ٤/١‏ ۸. 

() لي ”الأصل" و"ر" و""": (رمشترك)) بدل ((من المشترك))ء وما أنبتناه من "ب" و "م" موافق ما ني "ط". 
(۷) عيارة "ط": ((فيهما)) بدل ((بینهما)). 


حاشية ابن عاہدین ا س المبزء الثامن عشر 


والبة بماء أي: ازا (وأحدَمُئكَ عبدي)» وارك داري شهرا بَانا» (وداري) مبتداً 
(لك) يڙ (شکن) تييڙ» أي بطريي الشځی» (و) داري لك (عُمری) مفعول مطل 
آي: أعمَريًا لك عيرى (کنی) مییزه» يعني : حعَلْتُ سکناها لك مده عمرڭ. 


(و) لعدم لزومها (يَرححٌ المُعيرُ متى شاءَ)» SE e‏ 


يلرمَة الأعلى بالك "ط". وانظر ما كتښناه على "البحر"" عن "الكفاية") ففيه الكفاي 

[۸۹۷] (قولًة: ما) أي: بالنيّة. 

[۲۸۹۵۸] (قولّۂ: شھر) فلو لم یقل: شھراً لا یون إعارةٌ» "بحر" عن "الان" . أي 
بل إحارة فاسدةً. وقد قيل بخلافهء "تاترحانية". وينبغي هذا؛ لأئه إذا م بص بالمدَةٍ ولا 
اليؤضي فأو أن يكو إعارة من حَعْله إعاره مع التصريح بالمدَةّ دون العوؤّض» "شيخنا". 

نل "ملي" ني "حاشية البحر" عن إحارة "البززة: ((لا تعد الإعارة بالإجارة“» حقى لو 
قال: مناعھا سنۂً بلا عض تکون إجارةٌ فاسدة لا عاریً)) اه قال : ((ضاملة مع هذا). 
]۸۹0۹[ (قولة: خاناً) أي: بلا خوْض. 
[۲۸۹۹۰] (قولّة: مده عمر) هذا وجه حر ذگره "القهستاو"''» وهو گؤْدٌ ((عُمری)) ظرفاً. 


(قول "الشارح": وافبة بماء أي: ًازا) لا يتأنّى ذلك على ما قالّة "الريلع" بن الاشتراك. 


(1) ف و : ((قییز معی)). 
(۲) "ط": کتاب العارية ۴۸۵/۳. 


(۳) اثظر "حاشية منحة اخالق على البحر الرائق": كتاب العارية ۲۸۰/۷. 

)٤(‏ "الكفاية": كتاب العارية ٤1۷/۷‏ (ذيل "تكملة فح القدير"). 

(ه) "البحر": کتاب العارية ۸۷ ۲۸۰. 

)١(‏ "الخانية": كتاب العارية ۳۸۲/۳ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۷) 'البزازية": كتاب الإحارات . الفصل الثاني في صفتها ۔ النوع الأول لي لفظ به الانعقاد ١٠/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
(۸) في "ب": ((الإحارة بالإحارة)) بدل ((الإعارة بالإجارة))» وهو خحطاً. 

(۹) أي: الرملى في "حاشيته على البحر". 

.۸۲/۲ "حامع الرموز": كتاب العارية‎ )٠١( 
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ولو مۇقتة او فيه ضرَرٌ فتبطل وتبقی العين بجر المثل» كمَّن استعارّ امه رضح ولده وصار‎ 


لا يأحدٌ إلا ثديها فله"" أجْرٌ المثل إلى الفطام وتمامة في "الأشباه"". وفيها" معزي 


ل "القنية": ((تلرح العارية فيما إذا استعار جدار غيرو لضع حُذوعه فوضعَهاء م باع الُعيرٌ 


الیدار ليس للمشتري ا وقیل: نَع إا ذا شرطه وقت اليم )). 
مطلب: حف الوغْدِ مكروة ويستحب الؤفاء به 
[۸7] (قولة: ولو موق ولكن يكره قبل تمام الوقتٍ؛ لأ فيه لف لعب "ابن كمال". 
أقول: من هنا تَعلَمُ أن حُلْفَ الوَعْدٍ مكروة لا حرام وقي "الأحيرة": ((يكرةُ تنريهاً؛ لأ 


. حلْف الوَعْد ويستحَب الوفاء بالعَهْد))» "سائحان". 


[۲۸۹1۲] (قوله: فتبطًل) آي: بالرْځوع. 

[Y4]‏ (قولَة: فله ر المثلٍ) أي: للمعير» والأول : فعليه» ای على إا تعير. 

]۸۹14[ (قولًهُ: ل "القنية") أجدهُ في "القنية" فى" هذا المكا“. 

]۸41°[ (قولة: وقت البيع) اأي: إلا إذا شط البائع وقت البَّيع بقاء ابخذوع» والوارٹ 
في هذا بمنزلة المشتري» إلا أن للوارثِ أن يمره برقع البناء على كل حالم كما في "المندية"“) 


(قولة: أن يام برع البناء على كل حال) أي: رلو مع شرط القرارٍ وقت وض ابلخذرعغ أو حفر 
الشرداب» جلاف المشتري حيث لا يتمكن من الرْع مع هذا الشرطء "أبو الشعود". 


)١(‏ تي "و": ((فلها)). 

(۲) انظر "الأشباه والنظائر ": الفن الثاي: الفوائد ۔ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما ص٠‏ ۳۳.. 

(۳) "الأشباه والنظائر ": الفن الاي: الفوائد . كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرها ص۳۲۷٠‏ بتصرف. 

)٤(‏ لي "و ": ((دفعها)). 

)١(‏ قال العلاأمةٌ اين عابدين في حاشيته "نزهة النواظر على الأشباه والنظائر" ص۳۲۷ ((ليس في عبارته . أي: صاحب "القنية" . زوم 
العاريةء ولا يستفاد من عبارته لزومها كما لا بخفى على من تأئل في عبارة صاحب "القنية")). (هامش "الأشباه والنظائر"). 

)١(‏ هذا المطلب في "ر". 

(۷) في "الأصل" و"ر" و"ا": ((من)). 

(۸) نقول: المسألة فى "القنية" ف کتاب الدعوی ۔ باب الحیطان ق۹٤‏ ١/أ.‏ 

)٩(‏ "الفتاوى المندية": كتاب العارية ‏ الباب التاسع في المنفرقات ۳۷۳/١‏ نقلاً عن "الفصول العمادية". 


حاشية ابن عابدين ا الجزء الثامن عضر 


E E a o> J قلت‎ 


وينه ملم أن ن ذد لأحد ورثيه ببناء حل لي داري م مات فلباقي الورثة مطالة بريه 
إن ۾ تقع 3 القسشمة» اوم نرج ف م وټ "امع الفصولين KL‏ ((استعارَ دارا فب 
فیها بلا المالك» أو قال له: لان نفك م باع الدّارَ بحُقوقِها يُوْمَرٌ الباني يتدم بنائي))» 
وإذا فرط في الرَدٌ بعد الطب مع التمكن منه ضمنَ» "سائحان". 

قال في الهامش: ((وسیاني“ مسال من بئی في دار زوحته يي شی الوصایا“. وفیه زیاده 
مسألة السزداب على ابخذوع» فقال: رحل وضع حُذوعَة على حائط جاره بإذْنِ الحار» أو حفر 
سزداباً ئي داره بإِذْنِ اجار 2 6 ا لحار دارةٌ وأراد المشتري أن برقع ڇُذوعَهُ وسردابة كان للمشتري 
ذلك إلا إذا كان البائ شرّط في البيع بقاءَ دوع والستزداب تحت الدار فحيتعلٍ لا يكونُ 
للمشتري أن يُطالِية برع ذلك وتامۀ في "ا لخاتټة" في فصل ما يضر به الحار)) اه. 

]۸411[ (قولة: وبالقیل (tk!‏ وأفتى به قي "الخيرية"“. كذا في الهامش. 

[۲۷] (قوله: في "الخلاصة") وكذا في "الخانية" كما قدمنا عبارّة فْبَيل دَعوّى 
ا ق ۹۱+ /ب 


(1) "الخلاصة": كتاب الحيطان . الفصل الأول في إشراع ابمناح ق۲۸۸/|. 

(۲) لي "ب" و"م": ((قشم)). 

(۳) "جامع الفصولين": الفصل السادس والثلاٹون ی مسائل الحیطان ۲۱۱-۲۱۰/۲ بتصرف. 

)٤(‏ انظر "الدر" عند المقولة [ ۲۰ ]۳۷١‏ قوله: ((عكّر دار زوحته إخ)). 

)٠(‏ قوله: ((شتى الوصايا)) جور؛ لأن باب ((مسائل شت)) مستقل» لا تابعٌ لكتاب الوصاياء ذكر فيه الحصكفيٰ 
رمه الله شتيتاً من السائل من كتاب الطهارة إلى آحر الكتاب. 

(1) قوله: ((وفيه زياد مسألة الرذاب على ادوع فقال)) ليس في "الأصل". 

(۷) انظر "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب في قبض البيع وما ججوز من التصرف إخ ‏ فصل في تضرر اليران والمخاصمة في 
ذلك ۲۸۳/۲ وذکرھا أیضاً ی کتاب البیوع ۔ باب ما یدحل ل الببع من غیر ذکره وما لا یدخل ۲۲۱/۲ (هامش 
"الفتاوى المندية ") . 

(۸) م نعثر على المسألة في مظانا من مطبوعة "الفتاوى اليرية" التي بين أيدينا. 

)٩(‏ "النانية": كتاب البيوع - باب ما يدخحل لي البیع من غير ذكره وما لا يدحل ۲١٠/۲‏ (هامش 'الفتاوى المندية"). 

)٠١(‏ للقولة [۲۷۹۷۸] قوله: (("أشباه" من أحكام: الساقط لا يَخُود)). 


تسم المماملات ا كتابٌ العارية 


و'البزازثة"“ وغيرهاء واعتمَدة "محشيها" يي "تنوير البصائر"» ولم يتعَبّة "ابن 
المصتّف" فكأئه ارتضاة فليْحمظ. 

(ولا تَضمَنٌ باهلاكِ من غير تعَدّ)» وشرط الصّمانِ باطل» عديهِ ي 
الرهنِ» حلاف ل "الجوهرة". (ولا تور ولا ٿركئ)؛ لان الشّيءَ لا يضمن ما فوقَهُ 
(کالودیعة) فما لا تحر ولا رمن بل ولا تود ولا تُعارٌء بخلافي العاربة o‏ 


]۸۹۸^[ (قولة: لا تضمَنْ) هذا إذا م يتبين أا للغير» فإن ° استحقاقها 
ضيتهاء ولا رُحُوعَ له على المُعير؛ لاله مرغ وللمستحقّ أن يُضْمَنَ المُعرَ وإذا ضكَتة لا روع 
له على المُستويرء بخلاف المُودع إذا ضيتها للمُستجقّ حيث يرجم على المُودع؛ لأئه عامل 
له "بجر" | 

[۲۸۹۹] (قولة: بالملاك) هذا ذا كانت مُطلقةًء فلو مُعیّدةٌ . كان يعي بوماً. فلو م يها بعد 
مُضيّهِ ضهن إذا هلَكث كما في "شرح المجحمع" وهو المختاة كما في 'العمادية" اه. قال في 
ھک ((سواءٌ استعكَلّها بعد الوقتِ أو لا))» وذكرَ صاحب "المحيط" و"شيخ الإسلام": 
ERED‏ ضمَنْ إذا انتفعَ بعد مضي م الوقتٍ؛ لاه حيتعزٍ يصير غاصبا))ء "أبو الستعود”“. 

]۷٠[‏ (قولًة: ل "الجوهرة") حي جرم فيها بصيّروريًا مضمونة بشرط الضّمانِء ول 
يقل: في رواية مع أن فیھا روایینِ کما يوذ من عبارة "لريلع" "س ". 


)١(‏ "البزازية”: كتاب الحيطان . الفصل الأول في إشراع الحناح ٠٠١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۲) "تنوير البصائر" للغري: الفن الثاني: الفوالد - كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغورها ق ۹۲/أ. 
(۳) "البحر": كتاب العارية .۲۸١/۷‏ 

)٤(‏ "الشرنبلالية": كتاب العارية ۲١۲/۲‏ رهامش "الدرر والغرر"). 

(ه) "فتح المعين": كتاب العارية .۲٠۲/۳‏ 

. 4١/١ "الحوهرة النيرة": كتاب العارية‎ )١( 

(۷) "تبيين الحقائق": كناب العارية ٥/٥‏ ۸. 


حاشية ابن عابدين A‏ ت E‏ الحزء الثامن عشر 
على المختار. وما المُستأجَر فيؤاجر ........................ E‏ 


[] (قولّه: على المختار) فاا عار [۲/د.۲۲/ب] 'اشباه". قال محشیہ": 
((إذا كان ما لا تيف بالاستعمال كالشكي" والحمل والزراعة وإ شرَط أن يَفِعَ هو 
بنفسه؛ لأ الَقيية ما لا تلف غير مُفياٍ كما في "شروح المحمع"))» "س". 

وي "البحر"": ((وله - يعني: المُستعيرً . أن يودع على المف به» وهو المختارء 
وصح بعضهم عدمه» e‏ ارسلها على يد اجن فهلّگٹ ضينَ على الَانء 
لا الأولم» وسيأن قريباً)) اه. 

1ه (قولة: وأا المُستأجر) في وديعة "البحر"”“ عن "الخلاصة": (روالودية 
لا ودغ ولا تعاڙء ولا تور ولا رمن والمُستاجر يواجر وُعار ويُودَم» ولم يڌر حكم 
لَعْنٍ» وينبغي أن بُرحّن)) اه . ويي قول "الخلاصة": ((وينبغي إڂ)) كلام كتبناه في هامش 
E‏ 


(قولّة: والزراعة) الظَاهرٌ اعتماد ما يأني عن "ايلعم" من أا جا يحتف بالاستعمال. 


)١(‏ "الأشباه والظائر": الفن الثان: الفوائد ‏ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرها ص۳۲۷. 

(۲) انظر "غمر عيون البصائر": الفن الثان: الفوائد ‏ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغیرها ١١١۱/۳‏ بتصرف. 

)١(‏ ي "الأصل" و "ر" و""": ((كالسكن))» وما أتناه من "ب" و "م" موافق لا في "غمز عيون البصائر". 

)٤(‏ عبارة "غمز عيون البصائر": ((كما تي "امجحمع" و"شرحه" لابن الملك)). 

(ه) "البحر": كتاب العارية ۲۸۱/۷. 

(1) "البحر": كتاب الوديعة ۲۷١/۷‏ بتصرف. 

(۷) "الخلاصة": كتاب العارية ‏ الفصل الأول في للمقدمة ق۹۸ ١/إ.‏ 

(۸) لي "ب" و"م": ((وينبغي إخ)) من دون قوله: (رأن يرعن اه))» وما أبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" موافق لا 
في "البحر". 

(4) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر ألرائق": كتاب الوديعة ۲۷۵/۷ 


قم المعاملات ت ۳۹ سڪ RY‏ کتابٰ العمارية 


ويُودَع» ويُعار» ولا يركن وما الرَهنْ فكالوديعة. وقي "الؤهبانية" نظْمَ تسعَ مسائل 
لا يلك فيها تمليكا لغيرو بدونِ إِذْنِ سواءٌ بض أو لاء فقال: 


و رر 
ومالك مر لا مله بدو ل س وو 
زكوباً ولبْساً فيهماء ومُضارب ومرتنّ أيضا» وقاض يوئر 
ومستودع» مستبضح» ومُزارع ذا ۾ يكن من عنډه البدڙ يدر 


قلثٌ: والعاشرة: 
وما للمُساقي أن يساق غررةُ وإن أذِن المولى له ليس ينكر 


ê‏ (قولة: ويْودَعً) لك الأجيرَ المشترك ي يَضَنْ بايداع ما تحت يدِه؛ لقول 
"الفصولين ": (رولو اودع الدّلآل ضينَ))» "سائحان". 

[rav]‏ (قولة: لا ملک بتشدید اللآم» وابتداءٌ البيت التاي من نون ((دون)). 

(۲۸۷] (قولة: وموخَر) بفعح الجيم. . ) 

۷ (قولة: فيهما) أي: الإعارة والإحارةء وهذا لو فيد بيه وزگوبه» وإلاً فقد مر 
ويأن: انه عير ما يحتف لو م يميد بلابس وراکب» "سائحاني". 

الوكيل لا برل والمستییر لأس أو ركوب ليس له أن ير لن تلف استعمالة 
والمستأاچرّ ليس له أن يور لغررو مركوباً كان أو ملبوساً إلا بإِذْنٍ. 

[YA4۷]‏ (قولةُ: ومُستودع) بفتح الدال. 


(قولة: لمن يحتف استعمالة) مقتضاه: أله ير لمن لا يحتف استعمالة کان کان مُساوياً له مع أنه 
لا يُعيرٌ مُطلَقاً مع التقييد. 


.)" "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب المضاربة والوديعة ص٤ ۷. (هامش "المنظومة انحبية‎ )١( 
بتصرف.‎ ٠١١/۲ "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلائون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتا إل‎ )۲( 


حاشية ابن عابدين ا 0° 2 المزء الثامن عضر 


(فإن آجَر) المستعيرٌ (أو رمن فهلّكث ضكتة المُعيز)؛ للئعدّي» رولا رُحوءَ له) 
للمستعير (على أحي)؛ لأله بالضّمانِ ظهَر أله حر يلك تفه ويتصدق بالأحرق 
حلافاً ل "الثاني" ى ضس (المستأج» سكت عن المُرين»› RAREST‏ 


۹۷۸] (قولة: ضكتة المُر) بتشديد ميم ((ضكتم)" مبنياً للفاعل» و((المُعيل) 
فاعلٌ» والضميز ي ((ضكََة)) راح ((المستعيز)). 

[۸۷۹] (قولة: على أحا) عبارة "مسكين”: ((على المُستأجر))» وهکذا فر 
"القهستاو"“ وقال: ((فلا فائدة في الئكرة العاقة)). قال "أبو السود" : ((وتعمية 
"شيشا" بان سلب الفائدة منوع؛ بقواز كونِ قيمة الرعْنِ عشرينَ وكان رهناً بعشرة 
فلا يرع بالزائدِ على المُرتن)). 

]۸۹۸°[ (قولة: المستأجن) ول ((ضمنَ)) هکذا مضبوطٌ بالقلم. 

[۸1] (قولة: عن المُرتين) قال في "الشرنبلالية: ((وسگت عقا لو ضكن الخرتنء 


: قل قال ۳ ال ر" تعمَبَهُ "شيخنا": بان سل E‏ و ا ی فاته ف 
(فو بو و © اخ( عن سي فوع ب 
"مةن الوقاية" إا تعرَضَ لما إذا جر المُستعير» ولم يكز ما إذا ركن كما وفع ل "المصتف"» ولم يذگر 
أيضا في "الكنز" مسألة الرهْن. 
(۱) في "ر": ((ميم المعیں))» وهو تحريف. 
(۲) "فتح المعين": كتاب العارية .۲٠۲/۳‏ 
)( ف 7 و "م" ((اقی)» وما اناه من "الأصا" ور" و" مواق ما ل القهستان . 
)٤(‏ "امع الرموز": كتاب العارية .۸۳/١‏ 
(ه) "فتح المعين": كتاب العارية .۲٠۲/۳‏ 
(CY‏ آي: والد ي السود كما نص عليه بو السعود نفسه ي مقدمة کتابه "تح المعين". 
(۷) "الشونبلالية": كتاب العارية ۲۲۲/۲ (هامش "الدرر والغرر"). 


قم المعاملات ج 9 ا هه كتاب العارية 


ويف شرح الوّهبانية ا : ((الخامسة: ل ملك لمرن أن يرهنَ› يضمن وللمالك 


ينر حكمة))» قال "شيخنا": (رحكم المرتين في هذه الصورة حم الغاصب كما ذگره 
"نوح أفندي"؛ لأنّه قيض مال الغير بلا إذنه ورضاف فيكون للمُعير تضميئة» وبأداء الضّمانِ 
یکون الرَهْنْ هالک على يلك مُرتَيهء ولا رُحُوع له على الراهن المُستعير ما ضمِنَ؛ لما علِمْت 
من كؤنه غاصباً وبرج بديند)) اه. وتقييدة بقوله: ((ولا رُحُوع له على الراهن المُستعير)) 
للاحتراز عا لو كان الراهن مرتينا فاه يرجم على الأؤل» "أبو السود" وهذا ما ذكرة 
"الشارح" بقوله: ((ون "شرح الوهباتية" إ))» فليس بياناً لما سكت عنه "المصتّفُ" كما 
وة كلام بل بيان لفائدةٍ أحری» تأل. 

[rAAAYÎ‏ (قولةُ: وي "شرح إڂخ) ظاهية أنه بيان لما سكت عنه "المصتف" مع آنه ليس 
من قَبيله؛ أن الكلام ني المُستيور إذا آَجَر أو رهَن. 

[ ۲۸۹۸۴ (قولّه: ان يرهن آي : بدونِ ٳِڏنِ الرآهن» "شرح وهبانية". كذا في الهامش 


(قولّة: قال "شيخنا": حُكم المُرتمن في هذه الصورة إخ) ما قال "أبو السود" عن "شيخه": ((من 
أنه لا روع للمُرتين على الراهن المُستعیر لعلَة ونه صار غاصباً)) غير تام؛ لاله وان صارَ غاصباً ما در 
فالراه المُستعير غاصب أيضا بالدَفْع إليه» فيكون المُرَينْ غاصِب الغاصب» فتكون هذه المساألة نظير 
المسالة الخامسة التي نفلها "الشارخ"؛ إذ لا فرق بيتهماء ولذا قال "الشندئ": ((ويوخد من حواب 
المسألة الخامسة جواب مسالجنا؛ لان كلا من المستعير والمُرتَين لا مُلكانِ الرهْنْ» فكما أن المُرّنَ إذا 
رمَنَ َير المالكٌ في تضمينِ أيّهما شاء وبرج الثاني على الأول إن ضكنه وكذلك الحكم في النستعير 


)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب المضاربة والوديعة ٠۳/۲‏ بتصرف. 
(۲) "فتح المعين": كتاب العارية ۲۱۳/۳ 

(۳) ((أي)) ليست في "الأصل". 

.٠ ٣/۲ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كاب المضاربة والوديعة‎ )٤( 


oct 


حاشية اين عابدین کے ا العزء الثامن عشر 


2 i s1 ہے م 2 ر لر 4ے‎ Ia 
ويرجح الثاني على الأول)) (ورحع) المستأجرٌ (على المُستعيرٍ إذا م يَعلمْ بأنه عارية‎ 
في يدو) دَفْعاً لضرّر العرر. (وله أن يُعيرَ ما احتف استعمالة أؤ لا إن م يُعيّن) المُعيٌ‎ 
o (منتفعاً و)» يُعيرٌ (ما لا يحتف إن عيىّ)» وإِنِ احتلّفَ لا؛ للَفاؤتِ»‎ 


]A4۸¢؟[‏ (قولةُ: ویرحع التان) أي: إن ضمنَ) وان ضمنَ الأول ١‏ يرح على حل 
"ابن الشخة”. كذا في الهامش. 

[۲۸۹۸] (قولة: إِڻ ۾ م أي: بان نص على الإطلاق کما سندذکرۂ قریبا کما لو 
استعارَ دابة للإكوب أو ثوباً اش له أن راء ويكون ذلك تعييناً للراكب واللابس» فان 
ركب هو بعد ذلك قال الإمام "علي البردويً": ((ريكون ضامنا))» وقال "السترى "© 
و" خواهز زادة": ((لا يَضمَنْ))» کذا تي "فتاوى قاضي خان" وصح الأول في "الكاني" 
و ا « 

[1۸۹۸٦]‏ (قولة: وإ احتلّفَ) أي: إن عي منتفعاً واحتلف استعمالة لا يعر؛ للتَفاؤت»› 


إذا ركَنَ» ومتى ضمِنَ المُرتهن التاني والمُرتهنْ من المُستعر رحَحَ كل ينهما بالدين على الراهن)) اه. 
وقال: ((قولة: ست عن المُرتهن إل أي: هل للمُير تضميئة أو لا؟ أقول: عبارة "الشرنبلالية" شور 
بأ له تضمیته» والمسكوت عنه نّا هو روع المُرتهن بعد تضمرنِ المُعير له على المُستعير)). 


ê I FF 


(قول "الشارح": وبرج الثاني على الأولي) ما ضَم؛ لألّه غر "سندي". 


)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب المضاربة والوديعة ٠۳/۲‏ بتصرف. 
(۲) للمقولة [۲۸۹۹۰] قوله: ((بلا تقبيد)). 

(۳) "المبسوط": كتاب العارية .١ ٠١/١١‏ 

.)" "الخانية": كتاب العارية ۳۸۲/۳ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية‎ )٤( 
.۲۸۱/۷ (ه) "البحر": كتاب العارية‎ 


(1) ص٥٥٣‏ در . 


قسم المعاملات ی 0 کے كتاب العارية 


وعزاةُ في "زواهر الجواهر" ل "الاحتيار". (ومثلة) أي: كالمُعار (المُوْحَرٌ) وهذا عند 
عدم الڻهي» فلو قال: ۹ تدقع لغيرك» فدفعَ فهلَكَ ضمنَ ا یلا ےے'', (فمَن 
استعارَ دابّة أو استأجَرها مُطلَقَاً) بلا تقييد O‏ 


قالوا: الوب والس با احتلَّفَ استعمالف والحَمْل على الدابة والاستخدام والشکنی ّا 
لا حتف استعمالة "بو الطب" "مدن". 

]۸4۸۷[ (قولة: المؤجن) بالفتح› آی' إذا آجر شیعاً فان يعن مَن يَنتفِع به 
فللمستأجر أن يمره سواء احتلَّفَ استعمالةُ أو لاء وإ عي يُعرٌ ما لا حتف استعماله لا ما 
احتلف» نے"( 

[۸] (قولة: أو استأحَرها) فله احمل في أي وقَتِ» وأيّ نوع شاء "باقايج". كذا 
في الهامش. 

^A4۸4]‏ ؟Y[‏ (قولة: طلا أقول: الظاهر آله اراد irri)‏ بالإطلاق عدم الَمَييد منت 
معيّنٍ؛ لأئه سيذكر الإطلاق ني الوقتِ والتوع» وإلا زم التكرازء تأعل. 

۰1 (قولة: بلا تقييار) قال في "التبيين “: ((ينبغي أن ْمَل هذا الإطلاق الذي 


(قول 'الشارح": وهذا) أي: التفصيل السابق في حواز إعارة المُستعار وإجار المستأجر وعدمه. 
وقوله: ((مطلقاً)) أي: سوام کان م تلف بالاستعمال أو لاء عي أو لا 

(قول: ينبغي أن يحمل هذا الإطلاق الذي ذگرة إخ) الظَاهرٌ اعتمادٌ ما هنا 
(٠‏ "الاجتيار": كتاب العارية ٦/۳‏ ه. 
(۲) "الخلاصة": كتاب العارية ‏ الفصل الأول في المقدمة ق۹۸ ۲أ وفيه: ((ضمن فيما لا يتفاوت)). 
(۳) "المنح": كتاب العارية ۲/ق٤‏ ١٠أإب.‏ 
)٤(‏ ص٥٣٣‏ "در". 


.۸“٦/١ "تبيين الحقائى": كتاب العارية‎ )٥( 


حاشية ابن عابدین و E‏ ا ا الجزء الثامن عشر 


(حمل) ما شاءَ (ویعیز له) للحَمْل» EAE EOE E‏ 


ذگرة هنا فيما يحتف باحتلاف المُستعول كالأّْس والكوب والرراعة على ما إذا قال: على أَنْ 
َكِب عليها من أشاي كما حمل الإطلاق الذي ذگرة في الإجارة على هذا)) اه وأقرةٌ ني 
"الشرنبلالية"» فما أوهَة قول "المولْفي": ((بلا تقييار)) بالئُظّر لما تلف لا ي "بر" 

قلت: فعلى هذا حمل قول "المصتفي" سابقا: (رإن م بُعيّن)) بالسبة للمُحتلِفي 
على ما إذا نص على الإطلاق لا على ما يَشمَل السكوتء لكن في "المداية": ((لو استعار 
داب وم سم شيا له أن مل ويْير غيرة لحمل ویرکب غر إخ))» فراجغها. ق۹۲٠٤‏ 

]۸۹۹1[ (قولّة: حملة ما شاءَ) اي : من اي نوع کان لا الحَمْل فوق طاقتھا کہا 
لو سلْكَّ طريقاً لا يَسلكه الاس في حاحة إلى ف اكاد ضَمِنَ؛ إذ مُطلَق الإذْنِ يتصرف 
إلى المتعارف» وليس من المتعارف الحخنل فوق طاقيهاء والئظير في ذلك والتعلي ني "حامع 
الفصولين " وسيأتي في الإحارة مله في "المتن"“. كذا في الهامش. 


(قولة: i‏ ځل الإطلاق الذي دکره) يعني: "الكاي"» "شرنبلالية". ) 
(قولة: لکن في "المداية": لو استعار دابة إلخ) الظَاهء اعتماد ما في 'المداية'» لا ما ي "الريلع"؛ 


)١(‏ ”الشرنبلالية": كتاب العارية ۲٤۳/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۲) "ط": كتاب العارية ۳۸۷/۳ وليس فيه عبارة: ((وأقرة ني "الشرنبلالة")). 

(۳) ص۲٥٣۔‏ "در". 

)٤(‏ "المداية": كتاب العارية ۲۲۲/۳ بتصرف. 

() ((أي)) ليست في "الأصل". 

() في "ب" و"م": ((والشظيز))ء وما ألبتناه من "الأصل" و "ر" مرافق لا في "حامع الفصولين"؛ إذ أنه ذكر نظائر 
للمسألة. 

(۷) انظر "حامع الفصولين": الفصل الثالث والثلائون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتا إل ٠١١/۲‏ . 

(۸) انظر "الدر" عند المقولة [۲۹۱۰۹] قوله: ((أ ٹر منه)) وما بعدها. 


قسم المعاملات _ oo‏ كتابُ العارية 


(ويرگب) عَمَل5 بالإطلاي» روياً فعل) ألا (تعينَ) مُراداً (وضَمِنَ بغيرو) إن عطبتء 
حقی لو أَلبَسَ أو أرب غير م يركب بتفيه بعده» هو الصحيحخ» "كاني". (وإن 
أطلق) المُعيرٌ أو المؤجر وھ في الوقبِ والنوع انققح ما شاءَ ائ وقتٍ شاءَ)؛ 
لما مو > واد يْدَهْ) بوق أو نو أو ا (ضينَ بالخلافي إلى شر فقط)» لا إلى 
مثل أو خير» (وكذا تقييد الإجارة بنوع أو قذر) مثل العارية. (عارية لقنن 
والمكيل» والموزونِ» والمعدود المتقارب) عند الإطلاق E‏ 


۲1 (قولة: ویرگب) بفتح أله وضمّه» "سائحاني". 

[۲۹۳] (قولة: أؤلاً) بفتح المزة وتشديد الواو. 

]¢^[ (قوله: بغیرو) أي: فيما تلف بالمُستعمل كما يده الباق °“ واللحاق» 
"سائحاي". وقدمنا" عن "الريلع": أنه ينبغي تقييدٌ عدم الصّمانِ فيما تلف ما إذا“ أَطلَق 
الانتفاع» فافهَم 

[۹۹] (قولة: انتقَعَ) فلو م يسم موضعاً ليس له إخراحها من اليصي "فصولين". 

]441^[ (قولة: أو بهما) فتتقيّد من حيث الوقت كيقّما کان» وكذا من حيثُ الانتفاع 
فيما يحتف باحتلافض المُستعمل» وفيما لا يحتف لا تقد ؛ لعدم الفائدة كما مر 


(۱) ص ٣ہ‏ وما بعدها "در" 

(۲) في "آ" و "ب" و ((السياق)) بالثناة التحتية. 

(۳) ني "الأصل" و "ر" و""": ((وقدمناه)). وانظر المقولة [۲۸۹۹۰] قوله: ((بلا تقييا)). 

)٤(‏ في "الأصل" ((علی ما إذا))» وما أبتناه من "ب" و"م". 

(ه) في "ب" و"م": ((من "الفصولين"))» وانظر "جامع الفصولين": الفصل اثالث واللائون في أنواع الضمانات الواحبة 
وکیفیاتا إل ١١۲/۲‏ . 

(1) ني "الأصل" و"ر": ((لا یتفید))» ونی "": ((لا ینعقد)). 


9( ص د کر" 1 


حاشية ابن عابدين 1 ا الجزء الثامن عضر 


(قَرضٌ) ضرورة استهلاك عينهاء (فيضكَل) المُستعيز (ملاكها قبل الانتفاع)؛ لاله 


وم يذكر التقييدَ بالمكانِ» لكن شار إلبه "الشارح" في الآجرء وذگرة "المصتف"' قبل 
قوله: ((ولا تُوَر)) فقال: ((استعار داب ليركبها في حاجة إلى ناحية سماهاء فأحرجها إلى 
نهر ليَسقيّها وهي غير تلك التاحية ضينَ إذا هلَكٽ» وكذا إذا استعارَ نورا لیكررح 
ا ای يَضمیٌ» وکذا إذا قرئه بور أعلی ينه لم مر العادة به))» 
وني "البدائع": (راحتلفا في الأيام أو المكانِ أو ما يحمل فالقول لير بيمينى))» 


ا ا 
سائحان : 

استعارًها شهراً فهو على المصضب وكذا في إعارة حادم وإحارته ومُوصى له بخدمته» 
اقضولن", 


[r۸۹۷]‏ (قولّةُ: قَرْضرٌ) أي: إقراض ؛ لان العارية بمعنى الإعارة كما و وهي التمليك» 


وتمامهُ ق 'العزميّة . 
(قولة: لكنْ شار إليه "الشارخ" إخ) م يود فيما يأتي هذه الإشارة. 


)١(‏ "المنح": كتاب العارية ۲/ق٤‏ ١١/أ‏ بتصرف. 


WW Th rl 


: ((وإلى غير)) بدل (ر(وهي غرر))» وما أبتناه من "الأصل" و "ر" موافق لا 


HTH . Nn mM r 


() تي ب و م : ((لي غص))» وي ١‏ 
في "المنح". 

(۲) ((الكُرب: إثارة الأرضٍ للررع))» انظر "القاموس": مادة (رگرب). 

۲۸۱/۷ في "الأصل" و"ر": (رأغلى)) بالغين المعحمةء وما ألبتناه من "ب" و"م" موافق ها تي "المنح"» ومثله في "البحر":‎ )٤( 

(ه) "البدائع": كتاب العارية ۔ فصل: وأما بیان حکم العقد ۲۱۹/٦۱‏ بتصرف. 

(1) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والئلائون ف أنواع الضمانات الواجحبة وكيفياتما [ڂ ۱۱۲/۲ بتصرف» نقلاً عن 
"فش" آي: "فتاوی رشيد الدين". 

(۷) المقولة [ ٤۷‏ ۲۸۹] قوله: ((مشدّدة). 


قسم المعاملات ¥ _ 2 کاب العارية 


حتی لو استعارها ليعيْرَّ الميزان أو يرين الدگانَ کان عارية» ولو أعارة قصعة ثريا 
فقرض› ولو بيتهما اة فإباحة ونصح م عاربة الهم moa O‏ 


[۸۹۹۸] (قولّة: حى إخ) تفريع على مفهوم قولة: ((عند الإطلاق)). 

[۸۹4] (قولة: ليعيرَ) بعشديد الياء التانيةء الأصل: عايرء و"احوهري ى أن“ 
يقالٌ: عير» 'يعقوبية . 

]۰۰۰[ (قولة: أو يريّنَ) بتشديد ب اليا التانية. 

]۹٠٠‏ (قولّة: كان عاريةً) لله عيَنَ الانتفاع» وإنما تكودُ قرضاً عند الإطلاق كما 
تقدم. 

71 ] (قولة: فقَرْض) فعليه مها أو قیمتهاء "من" . 

].٠[‏ (قولة: وصح عارية الهم) أي: ليغرو دار الحرب؛ لاه كن الانتفاځ به في 
الحاللء وأئه ممل عَوْدةُ إليه بني الكَمَرة بعد ذلك "من" عن "الگير قية". ونقل عنها 
قبل هذا: ((أته إن استعار سهما" ليرو دار الحرب یمک و اعا ا ادف 

صح؛ لأنّه في الأول لا يكن الانتفاع بعين الهم إو بالاستهلاك. وك عارية كذلك تکون 

قَرْضاً لا عاريةً)) اه. 


(قول: فعليه مثلها أو قيمتُها) م يَظْهَر إبجاب المثل؛ أن اليد من القيمياتِ» ونح ما في "المنع" 
في "الخانية"» ولعل ذلك خحتلف باحتلاف التريد. 


)١(‏ "الصحاح": مادة ((عي)). 

(۲) ي "الأصل" و"": ((عن أذ)). 

(۳) ص٥٥٣‏ "در '۔ 

(4) "المنح": كتاب العارية ۲/ق٤‏ ١١/ب.‏ 

(ه) "المنح": كتاب العارية ۲/ق ١‏ ۲١/أ.‏ 

(1) ((ت)) يست ف "الأاصل" و وو ب ي 

(۷) ((سهما)) ليست في ”الأصل" و"ر" ر""'. 

(۸) في "الاصل" و" ر" ا ولي ((يرمي)). 


ولا يَضمَنْ؛ لأن المي يجري بحرى اللاك "صيرفية". رولو أعار أرضاً للبناء والعرسي 
صحٌ)؛ e‏ بالمنفُعةء (وله أن يرع متى شاء)؛ لما تقر أا غير لازمة» (ويكلفُةُ 
َلْعَهما إلا إذا كان فيه مَضَةٌ بالأرض فيتركانِ بالقيمة مَقلُوعَين)؛ E‏ 


4 (قولة: ولا يَضمَنْ) عبار "الصررفية" كما في "المنح": (رقال "م" "ر": 
ص“ عارية 2 وذگر ف الهم أله يضمن كالقًرزض؛ لان الرئي ري تحرى الملاك)). 

وهذه السخة التي تقلت منها نسخة مصححة علي“ ع بعض العلمايء ف 
الأصل مكتوباً ((لا بُضمَنْ)» فك ينها لفظة ((لا))» ويدل ا تنظیرة 
((کالقَرزض))» ولک کان الظاهر على هذا أن يقال في التعليل: لأن الرَمْى يجري 
الاستهلالكء فتعبيرة باهلاك يقتضي عدم الصّمان» فتأمّل وراجم. 

]۲٠٠[‏ (قولة: للعلم) تأئل في هذا التعليل. 

استعارَ رفْعةَ برقم بها قميصَة أو عشب يُدحلها في بنائه أو آحرةٌ فهو ضامنٌ؛ لاله 

رض إلا إذا قال: ارد رما علي فهي عاريةء "تاترحانيّة". 

[] (قوله: مَقلوعَين) أو یاځد المُستعير غِراسَّةُ وبناءَةُ بلا تضمين المُعير» 


"هداية 7 


(قولّة: ويدل عليه تنظيئ إخ) فيه: أله تمل روه للمنفيع» فلا يدل حيتعٍ على مدعا وقوة: 
((لأدّ الرّنيّ إخ)) أي: من غير تعَدّ للإذْنِ فيه» فلا يضمئه. 

(قوله تأمّل في هذا التعليل) وجه اللَأمُل: أن العارية لا تتوّفُ صحَتها على العلْم بالمنفعة كما تقَدَّمُ 
عن "البحر". ومقتضّى هذه العلة: أن صحكها لما ذَكر مع أَها تصِح مع الحهالة تأمّل. وتعليلن "المداية" 
ظاهر حيت قال: (رأما الحوار فلاا منفعة معلومة لَك بالإجارة فكذا بالإعارة)). 


.أ/١۲‎ ١ "المنح": كاب العارية ۲/ق‎ )١( 
في "آ" و"ب" و"م": (("ه" وتصح))ء و(("ه" "ر")) من رموز "الفتاوى الصيرفية"» وم نقف على للمراد منهما.‎ )۲( 
في ر" ((عليه)).‎ )۳( 


)٤(‏ "المداية": كتاب العارية ۲۲۲/۳ بتصرف. 


ott 


قسم المعاملات 8۹ ` ا ا كتاب العارية 


لملا تتف أرضة روان وفْت) العارية (فرحَع قبل كلَمَةُ قَلْعهماء رو ضَمنَ) 
المُعي للمستعير (ما نقصَ) البناءٌ والعرس (بالقلع) بان يموم . ا ELESED‏ 


وذگر "الحاكم": ررد له أن يُضَىَ المُعِرَ قينْكهما قائمَين في الحا ويكونانِ له» وأنْ 
يَرقَعَهماء إلا إذا كان الرَفْعٌ مُضرًا بالأرض فحيتعزٍ يكون ايار لمر كما في "المداية")). وفيه 
رمز إلى أن لا ضمادً في العارية المُطلقة» وعنه: أن عليه القيمةء مت ولل آذ لا ضمانَ فى الموفتة 
بعد انقضاء الوقت» فيقَلَم المُعِرٌ البناءَ والعَرسَ» إلا أن يَضرَ القَلْم فحيترٍ يَضمَنُ قيمتهما 
مقلُوعَین لا قائمَینِ کما فی [۵/۴٠۲۲/ب]‏ "المحيط" 'ھستان" “. كذا في الهامش. 

]٠۹٠٠۷[‏ (قولة: ما نقص البنائ) هذا ما" مشى عليه في "الكتز"" و"المداية"» وذگر 


(قولّة: فحيتعاٍ يكونٌ الخيارٌ للمُعير كما ني "المداية") عبارة "المداية": (روإن كان وُت العارية ورحَع 
قله “ صخ روع وضينَ المُويز ما نقصَ من البناء والغزس بالملع كذا ذكر "الشذوري". 

(قولٌ "المصتّفٍ": وضَمِنَ ما تمص " بالقلم) علَل الضّمان ني "الذُرر" وغيرها: ((بأدٌ الخُستوير 
صار مغروراً من جهة المُعير حيثٌ وفَتَ له والظَاهرٌ هو الؤّفاءُ بالعَهْدٍ فيَرمُ عليه دَفْعاً للضرّر عنه)) اه 
لك في ووب الضمانِ بالتغرير هنا حَفاء؟ إذ هو لا بوبه إلا ي من عمد المُعاؤضةء م رأيث قي 
"العناية" و"الحفاية" اواب عن ذلك. 


)١(‏ لي "و": ((يتلف)). 

(۲) الواو من الشرح في و . 

(۳) اي: الحاکم الشهید (ت ٤‏ ۳۳ه) صاحب "الکاقی". وتقدمت ترحمته ۲۲۹/۱. 

.۲۲۲/۳ "اداية": كتاب العارية‎ )٤( 

.٠۳٤١ ۳۳۹/۲ "حيط البرهاني": كناب العارية - الفصل السابع ي استرداد العارية وما بنع من استردادها‎ )٠( 
.۸٥/۲ "جامع الرموز": كتاب العارية‎ )٦( 

(۷) ((ما)) لیسست ف م". 

(۸) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب العارية ۱۸٤/١‏ 

(۹) "اداية": كتاب العارية ۲۲۲/۳. 

)٠١(‏ أي: قبل الوقت كما فى "المداية". 

)١١(‏ في مطبوعة "التقريرات": ((ما نقله))» وهو حطأ وما أثبتناه هو الموافق لعبارة "المصنف". 


حاشية ابن عابدين > 2 E‏ ا المزء الثامن عشر 


في "البحر" عن "المحيط ": ((ضمانً القيمة قائماً إلا أن يقَلَعَة" المُستعر ولا ضرَرَ؛ فان 
ضر فضمان“ القيمة مقلوعاً)» وعبارة "المجمع": ((وألرمناة الضّمانً» فقيل: ما نقصَهما 
لفل وقيل: قيمتهما ويملكهماء وقيل: إن ضر ير المالك يعني: المُعير جير بين ضمانِ ما 
نقصَ وضمانِ القيمة))» ومثلة في "درر البحار”» و"المواهب"» و"الملتقى") و دموا 
الأؤل» وبعضّهم جرم به وعبُرَ عن غير د ((قيل))» فلذا اختاره "المصتف"» وهو" رواية 
"المُدُوريّ ""» والتاني رواية "الحاكم الشّهيد" كما في "غرر الأفكار". 


وذگر "الحاكم الشهيد": أنه يَضَمَنْ رب الأرض للمُستور قيمة عُرْسِه وبنائه ويكونانِ له إلا أن يشاء 
المستعيز أن يرفعهماء ولا يْضَعَنَهُ قيمّهما فيكونٌ له ذلك؛ لاله ملك قالوا: إذا كان فى المع و 
اش فالنیاژ رب الأرض؛ لاله صاحب أصلٍ والقیوز اجب ب والأرحيح بالأصل)) اه ويُعلَمُ 
من هذا أن المناسب كتابة ما نله "المُحشّي" على السّقّ التان؟ 
(قولة: فان ضر فضمانٌ القيمة مقلوعاً) هكذا عبارامُم» ومُقتضى الَظْرٍ ووب قيمة البناء قائماً إلى 
المدة المحدودة. 
(قولة: بير بن ضمانِ ما نقصَ إ) أي: مع القلْم» وضمانِ القيمة بدونه. 


() "البحر": كتاب العارية ۲۸۲/۷ ۔ ۲۸۳ بتصرف. 

(۲) "حيط البرهان': كناب العارية ‏ الفصل السابع في استرداد العارية» وما نع من استردادها ۰-۳۳۹/۸ ٣ ٤‏ بتصرف. 
(۳) في "ر": ((یعلقه)). 

)٤(‏ لي "ر" و" ب": ((فإن من فضمان)). 

)٥(‏ انظر "غرر الأذکار شرح درر البحار": كتاب العاربة ق ٠۸١‏ /إب. 

.١٤١۸/۲ "ملتقى الأبعر": كتاب العارية‎ )١( 

(۷) ټي "ب" و "م: ((رهي)). 

(۸) انظر 'اللباب في شرح الكتاب": كتاب العارية .۲١۳/۲‏ 


)^( "غرر الأذكار": كتاب العارة ف ۸١‏ ١إب.‏ 


قسم المعاملات ن لآل .ا ل كتاب العارية 


قائماً إلى المدّةّ المضروبةء» وتُعتبَرٌ القيمةٌ يوم الاسترداديء "بحر" : (وإذا استعارها 
ليزرّعَها تۇ ت منه قبل ا صد الررع وھا أو ل( فتترڭ ا المثل مُراعاة 
للحَقّين» NIE SSS E‏ 


]٠٠۸[‏ (قولة: قائماً) فلو قيمثة قائماً في الحال اث وني المَآلي عش ضينَ سه 
(Tl‏ 


شرح الملة : e‏ 

]٠٠۹[‏ (قولة: المضروبة) يضمن ما نفص عنها. 

]۹٠٠١[‏ (قولة: القيمة) أي: ابتداؤها. 

ED‏ (قولة: وقَنها) بششديد القافي. 

[۱۲] (قولة: فثترك) نص ني "الرهان" على أن استحسانٌ» م قال عن 
"المبسوط": ((ولم بين في "الكتاب" أن الأرض ترك في يد المُستعير إلى وقتِ إدراك 
الع بأخر أو بغير أجر))» قالوا: ((وينبغي ن تارك باحر و لو انتهّث مده الإحارة 
والرَرَعٌ بقل بعذ)) اه "شرنبلالية""“. 


(قوله: فلو قيمثّة قائماً في الحالي إلخ) ٤‏ "التكملة": ((مقلوعاً))ء وعبارة "ط": ((مستحق 
المَلع))» وقال ليلع ": ((معنی قوله: صم ن يفوم قائماً غير مقلوع؟ لان القَلْحَ غي مستڪق 
عليه قي الوقت)). 

(قولة: أي: ابتداؤها) م بظهز معئى هذا التفسير. 


)١(‏ "البحر": كتاب العارية ۲۸۲/۷ بتصرف» نقلاً عن "التهاية" و "فتاوى قاضيخان". 
(۲) "الدر المنتقى": كتاب العارية ٠٠٠١/۲‏ (هامش "ممع الأنغر"). 

(۳) "مبسوط السرحسي": كتاب العارية .٠٤۲/١١‏ 

)٤(‏ عى - والله أعلم - "المي" الذي شرحَة وهو "الكافي" للحاكم. 

)٠(‏ "الشرنبلالية": كناب العارية ٤۳/۲‏ ۲ (هامش "الدرر والغرر"). 


حاشية اين عابدين 0 ا الجزء الثامن عشر 


أعطيك البذرَ وَكَلْمَمَكَ: إن کان م ينث لم يجز؛ لاد بيع الررع قبل تباته باطل» وبعدَ 
نباټه فيه کلام اا اى الجواز ف 'المغني'» "نماية . (ومَؤونة الد على المستعير» 
فلو کانت موفتة فأمسگها بعدّه فهلّگت ضمدَها)؛ Oy‏ 


[r4۰]‏ (قولة: أعطيكَ البَذرَ) بضم | زه“ و((الټذی) ا 

[۰۱4] (قوله: وكَلْقََكَ) بض الكاف وتسکين اللام و الباقي. ق ۹۲٤/ب‏ 

]14.1 (قولة: ابخوان) وهو المختارٌ كما ف ل OE‏ 

(فروع) 

]٠٠٠١[‏ (قوله: على المُستعير) عل الدابة على المستعير مُطلقةً أو مقيدة ونفقة 
العبد كذلك» والكسوةٌ على المير "بززتة" وقدمة "الشارح" أؤل الأرمة“ وآحر 
التفقة" . 

جاءَ رجحل إلى مُستعير وقال: إيّ استَعَرث دابة عندك من يا فلانِ فأمَرني بقَبْضهاء 
فصدَقَّة ودقَعَها ۾ أنكر المُعيرٌ مره بذلك ضَمِنَ المُستعيرُ» ولا يرجم على القابض إذ“ 
صدَقَه» فلو كذبَة أو لم يُصدفة أو شرَط عليه" الضماد فاه يَرحم. 


(قولّة: والكسوةٌ على المُستعير) صوابه: على المُعير. 


)١(‏ تي "الأصل" و"ر" و"آ": (("العناية"))» وما ألبتناه من "ب" و "م" موافقٌ لا ي "ط". وانظر "الفتاوى الغيائية": كتاب 
العارية - نوع في رد العارية صه .١١‏ على أنّنا لم نعثر على المسألة في مظانا من "العناية". 

(۲) "ط": کكتاب العارية ۳۸۸/۲. 

(۳) في "ر" و" و"ب" و"م": ((المستعير))؛ وما أنبتناه من "الأصل" هو الصواب الوافق لا في "البزازية"» ولا قذّمه 
الشارح أول الترجمة وآخر باب النفقة» رنه عليه الرافعي رمه اش وأشار إليه في هامش "م". 

() "البزازية ": كتاب العارية ‏ الفصل الأول ف المقدمة ۲٠٠١/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

)٥(‏ ص٣٤٣‏ در". 

() 1۷۹/۱۰ "در" 

(۷) ي "" و "ب" و"م": ((إذا))» وما ألبتناه من "الأصل" و "ر" موافق لما في "جامع الفصولين". 

(۸) عبارة "حامع الفصولین": ((فلو کذبه أو لم يصدُقه ولم یكدّبه أو صدّقه وشرطٌ عليه إ)). 


قسم المعاملات E‏ 7۳ ا كتاب العارية :. 


أن مَؤونة الرّد عليه» "خماية". رإلاً إذا استعارها ليرتها) فتكونُ كالإحارة» رهن 
لا رركا الغو له بادة موو الد عل وكا الع والفاصت: 
والمرتَينْ) مَؤونةً ارد عليهم؛ -خصول المنفعة هي هذا .................. E‏ 


قال: وکل تصرف هو سيب الصّمانِ لو اَعَى المُستعير أله لَه بإذْنِ المُعيرٍ فكدبهُ 
ضمِنَ المُستعير ما لم يرهن "فصولين"". 

استعار قذراً لعشل الأياب وم يُسلنة حقى سر ليلا ضينَ "بزازتة"» تأئل. 

]۹۷[ (قولة: لأ مستدرك ٻفاء التفريم. 

[۲۰۹۸] (قولة: إلا إذا استعارها إلخ) فموونة ارد على المُعيرء والمَرق: ما أشارَ إليه؛ 
لان هذه إعارةٌ فيها منفعةٌ لصاحبهاء فإكًا تصير مضمونة في يد المرتين» وللمُعير أن يَرجعَ 
على المُستعير بقيميه» فكانت منزلة الإحارة "حانية"“. فقد حصَل ارق بين العارية للرَهْن 
وغيرها من وحهين: الأول هذاء والتاني ما مر في الباب قبل“ عند قوله: ((بخلافِ المستعير 
والمُستأجر)) أنه لو حالف ثم عاد إلى الوفاق برئ عن الضّمانِء أفادةُ في "البحر". 

]٠٠٠٠۹[‏ (قولة: هذا إل الأولى ذَكَر قبل الخاصب؛ لألّه راحم إلى كونِ مَوُونة الد على 
الجر يعي: إا تكونُ عليه إذا أحرحة المُستأجرٌ بإذهء وإلاً فعلى الستأجرء فيكون 
كالمُستعير» وني "البح" عن "الخلاصة": ((الأجير المشترك كالياط وغرو عون الد 
علیه» لا على رب الّوب)). 


)١(‏ "الخانية": كتاب الرهن - فصل فيمن يرهن مال الغير ٠٠ ٥/۴۳‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(۲) "جامع الفصولين": الفصل الفالث والثلائون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إل .١١١/١‏ 
(۳) "البزازية": كتاب العارة - الفصل الرايع في الحل والحرمة ۲۱۷/۱ (هامش 'الفتاوی المحندية "). 
)٤(‏ "الخانية": كتاب الرهن - قصل فيمن برهن مال الغير ٠٠ ٥/۳‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
)٥(‏ ص۱۰ "در". 

)١(‏ "البحر": كتاب العارية ۰۲۸۳/۷ نقلاً عن "النهاية". 

(۷) "البحر": کتاب العارية ۲۸۲۳/۷. 

(۸) "الخلاصة": كتاب العارية ‏ الفصل الأول في المقدمة ق۲۹۸//أ. 


حاشية ابن عایدین 2 ا . ل ا اء الثامن عشر 


لو النحراج باذ رب المال» ولا فمَؤونة رد 3 ا( مُستأحر ومستعار على الذي رة 
إحارة "البازة"". جلاف شرك ومضاريق وهبة فضي بالرحوع" "ممت ". 
(وإ رد المستعير الدابة مع عبلوو» أو آجحیره مشاخرة) O E‏ 


[ra]‏ (قولّة: لو الإاحراج) آل ا حر متلا والظاهر أن المُراد بالإذْنِ الإِذْنُ 
]14۰ ف خلا د شّكة شرَكة إخ) فان i‏ رَذھا على صاحب الما e‏ 


في "الت ". 
مطلب: رد المُستعير مع عبدهِ إلخ© 
]٠٠۲[‏ (قولة: مع عباه) أي: مع من ني عِبال المستعيرء "فهستان". 
قال في الهامش: ((ردها مع من في عياله برئ؛ للعرفي“ "جا مع الفصولين ")). 


قولة: والظَاهرٌ أن المُراد بالإذْنِ إل الظَاهر كفايةٌ الإذن دلالة وموضوع ما حن فيه: ما إذا 
(قوله: والظاهر إخ) الظاهر ادن دلالة» وموضوع ما ڪن ! 
اتتا حَرَّ الدَابة متلا للحَنْل عليها ثي هذا اليوم» وانظر 'التكملة". 


(۱) ((رت)) ليست بې "د". 

(۲) "البزازية": كتاب الإحارات - الفصل السادس في الضمان ۸۲/١‏ بتصرف نقلاً عن صاحب "حيط" (هامش 
"الفتاوى الفندية"). 

(۳) قال السيد علاء الدين رحه الله تعالى في "التكملة" ‏ المقرلة :]٠١١٠٤[‏ ((قوله: (قضي بالأحوع) أي: فيها فعا على 
الواهب» "منح" والأرلى للمولّف أن يزيد لفظ: فيها)). ۰ 

)٤(‏ لي "ر": ((بلاد)). 

(ه) "المنح": كتاب العارية ۲/ ق٠‏ ۲٠/ب.‏ 

)١(‏ هذا المطلب في "ر" وني "الأصل": ((مطلب: رذ المستعي). 

(۷) "جامع الرموز": كتاب العارية 4/۲ ۸. 

(۸) ((للعرف)) ليست في "ر" و"ب" و "م" وأئبتناها من "الأصل" موافقة لا ي "حامع الفصولين". 

.٠١۴/۲ "حامع الفصولين": الفصل الثالث والثلائون قي أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتجا إل‎ )٩( 


قسم المماملات 5 ب كتاب العارية 


لا مُياومةًء (أو مع عبد ربا مُطلَقاً) يقومٌ عليها أو لا في الأصح» (أو أجيرو) أي: 
مشاھرةء کما مر فهلّگت قبل قبْضها (ټرئ)؛ لاله اتی بالسليم المتعارفی“ 
(جخلاف تفيس) كجوهرة"» رو بخلاف الد مع الأحنيي) آي: ربن كانت العاريةُ 
موقنةً فمضّث مدعا م بعَتها مع الأجني)؛ لتعدّيه بالإمساك بعد المدّقٍ روإلاً 
فالمُستعير يلك الإيداع) O‏ 


[۳] (قولة: لا مَياوّمةٌ) لاه ليس في عيالهء "فهستاك". 

]٠۹٠۲٠[‏ (قولة: أو مع عبد إلخ) أي: مع من في عيال المُعير» "فُهستا 

[4Yo‏ (قولة: يقومٌ عليها) أي: يثعاهَدٌها کالستائس 

]٠٠٠٠١[‏ (قولة: مع الأحني) قال في الهامش: ((المستاجر لو رد الدَابة مع أحني 
ضَمِنَ» "جامع الفصولين)). 

:"" (قولة: وإلاً فالمُستعيرٌ إخ) إشارةٌ إلى فائدة اشتراط التوقيتِ. قال "اليلمة‎ ]٠٠۲۷[ 


0 


(قول "المصتّضٍ": بان كانتِ العارية موئة إل علَل الضَّمان فيما لو رَد العارية مع أحنيي 
في "جحامع الفصولين": (ربأن العارية انتهّت بالفراغ عن الانتفاع». فقي مُودعاً فلا يُودئي)) اه 
وعلى هذا لا حاجة لتقييدرٍ العارية مما إذا كانث موةً کما فعَل 'المصت' تبّعاً ل "الريلعئ ٠"‏ رول 
إشکال هذه المسألة. 


)١(‏ ي الصحيغة السابقة "در". 

(۲) في "و": ((المتقارن)). 

(۳) في "د": ((رکجوهر)). 

)٤(‏ "جامع الرموز": كتاب العارية ۸4/١‏ نقلاً عن "المداية". 

(ه) "جامع الرموز": كتاب العارية ٤/۲‏ ۸. 

(1) "حامع الفصولين": الفصل الثالث والثلالون في أتواع الضمانات الواحبة وكيفياتا إل ١١١/۲‏ بتصرف» وعبارته: ((لو 
رد د العارية ع جني صص)) . 

(۷( ن الحقائق": کتاب العارية د ۹ وانظر "التقريرات ". 


حاشية ابن عاہدين U‏ الحزء الثامن عشر 
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((وهذا . آي: قولهُ: خلافِ الأحنييّ . يَشهَدُ لىن قال من المشايخ: إدَ المُستعيرَ ليس له أن 
يُودع» وعلى المُحتار أن هذه" المسألة محمولة على ما إذا كانت العارية نة فمضّث مدا 
م بعَكّها مع الأحني؛ لاه بإمساكها بعد بد يضكَئ؛ لتعديء فكذا إذا رها تي يد الأحني) اه. 
وني "البرهان": ((وكذا . يعني: ا ل و مع أحنخ على المُختار بناءُ على ما قال 
مشايح العراقِ من أن المُستعيرً َلك الإيداع» وعليه الفتوى؛ لأنّه لَمَّا ملَكَ الإعارةٌ مع أن فيها 
إيداعاً [۲/ذ٠٣/]‏ وليك المَنافِع فلأن َلك الإيداع وليس فيه تمليك المَنافع أولّء ولوا قولَةُ: 
«وان رها مع حن ضَمِنَ اذ هلَگٿ» بايا موضوعةٌ فيما ذا کانتِ العارية موفتة 
انتهت باستيفاء مدَتماء وحيعلٍ يصو المُستعيرٌ مُودَع والمُودَعٌ لا َلك الإيداع بالافاق)) اه 
i‏ 
قلت: ومعلة في "شروح اهداية"“ ولكن تقدَم متنا“ أله يضمن في المؤفنة. و 
اجامع الفصولين ": ((لو كانت العارية موقتةٌ فأمسگها بعد الوقتِ مع إمكانِ ارد ضهن وان 


(قولّة: لاله بإمساكها بعد يَضمَنْ إلل) هدا سقط والأصل: لاله يإمساكها بعد مضي المد يصيً 
متعدياً» حت ذا هلگٿ في يِه ضمِنَ اڂ. 
(۱) فی "ب" و"م": ((تکون هذه)) بدل (رأنٌ هذه)). 
(۲) عبارة "الشرنبلالية": ((لورودها)). 
(۳) "الشرنبلالية": كتاب العاربة ٤/۲‏ ۲۲ (هامش "الدرر والغرر“). 
)٤(‏ انظر "الكفاية": كتاب العارية ٤۷٤/۷‏ (هامش "تكملة فح القدير")» و"البناية": كتاب العارية - أوحه الإعارة إذا 
صدرت مطلقة ۱۹٤/۹‏ ۔ .٠۹١‏ 
)٥(‏ ص۱۲ ۳. در'. 


.١١١/۲ "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلائون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إل‎ )١( 


o.0/t 


قسم المعاملات م كتاب العارية 


فیما ملف الإعارة (من الأحنئ)»› به يف» ا فتعين یح کلامهم I‏ 


م يستعيلها بعد الوقتِ» هو المختار سواءٌ توَّث“ نصا أو دلالة» حى إن من استعار 
قُدوماً ليكسِرَ حَطباً فکسرةٌ فأستگه ضَمِنَ ولو لم يُوقّت)) اه. فعلى هذا فضمائة ليس 
بالإرسالي مع الأجنى إلا أن حمل على ما إذا م يُكنة الرّذ تاعل. 

ومع هذا يعد هذا دا اتال الَقييدٌ أولاً بالعبد والأجير فإلّه على هذا لا فرق بيهما وين 
الأحنیٌ حیث لا يضمن بالردٌ قبل المدَةٍ مع أي من كان» ويضمَنُ EAE‏ 
دلي على قول من قال: ليس له أن يُودعً» وصحُحَة في "التهاية" كما نمَلَهُ عنه في 
"التاترنحانية ". 

]۹٠۲۸[‏ (قولة: فيما ملك) وهو ما لا يختلف» وظاهرة أله لا" َلك الإيداع فيا 

يختلفُ» وليس كذلك وعبارة "الريلعيح"“: (روهذا لان الوديعة ادى حالاً ِن العاريةء فإذا 
E‏ لا يحتف فول ا ما ياء ولا تخت بشيء دون 
شيء؛ لان الكل لا حف في حى الإيداع» وما بختلفُ تي حقّ الانتفاع)) اه. اللَهُمٌّ إلا أن 
يقال: ((ما)) عبار عن الوقت» أي: في وق يلك الإعارةء وهو قبل مضي المد إذا كانت 
مؤقَتة» وهو بعید کما لا ىء تأعُل. 


(قولة: فيما يختلفٌ» وليس كذلك) لكن في "الستندئ" عن "الدخيرة": ((ن القول بان العارية ودع 
٤‏ وم سر : lC‏ ا 
أو لا ت له ما إذا كان المُستعيرٌ َلك الإعارة أا فيما لا يلها لا مَك الإيداع بالاتفاق» فتقييدٌ 
"الشار. ح' مب م على ذلك)) أھ. 


)١(‏ 'تبيين الحقائق": كتاب العارية ٩۰/٩‏ بتصرف. 

(۲) في "الأصل" و"ر" و""": ((توقت))» وما ألبتناه من ب" و "م" موافق لما ي "جامع الفصولين". 
(۳) في "ر" وآ" و"ب" و"م": ((فأمسك)). وما أبتناه من "الأصل" موافق لا في "جامع الفصولين". 
)٤(‏ ((لا)) ساقطة من "م" 

. ٩٠/١ "تبين الحقائق": كتاب العارية‎ )١( 


حاشیة اہن عابدھن ہس ۳۹۸ ہہ الجزء اللامن عشر 


على هذا وبخلافي رد وديعة ومغصوب إلى دار المالك» فإنه ليس بتسليم. (وإذا 
استعارّ أرضاً) بيضاءَ (للراعة يكشب المُستعيل) أك (أطعَمتّي أرضَكَ e‏ 


(رع) 

في الهامش: ررإذا احتلفَ الحُعير ر ني الانتفاع بالعاريةء فادعَى المُعير الانتفاع 
بفعل تخصوص في زمن کنصوص؛ واذعى المُستعير الإطلاق القول قول المُعير في القييد؛ لاد 
| الول له في أصلل الإعارة» فكذا لي صِفيّهاء "قارئ المداية""» تي "القول لن "؟)). 
[٩۰ 1‏ (قول: على هذا) وو کون العارية موه وقد مضت ما م بعَنَّها مع الأحني 
لکن لا قى أن الصّمانَ حيتعٍ بسب مضي المدّةٍ لا من كؤنه بها مع الأجحني؛ إذ لا فرق 
حینغاٍ بینه وبين غیرو. 

۰ (قولة: ومخلافي) معطوف على قول "المتن": ((خلافِ))» ركان الأول 

ذكرةٌ هناك تأمل. 

]٠۴[‏ (قولة: فإلّه ليس إل كذا في "المداية" و" مسالة الغصب“ حلافية 


(قولة: ومسالة الغير حار في ية لعله: ((القضب)) بدل ((الغیں)» وعبارة "الخلاصة": الغاصن إذا رَد ل 
عبار يقوم عليها هل تبرً؟ قال "المد الشهيد": (ر م يذگز هذا في "الأصل"ء وقال مشاخًا: مجحب إ). 


)١(‏ ((المعير)) ليست في "الأصل" و "ر" 

(۲) في "ب" و"م": ((بقول))ء وما من "الأصل" و "ر" موافق لما تي "فتاوى قارئ المداية"» ورڪح في هامش "م" أن 
يکون الصواب ((بنوع)) بدل ((یقول)). 

(۳) "فتاوى قارئ المداية": مسالة في العارية ص ۷.» وفيها: ((صنعها)) بدل ((صفتها)). 

)٤(‏ تقدمت ترججمته ٠۲٠/۲‏ وانظر "القول الحسن في حواب القول لمن ": كتاب العارية صه .١۹‏ بتصرف. 

)٥(‏ ص٥٦۳‏ . 'در". 

() "المداية": كتاب العارية ۲۲۲۳/۳ . 

(۷) الواو ليست ف "الأصل" و""". 

(۸) في "ب" و"م": ((الغير)) وهي ليست ني ""» وما أتبتداه من "الأصل" و"ر" هو الموافق للسياق» وأشار إليه الرافعي 
رجه الله تعال. 


قسم المعاملات ي ١ا‏ ت كتاب العارية 


لأزرّعَها)» فيخصّص؛ لملا يَعْمّ البناء ونحوَة. (العبد المأذون ملك الإعار a‏ 


ففي "الخلاصة": (رقال مشاينا ججحب أن يياً. قال في "الحامع الصّغير" للإمام "قاضي ٠‏ 
حان": السشارق والغاصب لا يبرآنِ بالردٌ إلى منزل ريما أو مربطه أو أجيره أو عبدو ما م 
يردها إلى مالکھا). 

]۲٠۳۲[‏ (قولة: لأزرعها) الام للشعليل. 

]۹۰[ (قولةٌ: فیخصص) أي: فلا اقول: اعرنني 

]٠۴[‏ (قوة: عك الإعارة) وكذا المي لعافو وني "البزازئة ": ((استعار مِن 
صي مثله کالقدوم ووه إن مأذوناً وهو ماله لا ضمانًء وإِنْ لغیر الذافع الماذونٍ رَد يضح الأول 


(قولة: وني "البزازتة": استعار من صي مثله إل) في الفصلى الثالث والثلائين من "الفصولين ": 
((صي استعار من صي شيئاً فدفَعَةُ هو لغير الدّافع: فلو كان الدَافع مأذوناً يبرا الآحدٌ؛ لصكة أحُلريي 
وضينَ الداع الَف بتسليطهء ولو كان الدَافع تححوراً ضمنَ كل منهما؛ إِذ ا غاص والآحد 
غاصب الغاصس . أقولٌ: لو أراد بالمأذونِ مأذوناً في الشجارة لا في هذا الدع ينبغي أن يَضكَنَ كل واحد 
منهما كما في المَحجور؛ إذ الدافعٌ غاصب حيتئزٍ وإ كان مأذوناً في التّحارة؛ البأك والإذن في 
الدفْعء فيصير الخد غاصب الغاصب» فينبغي أن يضكَنّ كل منهماء ولو أرا الإذنّ ني هذا الذَفْم أيضاً 
کک أن لا يضكَنَ الدّافع أيضا؛ لإذنِ المالك)) اه. وقي "حاشيته للقرمان" بعد قله عبارة "الفصولين" 

نصه: ((أقول: يحمل أن يكونَ مأذوناً بالاستعمال بنفه فقط فإذا دقع إلى غير فقد حالف أمرَ 
المالكِ وهو موجب الضّماد في حقّ نفسه دون الآحذِ منه؛ لأحذِه بإذيهٍ)) اه. فيكون الدَافح المأذونُ 
بالاستعمالي بعد الفراغ منه مُودَعاً على ما تقدّم عن "الفصولين" وليس له الإيداع فيضك به» والآحد 
مُودَعُة ولا ضمانٌ عليه وكذلك يقال في مسألة "البزازبة". 

(قوله: يضحَنْ الأول لا التّاني) م يظهَر وجه عدم ضمانِ الان . 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب العارية . الفصل الثالث في طلب العاریة ق۲۹۹ بتصرف. 

(۲) المراد "شرحه" كما أشار إليه العامة ابن عابدين رحه انش تعالى ني مقدّمة هذا الفر ۲۲۸/۱ وانظر "شرح الحامم 
الصغير“: كتاب العارية ۲/ق ١١١‏ بتصرف. 

)( ي "الأصل" و Nn‏ ر": ((مالکه)). 

)٤(‏ "البزازية": كتاب العارية ‏ الفصل الأول ني المقدمة ۲٠٠/١‏ (هامش "الفتاوى ألندية"). 


.))۳۳(( حاء قي "التقریرات" رقماً:‎ )٥( 


حاشية ابن عابدين ا د ت الجزء الثامن عشر 


والمَحجورٌ إذا استعار واستهلّگة”“ يضمن بعد العتق» ولو أعار) عبد تحجورٌ عيداً 
جوا (مثل» فاستهلًگها ضَمِنَ) الثاني (للحال» ولو استعارَ ذهباً فقَلَدَة“ صبياً 
فسشرق) الذه (منه) آي: من الصى (فإن کان المىئ يضبط) حمَظٌّ (ما عليه) .. 


لا التاني؛ لألّه إذا كان مأذوناً صح منه الدَفْم» وكان اَلَف حاصلاً بتسليطهء وإنِ الدَافعُ 
تحجوراً يضكَنْ هو بالدَفْع» والتان بالأحذٍ لأنّه غاصب الغاصب)) اھ. 

[۰] (قولة: واستهلگۀ ا( لأ المُعيرَ ساط على إتلافه» وشرّط عليه الماد 
فص تسليطة وبطَلَ الشرطٌ في حى المَولى» "درر"”. كذا في الهامش. 

٣۱‏ (قولة: عبد تحجوڙ عبد تحجورا) ف عبد محجو» فاعل ررأعار)» وصفةُ 
فاعلوء كما أ (رعبداً» مفعول وموصوفُ حورا كذا ضط بالقلَم. 

]۹۳۷[ (قولة: ضمنَ التان) لاه اة بغیر إِذنِ» فکان غاصباً. 

]^۰[ (قولة: للحال) لان المَحجورَ يضمن بإتلافه کال رر کا في 


الهامش. ق٣ه؛/‏ 


(قول "المصتُفٍ": ولو أعار ثلث فاستهلگها) كذلك اللاك وقولة: (رضين الان للحال)) أي: 
ولا ضما على الأؤلي إن كان المدفوع مال سيره وإ مال غوء عارة أو وديعة فبعد اليثيء وان غصنبا 

(قولة: ف (عبد تححو) فاعل إل أي: إن لفط ((تحجون) الأول صغة الفاعل» رالتاي صف 
اتش 


(۱) ي "و": ((استهلکها)). 

(۲) ي د" و"و": ((فقلد)). 

(۳) "الدرر والغرر": كتاب العاربة ٤4/۲‏ ۲. 

(5) "الدرر والغرر": كتاب العارية ٠۲ ٤ ٤/۲‏ وفيه: ((مالاً)) بدل (رحالاً)). 


قسم المعاملات ا ن ( ل ا كتابٌ العارية 


”ر o‏ ر س f‏ 
من اللباس (لم يضَمَنْ)» وإلا ضَمنَ؛ لأنه إعارة» والمستعير ميلكها. (وضتها) اي: 
العارية (بينَّ يديه فام فضاعَت ل يَضمَنْ لو نام جحالسا)؛ لأئّه لا يعد مُضيّعاً ها 
(وضمنَ لو اھ م مضطجعا) ؛ رکه الحفظ. O E I EESTI‏ 


]۳4 4( (قولة: لأ علة لقوله: ررم يضشښ)). 

۰۰3 ] (قولّة: علگها) أي: الإعارةً. 

]4۰41[ (قولة: وضعَها) أي: المُستعير. 

]+4[ (قولّةُ: يدّيه) أي: يذي المُستعير. 

]١ ٤۴1‏ (قوله: مُضطجعاً) هذا في الحضّر. قال في "جامع الفصولين”': ((الحستعير 
إذا وضع العارية بين يديه ونام مُضطجعاً ضَمِنَ في حَصضرٍ لا في سفَر» ولو نام فقطََ رحلٌ مِقَود 
الدَابة في يده م يَضمَنْ ي حضر وسمر» ولو مَدَ" المقوَد من يدِهِ ضَمِنَ لو نام مُضطجعاً في 
الخضر» إل فلا)) اهھ. 

وفي "البزازئة"": ((نام المُستعير في المَفازة ا في يِه فقطًحَ الشارق اليقَوَد 
لا يَضمَنْ» وإِنْ جحذب الممَوَدَ من يده ولم يَّشعْرّ به يضمَنْ. قال "الصُدرٌ": هذا إذا نام 
مُضطجعاًء وإن جالساً لا يضمَنُ تي الوحهَينٍء وهذا لا يْاقضٌ ما مرًّ: أن نوم المُضطجع 

في السقر ليس بتك للحفظ؛ ل [۲/ق۲۲۲/ب] ذاك في نفس التوم» وهذا يي أمر زائد e‏ 
التوم)) اه. 


(قولّة: وهذا لا ياقضٌ ما مرٌ) أي: في كلام "البزازي"» وياقض ما قال في "الفصولين" بقوله: ((وإلاً 
فلا))» فاه صادق بعبارة "البزازية"» إلا أن جخصَصَ بغير صورة "البزازئ". 


(1) "جامع الفصولين": الفصل الكالث راللاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفيا تما إڂ ۱١۳/۲‏ بتصرف. 
(۲) في "ب" و"م": ((أحذ)) بدل ((مدً))» وما أيتناه من "الأصل" و "ر" و"" موافق ها في "جامع الفصولين". 
(۳) 'البزازية": كتاب العارية - الفصل الثاني في إعارة الدواب ۲٠۳/۹‏ باحتصار (هامش "الغتاوى المندية"). 


(ليس للأب إعارةٌ مال طفله)؛ لعدم ادل ركذا القاضي والوصي. (طلب) 
شخحصٌ (مِن رجحل تَوراً عارية فقال: أعطيك غدا» فلما كان الغذدٌ ذهب الطالبُ 


(Tae 


وأحَدَة بغير إذنه» واستعمَلَةُ فمات) الور (لا ضما عليه)» "حانية"“ عن 
إبراهيمَ بن يوسف» لکن في "لمجت" وغیرو: ((انه يَضمَن). a‏ 


وفیها: ((استعار ينه ۳ للفي واضطجَع ونام وحعَلَ المَرٌ تحت راس لا يضكَي؛ 

لاه حافظ آلا ری ان السارق من تحت رأس التائم بطم وإن كان في الصحراي وهذا في 

غور العمر» وإ في السَقَرٍ لا يضمَنْ نام قاعداً أو مُضطجعا والمُستعارٌ تحت رأسه أو بين يديه 
أو مخواليه يعد حافظاً)) اه. 

]۰٤(‏ (قولة: أله يَضحَنُ) وبه حرم ني اا قال: ررلأئّه أحد بلا إِذبو))» 
((ولو استعارَ من حر وره غداأء َعَمْ» فجاءَ المُستعيرٌ غداً فأحد " فهك 
لا يضمَل؛ لاه استعارة منه غد وقال: نَع فانعقَدَت الإعارة» وني المسألة الأولى وَعدٌ 
الإعارة لا غيز)). 


(قولة: إل أ السّارق هن عت إخ( هنا ا وأصلة: أ یری أن السارق إ؟ 


)١(‏ تي "و": (رأعطيتك))» وني "البرازیة": ((أعطیکه)). 

(۲) "الخانية": كتاب العارية ۳۸۲/۳ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۳) هو الفقيه آبو إسحاق إبراهيم بن يوسف بن ميمون الباهلىَ البلخيَ المعروف بالماكيايج (ت١٠١٣۲ه)‏ وقيل: 
(ت۲۳۹ه) من تلامذة الإمام أي يوسف ("اباواهر المضية" .)١٠۹/١‏ 

(4) "البزازية": كتاب العارية ‏ الفصل الثاني هي إعارة الدواب ۲٠۳/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)١(‏ الحَرّ: الميشحاةء وقيل: مُقَبضهاء وكذلك هر اليحراث. انظر "اللسان": مادة ((مر)). 

)١(‏ في "الأصل" و "ر" و" و"ب": (رإلا أن الئارق))» وما أبتناه من "م" هو الموافق لما في "البزازية"٠‏ ونبّه عليه الرافعي 
رمه الله تعالی. 

(۷) "البزازبة": كتاب العارية ‏ الفصل الثاني في إعارة الدواب ۲٠۳/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۸) نقول: م نر هذا التعليل ي مطبوعة "البزازية" التي بين أيدينا. 

(4) أي: في “البزازية": كتاب العارية ‏ الفصل الثاني في إعارة الدواب ۲٠۳/١‏ (هامش "الفغتاوى المندية"). 

( 0 ف "الأصإ" ا 5 : ((وأحذئ)» وما أبتناه من Ek‏ وم" موافق 1 ك "البزازية". 


© ۰ 


قسم المعاملات ی ۴ د كتاب العارية 


(حهر ابه ما يهر به مثلهاء م قال: كدث أعرا الأميعة؛ إن الغرف مستمئ 
بين التاس رأ الأب يدقع ذلك) الحهار ربكا لا إعارةٌ لا يقل قولم: إِنه إعارة؛ لان 
الظَاهرَ يُكدَبء روان م يكن اعرف ركذلك)» أو تاره وتار (فالقولٌ له)» به بُفیء كما 
و کان اكت بنا نمر به مفلهاء فإ القول له اماق (ولأم) وولج المكغيرة ركالأب) فيا 
كر وفيما يدعيه الأجني بعد الموتِ لا قبل إلا بت "شرح وهبانية". a‏ 


مطلب: جهڙ ابنتۀ بما يُجهُر به ملي“ 
]٠۹٠٤(‏ (قولة: هر ابنتة إل) وني "الوالوية": (رإذا جور الأب ابن م مات 
و بقيّة الورثة يطلبُونَ القسمة منهاء فإن كان الأب اشترى ها في صِعَرها أو بعد ما كبرث 
وسلَمَّ إليها وذلك في صحَته فلا سبيل للورثة عليه" ویون للبنتِ حاصَةً)) اھ "منے". 
كذا في الهامش. 
]٠٠ ٤١‏ (قول: فإ القولّ له) ظاهة أن القولَّ له حي في الحميم» لا في الزائ على جهاز 
المثل» وليحرر. 


(قول "الشارح": أو تار وتارةً) لا حاجة إليه. 
(قولٌ الضف" نالقولٌ له) أي: الأب فیما زا على حَهاز مثلهاء لا في الكل "سندي". 


)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب العارية واهبة ٥٦/۲‏ بتصرف. 

(۲) هذا المطلب من "الأصل" و"ر". 

(۳) "الولواببية": كتاب الفرائض .)٠١/٠١‏ 

() ((مات)) ليست ني "الأصل" و"ر" و"ب" و "م" وما تناه من "آ" هو الموافق ها قي "المئح". 

() الواو ليست في "ر" و"ب" و"م"ء وأئبتناها من "الأصل" موافقة لا في "للمنح"ء ون """: ((وقام)) بدل ((وبقة)). 

)١(‏ ((عليه)) ليست في "الأصل" و"ر" و" وما أنيتناه من "ب" و "م" موافق لعبارة "المنح". 

(۷) "المنح": كتاب العارية ۲/ق ٦‏ ۲١/أ.‏ 

(4) قال السيد علاء الدين رحه الله تعالى في "تكملته" . المقولة [ :]١ ٠١١‏ (رقوله: نان القول له) لكن خالفة الم 
بقوله: فإن القول له» أي: فيما زاد على ما جز به مثلها اه فتأمل وراحم)). 


حاشية ابن عابدين ¥4 __..ے الحزء الثامن عشر 


وتقدم في باب المَهر . وي "الأشباه": رکه مين اذعَى إيصال الأمانة إلى مُستحقَّها 
فيل قول بیمینه (کالموع إذا اذعى ال والوكيل» والتاظ) إذا اذَعَى الصف 
إلى الموقوفِ عليه يعني: من الأولادِ والمَقراءِ وأمثالمماء وما إذا اأعى الصف 
إلى وظائف المُررقة 3 فلا يقل قولة في حقٌ أرباب الوظائف» لکن لا ر يضمن ما اُنکروهٌ لهه 
بل يدفْعُة ثانياً من مالل الؤقض» كما بسَطة" في "حاشية أحي زاده" e‏ 


]۹٠٤۷[‏ (قولة: وأمثالمما) كالعُلّماء والأشراف. قال بعض الفُضّلاء: : ينبني ان بيد بان 


لا يكو الناظرٌ معروفاً بالنيانة كأكثر نظا زمائناء بل يحب أن لا يتوا بمذه المسألق 
وح" ا hi‏ 


]۹٠٤۸[‏ (قولة: الُرترقة) مثل الإمام والموذنِ والبؤاب؛ لان له شَبها بالأجرة” جلاف 
الأولاد وحوهم؛ انه صلة حَحْضبة. 
]۹6۹ (قولة: "حي زاده") أي: على اضدر EN‏ 


٥۲۰/۸ )۱(‏ وما بعدها "در" . 

(۲) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني : الفوائد - كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغیر ما ص۳۲۸ بتوضيج من الحصكفيّ 
رحمه الله تعالی. 

(۴) ل "د": ((بسط)). 

() في "الأصل" و"ر" و"": ((بل وحب))ء وما ألبتناه من "ب" و"م" هو الموافق لما قي "الغمز" و"ط". 

. ٠١١-١١4/۳ "غمز عيون البصائر": الفن الثاني : الفوائد - كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغیرها‎ )١( 

.۳۹ ۰/۲۳ "ط": کتاب العارية‎ )٩( 

(۷) ي هامش "م": ((قوله: (لأن له عَبَهاً بالأحرق) عة الول أبو السود ما إذا استأحَر شخصاً للبتاء ني الحامع بأحرة 
معلومةء م عى تسليم الأحرة إليه فته لا يقب قولّه)) اه. 

(۸) هي حاشية أحي زاده ويعرف بأاحي حلي على "شرح صدر الشريعة الان" على "الوقاية"» واسمها "ذحيرة العقي " 
وتقدم الکلام علیها ۲۰٠۰/۲‏ 


قسم المعاملات د بے وا ا كتاب العارية 
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وره انه فليحفظ. (وسواءٌ كان في حياءٍ مُستجقها أو بعد موته إلا في الوكيل 
بقَّبْض الدين إذا عى بعد موت المُوكل أله مضه E‏ 


]۰۰[ (قولة: مُستحقًّها) أي: الأمانات. 

]٠٠٠٠[‏ (قولة: إلا لي الوكيل) أفاة احص مَبُولّ القول من وكيل البيع» بيده ما ني 
وكالة "الأشباه": إذا قال بعد موت الموگل: ية ين فلانِ بألضي درهم وقبطتها وهلّگٹء 
وكذينة الور في البيع فاه لا يُصدّقُ إذا كان المَبيعٌُ قائماً بعينهء بخلافي ما إذا كان هالكاً 
'سائحای". ق۹۳٤/ب‏ 

۲7 (قولّة: بعد موت المُوكل) بخلافِهِ في حياته. 

(فروع) 

"شحي": لو ذب إلى مکانِ غير المُسكّی ضينَ ولو أقصَرَ مِنه» وکذا لو اَمسَگها 

في بيته ولم يذهب إلى المُسكى ضينَ "قاضي حان"؛ لاه أعارها للهاب لا للإمساكٍ 


(قولة: ويويّدة ما ني وكالة "الأشباه" إخ) عله في "الولوابحية": بأد المبيع إذا كان قائماً كان يِلْكُ 
الورثة ظاهراً فيه» فالوكيل هذا الإحبارٍ يريد إزالة ملكهم ظاهر فلم يصح إخبارة أا إذا كان هالكاً 
فالوكيل بمذا الإحبار لا يري إزالة ملك الورثةء بل يكر حوب الضّمانِ بإضافة البيع إلى حالة الحياة 
والورثة دعن اضما بابي بعد الموتِ فيكون القول قول الخنكر اه "يبري". 
(۱) ۹۳/۱۲۳ وما بعدها "در" 
(۲) أي: في "فتاواه" كما مر في المقولة ]۲٠۸۲١[‏ قوله: ((قالّ المصتّف). 
(۳) أي: في "حاشية الأشباه" كمامر 4٥/١١‏ "در". 
)٤(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثان: الفوائد ۔ کاب الوکالة ص۴۹۸.. 
)١(‏ ("شحي") من رموز "نور العين" »وهو رمز ل: "شرح الطحاوي". 
)١(‏ "الخانية": كتاب العارية - فصل فيما يضمن المستعیر ۳۸۳/۳ بتصرف (هامش "الفتاوى اهندية"). 


حاشية ابن مابدین کے ا :اک ا 8 العزم الثامن عشر 
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يقول الحقيرً: يرد على المسألتين إشكال» وهو أن المُضالفة فيهسا إل حير لا إلى شر 
فكان الظاهرٌ أن لا يَضَمَنَ فيهماء ولع في المسألة النانية روايتين؛ إذ قد ذگرَ في: 

"ید" : لو استاجَر قَدُوماً لكر الحطّب» فوضعَة في بيته تلف بلا تقصير قيل: ضيمنَء 
وفیل: لا. 

"شحي": والكث المعتا" عَفْرّء "نور العين"". 

إذا مات المُستعيرٌ أو المُعير تبط الإعار "حانية"“. 

استعارَ من آحَرَّ شيئاً فدفَعَهُ ولد الصُغيرٌ المَحجورٌ عليه إلى غيرو بطريق العارية فضاع 
يضكَنْ الي الدَافم ركذا المدفوع إليه» "تاترحانية" عن "المحيط ". 

مطلبٌ: استعارً فضاع فطلبَةُ صاحبة فلم بُخبزة ووعَدَهُ ثم أخبَره 

رجحل استعارّ کتاباً قضاع» فجاءَ صاحية وطالب فلم خر بالضياع ووعَده بالردي م 
حبر بالضّياع قال في بعض المواضع: إن م يكن آيساً ِن عه فلا ضما عليهء وإ كان 
اا لکن هذا حلاف "ظاهر الرواية"» قال: في الكتاب يَضمَن؛ لأنه متناقض› 
"ولوابية"“. وفيها": ((استعار ذهباً فقلَدَةٌ صبياً فسرق: إِنْ کان الم ضبَطًّ” " حفط ما عليه 


)١(‏ (("يد")) من رموز "نور العين" وهو رمز ل: "التحريد". 

(۲) ني "": (رالتعارف)). 

(۴) "نور العين": الفصل الثاني والثلائون في أنواع الضمانات الواحبة وتفاصيل كيفيتها إل ق٤١٠٠‏ /إب. 
)٤(‏ في "ب" و"م": ((المعير أو المستعير))ء وما أبتناه من "الأصل" و"ر" و"" موافق لا في "الخائية". 
(ه) "الخانية": كتاب العاربة ‏ فصلل فيما يضمن المستعیر ٤/۳‏ ۳۸ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(1) "امحيط البرهان": كتاب العارية - الفصل التاسع في المحفرقات ٠٠٠١/۸‏ 

(۷) هذا المطلب من "ر". 

(۸) "الولواطحية": كتاب العارية . الفصل الأول فيما يضمن المستعیر وما لا يضمن .۲۰١۹/۳‏ 

(4) "الولوابلبية": كتاب العارية - الفصل الأول فيما يضمن الستعير وما لا يضمن ۲١/٣۴‏ بتصرف. 


«FF r " 


)٠١(‏ في "ب" و"م": ((يضبط))» وما أبتناه من "الأصل" و "ر" و"" موافق لما ني ”الولوابحية". 


قسم المعاملات ل ا كتا العارية 


ودفعَهٌ له في حياته م قبل قولة إلا : ببينةء بخلاف الوكيل بمَبْض العَرنٍِ)» كوديعة قال: 
قبضتُها في حياته وهلَّكث» وأنكَرَتِ الوَرَنة» أو قال: دفعتها إليه فإنه يُصدق؛ لاه 
ينفي الضّمانً عن فسه» لاف الوكيل بمَبْض الدين؛ له يوجىب الضمانَ على 


لا يضمن وإلاً ضمنَ)). وفيها: ((دعَل بيه ديه فأحَدٌ إناءٌ لينظر إليه فوقَعَ لا يضكَنْ ولو 
أَحَدَهُ بلا ذب جخلافِ ما لو دحل سَوَقاً باع فيه الإناءٌ يضم )) اه. 

حاء رح إلى مُستعير وقال: إِييّ استعرت داب عندَك من رما فلانِ فأمَرَّي 
فصدَقة ودفَحَهاء م أنكرّ المُعيرٌ مره ضيِنَ المُستعير ولا يرجم على القابض» فلو كذبة اأ 
م يصدقه أو yT‏ رجح م. قال: وکل تصرف N‏ 
المُستعيرٌ أنه فَلَهُ بإذْنِ المُعير وكذبة المُعيرٌ ضينَ الخستعيرٌ ما لم رن "فصولين". 
وفيه: ((استعاره وبحت قَنَهُ ليأ به فرَِه قِنة فهك به ضهن القِنٌ ويْاعٌ فيه حال بخلاف 
ِن" محجور أتلّفَ وديعة قبلّها بلا إِذْنِ مولاهٌ)) اه. 


]2۲ .۹1( (قولّةُ: في حياته) أي: المُوكل. 


)١(‏ "الولوالحية": كتاب العارية ‏ الفصل الثالث في المسائل المتفرقة ٠٠٣‏ بتصرف. 

(۲) عبارة مخطوطة ومطبوعة "الولواحية" التي بأيدينا ((لا يضمن)) وسياق للمسألة يدل على أن حق العبارة ((يضمن))» 
بدلالة تعليله لذلك بقوله: (رلأنّه غير مأذونٍ دلالة لانعدام دلالة الإذن)). 

)١(‏ لي "الأصل" و"ر": ((عند حر))» وني "": ((عند عمر)). وما ألبتناه من "ب" و "م" موافق لا في "بحامع الفصولون". 

.. ٠٠۲ص‎ )۸( انظر نمام عبارة "حامع الفصولين" هذه في التعليق‎ )٤( 

.١١١/۲ "حامع الفصولين": الفصل الثالث والثلانون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفيا تما إل‎ )١( 

)١(‏ تي "": (رضمن القيمة)). 

(۷) ((قِنّ)) ليست في "الأصل". 


حاشية ابن عابدين سے ۸ یت الجزء التامن عشر 


مثل المقبوض» فلا يُصدق» بكالة "الولوا ية" . قلث: وظاهة ئه لا يُصدَقٌ لا و 
حق لفسه ولا ي حق المُوكل» وقد فی بعضهم أله يُصدّی في حقّ تفه لا في 
العُوكّل» وحمل عليه كلام "الولوايية"» فيتأل عند الفتوى. 
(فروع) 
أوصى بالعارية ليس للورثة الرحوعٌ. العارية كالإجارة تنفسخ موت أحدها. مات 
وعليه دين وعنده وديعة بغر عينها فالركة بيهم بالحصَص. E‏ 


i 


]۹٥4[‏ (قولة: مثل المقبوضٍ) لأ الديْون تُقضّى بأمثايا. 

| (قولة: ل ق حق تفسه) آأي: فيْضمن.‎ [۲۹٥] 

[۲۹۰۵۹] (قولة: ولا ف حق المُوكُل) أي: في إيجاب الضّمانِ عليه مثل المَقبوض. 

۰۷ (قوله: بعضهم) هو من مُعاصري صاحب 'المنح" کما ذگرهُ فیها"» وذگر 
"املع" في "حاشيتها": (رانّه هو [٣/ى٣٣ء/ا]‏ الذي لا جيذ عنه» وليس في كلام أئينا 
ما يشهَد لغررو» تأمل)) آھ. 

قلث: ول "الشرنبلا" رسالة في هذه المسألة"» فراجعهاء كما أشنا إليه في كتاب 
الوكالة» وكتنث منها شيعا فى هامش "البحر" هتاك“ . 


]۰0۸[ (قولة: بیتهم) ET‏ اصحاب الدين ورب الوديعة. 


)١(‏ "الولوابحية": كتاب الوكالة - الفصل الرابع في احتلاف الوكيل مع الموكل اي قبض ما وکله به اڅ ۲٠۱/٤‏ بتصرف. 

(۲) أي: في "المنح": كتاب العاربة ۲/ق٣١٠/ب.‏ 

(۴) الرسالة الخامسة رالأربعون: "متة الجليل في قبولى قول الوکیل" ٩٥۲۹/ب‏ وما بعدها (ضمن "جموع رسائل 
الشرنبلالي"). 

(+) للقولة [۲۷۳۸۱] قوله: (رلکن بې "الأشباء")). 

(ه) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الوكالة .١ ٤۷/۷‏ 


قسم المعاملات EEE EF‏ كتاب العارية 


استأحَر بعيراً إلى مكة فعلى الذهاب» وف العارية على الذهاب والمَجىء؛ لأب رذها 
عليه. استعار دائ للهاب فأمسَگها في بيته فهلَكت ضين لأئه أعارها للهاب 
لا للإمساك. استقرَضَ تور“ فأغارَ عليه الأتراك .م يضمَن؛ لأنه عارية عرفاً. استعار 
أرضاً ليب و وإذا َرَج فالبناءٌ للمالك» فللمالك اجر مثلها مقدار السكئى؛ 
والبناء للمستعير؛ لان الإعارة تمليك بلا عوض» فكانت إجارة معئى» وفسدَت بجهالة 
المدة» وكذا لو شرّط اراج على المستعير؛ OE EEO‏ 


]۹[ (قولة: لأنه عارية) أي: فلا يضمن إلا بالتّعدي ولم يوجَد. 

[۰۰] (قولة: بلا عوض) أي: وهنا حعَل له عِوضاً. وني "البزازة": (ردفُعَ دارهُ على 
أن يسكتها ويها ولا أجْرَ فهي عارية؛ لان المَركةَ من باب الَففة» وهي على المُستعير» ولي 
كتاب الغارية" بخلاف))» 'سائحان".' ) 

]۹٠٠[‏ (قولَةً: بجَهالة ۰ غباة "البسر" عن "المحيط : (ريهالة المدة 
والأجرة لان البناء کول ا جر اليثلٍ)) اه. فأفاة أن ا لحك كذلك لو بي المدة؛ 
لبَقاءِ حَهالة الأجرةء وهو ظاه. ‏ 

۲7 (قولة: وکا لو شرط إل) أي: تکونْ إجارة فاسدة؛ لاه عليه» ولَمَا شرَطهُ 


(قول "الشارح": لأ رها عليه) التعليل الصّحيح العف . 


)١(‏ يي "ب" و"ط": ((وبا)). 

(۲) "البزازية": كتاب الإجارات ‏ الفصل الثاني في صفتها ‏ النوع الأول في لفظ به الانعقاد ٠١/١‏ بتصرف (هامش 
"الفتاوى المندية'). 

(۳) أي: من "البزازية": الفصل الرابع في الل والحرمة ۲٠٠/١‏ بتصرف (هامش "الفتارى الهندية"). 

(4) "البحر": کتاب العارية ۴۸۳/۷, ٠‏ 

)٥(‏ "حيط البرهاني": كتاب العارية ‏ الفصل الثاني في بيان الألفاظ الي تنعقد بما العاربة ۳۲٤/۸‏ بإايضاح من ابن خیم 
رحه الله تعالی. 


(1) ((رکذا)) ليست في ب وم" 
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حاشية ابن عابدين ى الجزء الثامن عشر 


لحهالة البَدَل. والحيلة: أن يُوْجرَة الأرضَ سين معلومة يبدل معلوم» م يمره بادا 
احرج منه. استعار کتاباً فود ا حطاً أ أصلكة إن علِم رضا صاحبه. 


2 


قلث: ولا يام بتركه إلا في القرآنِ؛ لأ إصلاحة واحب خط متاسب. 
ف "الوهبانية „(Tn s,‏ : [طويل] 


۹ ق ر ر e‏ 
وسمُرٌ رأى إصلاحَة مستعيرة بجو إذا ولاه لا يتاه 


وني مُعاياتا“: [طویل] 
وائ عير ليس ملك خد ما ا 


على المُستعير فقد حعَلَةُ بدلا عن المَناِع» فقد أنّى معن الإحارة» والعبرة في العْمُودِ للمَعان. 

]۲٠٠۴[‏ (قولة: جحهالة البَدَل) ت لو كان خَراج المُقاسمة فلأل بعض( الخارج يزيد 
وفص وأا إذا كان راجحا مُوظفاً فإئّه وإ كان مُقَدّراً إلا أن الأرضَّ إذا م تله ينْقص 
عنه» م مُلعصاً. 

]€<[ (قولَة: منه) أي: من ذلك البَدل. 

[۹۰1] (قولة: واي مُعير إل) أرضٌّ آحَرها المالك للزراعة ثم أعارها من المستأجر وقد“ 
زرعها المُستعيرٌ فلا َلك استرحاعَها؛ لما فيه من الضَرَرٍ» وتنفسح الإحارة حينَ الإعارةء 


(قولة: أرض آرها إڂخ) لا حاجة له ني التمثيل. 
)0 ي ار وو ((فیه)). 
)( ف ۴ : ((فغي))۔ 
(۳) "للنظومة الوهبانية ": فصل من كتاب العارية والمبة صا ۷. (هامش "المنظومة الحبية"). 
)٤(‏ "المنظومة الوهبائية”: فصل ف المعاياة ص۹ .١١‏ (هامش "المنظومة الحبية '). 
(۵) في "": ((بعض بدل الخارج)) بزيادة ((بدل)). 
)١(‏ "المنح": كتاب العارية ۲/ق٣۲٠/أ۔‏ ب. 
(۷) ((قد)) ليست يي "ب" و 'م". 


۳۸۱ كتا العارية . 


ار وق عر اللعان الصو 
وهل واهبٌ لابن مور رُحوع؟ وهل مودَعٌ ما ضيح المال يخسرً؟ 


"ابن الشخنة"“. كذا في الهامش. 

]4۰1[ (قولة: يجوز رحوعة) والجواب: أن هذا الان ملوك الغيي والنملوة لا َلك 
شيا فيقَعٌ لبرو وهو سيد فيصح الرْحُوع. كذا في الهامش. 

۷1 (قولة: وهل مودَعً) المُودَعٌ لو دقع الوديعة إلى الوارِ بلا مر القاضي ضَمِنَ 
إن كانت مُستغرقةٌ بالدّين ولم يكن مُومناًء وإلاً فلا إلا“ إذا دقع لبعضهم» "فوائد زينية". كذا 


في الهامش والله سبحانه وتعالی أعلہ. ق٤۹؛/‏ 


.۲٠ ٠١/۲ "تفصيل عقد الفرائد": فصل في المعاياة‎ )١( 
و "م"‎ E ن‎ CRR (CY!) (۲) 
((والله سبحانه وتعالی أعلم)) من‎ )۳( 
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حاشية ابن عابدين yw‏ ا یت المجزء الثامن عشر 


فإكتاب الهبة) 
وحة المُناسبة ظاهر. (هي) لغة: الفضلٌ على الخيرٍ ولو غير مالم. وشرعاً' 
(تليك العَينِ خانم أي: بلا ءوض » ESS OR RAGE‏ 


لإ كتاب الهبة4 
[۸] (قولة: وة المناسبة ظاهر) لأ ما قبلّها تمليك المنفعة بلا عوّض» وهي 
تمليك العَين كذلك. ) 
]1۰1۹4[ (قولة: انا) زاد "ابن الكمال": ((للحال))؛ حراج الوصية. 
[۷۰] (قولة: بلا عوض) أي: بلا شَزط عِوض» فهو“ على حذفِ مضا لکن 
هذا يَظْهَرٌ لو قال: بلا ءوض“ كما في "الكنر"؛ لأ معنى ((جَانا)) عدم اليؤض لا عدم 
اشتراطه» على أنه اعترَضة "الحموي" كما في "بي السود" (ربأن قولّة: ((بلا عؤض)) نص 


وکاب التي 

(قولة: أي: بلا شط عوؤض) والأولى ل 'الشارح" الإتيان به حي يَظْهَرَ قولة: ((لا أن إخ)). 

(قولة: على أله اعترضة "الحموي" إخ) كأ "الحموي" فهم أن المراة بالشرط من قوله: ((بلا شرط 
عوّض)) السرط من المتعاقدين» مع أله ليس مراد بل المراد أ الشارع م يشترط المِوض لتَحفقِهاء 
ولا شك أب هذا صادق ا إذا م يُوحَد أصلاًء أو وج معَ عدم اشتراط الشارع له تأمّل. وعبارة 
"ا لحمَوي": ((بلا عض أي: بغيرٍ بدَل» فخرَج البَيمُ» وهذا تعريفٌ للهبة المُطلقةء لا ليطلق المبةء وحيتعٍ 
فلا حاجة إلى ما قيل: أي: بلا شرط اليوّْضٍ» لا أن عدم العوضٍ شرطٌ فيه؛ لأ قولّة: بلا عض نص 
إخ)). وانظر ما في "تكملة الفتح". 
٤ 0(‏ و وو" ((هو)). 
(۲) تي "د" : ((بلا شط عَوض)). 
(۳) في "الأصل" و "ر": (( (قوله: أي: بلا شرط) أي: فهو)). 
)٤(‏ أي: لو قال: ((تقليك العين بلا عوض)) دون ذكر لفظة ((جاناً))» كما في "الكنر". 
)١(‏ انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب المبة .1۸١/١‏ 
)١(‏ "فتح المعين": تاب اة .۲٠۵/۳‏ 


قسم المعاملات سسس ۳۳ .ل کتاب افبة 


لا أن عدم العوّض شرط فيه» وما تمليك الدين O‏ 


في اشتراط عدم الوؤضٍ» والمبة بشرط اض تفيضه» فكيف يجتمعانِ؟)) اهى أي: فلا بُ 
المراد ما ارنكبة وهو مول التعريفض للهبة بشرط اليوضٍ؛ لأئه يلرم خروحها عن التعريف 
حيتعذٍ كما نب عليه في "العزمية" أيضا. 
قلث: والحقيق أنه إن حلت الباء للملابسة متعلقة محذوف حالاً مِن ((تمليك) لَرمَ 

e‏ أا لو جُعل المحذوف حبرا ی و ا 
الوّضَ فيها غور شرم . بخلافي الي والإحارة۔ فلا ترد ما ذكر فتديز. 

]۰۷۱[ (قولةُ: شرط فيه) وإلاً ّنا يل اهبة بشرط اليوؤّض»› : چ 

[۷۲] (قولة: وأا تمليك الدين إ) حواب عن سوال وهو: أن تة 
بالَينِ حرج لتمليكٍ" الدَينِ من غير من عليه مع أنه هبة فيَحرْج عن التعريفي؟ اا باه 
يكو عَيناً مآلا فالمُراد بالعَين في الُعريفي: ما كان عَيناً حالاً أو مالاً. 

قال بعضٌ المُضَلاء: (روهذا لا يلرم إلا ذا فض وله الحو قبلّه» فله مَنْعهُ حيث کان بكم 
التيابة عن المَبْضٍ» وعليه تتني مسال موت الواهِب قبل قَبْض الموهوب له في هذه فتأگل)). ) 

قي هل الإذْن يوقفٌ على المَجلِس؟ الظَاهرٌ َعَم فلبراحع. 

ولا ترد هبة الذين من عليهء فاه از عن الإبراي ولرد الكجازي لا ينمض وال 
سبحاتّه أُعلَمٌ اه. 


ET 


(قولة: قلث: والتحقيق أنه إن حُعلّتِ الباء إلخ) فيه: أنه إذا لُوجظ تقديرٌ العُضافِ لا يكون فرق 
بين حل المتعلق ا خير أو الحال المذكورين؛ وإذا م يُمَدَّرّ لا يكو فرق بيتهماء فالمَدارٌ على تقديره لا 
على المتعلق» تأعل. 

(تولة: الظَاهر نعم فليراجغ) الاه ن عبارئجم عدم اوي على الإذْنِ في الححلسي» قزم إا 
شرطوا لصحة المبة الإذنّء وم ټشترطوا ان یکول في المَجلس. 


.أ/٣٣ "ح": کتاب افبة ق۰‎ )١( 


(۲) ي "الأصل": ((تقيده)). 
(۳) ف "": (رلتملکه)). 


من غير من عليه الدّينْ فان أَمَرُ بمَبْضه صحت؛ لرحوعها إلى هبة الَنِ. 
(وسَيبّها إرادة الخير للواهب) دوي كووؤض وة وحن ناء وأحروي. قال 
الما "أبن متضور + ورك عل المومن أن بعل ولد هرد والإخسان كا هة 
إمام أبو منصور : ((ييّب على المومنِ أن يُعلمَ ولدة الحود والإحسان» كما جب 
عليه أن يعلَمَةُ لوحي والإعانً؛ إذ حب الذنيا رأ كل حطيعة))» "نماية" e‏ 


[۰۷۴] (قوله: صحُت) أي: ویک وکیل عله فيه. قال في "البحر"“ عن 
TA‏ له على رجحل وأمَرهُ أن يَقَبضَةُ فقَبَضَة جارَّتِ اهبة استحساناى 
فيصير قابضاً للواهب بحكم التيابةء م يصير قابضا لنفسه بحم المبةء وإِنْ م يان بالقّبْضٍ ۾ 
جز)) اه. وي "بي السود" عن "الحموي": ((ومنه بعلم أ تصييرٌ معلومه المُتجمَدٍ للغر 
]/٣ ٣٣۵/۲‏ بعد فراغو له غير صحيح ما لم يأذَنة بالقّبْض» وهي واقعة الفتوى)). وقال تي 
'الأشباه": ((صحت» ويكوت وكيل قابضا للمُوكل» ۾ لنفييء ومقتضاء عَزل عن الگسليط 
قبل الق مر )) آھ. 

[۹۰۷4] (قولة: قال الإمام) بيان للاحروئ» ے0 

]۹۰۷۰[ (قولةُ: لي کسر الام مشددة. 


(قولة: غير صحیح ما لم يانه بالقنضٍ) فيه تأمُلٌ» بل هذا من مسائل هبة العَن» فيقال فيه ما قيل 
3 
فيها مح شرط ا ا 

(قولةٌ: ومقتضاه عر فيه ا وأصلّة: ومقة مضا أن له عله . 


.۲۸4/۷ "البحر": كتاب البة‎ )١( 

(۲) "الحيط البرهاني": كناب الفبة والصدقة . الفصل الثاني فيما جوز من المبة وما لا جوز ۔ نوع منه ۱۷۷/۹ بتصرف. 
(۳) "فتح المعين": كتاب البة ۲۱۹/۳ 

..) ۲ ٥ص "الأشباه والنظائر ": الفن الثالث: الحمع والفرق . قاعدة فيما إذا احتمعت الإشارة والعبارة‎ )٤( 

)١(‏ عبارة "الأشباه": ((ومقتضاه صحة عرله)). 

٣٣ ۰ "ح": کتاب البة ق‎ )٦( 


قسم المعاملات ۳  .‏ كتاب الهبة 


ر E.‏ ت ر 2 
وهي مندوبة) وبوا سن قال صلی الله عليه وسلج : ((کادوا ابوا . 
(وشرائط صكتها في الواهب: العقل» والبلوع» واليلك)» فلا تصح هبه صغير .. 
[۰۷] (قولة: تماکوا تعابوا) بفتح تاء ((تادوا)) وهاته ودالو واسکان واوي» و((تحاو)) 
بح تائه وحائه وضم بائ مشكدة. 


(۱) روی عمو بن خالد وسُوید بن سعید ومد بن بکرر اضرم وی بن یزید وعبد الواحد بن ې حددا ضمام بن 
إسماعيل المخاري المصري عن موسى بن ؤزدان عن أبي هريرة عن النيّ ل قال: ((تيادرا تحابوا)). قال الدارفطي: تفرد 
به مام بڻ ٳسماعيل خان ابي ڏبيل عن موس بن وردان عنه. 

أحرجحه البخارئ في "الأدب" »)٥۹ ٤(‏ والتسائع في "الكت" كما في "نصب الراية" ٤/١٠٠ء‏ وأبو يعلى في 
"مسنده" »)1۱٤۸( ٩/۱۱‏ وان عدي في "الكامل" ٠١٤/٤‏ والدارفطئ في "الأفراد" كما في "أطرافه” لان 
السرا ٥‏ (۳۷۸)» ومام الرازي في "فوائده" »)٠٥١۷۷(‏ ولبهَقَي في "الكيرى" ۱1۹/١1‏ وفي "الشعب" 
(۸۹۷)» واب عبد ابر ي "التمهید" ۱۷/۲۱ و۱۸ وی "الاستذکار" ۲۹۲/۸ ۔ ۰۲۹۳ واب عساکر ي "تاریخ 
دمشق" ۲۲٣/۹۱‏ و۰۲۲۷ وزیي فی "تمذیب الکمال" .۳٠۳/۱۳‏ 

قال الحافظ الزين العراقئ كما في فيض القدير" :۳١۷/۳‏ والسند جيدء وقال الحافظ ابن حجر في "التلخحيص " 
۳ وإستاده حَسنٌ. 

قال الحافظ في "التلخیص": وروی ی بُ بکير عن ماع بن لماعي عن آي ييل المَعَافرِيّ عن عبد اله بن عمرر 
ان التي قال: (رتټّادوا خابو)). أحرجه الحأكم في "معرفة علوم الحديث" ص٠‏ ۸ والمضاعين في "مسند الشهاب" 
.)1٥۷(‏ قال ابن طاهر کما في "نصب الراية" ١/٤‏ ۱۲: يحتمل أن لضِمًام فيه طريقان عن أبي قبيل وموسی بن وردان. 

وروی الليٹث وعبكد الله بن المبارك ومحمَدٌ بن سوَاءِ وخُلّف وأبو داود الطيالي عن ابي مشر عن سعيیك بن أي 
سعيڊ عن أي هريرة قال رسول الله : ((تهادواء يإ دة ذهب وَحَر الصذر)). زاد الطيالسيئ وححمَد بن سَواء 
وابنْ المبارك: ((ولا حقِرَن جارةٌ كارا ولو نصف فزي شَاة)). أحرجه ابن المبارك في "الب والصلة" )۲١١(‏ . وعنه 
ابن أبي الذنيا في "مكارم الأحلاق" »)۳٠١۹(‏ وابنْ عبد البَرّ في "التمهيد" ۸/۲١‏ وأحمد في "مسنده" ٠٥/۲‏ 
وأبو داود الطيالسين في "مسنده" (۲۳۳۳)» والترميٰ في "سننه" )۲٠۳١(‏ في الولاء واهبةء باب في حت الني ج 
على الَهّادي» واللسائي كما في " كشف الخفاء" ۳۸١/١‏ والمضاعك في "مسند الشهاب" .)٠١١(‏ قال الترمذِي: 
غريب من هذا الوحهء وأبو مَعْشر» اسمه: نجيح» مولى بني هاشم» وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من َيل جِفْظه. وكذا 
قال الذارقطئ كما في ”أطراف الأفراد" لابن القيسران :۱۸۸/١‏ تفرد به أبو مَعْشّر عن سَّعي. 
وقال الطوفي كبا ف "الفتح" : أحطأً و معشر] فيه حيٹ م يقل فيه عن [سعيد عن[ اه قال الحافظ: کذا قال! وقد 
تابعه حمد بن عجلان عن سعید» نعم» من زاد فيه عن أبيه أحفظ وأضبط» فروايتهم أولى. واللّه أعلم. = 


حاشية اين عابدين کے ا ک ص الجزء اللامن عدر 


قال البحاري وغيره: أبو معشر منكر الحديث» وقال ابن مهدي: يعرف وينكر» وقال ابن الملايي: شيخ 
ضعيف» وقال: كان يحدث عن لبي بأحاديت مُنكرةء وقال ابن معين: ليس بقوي» کان أميّاًء يمى من حديثه 
السندء وقال التسائئ والذارئطئ: ضعيف» وقال ابن للديني: كان جى بن سعيد يستضعفه جدَأًء ويضحك إذا ذكره 
وقال ابن عَدي: ومع ضعفه يكب حديثه» ولعل لأجحل هذا قال ابن قطان كما في "نصب الراية" :۱۲٠/١‏ وأبو 
معشر مختلف فيه» فمنهم من بُضعفه» ومنهم من يوئقه» فالحديث من اجله حسَنَ؛ وهو اصح ما ورد ثي الباب على 
احتلاف فيه. ووقع عند ابن عبد البَرّ: سعيد بن المسيب وهذا وهم إنغا هو الهَبُري. 

وروی محمد بن سليمان بن أبي داود وعَرْعَرة بن اليرند حدثنا المفتى أبو حاتم العطار حدثنا عبيد الله بن العيزار 
عن القاسم بن حمَدٍ عن عائشة أن البي ل قال: ((تهادوا ترادا حبَاً» وهاجحروا وروا أولادكم جحداء وأقيلوا الكرام 
عشراتيم)). أحرحه ابن أبي الذنيا هي "مكارم الأحلاق" (۳٠۳)ء‏ والطيراية تي "الأوسط" )٥۷۷١(‏ و(١٠٠۷۲)»‏ وأبو 
عروبة الحراني في "أحاديث" (۳۸)» والضاعئ لي "مسند الشهاب" »)1٠١١( ۳۸١/١‏ وان عساكر في "تاريخ 
دمشق" ۳۸/٠۸ء‏ والقسكري في ”الأمثال" وا لحرو في "المدايا"“ كما في "كشف الخفاء" .۳۸٠/١‏ قال الطبراخ: ‏ 
تروه عن القاسم إلا عبيد الله بن العيزار تفرد به المثنى أبو حاتم. قال الرازي: المثنى بن بكر أبو حاتم ججهولء وقال أبو 
زرعة: لا بأس به» وذكره ابن حبان في "الثقات"» وقال العقيلي: لا يتابم على حديثه» وقال الدارقطني: ماروك. 

وروی أحمد بن الحسن ديس عن محمد بن عبد التور حدئنا أبو يوسف الأعشى [عمرو بن خالد اتمه ابن 
عدي] حدثنا هشام بن عُروّة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنه قالت: قال رسول الله كل: ((تهادواء فان المدية تذهب 
بالضغائن)). أخرجه يوسف الصيداوي في "معجمه" ص۷۷ والدًارقطيّ في "الأفراد" كما في "أطرافه" لابن القيسراني 
»)1۱۹٤( ٥‏ والنطیب ني "تاریخ بغداد" ۸۸/٤‏ والمُضاعي في "مسند الشهاب" (11۰)» وابنْ ابموزي في 
"العلل المتناهية" ٠۴۳/۲‏ ۷. 

قال ابن امبوزي: لا يصح ودبيس قال الدارقطني: ليس بثقةء وقال الخطيب: منكر الحديث» وقال ابن طاهر: 
لا أصل له عن هشام. وقال الدارقطني: تفرد به محكْد بن عبد النور الحرار عن أبي يوسف الأعشى عن هشام» واسم 
أبي يوسف يعقوب بن حخليفة المقرئ» وهذا الحديث عند غيره عن أبي حفص الأعشى عمرو بن حالد. كذا قال! 
وأبو يوسف يعقوب بن حخحليفة الأعشى متأحرء لا يروي عن هشام. 

وأبو حفص الأعشى عمرو بن حالد قال ابن عديّ: منكر الحديث» وقال اين حبان : يروي الموضوعات عن 
الثقات لا حل الرواية عنهء» وفرق ابن عدي بينه وبين ُي يوسف الأعشى عمرو بن حالد» وقال الذهي: ها عندي 
واحد» والله أعلم. 

وأحرحه ابن القاسم الأصبهاني في "الترغيب والترهيب"» كما ني "نصب الراية" ٤/١١٠ء‏ من حديث إسماعيل بن 
إسحاق الراشدي حدلنا محمد بن داود بن عبد الحبار عن أبيه [منكر الحديث» متروك» اتمه ابن معين وغيره] عن العؤام بن 
ڪؤشب عن شَهر بنِ حَؤشب عن ابن عمرَ رضي الله عنهما قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ((تټادوا شخابو)). 
وروی محمد بن عیسى بن ”مع وهشام بن عمار حدثنا محمد بن أي الزعيزعة [منكر الحديث] عن نافع عن ابن عمرَ رضي 
الله عنهما أن الني ل قال: ((تصافحرا قإن المصافحة تذهب بالشحناء وتمادوا فإن المدية تذهب الغل)). 


قسم المعاملات د د کتاب ابة 


احرحه ابن عدي يي "الکامل" ۲۰٣/٢‏ . وعنه ابن عساکر ي "تارپخ دمشق" ۰٤٤/٥٣‏ واب بان في "وحن" 
۲ والعقيلع لي "الضعفاء" ۰1۷/٤‏ وأورده ابن آي حاتم في "العلل" ۲۹۱/۲ء ونقل عن أبيه: هذا حديث منكر. 

وروت حبابة بت عجلان الخراعية قالت: حداتي أمي أم حقصة عن صفية بنت جرير عن أم حكيم بنت وداع 
الخاعية قالت: “معت الني لل يقول: (رئهادواء فإن اهدي تضعف الحب» وتذهب بغوالل الصدر)).. أحرحه ابن أبي الذنيا لي 
'مکارم الأحلاق" (۳۹۸) وأبو ا في "للطالب العالية" (۰ ٤۹‏ ۱)ء والطبایخ في "الکبیر" ۳۹۳(/۲۰)ء واليهقي في 
"الشعب" (۸۹۷۹)» والقضاعغ في "مسند الشهاب" .)٠٥۹(‏ قال يشمي في "اإحمعم" :٠٠١١/١‏ وهولاء النسوة روى هن 
ابن ماجه» ول رهن احد و بولقهن. 

وروی بکر بن بکار والفضل بن موسی وید بن خاد بن ځار حدننا عائذ بن شریح قال: معت أنساً رضي الله عنه 
يقول: قال رسول الله كلل: ((يا معشر للأ تحادواء فإن المدية تذهب بالسخيمة» ولو دعيت إلى كراع ‏ أو ذراع شك عاذ ۔ 
لأحبت» ولو أهدي إلى كزع . أو فراع شك عالذ ‏ لقبلت)). لفظ الفضل: ((مادوا إن الحدية قلت 
أو كثرت تذهب بالسخيمة وثورث للودة)). أحرحه ابن أبي الدّنيا في "مكارم الأحلاق" »)٠٠١(‏ والبؤرٌ في "كشف الأستار” 
۳٢‏ (۱۹۳۷)» واي عدي لي "لکامل" ۰۲۷۸/۲ وابن حبان في "اطروحین" ۸۳۷(۱۹۳/۲) والطیرای 
یی "الأوسط" (۲۹١٠)ء‏ وأبو نعیم لی "تاریخ أصبهان" ۰۲/۲ »)۱۰٥٦(‏ والبهَقیٰ نی "الشعب" (۸۹۷۷) و(۸۹۷۸). 

قال الطبراي: نم يروه عن أنس إلا عائذ. قال الميئمي لي "مع الزوائد" ٠٤١/٤‏ وفيه عائذ بن شريح وهو 
ضعيف» وقد اتمه مهران بالكذب» كما ي "اللسان"» وقال ابن طاهر: ليس بشيء. 

وروی سعید بن بشير وأبان بن يزيد العطار عن قتادةً عن أنس رضي الله عنه قال: كان الني ي بأمر باهدية صلة 
بون الناسء ويقول: ((لو قد أسلم الناس تمادوا من غير جوع)). أحرحه الطَمراي في "الكبرر" (۷١۷)ء‏ ولي "مسند الشاميين" 
»)۲٣۸٢(‏ والرویاتي تي "مسنده" »)١١٥(‏ والبيهقي ې 'الکیری" ۰۱۹۹/٨‏ وڼ "الشعب" )۸۹۷٥(‏ وتام الرازي في 
"فوائده" (۲ ۰۰ ۱). 

وأحرجه أبن عبد البر لي "التمهيد" ۱۷/۲١‏ عن اين وهب أخحبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال بلغنا: 
((أن رمول الله يل قال: تمادوا بينكم فإن اهدية تذهب السخيمة)). قال ابن وهب: سألت يونس عن السخيمة ما 
هي؟ فقال: الغل. 

قال ابن عبد البر في "التمهيد" :۱۸/۲١‏ هذا الحديث وصله عثمان الوضاحي حدثي الزهري عن عبد الله بن 
وهب بن زمعة عن أم سلمة رضي الله عنها عن الي ي قال: ((نعم العون المدية على طلب الحاجة))» وقال: ((نمادوا فإن 
اهدية تذهب السخيمة)) قيل: وما السخيمة؟ قال: ((اليتة تكون في الصد)). 
بل رواه خمد بن عبد الرحمن بن جير حدثنا أي حدننا مالك عن ابن شهاب عن آي سلمة بن عبد الرمن عن 
معاوية بن الحكم أنه قال: معت رمول اله ج يقول: ((تمادواء فإئه يضاعف الود» ويذهب بغوائل الصدر)). أحرجحه 
الدارقطئ» وعنه اين عبد البَرّ لي "التمهيد" .۱۸/۲١‏ قال الدّارقطوئ: تفرد به ابن جير عن أبيه عن مالك» وم يكن 
بالرضاء ولا يصح عن مالكِء ولا عن الهري. = 


حاشية ابن عابدين نے 0 ی الجزء الثامن عشر 


ورقیت ولو مکاتباً۔ (و) شرائط صکتھا رن الموهوب أن یکول مقبوضاء غير مُشاع مير 


[۹۰۷۷] (قولة: ولو مُكاتبا) فغيرة كالمُدير وأ الولَدٍ والمُبعض بالأولى. 

. (قولة: صكتها) أي: بقاثها على المّحة كما سياق‎ [4۰A] 

]٠٠۷٠[‏ (قولة: مقبوضا) رحل أضَلٌ لؤلوةء فومَبها لحر سط على طلبها وقبضها منى 
وحَدَها قال "أبو يوسف": هذه هبةٌ فاسدةٌ؛ لأا على حطر وابة لا صح مع الخطّرٍ» وقال 
زر ": جو "ان" 

[۰۸۰] (قولة: غ غير مشاع) أي: فيما يُقَسَمٌ كما يأ“ وهذا في المبةء وما إذا تصدَّقَ 


- وأحرحه مالك تې "لوطا" ۹۰۸/۲ عن بن عبد الله الخراسان» قال رسول الله ل: (َصاقحوا يَذْمَب الغ 
ادوا ابواء وتذهبپ الشحتاي)). قال النذري : رواه مالك معضلاء وقد أسند من طرق فيها مقال» وقال ابن 
البارك : حديث مالك حيدء قال ابن عبد البر في "التمهيد" :۱۲/۲١‏ وهذا يتصل من وجوه شتى حسان كلها. 
وروى أبو نصر التمار حدثني كوثر بن حكيم [متروك] عن مكحول الدمشقي قال رسول الله ل: ((ادوا 
بينكم فإن المدية تذهب بالسخيمة)). أخرحه ابن أبي الذنيا في "مكارم الأحلاق" »)۳٠١(‏ والضاع ني "مسند 
الشهاب" .)1١۸(‏ 
وروی عبد الله بن مير عن مالك بن مول عن الشعي حدثني شيخ قال علي رضي الله عنه: (رتهادوا ابو 
ولا تمارو! فتباغضوا)). أحرحه ابن أبي الدّنيا قي "مكارم الأحلاق" .)۳٠١(‏ 
قال الحافظ في "الإصابة": أورد الخطيب في "تكملة الموتلف" بسند لا بأس به إلى أي قدامة الحارث بن عبيد 
عن زعبل قال: قال رسول الله : ((تمادوا وتزاوروا .)).١‏ 
قال الحافظ: وأبو قدامة لم يلق أحداً من الصحابة ولا من كبار التابعين. 
ورواه بو يعلى كما ني "المطالب العالية" )١٤۸۹(‏ حدثنا أبو الربيع حدثنا الحارث عن سعيد بن الرييع عن رحل 
قال رسول الله تل: ((تزاوروا وتمادوا فإن الزيارة تنبت الود وإن المدية تسل السخيمة)). 
وروی سعید بن اپ هلال عن سهل بن اي سهل عن الني ي: ((تعادوا فما تذهب الأضغان)). قال الحافظ 
في "الإصابة" : سهل تابعي أرسل. 
(۱) ص٦۳۹‏ وما بعدها "در" . 
(۲) "الخانية": كتاب المبة . فصل فيما يكون هبة وما لا يكون ۲٠٠/۳‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
(۳) ((غیر)) لیست في "ب" وم" 
(4) ص ٤١‏ وما بعدها "در" وانظر للقولة [۲۹۳۰۲] قوله: ((غير مقبوضة)). 


قسم المعاملات لے 0 ا كتاب البة 
(ورکنها) هر (الإججاب EE ERDO BOON DASE SA SS‏ 


بالكل على اَن فإله جور على الأصت "محر" أي: بخلاف ما إذا تصق بالبعض على 

واحد» فاه لا يصح کما يأني ار e‏ لکن سيأني أ أنه لا شیوع ې الأرلء 

وقد ذكرّ في "البحر"“ هنا أحكام الحُشاع» وعد ها في "جامع الفصولين"“ ترم خراجغة. 
(فائدة) 


4 ا 


من اراد أن يهّبَ نصفً دار مُشاعاً يبيغ مِنه نصف الدَار بن معلوم م بر ُه عن 
ai" ۳‏ 
[مطلب في ركن الهبة] 
]1۹۰۸1[ 2 هو الإيجاب) وني "حزانة الفتاوى": ((إذا دقع لابنه مالا فتصرٌفَ فيه 
الان يكونٌ للأب إلا إذا دلت دلالة المليك”)) "رى" . 
فلتٌ: زق أفاة أن الَلمَظَّ بالإيجاب والمَبول لا يُشترط بل تکفی اقرائ الدَالةٌ 
على الكَمليك كن دف لفقير شيعا وقبَضَّه» ولم تلظ واحدٌ منهما بشي وكذا يقَعُ في المدية 
ونحوهاء فاحفَظة. ما يَدفَعُةٌ لروجته أو غيرها. 
قال: و وت ع ا ار ا عر او و ل قلت صڪ؛ 


.۲۸١/۷ "البحر": كتاب المبة‎ )١( 


(۲) ص۲۹). "در ". 
(۳) ص۲۸٤.‏ "در" 

.۲۸٦/۷ انظر "البحر": كاب اهية‎ )٤( 

(ه) انظر "جامع الفصولين": الفصل الخحادي والثلالون في مسائل الشيوع وأحكامه 1۲/۲. 

)١(‏ "البزازية": كتاب البة . الفصل الأول تي جوازها . مسائل الشيوع والمبة في للرض وغيره ۲۳۹/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(۷) عبارة البيري: (رإلاً إن دلت دلالةٌ على التمليك). 

(۸) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني : الفوائد . كتاب اهبة ق ١۱۸/أ.‏ 


)٩(‏ يي "الاصل": ((قد)). 


حاشية ابن عابدين ج 0١‏ د ت الجزء الثامن عشر 


والقبو ل( كما سيجي سيجي ٤‏ “. 
(وحكمها: بوث اليلك للموهوب له غير لازم) فله الحو والقسخ» (وعدم 
صكة ‏ حيار الشر رر فيها) A O‏ 


لأ القَْضَ في“ باب البة حار محرى الركن» فصار كالقبُول» "ولواحية"“. وني "شرح 
المجمع" ل "ابن ملل" عن "المحيط": (رلو كان أمَرهُ بالقَْضٍ حينَ وب لا يتقَيّدُ 
بالمَجلِس» وججور کب بعده)). 

۸ (قولة: والمَبول) فيه“ حلاف ففي 'المهستاي": ((وتصع المبة ب: وخب 

(قول "المصتضٍ": وعدم صِحة جيار الشرط فيها) عدم صخة جيار الشَرط فيها صادق بطلا 
فقط كما في الإبرايء وبُطلانما معاً كما في البةء فاستقام كلام "المتن"» وصح قول "الشارح": (روكذا 
لو إل))» واندقع ما قال "ط" تأمل. وعبارة "الخلاصة": ((ولو وب على أن الموهوبَ له بالخيار ثلالة 
أټام: إن احتارها قبل أن يتفرفا جارّء ولو أبرأةُ عن الدين على أنه بالخيار ثلالة آام صح الإبراء وبطَلَ 
الشرط). 


(۱) ص۹۲ . وما بعدها "در" . 

(۲) في هامش "م": ((قول المصنف: (وعدم صحة إخ) مقتضى هذا التعبير أن المبة تصح ويبطل الشرط وليس كذلك 
وإلا لا احتیج إلى تقیید احتیاره بايخلس فکان الأصوب ان يقول: وعدم صحتها بخيار الشرط» وإسقاط أداة التشبيه 
ني مسالة الإبراء؛ لأن الإبراء يصح ويبطل الشرط اه "ط" بتصرف» إلا أن مسألة الإبراء فيها قولان: هل يصح الإبراء 
دون الشرط أو یبطل الا براء؟ فلعل الشارح ججری على الثاي)) آھ. 

 )۳(‏ 'و": ((شرط الخیار)). 

)٤(‏ ف "الأصا" و ((من))» وما ائبتناه من ا و "م" موافق 1 ن "الولوابلحية". 

(ه) "الولواية": كتاب البة ‏ الفصل الأول تي الألفاظ التي تنعقد ها المبة إل .٠٠١/۳‏ 

»( ف "الأصل" و " ر : 1y)‏ ابن للل" ((. 

(۷) في "الأصل" و""": (رتي الثاي)) بدل ((فيه)). 

(۸) "جامع الرموز": كتاب المبة .1..0۹/١‏ 

)٩(‏ لي "ر" و"ب" و"م": ((كوهبت))» وتي """: ((لو وهبت))» وما أبتناه من "الأصل" موافق لما في القهستان. 


o Aft 


قسم العاملات کا ا ر کتاب اهبة 


فلو شرَطَهُ صت إن احتارها قبل تفرقهماء وكذا لو أبرةُ صح الإبراء وبطَلَ E‏ 


وفیه دلالةٌ على أن العبولَ لیس بن كما 2 إليه فى "الخلام 2"( وغرها. 
وذگر "الكرمائ": أن الإيجاب في البة عمد تامّ» وني "المبسوط ": أن القَبْضَ كالمَبُول 
ي البيع» ولذا لو وب من الْعّرم لم يفتقِر إلى المَبُول كما في "الكرمايح"". لكن في 

"الكاني" و"التحفة": أئه رن وذگر في "الكرمان": أا تفتَقَرٌ إلى الإيجاب؛ لن مِلْكَ 
الإنسانِ لا يمل إلى الغير بدونِ تمليكهء وإلى المَبْولم؛ لاله زو وما يحنت 
إذا حلَفَ أن لا يهب فوخب ولم ييَل؛ لأنَ الغْرضً عدم إظهار الحؤد وقد“ جد الإظهارء 
ولع الح الأول فإِنً في التأويلات الَصريح بأنّه غير لازم» ولذا قال أصحابًا: وضَعَ ماله 
ی طریت لیکون لکا للرافع جار)) اھء وسیاتي تام قریا. 

]1۸1[ (قولة: فلو شر رَطَه) بان وهَبَهُ على أن الموهوب له بالخيار ثلاثة أَيام. 

[۰۸4] (قولة: وكذا لو إلى © لا يصح حيار الشّرط أي: لو ابره على ائه بالخيار 
ا ب اور وین ون سے ا رند شن ا اق بای یار کو 


1 It 1 و‎ e ٤ RS 

(قولة: ولع الح الأؤل) يذل له ما في "المنيع" عن "البدائع": (ررَكن ابة: الإججاب من الواهب» 
فما اقول من الموهوب له فليس بتكن استحساناًء والقيامن: أن يكون ركنا وبه قال "زفر")). 

(قولة: وهذا حالف لما مر في باب حيار الشّرط) تقَدَمَ له ما بُفيد أن المسألة حلافةً. 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب البة . الفصل الأول ق حواز البة . الجنس الأول ي هبة العين ق ۰ ۳۲/ نقلاً عن "الفتاوى". 
(۲) "مبسوط السرحسي": كتاب المبة .0۷/١١‏ 

(۳) في "حامع الرموز": (("الکبری")) بدل (رالکرماي)). 

(4) "تحفة الفقهاء": كتاب المبة ۔ ركنها ١١٠١/۳‏ . 

٤ )(‏ "الأصا" ور اا ((ولقد))» وما تناه من ا وم" موافق 1 ف القهستان . 

() المغولة [۲۹۰۹۲] قوله: ((وتصِح بقَبُول)). 

(۷) انظر "التكملة" . المقولة [ 4۹ ه] قوله: (روكذا لو أبرأةٌ)). 

(۸) "المنح": کتاب البة ۲/ق ١۲٣‏ إب. 

)٩(‏ القولة [۲۲۹۲۷] قوله: ((وإبراي)). 


حاشية ابن عابدين ا ا ج الإمزء الثامن عشر 


الشرط "حلاصة"". رو حكمها: أا ر لاتبطل بالشروط الفاسدة)» فهبة عب على 
اَن يعتمهُ تصح ویبطه الشرط (وتصح بإيجاب کوهَبْت» و حلت وأطعَمْنَكَ هذا 
العام ولو) ذلك (على وجه" المُراح)» بخلافي: أطَمْنْكَ أرضي» فإلّه عارية لرَيتها 
وإطعام للها "بحر" . رأو الإضافة“ إلى ما) أي: إلى حر يبر به عن الكل 
ك: وهَبْتُ لك فَرْجَها وحعَلّةُ لك)؛ لان الام للكمليك مخلاف: حعَلنّة باسيك n‏ 


]۲۹۰۸۵[ (قوله: المراح) رَد "المقدس 4"( على صاحب "البحر"“ وأحَينا عله ي 
COO 1‏ ۰ 
هامشه : 


]۹۰۸[ (قولة: بخلای: فة با ملَ) قال في ل ((قيدَ بقولِه: للك لاه لو 
قال: حعَلمّة باسك لا يكون هبةء ولمذا قال في "الخلاصة": لو غرَسَ لابه رما إن قال: 


(قول "المصتّض": ولو ذلك على وجه الخزاح) أي: ما ذكر من الإيجاب» ويوايفة ما ني 
"القهستان": ((وشريعةً: تعليك العَين ولو هازلا)) اه. وبه يَسمُطٌ ما في "التكملة" تبَعاً ل "حاشية البحر": 
(رين أذ اهل ي طلب البة لا ي الإيجاب» لكئ الانعقاة به كل تاملء فإ البة قليلك وهو بعتي 
الرّضاء والرّضا غير حاصل مع اهرل)). ) 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب المبة . الفصل الأول في حواز البة . ابحتس الأول ني هبة العين ولي ألفاظ البة ق۱۹٠۳/ب‏ بتصرف. 

(۲) لي "د": ((سبیل)) بدل ((وجه)). 

(۳) "البحر": كتاب المبة ۲۸٤/۷‏ نقلاً عن "الحيط". 

() ي "د": ((والإضافة)) بالواو. 

)٥(‏ لي هامش "م": (زقوله: (رده المقدسئ) ون عبارته: (الذي في "الخلاصة": أنه طلب المبة مُزاحاً لا حداً فوهبه جلا 
وسلم صحت البة؛ لأن الواهب غير مازح وقد قبل الموهوب له قبولاً صحيحاً) اه وما نقله المصتّف عن "الخلامة" 
مستدلا به على ما قي "مته" لا يفيده فته نحو ما في "الخلاصة" وعبارتما: (لو قال: هبني هذا الشيء على وجه 
المزاح» فقال: وهبت إليك وسلم حاز) اه وكذا ما ي "القهستاني" لا یفیده» ونصه: (ویدحل فیه ما یکون على وجه 
المزاح» فلو قال: وهبت لي كذا» فقال: وهبت» وقال الأحر: قبلت وسلم إليه حاز) اه كذا في "ط")). 

(1) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب البة e‏ 

(۷) "البحر“: کتاب اة .۲۸٥/۷‏ 

(۸) "الخلاصة": كتاب المبة ‏ الفصل الأول في حواز المبة ‏ جنس آحر ق المبة من الصغیر ق۰ ٣۲‏ /ب. 


قسم المعاملات س ۴ . ت كتاب اة 


فإّه ليس جبة» sauunBounaunceeonGEeceseuavscaseneosnuabcnsenvnbndcndCBERREGAGNOGOBLOS‏ 
حعَّهُ لابني يکونُ هبًء ون قال: باسم ابني لا یکون هبة» ولو قال: أ غرس باسم ابني 


فالأمر سردد وهو إلى الصْحة أقَرّب اه)). 

وقي "المنح"" عن "الخانية"" بعد هذا: ((قال: حعَلنّة لابني فلا يكون هبة؛ لأ الحعْل 
عبارة عن الٌمليك وإِن قال: أغرسة باسم ابني لا کون هبةًء وإِنُ قال: جعَلئَةُ باسم ابي 
يكون هبة؟ لان التاس ينون به اليك والمبةً اه. وفيه مخالفة لما في [٣/ى»٣٣/]‏ "الخلاصة" 
کما لا خمی)) اهھ. قال "الرملیئ": ((أقول: ما في "الخانية" قرب لعُرف الناس» تأمل)) اه. 

وهنا تكملةٌ لهذه لكن أَظَنُ انها مضروبٌ عليها؛ لفَهُمها ما مر“ وهي“: 
((وظاهرة: أنه أقَرهٌ على المُخالفقء وفيه: أن ما في "الخانية" فيه لفظ الحغل» وهو مراد به 
الأمليك بخلاف ما في "الخلاصة")) اه تأئل. نَعَمْ عرف التاس التّمليك مُطلقاًء تأئمل. 

[4۰۸A]‏ (قولة: ليس جبة) بقىٌ ما لو قال: ملْكُبْكَ هذا ذا او ملاً: فإ قامت قرينة 
على المبة صحت» وإلاً فلا؛ 4 المليكَ أعَهٌُ منها؛ لصذ على التي والوصيّة والإجارة 
وغيرهاء وانظرّ ما كتبناةٌ في جر هبة "الحامدية". ون e‏ : ا هبةً). ق٤۹‏ /ب 


(قولة: وفيه: أن ما في "الخائية" فيه لفظٌ ابحعل إل فيه: أن ما في "الخلاصة" فيه لفظٌ ابخغل أيضاً 
المُسلط على قوله: ((باسم ابي)). َعَم في "الخلاصة" تردد لي قوله: ((أغرس باسم إخ))» وحرّمٌ في 
'الخانية" بعدم المبة. 


)١(‏ في "ب" و"م": ((أغرسه))» وما أبتناه من "الأصل" و"ر" و" موافق ها لي "البحر" و"الخلاصة". 
(۲) "المنح": كتاب ابة ۲/ق۷٠٠/|.‏ 

(۳) "الخانية": كتاب المبة ‏ فصل فيما يكون هبة وما لا يون ۲٠ ٤/۳‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
)٤(‏ لي "ب" و"م": ((اغرس))» وما أنبتناه من "الأصل" و"ر" و" موافق لما لي "الفانية" و"للمنح ". 
() في المقولة نفسها. 

(1) من قوله ((وهنا ۰ إلى ((وغي)) من كلام اجرد. 

(۷) تي "الأصل" و"": ((فإد)). 

(۸) انظر "العقود الدربة في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب ابة .4١/١‏ 


حائية ابن عابدين ٤‏ ا هه الجزء الثامن عشر 


CrrbrEervwagpgannuacrEDerGvcrEeispOEOCGCmEOErOHVCGVGVELERNCECEG GDC SDDNDGCEOGCCDDGECEHECEGOVOGDPCOPDESGESEDEPEG 


في الهامش: ((رحلٌ قال لرحل: قد مغك هذا أو بمذه" الدراهم فقبَضّها 
فهي هب وکذا لو قال لامراو" قد تزؤڪها على مه مسگی: قد منك بمذه اياب أو 


ىذه الدراهم فهي هبت کذا ف "حط ارحس "» ی ى 8 6 


"شم" : أعطًی لزوحته دنانیر لخد با“ يابا وتلسها عنده» فدقَعنّها عامل فهي 
اء اام 


اعد لولَدِهِ الصُغير يابا" يلك وكذا الکبیر بالشسلیي "بزازنة"'". 

لو دف اى وبا وقال: لسن تفلف ففعَل کون هب . ولو دقع درام وقال(': 
أنفِقُها عليكٌ يکون قَرْضاًء "باقان". 

َد لولَدِهٍ ثياباً ليس له أن يدفَعَها إلى غيره إلا إذا ب وقت الاخاذ أا عارية» وكذا لو 
اد لتلميلوه ثياباً فأبَقً الّلميد فأراة أن يدفعَها إلى غيروء "بزازية""')). كذا في الهامش. 


(قولة: ركذا لو اند لتلميذِه ثياباً إ) هذا حمولٌ على ما إذا ُت المبة له كان سلَمَها للتلميني 
فلا يناقي ما نله في "التكملة" عن "الخانية" من الفَرقِ بيئه وبين الولَدِ الصُغير. 


)١(‏ في "الأصل" و"ر": ((هذا))» وما أثبتناه من "ب" و"م" موافق لما ني "المندية". 

(۲) لی "" و "ب" و"م": ((هذ)» وما ابتناه من ا و" ر" موافق لما قي "الهندية". 

(۳) ي امل" و "ر": ((لامرأته))» وما أنيتناه من "ب" و "م" موافق لما تي "المندية". 

)٤(‏ لي "الأصل': صلی غير مَهْر))» ركذا في "المندية". 

.٠۷١/٤ "الغتاوى المندية": كتاب المبة . الباب الأول لي تفسير المبة وشرائطها إل‎ )٥( 

(1) (("شم")) لیس في "ب" و "م" وهو رمز ني "القنية" لشرف الأئمة المكي. 

(۷) ي "الأصل": ((لتمخذما))» ركذا ني "القنية". 

(۸) "القنية": كتاب المبة ‏ باب الألفاظ التي تنعقد جا البة والقبض في ذلك ق٤‏ ۹/إب. 

)٩(‏ في "ب" و"م": ((ثوبأً))» وما ألبتناه من "الأصل" و"ر" موافق ها لي "البزازية". 

)١١(‏ "البرازية": كتاب المبة ‏ المصل الأول في جوازها . انس الفالت في هبة الصغیر ۲۳۹/۱ (هامش "الفتاوى المتدية'). 
(۱۹) ني "الأصل": (رولو قال)). 

)١١(‏ "البزازية": كتاب المبة . الفصل الأول في جوازها ‏ الحنس الثالث يي هبة الصغير ۲۳۷/١‏ (هامش "الفتاوى المندية'). 


تسم المعاملات ست :5 لتت كتاب اهية 


وكذا: هي لكَ حلالء إلا أن يكونَ قَبْلَهُ كلام يميد البة» "حلاصة". (وأعمَربّكَ هذا 
الشيءَ» ولك على هذه الداة) ناويا" بالحمل الب كما مر » (وكسَونكٌ هذا 
الّوب» وداري لك هبةً) أو عمرى (تسكتنها)؛ لان قوله: تسكها شوه لا تفس لأ 
الفعلَ لا يصلَح تفسياً للاسي فقد أشارَ عليه قي مله بان EAE‏ فان شاءَ قبل 
شور وان شاءَ م قبل (لا) لو قال: (ھبة مکی او سُکئی ھبۂ)› بل تکون عار 
أذ بالمُتيشن. وحاصلة: أن اللَمظ إن أنباً عن ر۳ اة فهبةً أو المنافع فعارية» 
أو احقمّل اعتبر النجف "نوازل". وقي "الب ": ((أغرسّةُ باسم ابني الأقربُ الح ) 


]٠۰۸۸‏ (قوله: مَشُورة) بض الشين» أُي: فقد شار عليه“ في ملک بان يسكت فن 
شاءَ قبل مَشُورنّه وإِنْ شاء لم يَقَبّل» كقوله: هذا الطْعامٌ لك تأكلة أو هذا الأب لك تله 
(Dn aft‏ 
و 

]4۰۸۹4[ (قولةٌ: لو قال: هبة سک 6 منصوب على الخال أو ال لتمييز› ا 

]۹۹°[ (قولة: أو شی هبة) بالتّصب. 

7 ] (قولّة: باسم ابني) قدّمنا الکلام فیه قر . 

أقول: قولة: ((جعلئة با٣كَ))‏ غير صحیح کما مر » فکيف کون ما هو ادق رتبة 
منه اقرب إلى الصخة؟! "سائحاني". 


)١(‏ ((ناوياً)) من المع يي "و". 


, در‎ ٣ ٤٣ص‎ )۲( 

(۳) في "و ": ((غليك)). 

)٤(‏ "البحر": كتاب البة ۲۸٠/۷‏ بتصرف. 

)٥(‏ ((علیه)) لق ف س و"م". 

)١(‏ "البحر": کتاب افبة ۲۸١/۷‏ باخحتصار. 

(۷) فی "ر ": ((قوله: لا لو قال هبة)). 

(۸) "البحر": كتاب المبة ۲۸٥/۷‏ باحتصار. 

(۹) المقولة [۰۱ ۲۹۰۸[ قوله: ((علاف حعلمَةٌ باسمك)). 


حاشية ابن عابدین ١‏ ج الجزء الثامن عشر 


(و) تصح (بقبول) أي: في حق الموهوب له» أَمّا في حى الواهب فتصح بالإيجاب وحدَة؛ 
لأنه متبرځ» حق لو حلَفَ أن يهب عبدَةُ لفلا فوب وم يقل بر وبعکسه حنِتٌ» .. 


قلث: قد فرق بان ما مر ليس نحطاباً لابنه بل لأجني» وما هنا مبزٌ على اعرف تأمل. 

} ۹[ (قولة: وتصح بقَبُول) اي: ولو فغلاً ومنه: ((وهَبْتٰ جاريتي هده لأحدک 7“ 
فلیاخذها من شاي فأحَدّها رح منھہ" تکون له)) ‏ وکان أخْدۂ قَبو؟“. وما في 
il‏ ر ا ر( و f‏ 2 اة < رر (Vr alt mas‏ 
المحيط" من ((أعا ؛ تذل على أنه لا يُشترط في اطبة القَبول)) مشكل "بحر" . 

قلٹ: يَظْهَرٌ لي أنه أراد بالقَبُول قؤلاًء وعليه يحمل كلام غيره أيضاً. وبه يَظْهَرُ اللَوفيقٌ بين 

القولَينِ باشتراط المَبُول وعدييء وال تعالى المُوفق وقدّمنا نظيرةُ في العارية"» وانظر ما كتبناة 
على "البحر". َعَم البو شرط لو كان الموهوبُ في يدو كما ياي '. 


(قول: ليس جطاباً لابه بل لأحني إخ) لو قال: وبالاناذ للأحنيّ لا تيم البةء وما هنا فيما لو 
قال ذلك للابنِ فبعَرْسه بعد هذه المَقَالة يكو له أو ما هنا مب على اعرف لتم الفرفء تأئل. 

(قولة: وبه يَظهَرٌ التّوفيق بين القولَين [خ) بل الخلافُ حقيقيّ كما يَظْهَرٌ من فروعهم» وين هذا ما 
نله في "الأكملة" هنا عن "التارحانية" عن "الذحيرة"» نَع من اشترط المَبُولّ أراة به ما يَشمَل الفعل» 
ومن م يشترطة قال: لا بد منه للدحولي في يلكه لا لتحمَق المبةء وهذا تندفْع المُخالمةٌ في القروع 
المذكورة قي "الكملة". ۰ 
(۱) في د": ((تر)). 
(۲) لي النسخ جيعها: ((لأحدكما))» وما أبتناه من "البحر". 
(۳) في "ب" و"م": ((منهما))» وما ألبتناه من "الأصل" و "ر" و" موافق ها ني "البحر" نقلاً عن "امحيط البرهاني". 
)٤(‏ نقول: هذه المسألة لصاحب "الحيط البرهاي"ء انظر "حيط البرهاني": كتاب المبة والصدقة ‏ الفصل الحادي عشر لى 

المتفرقات ۲١۹/۹‏ تقلا عن "الحاوي" عن "السير الكبير" للإمام محمد رحمه الله تعالى. 

)٥(‏ قوله: ((وکان أده قبولاً)) من كلام صاحب "البحر". 
(1) الضمير في ((أعًا)) للمسألة السابقة كما في "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق" ۲۸۵/۷. 
(۷) "البحر": کتاب المبة .۲۸٥/۷‏ 
(۸) المقولة [ ٤۹‏ ۲۸۹] قوله: ((ولو فعلاً)). 
(۹) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرالق": كتاب المبة ۲۸٥/۷‏ 
)١٠١(‏ المقولة [۲۹۱۲۸] قوله: ((بالقبول)). 


0.۹/4 


قسم المعاملات ۳۹۷ ا كتاب اهبة 


جخلافي اليع. (و) صح (بقبض بلا إن في الجلس)» فإنه هنا كالقبّول» فاحتص 
بالَجلس» (وبعدَةُ به) أي: بعد المَجلس بالإذْنِ. وني "المُحيط": (رلو كان مر 

م Iu‏ ا ا ن 2 6 
بالمېضٍ حينَ وهبه لا یتقید بالمَجلس› وور القبضص بعده)). (والتمحن ص المبض 
کالقبض؛ فلو وب لرحل يابا ي صندوق مُقفُل» ودع إليه الصندوق م يكن قضاً)؛ 
لعدم a‏ من القَبض» (وانٌ مفتوحاً کان قَْضاً؛ فیک ۾ منه)) فاه كالتحلية ف البیع» 
"احتيار". ونی "الد "": ورل داز صِحنة باخلية قي صحيح البة لا فاسلها)). 
وف الف" i)‏ عشَرَ عَقداً لا تصِځ بلا قیض)) NEON REE‏ 


[۹۰۹۳] (قولةُ: بحلاف لتم فاته پٺ م يقبن“ م يح 
[۰۹4] (قولة: ص صحفم أي: الفَّبْض بالتحلية. قال في "التاترحانية": (روهذا الخلاف 


في اهبة المكحيحة المبة الفاسدة فالأحلية ليست بقَبْض اثفاقاًء والأصح أن الإقرارَ بالمبة 


لا يكون إقراراً بالمَّبّْض» "اني" )). 
[مطلبٌ: ثلاثة عَشَرَ عَقداً لا صح بلا قبض] 
]۹٠۹[‏ (قولة: وني "القف": ثلاثة عش أحدها: البة. والتان: المدَقة. واقالثُ: 
لرن والرابع: الوقف ني قول "محمد بن الحسن"» و"الأوزاعي"» و "ابن شبْرمة"» و "ابن أبي ليلى"» 


)١(‏ تقدمت هذه المسالة في للقولة [۲۹۰۸۱] قوله: ((هو الإيجاب))» ولت عبارة "حيط" هناك بزاسطة "شرح الحمع" 
لابن ملك فليعلم. 

(۲) "الاحتيار": كتاب اهبة ٤۹/۳‏ . 

(۳) "الدرر رالغرر": کتاب البة ۲۱۹/۲. 

)٤(‏ في "الأصل" و"ر": ((م تقبل)) بالثناة الفوقية. 

)٥(‏ ي 'ر": ((قوله: بالتخلية)). 

)١(‏ ((بالتخلية)) ليست لي "الأصل" و"ر" و"آ". 

(۷) "الخانية": كتاب البة . فصل فيما يكون هبة وما لا يکون ۲٠٠/٣‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 

(۸) "النتض": كاب المبة ۔ ما لا جوز إلا قبضاً ٠۳/١‏ هد. 


حاشية ابن عابدین کے ا ت الجزء الثامن مشر 


و"الحسن ابن صالم"'. والخامسن: العُمرى. والتادس: الثخلة". والسابع: الحبيه©. ومن 
الصلم. والتاسع: رس الما في الكَلم. والعاشر: البدل في شاع | إذا وجد بعص يوقا فإذ ا 
قيض" بها قبل الافتراق بطل جصتُها من السلّم. والحادي عشَرً: الصرف. 

والتايع عشر: إذا باع الكَيْلي بالكيل والحسن متيف مل الحنطة بالشعيرٍ حاز فيه“ 
الفاضَلّ ولا يجوز التسيعة. والتالت عشر: إذا باع الوزيح بالؤزي مختلفاً مدل الحديد بالصفر 


(قولة: والشادس: الحلةٌ) مكررة مع المبةء وكذا ما قبلها. 
(قولّة: والتابع: الحنينٌ) ظاهرة أنه إذا قبَضّه بعد الولادة يصب مع أله فيما يأني أنه لو وب الحمْل 
وسلَمَه بعد الرلادة لا يص "ط". على أن هذه الصورة مكررة مع البة والأحسن أن تُصوَرَ فيما لو 
أوصى به» ولي بعض الشسخ: ((احييسن))» وهي مكررة بالق . 
(قولة: والتامئ: الصْلْح) إذا كان معنى الصَرّفِ» فحيتنر هو داحل فيه. 


(۱) هو ابو عبد الله الحسن بن صالح بن حى الممداني الثوري الكوق (ت۸٦١ه)‏ من زعماء الفرقة البترية» من الزيدية 
("الأعلام" ۱۹۳/۲). 

(۲) في "الأصل" و"ر": ((النحلى)) بالألف المقصورةء وكذا يي "التتف". 

(۳) في "ب" و"م": ((ابحنين)) بدل ((الحبيس))» وما أنبتناه من "الأصل" و"ر" موافق لا لي "التتف"ء وقول الرافعيّ رمه 
الله تعالى: ((والسابع: الحنين)) بناءٌ على اعتماده ما في مطبوعة "ب" وني المسألة كلام فقيل: ((الحبيس)) وقيل: 
((ابحنين)) وقيل: ((امحدس بابمنس))» واعتمدنا ((البيس)) موافقة نط ابن عابدين رجه الله تعالى و"التتف" وني 
هامش "ر": ((قوله: الحبيس» هي الموافقة لنسخة ”التتف" لكنها داحلة في الوقف؛ لان الحبيس من الخيل للوقوف في 
سبیل اله تعالی» "قاموس"ء وفیها مذهب محمد رجه اله تعالى فإنه يشترط القبض اه))» وانظر تفصيل المسألة في 
"التكملة" ۔ المقولة ]٠١١4[‏ قوله: (روفي "التنف" إخ)). 

)٤(‏ قي "ب" و"م": ((فإن))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" موافق لما لي "النتف". 

)٥(‏ ي "الأصل" و" ر": ((تقبض))» وما انبتناه من "ب" و "م" موافق ها ني "النتف". 

(1) لي "ب" و"م": ((فيه))» وما أئيتناه من "الأصل" و"ر" موافق لما ني "امتح" و"التتف" 

(۷) في "ب" و"م": ((لا السية)) بدل ((ولا جوز النسيئة))ء وما أبتناه من "الأصل" و "ر" مواقق لا ي "لمح" و "العف" 


قسم المعاملات 0 ا كتاب اب 


(ولو نما) عن القبضٍ (م يصح) قَبْضّة (مُطلقا) ولو في المَجلِس؛ لأ الصريح 
أقوى من الدّلالة. روتيي) الب (بالقبضٍ) الكامل رولو الموهوبُ شاغلاً للك 
الواهب» لا مشغولاً به)) والأصل: ك الموهوب إل مشغولا ملك الواهب متعَ 


أو المُفْرٍ بالنحاس» أو النحاس بالؤصاص جار فيها التَفاضْل ولا جوز فيها“ الدسيهة"» "منح 
الغقار". كذا في الهامش. 
]٠٠۹١(‏ (قولة: بالقبض) فيشترط القَبْضٌ قبل الموتِ ولو كانت في مرّض الموتِ 
للأجني كما سبق في كتاب الوَقض”. كذا في الهامش. 
[۲۹۰۹۷] (قولة: بالقَبضٍ الکامل)“ وگل الموهوبٌ له رحلين بقبض الذار فقبَضاها 
حار ا 


۹4۸1[ (قولًه: ر متَعَ تمامها) إذ ذ ابض شط O‏ وکلاءُ "الریلم ء "۸ يعطي 


أن هبه المشغول فاسدة. والذي فى "العمادية": (ا غير تامة))» قال "الحمَوئ" في "حاشية 
الأشباه": ((فيحتيل أن في المسألة روايثينِ كما وق [٣/دء٣٣/ب]‏ الاحتلاف في هبة 
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)١(‏ تي "ب" و"م": ((لا)) بدل ((ولا يجوز فيها))» وما ألبتناه من "الأصل" و"ر" موافق ها في "المنح" و"التتف 

(۲) ي ا "ر": ((نسيئة)) دون أل التعريف» وما أبتناه من "ب" و"م" موافق ها في "انح" و"الثثف" 

(۳) "المنح": كتاب المبة ۲/ق ٠۲۷‏ أإب. 

"o" ote () 

)٥(‏ هذه المقولة وردت تي "ر" قبل المقولة السابقة. 

)١(‏ "الخاتية": كتاب افبة ‏ قصل في هبة المشاع ۲۹۸/۳ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۷) "جامع الفصولين": الفصل الللائون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس وما 
لا بکون ٤۱/۲‏ . 

(۸) "تبيين الحقائق": كتاب اة ٤/٠‏ ¶. 

.۸ 1/١ "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد . كتاب البة‎ )٩( 


حاشية ابن عابدين 2 ٠‏ 5 الحرم الثامن عشر 


المشاع المُحتيل للقشمة هل هي فاسدة أو غير تامة؟ والأصح كما في "البناية": أا غير 
تامة» e‏ هنا"))» كذا بخط "شيخنا". وينه يُعلَّمُ ما وقَعَتِ الإشارة إليه في "الد 
ر فأشار إلى أحد القولین ہما ذکرۂ الا من عدم السمامء وإلی التای ہما ذکرۂ آیےر“ 

من عدم الصحة» فتدبرء "أبو السود" . 

واعلَّمْ أن الضَّابطٌ هذا المَقام: أن الموهوب إذا انَصَل يلك الواهب اتصال خِلْقة 
وأمكن قَصْلة لا جور" هينه ما لم يوج الانفصال والأسليمُ» كما إذا وهب الرَرعَ أو اللَمَرَ 
بدونِ الأرض والشجر أو اک وإن اَّل اتصال ضاورة فإ كان الموهوب مشغولاً بحقّ 
الواهب لم جز كما إذا وب السرح على الذّابة؛ لان استعمال 2 إا کون اللدابة 
yS‏ تقصاناً في القّْض» وإن e‏ 
کا“ إذا وهب دابة مُسرَحة دون سَزجها؛ لان الدَابَة تستعمَل بدونه» ولو وهب الدَابة وعليها 
جنل م زه لأا تعمل بايغل ولو وه هب اليل عليها دوتا جارَ؛ لأن الحجنْل غير 
مستعمل بالدَابة» ولو وهب داراً دون ما فيها من متاه لم جز وإ وهب ما فيها 


(قولّة: وإ م یکن مشغولاً حار إذا إلخ) فيه سقط وأصلّه: حار كما إذا إخ. 


.۲١۸/۹ "البناية": كتاب الحبة . في اللفظ الذي ينصرف إلى العارية دون المبة‎ )١( 
((هنا)) ليست في "الأصل".‎ )۲( 

(۳) أي: والد أي السود رحمهما الله تعالى. 

() في "ر": ((ذكر))» وانظر الصحيفة السابقة در". 

. في الصحيفة الاتية وما بعدها "در"‎ )٥( 

(1) "فتح المعين": كتاب المبة ۲۱۸/۲ باحتصار. . 

(۷) في "الأصل" و"ر" و"": ((لا بجوز)) بالناة التحتية. 

(۸) ((کما)) لیست في "ب". 

)٩(‏ من قوله: (رولو وهب الدابة)) إلى ((باليشل)) ليس في "ب" و"م". 


قسم المعاملات ر ا ا كتاب اهبة 


وإ شاغلاً لاء فلو وهب جراياً فيه طعامٌ الواهب» أو دارا فيها متاعَةُ» أو دابّةٌ عليها 


وسل دوا جارً» کذا في 'المحیط » شرح جحمع'. ق٥۹٤‏ 

]٠٠٠١[‏ (قولة: وإ شاغلاً) تحور هبةٌ الشاغل لا المشغولء "فصولين". 

أقول: هذا ليس على إطلاقهء فان الرَرْعَ والشُجَرَ في الأرض شاغلٌ لا مشغول» ومع 
ذلك لا حور هبنّة؛ لاتصاله بماء تأل» "عير الذي" على "الفصولين"“. 

٠1‏ (قولة: فلو وعب إ) وإن وهب دارا فيها مَتاعٌ وسلَمَها كذلك ۾ وخب 
المَتاعَ ينه أيضاً حارّث في المَتاع حاصّة» وإ بدأ فوب له المَتاعً وقبضَ الدَارَ والحتاي ۾ 

وهب الدَار جارّت اليه ا لاه حينَ هبة الدَارِ نم يكن للواهب فيها شيءُ وحينَ هبة 

دوا زالّ المانعٌ عن قَبْض الدار» لكن م بُوحد بعد ذلك فع في الدَار ليم قَبْضه 
فيهاء فلا ينقلِبُ القَبْضٌ الأول صحيحاً ني حقّهاء "بحر" عن "المحيط "©. 


(قولة: جارَبٍ ابه فيهما فيهما إڂ) ا فط والأصل: حارّث ف الحَتاع حاصةء وإ إن بداً فوهَټ له 
المَتاعٌ وقبض الدَارَ والمَتاع» م وهَبّه الار حارّت المبة فيهما إلم. 


)١(‏ تي "الأصل" و"ر" و"": ((وسلّمَها)). 

(۲) "حامع س الفصل الللائون يي التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقيض والحيس 
وما 9 یکون 4۱/۲. 

(۴) "اللآلى الدرية في الفوائد الخيرية": الفصل الثلائون تي التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض 
والحبس وما لا يكون ٤۱/۲‏ (هامش "جامع الفصولين "). 

)٤(‏ من قوله: ((حارث ف المتاع)) إلى ((وحب الدار)) لبس في "ب" و "م" وما ألبتداه من "الأصل" و"ر" و" وقد 
أشار إلى ذلك في هامش "م" و "التقريرات ". 

(ه) "البحر": كتاب البة ۲۸۷/۷. 

)١(‏ "الحيط البرهاني": كتاب الفبة والصدقة ۔ الفصل الثاني فيما يجوز من المبة وما لا جوز ۔ نوع منه ۱۷١/۹‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدین س t>‏ ت ازء الثامن عشر 


وسلمَها كذلك ا تصخ» وپعکسه تصحٌ ق العام والمتاع والشرج فقةط؛ لان که 
منها شاغل للك الواهب لا مشغولٌ به؛ لأ شل a‏ 


]٠٠٠٠٠[‏ (قول: وسلَمَها كذلك إل) قال صاحب "جامم الفصولين ": ((فيه نَطَر؛ 
إذ الدَابةٌ شاغلة للسرج واللجام لا مشغولة» يقول الحقير: "صل" ۔ أي: "الأصل" ۔ عكسَ في 
هذاء والظَاهرٌ أن هذا هو الصوابء يوْيّدّةُ ما في "قاضي خان" : وهب أمَةً عليها حل 
وثيابٌ وسلَمَها حارّ» ويكونٌ الل وما فوق ما يسر عوركًا من الثياب للواهب؛ لمكان 
الغزفي» ولو وب اللي والقياب دونا لا يجوز حى يتزعهما ويدفًعهما إلى الموهوب له؛ 
لأسما ما داما عليها يكوك تيَعاً ها ومشغولاً بالأصل» فلا تحور هبثة))» "نور العين". 

رقولّة: لأ شَغْلَة) تعلیل لقوله: ((لا مشغولٌ به)) أي: لُك الواهب حيثُ 
يده ملك الواهب» فافهمُ. 


(قولة: قال صاحب "القصولين": فيه تَظَرّ إلخ) ما ذكرة موافقٌ لما نله عن "شرح المحمع". 

(قولة: يقول الحقير: "صل" . أي: "الأصل". إ) عبار "نور العين": ((يقول الحقير: وده ما يأني 
قريبً نلا عن "قاضيخان" من مسألة جارية عليها حلي ٳڂ» "ص" عکس في هاتين الصورتينِ. يقول 
الحقور: الظّاهر أن هذا هو الصّوابُ كما لا حى على ذوي الألباب)) اه. و"ص": رمز للفتاوى الصضُغرى 
ار ا ا ی ا ر و الک 
لكن لي تأييد بحب "الفصولين" ما في "الخاتية" بحت كما يعم من المَزتي المدكور في "الولوابية" بين 
مسألة "الخاتية" وبين ما إذا وهَبه داراً فيها عَتاعة وأهلَة: ((مِن أن قيا هذا الشَعْل ساقطٌ عادة؛ لله ۾ 
E.‏ عزياناً عادة» ولا كذلك في تلك المسألة)) اه. والحاصل: أن المسألة حلافيةء فعلى ما في "الشارح" 
لداب مشغولة بالئزج واللجام» وعلى ما في "ص" بالعكس. 


(0) (('جامع')) لت ٤‏ "بپ" وم" 

(۲) "حامع الفصولين": الفصل اللائون اي التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس وما لا يكون ٤١/۲‏ . 
(۳) "الخانية": كتاب الحبة ‏ فصل فيما يكون هبة وما لا یکون ۲٠١ ۲٠۵/۳‏ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية "). 
)٤(‏ في "الأصل" و"": (ررلو وب الحلي دوتما والتياب)). 

)٠(‏ "نور العين": الفصل التاسع والعشرون لي التصرفات الفاسدة وأحكامها ق ۲١١/أ‏ وعبارته كما ذكرها الرافع رحه الله تعالى. 
)١(‏ تي "نور العين": (("صل")) وهو رمز ل:"الأصل" لاإمام محمدء و(("ص")) رمز ل:"الفتاوى الصغرى" للصدر الشهيد. 


قسم المعاملات E‏ ا ل كتاب اهبة 


بغر مِلْكٍ واهبه لا نَع تاها كرن وصَدَقة؛ لأ القبضَ شرط تامهاء وتام 
في "العمادية". وف "الأشباه": ((هبة المشغول" لا جوز oa‏ 


أقول: الذي في "البح ر" و"المنح“ وغيرها تصويرٌ المشغول يلك الغير ما إذاّظَهر 
المَتاعٌ مُسثحَمًاً» أو كان غصَبَة الواهب» أو الموهوبُ له» وانظرٌ ما كنا البحر عن 
حامع الفصولين". 
[1۹۱۰۳] (قوة: بغير ملك واهیه) وني بعض الشسخ: (رلْكِ غير واهرو)) اه. 
[۰4] (قوله: کرهن و صَدَقة) أي: كما أن شَعْل الزن والصدَفة يلك غير الراهن 
وغير المتصدّق" لا بع تاها كما ني "المحيط "” ' وغرره "مدي". 
قال في "المح" : ((وكل جواب عرفته ني هبة الدَار وابئوالقي مما فيها من الماع 


(قولة: كأنْ وهَبة داراً الأب ساكتها إخ) ني الفصل التالثِ ني المبة للصغير من "تة الفتاوى" 


)١(‏ انظر "حامع الفصولين": الفصل الثلائون في التصرنات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس وما 
لا یکون ٤۱/۲‏ . 

(۲) "الأشباه والنظائر": الغن الثاني : الغوائد ‏ كتاب المبة ص١٠۳٠‏ بتصرف. نقلاً عن "الذحيرة". 

(۳) قال العلأمة ابن عابدين رحه الله تعالى في "نزهة النواظر على الأشباه والنظائر": ص١٣ :.۳٠‏ ((واعلم أن الحيلة التي 
ذكروها في جواز هبة المشغول: بأن يودع واهب الدار متاعه للموهوب له ويسلمها إليه ففيه إشكال؛ لأن يذ المودع يد 
المودع معئى» ومن أراد التفصيل فليرحع إلى "البدائع". مصطفى جلي)) (هامش "الأشباه والنظائر "). 

(4) "البحر": كتاب البة ۲۸۷/۷. 

(ه) "المنع": كتاب المبة ۲/ق۲۷١٠/ب.‏ 

(1) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب المبة ۲۸۷/۷. 

(۷) "حامع الفصولين": الفصل الثلائون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض چ وما 3 
یکون ٤۲/۲‏ . 

(۸) أشار في "الأصل" إلى اعتمادها حيث كتب ((صح)). 

(۹) في "الأصل" و"ر": (رالمصدق)). 

.١۷1/۹ "نيط ا كتاب البة والصدقة . الفصل الثاني فيما يجوز من افبة وما لا يجوز - نوع منه‎ )١١( 

)١١(‏ "المنح": كتاب البة ۲/ق ٠۲۷‏ /ب. 


حاشية ابن عابدين ا E‏ الحجزء الثامن عشر 


إل إذا وهب الأب لطفله). قلث: وكذا الدَارُ المُعارة والتي وهَبنّها لزوجها على 
المذهب؛ لأ المرأة ومتاعها قي يد الرّوج» فصحٌ السلية O‏ 


فهو الحواب تي لرن والصَدَقة؛ لان القَبْضَ شَرطُ اهما" كاهبة)). 

[۹۱۰۵] (قولة: إلا إذا وب) كان هبه دار" والأبُ ساكتهاء أو له فيها مَتاعٌ؛ لأا 
مشغولة باع القابض» وهو خخالف لما في "الخانية"» فقد حرم ألا بأئه لا تجوز م قال": 
((وعن "بي حنيفة" في "المجرد": جور ويصير قابضاً لابنو))» تأئل. 

[“۰] (قولّة: وكذا الذانز) مستدرك بان الشعْلّ هنا بغیر ملك الواهب والمراد: شَعله 


]٠۱۰۷[‏ (قوله: المُعارءٌ) أي: لو وڪَبَ طفل دارا يسكنُ فيها قوم بغير حر جار ويصير 


((تصدًق بأرضٍ قد ررَعَها على ولَدِو المغيرٍ جار وإنْ کان الرَرعٌ غير الأب بإحارة لا مجورٌ؛ لان يد 
المستأجر ثابتة على الأرض» وأا َع الفَبْضَ للصغير» جخلاف يد الأب)). وف "المتتقى": ((وخب دارا 
لابه الصخيرِ وفيها ساك بأخر لا جوڙ» ولو کان بغير اجر أو کان السَاكنْ هو الواهب جارً؛ لان يد 
السَاكنِ بأجر ثابتة على الموهوب بصِفة 2 اللوم فيمتنع القَبْضُ» فيمتنع تام المبةء جخلافي ما إذا كان بغير 
أجر» لاني ما إذا كان السَاكنْ هو الواهب؛ لان الشَرط قبْضة ويده على الذار قرز قَبْضَه)). وفيه 
أيضاً عن "بي يوسف": ((لا جوز لحل ن يهب لامرأته أو هب لزوجها أو لأحنيم وه ساکنان فیهاء 
ركذا المبةٌ لول الكبير» ولو وكَب لابه الصَغيرٍ والواهب فيه جارّء وعن "أبي يوسف": لا جور ف رواية 
“ابن “ماعة")) اه. فعلى هذا ما ڈگ في "النانية" من عدم الجواز هو رواية "ابن “ماعة" عن "أي يوسف"» 
وحعَلَ في "الولوالحية" ‏ على ما نمل عنها في "التكملة" . رواية احواز عليها الفتوى. 

(قولة: 2 مُستدرك بان السَغْلَ هنا إخ) قد يقال: ذَكرةُ للإشارة إلى أذ الشُغْل ملك المستعير كالشغْلِ 
ملك الأب. 


(۱) لي" و"ب" و"م": ((تقامها))» وكذا يي "المنح". 

)١(‏ ف هامش ”": (رقوله: (كأن رَه دارا إخ) الذي قله أبو الود ي "حواشي الأباه" عن "الولوابلية" و"البزنية“ 
أن ما عليه الفتوى هو الجواز أنه قول أبي يوسف)) اه وانظر "تقريرات الرافعي" رحمه الله تعالى. 

(۳) "الخاتية": كتاب المبة . فصل في هبة المشاع ۲۷١/۳‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

.]٠۳/١ اجرد" للحسن بن زپاد (ت٤ ۰ ۲ه) وتقدم‎ )٤( 


o۱4 


وقد يرث بيت "الوهبانيّة" فقلث: [طويل] 

ومن وَهَبَّت للزوج دارا ما با متاع وهُم فيها صح المحرر 

وني "احوهرة"“: ((وحيلة هبة المشغول: أن ت ألا عند الموهوب 
ل م يسلّمَهُ الڌار متلا فتصبځ؛ لشَغلها تاع" ني يده)). رڼ) تعلق برمٌ)) 
(تحوزٍ) مُفرَغ (مقسوم» ومُشاع TAP‏ يُقسَمَ) کبیتِ ومام 
صغیرین؟ EO E OOOO TE‏ 


قابضاً لابنه» ۹ لو کان باج کذا نل عن "الخانية le‏ 
]٠۹٠٠۸[‏ (قولة: تصخ الحُحررُ) وكان أصلّهُ: ((وحُم فيها فقولانِ ترّر))“. 
[۰۹] (قولة: مُفرغ) تفسيرٌ ل ((تخوز))» واحترر به عن هبة َر على اللي ونحوه؛ 


و 


[۴/ق٣٣/]‏ لما سیأني» 
]۹11۰[ (قولة: بعد أن 2 وشترط في صحَة هية المُشاع الذي لا حتملها: ان 
المُنارّعة» بحر ا ما کتیْناه ع 
[۹۹۱۹] (قولة: ومام) فيه: ان الحمَامَ ما لا يقسم ۾ مطلقا 'ح. کذا في الھامش. 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب المبة ١١/۲‏ بتصرف. 

(۲) في "د و"و": ((بامتاع)). 

(۳) في "و": ((لي يده)) ضمن المقن. 

)٤(‏ "الخانية": كتاب البة . فصل في هبة المشاع ۲۷١/۳‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 

)٠(‏ ي "ر" واب" وم" زيادة: ((بضم اميم من (هم) لأجل الوزن))ء وقال مصححا "ب" و"م" : ((لا حاجة إليه كما 
لا خفی)). 

)٦(‏ "الدرر والغرر": تاب البة ۲۱۸/۲ بتصرف. 

(۷) "البحر": کتاب المبة ۲۸۹/۷. 

(۸) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": کتاب البة ۲۸۹/۷. 

.ب/٣٣ "ح": کتاب افبة ق۰‎ )٩( 


حاشية ابن عابدين الا ا الجزء الثامن عشر 


لأعا (لا) ِم بالقبض (فيما يمسم ولو) وهَبة”“ (لشريكه) أو لأحني؛ لعدم تصورٍ 

القَّبض الكامل» كما في عامة الكتب» فكان هو المذهب. وفي "الصيرفية" عن 
"اناي ": ((وقيل: جور لشريكهء وهو المختار)). (فإِنْ قَسَمَة وسلَمَّهُ صحً)؛ لزوال 
المانع» (ولو سلْمَة شائعاً لا ملک فلا نفد تصافة فيه) فيضمَنث وينفڈ تصأف 


1 (قوله: فی عامة الكتب) وص بخ به "الریلع وصاحب "الب" "م" 

]۹۱۱۲[ (قولة: هو المذهب) راح u‏ الشريك كماق "المنح". 

[4 ۹۱1[ (قولة: وهو المختار) قال الرّملئ ": ((وجد خط "المۇلف" يعني: صاحب 
"المنح" . بإزاء هذا ما صورئّة: ولا مى عليك أنه حلاف المشهور)). 

5D‏ (قولة: فإن قَسَمَه) أي: الواهب بنفيه أو نائبه» أو أمَرَ الموهوبَ له بان 
يقم مع شریكيء كل ذلك تنم به الب كما هو ظاهر لعن عنده أدن فقي تأگل» "رمل ". 
والحليةٌ في البة الصحيحة كَبْضٌّ» لا قي الفاسدةء "جامع الفصولين". 

]۹۱٩[‏ (قولة: ولو سلَمَةُ شائعاً ا ) قال ف "الفتاوى الخيرة '“: ((ولا تفيد الملْكَ ق 
"ظاهر الرّواية"» قال "ایلع ": ولو سلَمَه شائعاً لا بلک حب لا ينمُد تصرف فيه» فيكو 


)١(‏ في "د": ((ولو هښّه)). 

(۲) "الدرر والغرر": كتاب المبة .۲٠۱۸/۲‏ 

(۳) "تبيين الحقائق": كناب البة .٩ 4/١‏ 

.۲۸۹/۷ "البحر": کناب المبة‎ )٤( 

(ه) "المنح": تاب المبة ۲/ق۱۲۸١/|.‏ 

)١(‏ "حامع الفصولين": الفصل الثلائون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والجبس 
وما لا یکون ۱/۲). 

(۷) "الفتاوى الخيرية": كتاب أبة .١١١/۲١‏ 

(۸) تبيرن الحقائق": كناب المبة 4/١‏ ۹. 


قسم المعاملات a‏ 0 د كتاث اة 


مضموناً عليه» وينفدٌ فيه تصوٌف الواهپ» ذگره "الطحاوي" و"قاضي خان" » وڙوي عن 
"ابن زسم" مله وذگر "عصام": كا تفيدٌ اليلْكَء وبه أحَذٌ بعضٌ المشايخ اه. ومع إفادتًا 
لليلْك عند هذا البعض اح ج کر 5 أن لواهب استرداڌها من الموهوب له» ولو کان ذا 
رجحم حرم من الواهب» قال“ في "جحامع الفصولين"”" رامزاً ل "فتاوى الفضلي": م إذا هلگ 
أَفَيْتُ بالرحوع للواهب هبةً فاسدة لذي ت حرم منه؛ إِذٍ الفاسدة مضمونة على ما مرًّء فإذا 
كانت مضمونة بالقيمة بعد اللاك كاتّت مُستَحَمَة ارد قبل اللاك اه. 

وکما کون للواهب الرْحُوعٌ فيها يکون لوار بعد موته؛ لكوا مُستحَفَة ارده وثضحَنْ 
بعد اللاك 0 الفاسك إذا مات أَحَد المتبايعين فلورثه نَقْضة؛ لأنه مُستحق الد ومضمون 


بالملاك. م من المْقرّر أن القضاءَ يتحصص» فإذا وَل الفلطان قاضياً ليقضى ممذهب "أي 
u‏ بمذهب غره؟ لاه زول کته تخ ص فالنحَق فيه بالرعيّة› نص على 


ر 


ذلك علماؤنا رمهم الله تعالى)) اه ما في "الخيرية"» وأفتى به في "الحامدية" أيضاً و"التاجية"» 
وپه حرم م في "الجوهر E‏ وال ونا عن "المبتغى" القن الخ ِ. و لو 
باعَةٌ الموهوب له لا يصك))؛ وني "نور العين"“ عن "الوحيز"“: ((المبة الفاسده مضمونة 


م 


بالقبض» ولا يبت اليلْكٌ فيها إلا عند أداء اليؤض» نص عليه "محمد" في "المبسوط"“ 


)١(‏ "الخانية": كتاب المبة ‏ فصل في عة المشاع ۲۹۸/۳ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۲) في "الأصل": (قاله)). 

(۳) "حامع الفصولين": الفصل الللالون لي التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس وما 
لا یکون .٤۱/۲‏ 

.۸٥/۲ انظر "العقود الدرية لي تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب البة‎ )٤( 

(ه) "الحوهرة النيرة": كتاب المية ١١/١‏ . 

.۲۸۷/۷ "البحر": کتاب المبة‎ )٦( 

(۷) "نور العين": الفصل التاسع والعشرون لي التصرفات الفاسدة وأحکامها ق ١۲٠/ب.‏ 

(۸) انظر تعليقنا المحقدم عن "الوحيز" .٠٥۷/١‏ 


حاشیة اہن عابدین ‏ ر 4۸ - مء التامن عشر 
لك فيها“ عن "المصولين": (رالمبة الفاسدة تفي الملك بالئبض» e‏ 


وهو قول "أي يوسضف"؛ إذ للبةٌ تنقلِبُ عَفْدَ مُعاؤضة)) اه وذگر قبلّه": ((هبة المُشاع فيما 
يْقسَمٌ لا تفي اليلْكَ عند "بي حنيفة"))» ولي "القهستان": (رلا تفي اليك وهو 
المختار كما في "المضمرات" وهذا مرويٌ عن "أبي حنيفة"» وهو الصحيخ)) اه 

فحيث علمت أنه "ظاهر الرّواية" وأه نص عليه "محمد" ورووه" عن "أبي حنيفة" ظهَرَ 
أنه الذي عليه العمل وإ صرح بان امف به علافه» ولا سیّما ائه یون ملكا بيا كما 
ياي" ویکونُ مضموتاً كما علمْته» فلم جد فعا للموهوب له» فاغتنفه وما أكتزث النَفْلْ 
تي مشل هذه لكثرة وقوعهاء وعدم تنبيه أكثر التاس؛ لوم الضّمان على قول المُحالِفيٍ» ورحاء 
لدعوةٍ نافعة في العَيّب. 

[۹۱۱۷] (قولة: بالیض) لکن ملكا حبيثاء وبه بف "فهستانج"*» أي: وهو مضمونٌ 
کما علمته آنفا)» فتنة. 

وي "حاشية المنح": ((ومع إفادتما لليلْكٍ مُكم بتَقَضها للفسادِ كالبيع الفاسد يتفض 
ل))» تأمَلٌ. 


.۲٠۱۹/۲ أي؛ في "الدرر والغرر": كتاب الفمبة‎ )٩( 

(۲) في "و" : (("الفصول'))» وانظر "جامع الفصولين": الفصل الثلائون في التصرفاث الفاسدة وأحكامها وفيما يكون 
مضموناً بالقبض واخبس وما لا یکون ۲۱/۲ . 

(۳) أي: ي "نور العين': الفصل التاسع والعشرون قي التصرفات الفاسدة وأحكامها ق۱۲۱/ب وعبارته: ((فیما م یقسم)). 

.1١/۲ "حامع الرموز": كتاب المبة‎ )٤( 

() ف "الأصل" و"": ((لا يفيد))» وكذا في القهستان. 

(1) ي : ((ورواه)). 

(۷) في المقولة الاتية. 

(۸) "جامع الرموز": كتاب المبة .1١/۲‏ 

)٩(‏ ف المقولة السايقة. 


قسم ا معاملات E‏ ل كتاب اة 


وبه بُفتی). ومثلهُ في "البزازئة" على حلاف ما صكحة في "العمادئًة"“. لك لفظٌ 
الفتوی آگد من لَفظ الصُحيح» كما بسمَطّهُ "المصتف"” مع بقيّة أحكام المشاع. 
وهل للقريب الرْحوعٌ في المبة الفاسدة؟ قال في "الد "7 ((نَعَمٌ))» وتعقبَة E‏ 


[۹۸] (قولة: فی "البرازبة") عباری“: مُث اليك بالقبض؟ قال 'التاطفي": 

عند "الإمام" لا يفيدٌ اليلْكَء وتي بعضٍ "الفتاوى": يشت فيها فاسدا» ويه بفتى» ونص في 
"الأصل "': أنه لو وهب نصف داره من آحرَ وسلمَها إليه فباعها الموهوب له م يجزء دل أنه 
لا ملك حيث أبطل البيع بعد القبضٍ» ونصّ في "الفتاوى": أنه هو المختا))» ورايت خط 
بعض الأفاضل على هامش "المنح" بعد تله [۲/ی٠٣۲/ب]‏ ذلك: (روأنت تراه عَرا رواية إفادة 
اليك بالقبض والإفتاء بما إلى بعض "الفتاوى"» فلا تعاض رواية "الأصل"» ولذا اختارها 
"قاضي حان")). 

وقولّة: (رلفظٌ الفتوى إلخ)) قد يقال جنع عُمويه» لا سيّما مثلّ هذه الصيغة في مثل 
سياق "البرازئ"» فإذا تأملتّه تقضي برححانِ ما 0 عليه "الأصل" اھ. ق٥۹:إب‏ 


7 (قولًه: وتعمَبَه) قد علمْت ما فيه با قدمناه“ عن "النيرية ٠‏ فتنبه. 


(قولّة: قد علمْت ما فيه با قدّمناه إخ) الذي رر أكّما قولان ممصكحان»ء يجوز العمل بكله 
منهماء» لكنْ أحذها. وهو ما عَبْرَ عنه بلفظ الفتوى ۔ أكد. 


)١(‏ انظر "جامع الفصولين": الفصل الثلاون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وقيما یکون مضموناً بالقبض والحبس وما 
لا یکون ۱/۲ء وعبارته: ((ولکی لا بملکها الموهوبٌ له بالّبض» هو اختار)). 

(۲) انظر "المتح": كتاب المبة ۲/ق۲۸٠/أ.‏ 

(۴۳) "الدرر والغرر": کتاب اة ۲٠۹/۲‏ بتصرف. 

)٤(‏ "البزازية": كتاب المبة . الفصل الأول في جوازها ‏ مسائل الشيوع والمبة في المرض وغرره ۲۲۰/۱ (هامش "الفتاوى 
الهندية ). 

.)" "الخانية": كتاب المبة . نصل في هبة المشاع ۲۹۸/۲۳ (هامش الفتاری اهندية‎ )٠( 

(1) القولة ٩[‏ ۲۹۱۱[ قوله: ((ولو سَلّمَهُ شائعاً إخ)). 


حاشية ابن عابدين ت (١‏ ,س ت الجزء الثامن مشر 


في "الشريلدة": ررباله غيز ظاهر على القول الفتى به ين إفادتا اليلك 
بالمبض))» فليْحفُظ. (والمان) من تام ابض (شيوع مُقارن) للعقدِ (لا طارئ) كأن 
يرع في بعضها شائعاً فإنّه لا يفسدها اتفاقاً. (والاستحقاق) شيوعٌ (مُقارنٌ) لا طارئ 
يفي الكل» حقى لو وكَّب أرضاً وزرعاً وسلَمَهماء فاسمُجق الَرعٌ بطْلّتْ في الأرضٍ؛ 
لاستحقاقٍ البعض الشائع فيما ضتَمل القسمة والاستحقاق إذا ظهَرَ بالبينة a‏ 


[r41۰]‏ (قولة: للعَقدِ لا طارئ) أقول: منه ما لو وهب دارا في مرضه ولیس له سواهاء» 
م مات ولم تير" الول الب بيت افية ني ليها وتيطل اي القن كما صح به في 
E‏ 

]41۲۱{ (قولة: البعضٍ الشائع) آي: حکما؟ لن الرَرْعٌ مع الأرضٍ بمحکم الاتصال 
کشي۽ واحل» فإذا استحق أحدذها صاز كانه استّحق البعض الشائع فيما تيل القسمة 
فتبطّل اليه في الباقي» كذا في "الكاني". "درر"“. قال في "الخانية": (روالررعٌ لا يُشبة 
المَتاعً)). 

(قولة: بالينة) ينر فيما لو ظهَرَ بإقرارٍ الموهوب له» أا بإقرار الواهب 
فالظاهرٌ ائه لغ؛ لأئه أَقَرّ“ يلك الغير. 


(قولة: لينظّرّ فيما لو ظهَرَ يإقرارٍ الموهوب له) لا شك ف أله طارئ؛ إِذٍ الإقرا ححَةٌ قاصرةًء ولذا 
ا تستحق به الرّوائد. ٠‏ 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب المبة ۲٠۹/۲‏ بعصرف (هامش "الدرر والغرر"). 

(۲) في "ب" و"م": ((يجر)) بالمشاة النحتيّة. 

(۴) "الخانية": کناب امبة . فصل في هبة المشاغ ۲۳ (هامش "الفتاوى المندية "). 
)٤(‏ "الدرر والغرر": تاب اهبة .۲٠۹/۲‏ 

(ه) "الخانة": كتاب الفبة . فصل في هبة المشاع ۲۳ (هامش "الفتاوى أهندية"). 


)١(‏ ((أقر)) ليست ني "الأصل" و "ر" رعبارة "": (رلأئه بملك المقر ل)). 


o11/4 


قسم المعاملات ی ا ا ا كتاب اهبة 


كان مُستنداً إلى ما قبل المبةء فيكون مُقارناً ما لا طارثاً» كما زعَمَةٌ "صدر 
الشريعة"” وإن تبِعَةُ "ابن الكمال"» فتنيّة. (ولا تصح هبة لبن في ضرع وصوفي على 


r‏ ر ‘ ٤‏ 2 4 ي ی 
غتم» ونخلٍ في أُرضٍ» وتر قي نخل)؛ لانه کمشای O‏ 


[r4۱۲]‏ (قولة: لاله کفشاع) قال في "شرح الد ": ((هذه نظائر المُشاع 
لا امثلئها» فلا شيع ي شيء منهاء لها لي حكم المُشاع» حى إذا فُصِلَّث وسُلْمَٽ 
صح). وقولة: ((لألّه منرلة الغشاع))": أقول: لا يذهب عليك أنه لا يلرم أن يأحدًّ حكمة 
في كل شي وإلاً لزم أن لا تحور هبة اللي من صاحب الأرض» وكذا عك والظاهرٌ 
حلاف والفرق بيتهما: أله ما من زو من المُشاع وإن دق إلا وللشريك فيه ملك فلا تصىُ 
هة ولو ن الشريك؛ لأ القبضَ الكامل فيه لا عضر وأا نحو الل في الأرضي» وال ٠١‏ 
ني الحلٍء والرزع ني الأرض لو كان كل واحا مهما“ لشخص فوب صاحب الَحل لَه 
كله لصاحب الأرض أو عكبعه فإ المبة ص لان يلك كل منهما متميّر عن الآحر» 
فیصځ قَبْضة بتمایه» ول ار من صرَحَ به» لکن يُوحد الحكمْ من كلايهم ولكن إذا ود اَل 
فلا يسَعنا إلا السليم. 

(فرع) 

له عليه عشية فقضاهاء فوحد القابض دانقاً زائدا» فوهبَة للدائن أو للبائع: إن الذراهم 

(قولة: منزلة المشاع ا( هذا لفظٌ "المنح"» وكتب عليها "الرملئ" ما ذكرهُ "المحشي" بقوله: 
((أقول: لا يذهب إ))» وفيها بعض اخقصار كما نل ذلك "الفتالٌ" ني "حاشيته". 


.)" (هامش "كشف الحقائق‎ ١٤۷/۲ "شرح الوقاية": كتاب البة‎ )١( 

(۲) "الدرر والغرر": كتاب المبة ۲٠۸/۲‏ 

(۳) قوله: ((لا أمثلتّها)) لعل الأولى: لا أملته. وقوله: (رلأله منرلة الششاع)) لعل ذلك في نسخته ولا فعبارة الشارح التي 
بايديتا: ((لأئّه كمشاع))» وعبارة "شرح الدرر": ((لكتها ي حكم المشاع)) ولال واحدّء اھ مصحح "م" وتال 
ا 

)٤(‏ في "الأصل" و"ر": ((الشمر))ء وني "": (رالشمرة)). 


Il i1 # 11 


(<) ی ب وم : ((منها)). 


حاشية ابن عاہدين 4١‏ ل .از القاس عر 


(ولو فصَلَةُ وسلمَة“ جار)؛ لزوالي المانع» وهل يكفي فَصْلٌ الموهوب له بإِذْنٍ 
الواهب؟ ظاهر "الدرّر رر : ((نَعَم)). (خلافِ دقيق ٿي بر وڏهن في مسي وت 
في لبن) حيٹ لا يصح أصلاً؛ لاه معدوم» فلا ملك إلا بعَقَاٍ حديد a‏ 


صرحا يَضرها التبعيض د يصح؛ لاله مُشاع لا تما القسمةًء وكذا هبه بعضٍ الدراهم 
وال نائير ل ضرا التبعيضٌ تصحٌ؛ وإلاً لاء "بزازبة". 

1 (قولة: ظاهر "الد " : نعم) أقولٌ: مء رح به تې "الخانية"» فقال: ((ولو وهب 
زعا بدون الأرض أو تما بدون الل ومر بالحصاد وابمحذاذ ففعل الموهوب له ذلك جار؛ 
لان قَبْضّه بالإذُنِ يصح قي المَجلس وبعده)). وني "الحامدية"“ عن "حامع الفتاوى"": 
((ولو وهب زرعاً في أرض» اور يي شجر» أو جلي سيفٍ» أو بناءَ دار» أو ديناراً على رحل؛ 
أو قفيزاً من صر ومر با لحخصاد والخذاذ والتّزع والنفْض والقبض والكيلي ففعَلّ صح استحساناً 
!)). 

]41۲[ (قولة: أصا) أي: وان er AE‏ 

]٠٠٠١[‏ (قولة: لأنه معدوم) أي: حكماء وكذا لو وهب احمل وسلّمَّ بعد الولادة 
لا بجوژ؛ لان في جود احتمالاء فصار کالمعدوم "ہے" 

۷7 (قولَة: حديل) وهذا لأ الحنطة استحالّت وصارث دقيقاً» وكذا غررها» وبعدَ 


(۱) ((وسلّمَم) من الشرح في "و". 

(۲) "الدرر والغرر": كتاب المبة ۲۱۸/۲. 

(۳) ف "الأصل" و"ر": ((صحاح)). 

)٤(‏ 'البرازية": كتاب البة ‏ الفصل الأول في حوازها . مسائل الشيوع والبة اي لارض وغیره ۲۳۹/۰۱ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(ه) "الخانية": كتاب اة فصل ثي هبة المشاع ۲٠۹/۳‏ باخحتصار (هامش "الفتاوى المندية"). 


(1) انظر "العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب البة ۸1/۲. 


)( ا الفتاوی": کتاب المبة ق۹۷١‏ /إب. 
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(۸) في "ب" و "م ": ((مُفرزة)). 
)٩(‏ في "م: ((کالمعدود)). 
)٠١(‏ "المنح": كتاب المبة ۲/ق۲۸١٠|ب.‏ 


تاانب ي ا ا ت كعاب البة 


(وشلك) بالقبول (بلا بض جديإ لو الموهوبٌ في يد الموهوب له) ولو بصب أو أمانة؛ 
لأله حيتعار عامل لتفيه. والأصل: أن الفَبْضَن إذا تجاتسا ناب أحذها عن الآخرء e‏ 


الاستحالة هو عي آحرٌ على ما عرف في القصب» بخلاف المُشاع؛ لاله حح لليلْكء 
اه لا مک تسلیځه فاذا زل الماع جا "منع". ۰ 

]۲٠۲۸(‏ (قولّة: بالمَبُول) إا اشترط المَبُول نصاً؛ أنه إذا م بُوحَذ كذلك يع الملْكُ 
فيها بغيرٍ رضاة؛ لأنه لا حاجة إلى القبض» ولا جور ذلك لما فيه من توم الصَررٍ» بخلافي ما 
إذا م يكن في يده ومر بقبضه فإِنّه يصح إذا قَضَ» ولا بُشترط المَبول؛ لأئّه إذا أقدم“ على 
القبض كان ذلك مَبُولاً ورضاً منه بؤقوع اليلْكٍ له» فيملكف "ط" ملحصا» وهذا معنى قوله 
بعدٌ: ((لأنه حيتئزٍ عامل لتفسه))» أي: حينَ قبل صرعاً. 

]۲[ (قولة: بل قبض) آي: بان یرجحع ا الموضع الذي فيه العينْء ويقض ° 
وقتٌ يتمگلٰ فيه من قبضهاء "کوستاۍ". ۰ 

]41۳۰[ (قولة: ولو بخصب) انظر "الريلعء". 

1 (قولة: عن الآعں) کہا إذا کان عنده ودیعة فأعارها“ صاحبُها له فإ كلا 
منهما ]/۲٣٠۵/۲[‏ قيض أمانة فناب أحدها عن الآحر. 


(قولّة: أي: بان يرجم إل) تصويرٌ للمنفيع» أي: لا يُكلْفُ لذلك. 


() ي 1 و" ı‏ و "ب" و"م": O)‏ وما تناه من "الأصل" هو الصوابُ لواف 1 ف "المنح". 
(۲) "المنح": كاب البة ۲/ق۲۸١/ب.‏ 

)0 ل TH‏ و "ب" وم" ((قدم)). 

(4) "ط": کتاب اهبة ۳۹۷/۳. 

)٥(‏ في ا و"م": ((ومضي))» وما آلبتناه من "الأصر " ور" و" موافق )ا ف اله ا 

.11/۲ "جامع الرموز": كتاب اهبة‎ )١( 

(۷) "تبيين الحقائق": كتاب البة .۹٥.4 ٤/٠‏ 


)۸( ف "الأصل " و و ((فاعاره)). 


حاشية ابن عابدين 14{ الحزء الثامن عشر 


وإذا تغايرا ناب الأعلى عن الأدن» لا عكسة 0 


]11۳۲ (قولة: عن الأدن) فلاب قَبضٌ المخصوب والمَبيع فاسداً عن قَبضٍ لكب 
المحيح» ولا ينوب كَبضٌ الأمانة عن "منع ". ۰ 

۳۳1 (قولة: لا عكسة) ققَبضْ الوديعة مع قبض البة يتجانّسان؛ لأا قيض أمانة» ومع 
بض الرم کغایرن؛ لأ قبن مان فلا ينوب الأول نه كما ي "المخيظ ۳ ونه ي "شر 
الحاو" لكئّه ليس على إطلاقي فإله إذا كان مضموناً بغيره كالمبيع"" المضمونِ باللَنء 


(قولة: لكه ليس على إطلاقء إ) في "جامع الفصولين" من آخر الفصل السابح عشر: ((كل شيء 
مصمون يي يده پقیمته لو شراه يمع الشرام والبضٌ مع ولا ساج إلى قبض جدی وکل شي۽ٍ مضمونِ بره 
أو أمانة فلا بد من بض حدیل وأا امب فاا 5 تفع والمَّبضَ معاً ف الؤجوء كلّها))» م قال: ((فالاهنٌ لو باع 
ارهن عن مُرتنه لا ينوب قبض اهن عن قبض البيع» ولو ويه منه يمح العقدٌ ابض معأ والمبيعٌ قبل قبضه 
مضمون باللَمَن» فلو شرا ول يمضه حق وهَبه من بائعه فهو إقال ولو اجر هته من مره ص ولا يصير 
قابضاً ما م جد قبضاً لاإجارق بخلافي ما لو أعارَةٌ منه حيتٌ يصير قابضاً وإ جذ حی لو هلك قبل 
ان يستعملّه أمانة إل)). والذي في "شرح الأقطع" . على ما نله "الشندي". فيه بعضُ اة لما قي 
"الفصولين" > ونصة: ((إذا كانت العينٌ قي يد الموهوب له مضمونة فهو على وجحهَين: : إن مضمونة مثلها و 
ا المخصوبة والمقبوضة على الوم فاته َلك بالعَقدِ ولا تاج لتجديدٍ قّض؛ لان القَبضَ الذي 
تفتصيه اة قل جد وزپاده وهو الان وذلك الان تصح البراءة منه) آل ری اه لو ۴ الغاصت من 
ضمان الخصب جار وسقط؟ فصارت المبة ا من الصّمانء فبقی ًص من غور ضمان» فتصحٌ ابه وإن 
مضمونة بغيرها كالمبيع المضمونِ باللّمَن وكالرّهن المضمون بالين فلا بد من قبض مُستأتف للهبة» وهو أن 
ترجع إلى الموضع الذي فيه العينٌ» ومْضِي وقتٌ يتمكَنْ فيه من فبضهاء وذلك أن الع وإن كانت تي يده 
مضمونة إلا أن هذا الضّمان لا تصح البراءه منه مع جود القبض الموج له» فلم تكن اهب بَراءة» وإذا كان 
كذلك لم وج القبض المُْستحَق بابة» فلم يكن بد من تحديدِ قًض)) اه. 
)١(‏ "المنح": کتاب المبة ۲/ق۲۸١/ب.‏ 


(۲) "الحيط البرهاين": كتاب المبة . الفصل الحادي عشر فی المتفرقات .۲٠١٠/۹‏ 
(۳) ف اللسخ جيمها: ((كالبيم))» وما أبتناه من القهستان» ركذا ذكره في "التقريرات". 


قسم المعاملات ت ا و كتاب اهبة 


2 ¢ . ن ا ا 4 
(وهبة من له ولاية على الطفلل في الحملة) وهو كل من يَعُولة» فدخَل الأ والعم عند 
عدم الأب لو في عيالمم ريم بالعقد) لو الموهوبث TT‏ 


والمرهونِ المضمونِ بالدّين لا ينوب قَبضّة عن القّبض الواحب كما في "المستصفى"» ومثلةُ في 
"الڙاهدي" فلو باع من اش احتاج إلى قبضٍ جدیل» وتمائه ني "العمادي " "قهستان"". 
٠٠۴١(٠‏ (قولة: على الطَمل) فلو بالغاً يُشترط قَبضّة ولو في عيالهء "تاترحانية". 

(۲۹۱۲] (قولًه: ني ابخملة) أي: ولو م يكن له في ماله. 

[۹۹۳۹] (قولة: بالعقإ) أي: بالإيجاب فقط كما يشير إليه "الشارخ" "ے". كذا 
في الهامش. وهذا إذا أعلَمَة أو أشهَدَ عليه» والإشها لاز عن الحځودِ بعد موت 
والإعلام لازم؛ لأنه منرلة القبض» "بزية". قال في "التاترحانية": ((فلو أرسَّلَ العبدَ في حاجحة 
أو کان آبقاً ي دار الإسلام فوخَبة من ابه صحت» فلو لم يرجع العبد حقى مات الأب 
١‏ را ی د 

۲۷] (قولة: لو الموهوب إڂ) لعلّه احتراڙ عن نحو: وهَبةُ شيا من مالي» تأئل. 


(قرلة: ولو م یکن له تصافٌ فی ماله) إا له تأديبة وتسليمُة في صناعة» "زيلعئ". 

(قولّة: وهذا إذا أعلَمَ» وأشهَدَ عليه إ) عبارة "العناية": ((والقبض فيه بإعلام ما وعَب له)) إه. 

(قولة: لعل اترا عن نغحو: ا بان مال ل ونحو: وه عبداً ِن عبيدي» لكي الظَاهرَ أن 
هذا إذا م ينو به شيا مُعينا؛ إذ الموهوب حيتعنٍ ليس بيهولا ني نفسه. قال "الرحمي": (روهل يُشترط 
TNS‏ کک هو الشّرطٌ فن المبة؟ أو يقال: لا شرط ذلك لأجل تام القبضٍ وهو مقبوض لول 
القبضٍ» فلا تَر لذلك؟ رّر)). 


(۱) انظر "حامع الفصولين": الفصل السابم عشر لي بيان العقود التي تتعين فيها النقود والتي لا تتعين فيها .٠٠۹/۱‏ 
(( "جحامع الرموز ": كتاب المبة .1١/١‏ 

(۳] في "ر" و" و"ب" و"م": ((لإججاب)) بدون باء» وما أتبتناه من "الأصل" موافق لما تي "ح". 

z (4)‏ من "الأصل"» وانظر المسألة في "ح": كاب المبة ق ۰ ۴۲/ب. 

)٥(‏ تی "ب": ((علمه)). 

(1) "البزازية": كتاب المبة . الفصل الأول قي حوازها ‏ الجحنس الثالك في هبة الصغير ۲۳٠/١‏ (هامش "الفتاوى نهندية". 


حاشية ابن عابدين لاغ .ا الجزء الثامن عشر 


معلوماً وکان في يِه أو يد مُودعه؛ لان بض الولح ينوب عنه» والأصل: أن كل عَقدٍ 
يتولاهُ الواح يُکتفی فيه بالإيجاب. رون وهب له جني يم بقبض ولي)» وهو 


أحد أربعة: الأب م وصيّه» SE SRR OGG‏ 


[۹۱۳۸] (قولًة: معلوماً) قال "مححد" رجه الله: (ركل شيء وهب لابنه المغير وأشهَدَ 

عليه وذلك الشّيءٌ معلومٌ في فيه فهو جائء والقصدٌ أن يُعلْمَ ما وهَبَهُ له» والإشهاد ليس 
بشرط لازم؛ لان" اهب تتم بالإعلام))» "تاترحانية". 

[۳] (قولّة: او يډ مُودعه) أي : او يډ مُستعرو لا بکوه“ في يد غاصبه» 
أو مُرينِه أو المشتري منه بشراي فاسل "برازية"". قال "السائحائ": (رإلّه إذا انقَضّتِ 
الإحارة أو ارت العَصب تتم ابه كما تتم في نظائر)). 

[1۰] (قولة: يتولاه) كبيعه ماله من طفلهء "تاترحانية". 

]۲٠[‏ (قولّة: ثم وصيّد) ثم الوالي م القاضي ووصي القاضي كما سأي“ قي 
المأذون» ومر فيل“ الوكالة في التصومة. والوصي كالأب» والأمٌ كذلك لو الي في عيالما 
إن وكَبَت له أو وهب له تلك الام القَّبضَ» وهذا إذا ا 
ولا وصھا. 


NHR HR 


)١(‏ ې د وو :(رتم)). 

(۲) في "الأصل" و "ر" و"": ((وهب)). 

(۳) في "الأصل" و"ر" و""": ((فإن)). 

)٤(‏ ((أي)) ليست في "الأصل" و"ر" و"". 

)٥(‏ في "ب" و"م": ((کونه))» وي "1": ((يكون))» وما أبتناه من "الأصل" و "ر" موافق ها في "البزازية". 

)١(‏ "البزازية": كتاب المبة ‏ الفصل الأول ثي حوازها . الحنس الثالث في هبة الصغير ۲٠۳٠/١‏ رهامش "الفتاوى المندية"). 
(۷) انظر "الدر" من المقولة ]۳١١٠١١[‏ فوله: ((ووَلية أبوه)) إلى للقولة ]۳٠١۲۹[‏ قوله: ((دُونَ الام أو وَصِيّها)). 


(۸) ۳۹۹/۱۷ وما بعدها 


(۹) ني "البزازية": ((ولا وصيهما ولا وصي)). 


o۱ ۲/ 


قسم المعاملات ك ¥ د كتاب اة 


وذگر "الصئدر": رن عدم الأب لقبض" الام ليس بشرط)» وذگر ني ["الأصل"]: 
الرحل إذا زوج انه الصغيرة من رحلل قرؤحها: ((ملك بض البة ها))» ولا يجوز قبض اروج 
قبل الإفاف وبعد ا 2 "القحريد": ((قبضْ الرّوج جور إذا م يكن الأب حياء فلو 
أن الأب ووصية وابد ووصيّة غاب غَيبة مقطعة حار قيض الذي يتولاة ولا جور قيض 
غير هؤلاءِ الأربعة مع وحود واحار منهم» سواءٌ كان الصَغيرٌ في عياله أؤ لاء وسواءٌ كان ذا 
جم حرم أو أجنبياًء وإن م يكن واحد من هؤلاءِ الأربعة جار قيض من كان الصي في 
جخره ولم جز بض من لم يکن بي عیالو))» "برازية"“. قال في "البحر": ((والمراد 
بالوحود اشر اھ 

وني "غاية البيان": ((ولا َلك الأمٌ وك من يعول الصتُغيرَ مع حضو الأب» وقال بعضُ 
مشايخنا: مور إذا كان في عيام کالرّوج» وعنه احتررّ في "المتن" بقو! بقوله: ني الصحيح)) آھ. 

ولك الژوج اقيض ها مع شور الاپ جلاف الام ول تن يعوا غر اوي فوم 
لا كوه إلا بعد موتِ الأب أو غيبته غيبةً منقطعة ني المشحيح؛ لأ تصدْف هؤلاءِ 


للضرورة م ل بتفويضٍ الأب وح حضور الأب ل ضرورة» وة" 2 


)١(‏ في "البزازية": ((فقبض)). 

(۲) ما بين المنكسرين من "البزازية"» على أننا م نعثر على المسألة ي مطبوعة "الأصل" التي بأيدينا. 

(۳) م نعثر على النقل ف مظانه من مطبوعة "بريد القدوري" التي بين أيدينا. 

)٤(‏ لي "ب" و"م": (ر(غائب)). 

)١(‏ "البزازية": كتاب الفبة . الفصل الأول في جوازها . انس اثالث في هبة الصغور ۲۳۹/۱ . ۲۳۷ (هامش "الفتاوى المندية"). 
)٦(‏ "البحر": كتاب المبة ۲۸۸/۷. 

(۷) ((عيبة)) ليست ني "الأصل" و"٣".‏ 

(۸) "الحوهرة النيرة": كتاب المبة ٠١/١‏ 


حاشية ابن عابدين ت ا الجزء الثامن عشر 


وإذا غاب أحدهم عيب منقطعة حار قَبض الذي يلوه ةني الولاية؛ لأن التأحير إلى فذوم 
الغالب تفويت للمنفعة گنی نتر الولايةٌ إلى من يلوه كما في الإنكاح» ولا يجوز 
بض غير هولاءِ مع وحود أحدهم ولو في عيال القابض» أو رجا رما منه كالأخ والعمٌ 8 
"بدا" ملكا 

ولو قټَضَ له من هو في عياله مع حُضور الأب قيل: لا جوز وقيل: يجورٌ» وبه يفت 
"مشتمل الأحكام". دام هو" الحواڙ کما لو [۵/۲٠۲۲/ب]‏ قبض الَو والب حاضر؛ 
"انی" والفتوی على أ ا کرو" 

فقد علمت أن "الهداية" و"الجوهرة" ر © تصحیح عدم حواز قبض من يله مع عدم 
عَيبة الأب» وبه جرم صاحب "البدائع"» و"قاضي خان" وغيره من أصحاب الفتاوى صخو 
حلاف وگن على در ا قالوا: لا يُعدَل عن تصحيح "قاضي خان"؛ فإلّه فقية اللَفس» ولا 
سيّما وفيه هنا نفْحٌ لاصغيرٍ» فتأمًّلْ عند الفتوى. 


(قول: لا يُعدَل عن تصحيح "قاضي حان") في "التمة" من الفصل الالث: ((إذا كان الصَغيرٌ في 
عيال أو الح أو العم أو الأ أو الأجنيّ والأبُ حاضرٌ ففقبضٌ مَّن في عِيالِه هل يجور؟ احتَلفَ المشايخ 
فيه ذگر "شيخ الإسلام" و "مس الأئمة" أله لا جور وذگر في "شرح الحامع" آله یجوژ» وبه تفنی). 


)١(‏ في "الأصل" و"ر" و"": ((امنفعة))» وف "البدالع": ((تفويث المنفعة على الصغي)). 

(۲) في "ب" و"م": ((فتنقل)). 

(۳) "البدالع" : كاب الحبة . فصل: وأما الشرائط ٠١١/١‏ . 

)٤(‏ ((هو)) ليست لي "الأصل" و"ر" و"". 

(ه) "مشتمل الأحكام في الفتاوى الخنفية" ليحي بن عبد الله الرومي» فخر الدين الحنفي (ت٤٠۸ه)»‏ ("كشف 
الظنون": ١ 1۹۲/١‏ "الأعلام": .)٠١٤/۸‏ 

(1) ((هو)) ليست ثي "ب" وم" وأئبتناها من "الأصل" و "ر" و" " مُواكئة ما في "الخانية". 

(۷) 'الخانية": كتاب المبة ‏ فصل في قبض البة للصغير ۲۸٠/۳‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۸) "جامع أحكام الصغار": ف مسائل المبة ‏ قبول المبة من غیر الأب حال حضور الاب .٠١۹/۱‏ 

)٩(‏ ((على)) ليست في "الأصل" و "ر" و""". 


قسم المعاملات و ب کتاب البة 


م الح ۾ وصيّهِ وان ۾ ين في ججرهم» وعند عديهم تنم بقبض من يول كمه 
(وأمّه وأحني) ولو ملتقطاً (لو في ججرها)» وإلاً لا؛ لقواتِ الولايةء (وبقبضه لو 
مي يعقل الأحصيل (ولو مع ؤحود أبيه) "جتبى"؛ لأه في التافع المَحض كالبالغ» 
حقی لو وهب له أعمى لا تَفْحَ له وتلحَفّة مَوونثة لم يصح بول "أشباء"'. 

- قلث: لكن في "اليزحندي": ر(راحتَلفَ فيما لو مض من يعولة والأبُ حاضرء 
فقيل: لا جور والصحيح هو الجواز)) اه. وظاهرٌ "المُهستان" ترجحيحة وعزاة 
[ "فر الإسلام" وغيرو على حلافي ما اعتَمَدَهٌ "المصتف" في "شرح" وعزاه 
ر "الخلاصة". لكر "متنه" تله بوص O‏ 


‫َ 


م ر 


[مطلب: التركمانيٰ ثقة تَبْث] 

وإا أ كرت من التَعُول؛ لأا واقعة الفتوى» وبعضٌ هذه الثمُول نقّها من حط "منلا 
على الترکمان"» واعتمڈت في عَزوها عليه فاه نة تبت ره الله تعالی. ق٦۹٤‏ 

[ras]‏ (قولة: عدمهم) ولو بالعيبة المنقطعة. 

[r11e]‏ (قولةُ: يعمل التحصيل) تفسدر التّمييز. 

7 (قولّه: لکن) استدراڭ على قوله: ((وعند عدیهم))» "ے"؟. 

[۹۱] (قولة: بؤصل ولو بأمّم) يعني: جار وص قول "المتن": ((ولو مع ؤحود أبيه)) 
بقوله: ((بامه وأجنييّ))» "ح"". كذا في الهامش. 
)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثانن: الفرائد . كتاب المبة ۳٠۳”‏ بتصرف. 
(۲) "حامع الرموز": كتاب المبة .٦۲ 1١1/۲‏ 
(۴) "المنح": کتاب المبة ۲/ق۲۸٠/ب.‏ 


)٥(‏ ح": کتاب المية ق ٣۴٢ ٠‏ اب 


حاشیة اہن عاہدین ۔_ ا ١غ‏ .۔ س الجزء اللامن عشر 


((ولو بأمه 4 والأجنيى أيضاً))» فتائل (وصحٌ رده ھا کفولى؛ "سراسجیة"). وفیی(: 
((حسناث الى له» ولابویه اجر التعليم ونحوو» وبباځ لوالديه من مأکول 
وهب له وفیل: (CY‏ انتھی . DEEL SEC OOOO‏ 


[۱] (قول: ولو بأمّه) متعلق ب ((وضل)). 
]۹۱٤۷[‏ (قرلة: وصح رده أي: رد الي وانظر حکم رد الولح والظاهر أنه لا يصح 
قبل الي بعد رد وله ص "سر". 

]^1۱4[ (قولة: ها) أي: للهبة. 

]۹٠٩[‏ (قولّة: وهب له) قال في "التاترحانية": ((ڙوي عن "محمد" نصا: اه بيا 
وني "الذحررة": وأکٹر مشایخ بُخارى على أنه لا اح وني "فتاوى مرقند": إذا اهي 
الفواكة للصغير يحل للاو e‏ منها إذا رید بذلك الأبوان» لكن أهدي“ للصغر 
استصغاراً للهدية)) اه. 

قلت: وبه يحصل التوفيق» ويظهَرٌ ذلك بالقرائن» وعليه فلا فرق بين المأكول وغيره» بل 
غير أظهر فتأمل. 


ذا أهد 


(قولّة: وانظر حكم رد الوليء والظَاهرٌ أنه لا يصح إخ) فيه: أنه حيثُ جار ارذ من الصغير مح أنه 
لا نفع له فيه فين الولح كذلك كما أله يصح من العبلد الحجورٍ على ما استظهرة "الفتالٌ"» ركذا 
المكاتب» وقد علَلوا صحَة رد الصُغير بأئّه ليس فيه إبطال حى له فيملگة كما ذكرة في "الولواية"» 
فيقال ني الول كذلك وقد بطلث جرد الرد. 


)١(‏ "الفتاوى السراحية": كاب البة - باب مسائل متفرقة ١٤۷/۲‏ (هامش "فتاوى قاضيخان"). 
(۲) "ط": کتاب المبة ۳۹۹/۳. 
(۳) "الذحيرة": كتاب الحبة . الفصل الحادي عشر في المدية لولده الصغير ويتناول الأبوين اح ۹۸۲ ۲ بتصرف. 


)٤(‏ لي "ر" و"": (رلكن الهدي))ء وني "ب" و"م": ((لكن الإهداء)). وما ألبتناه من "الأصل" موافق لعبارة "الذخيرة". 


قسم المعاملات ا 2 ا كتابٌ المبة 


فأفاد أن غير المأكول لا بباح مما إلا لحاحة. وضَعُوا هدايا الختانِ بين يدي الي 
فما يصلځ له كثياب الصبيان فاهمديةٌ له وإلاً: فن المُهدي من أقرباءِ الأب 
أو معارفه فللأب» أو من معارف الام فللامٌ قال: هذا للصی أو لا. ولو قال: 
أهدَيْث للأب أو للام فالقول له وكذا زفاف البنتِ» "حلام" . O‏ 


]10۰[ (قولة: فأفا) صل لصاحب "الح "") وتبعَه في "المنح". 

[r10۱]‏ (قولةٌ: إا حاجة) قال في التاترحانية : ((وإذا احتاج الأب إلى مالم ولده: فإن 
کانا في المصر واحتاج لقَفْرهِ أگل بغيرٍ شيي» وان كانا في المَفازة واحتاج إليه لانعدام الطعام 
معه فله الأكل بالقيمة)) اه. 

]41۲[ (قولة: فالقول له) لاه هو المُْملّكٌ. 

1r]‏ ۹( (قولة: وکذا زفاف البنتِ) ای على هدا التفصيل بان کان من أقرباء اروج 
أو المرأة» أو قال المُهْدِي: أهديث للروج أو المرأة كما في "التاترحانية"» وني "الفتاوى 
الخيرتة"“: ((سثل فيما بُرسلة الشحص إلى غيره في الأعراس ونحوها: هل يكونُ حكمه 
حكم لض فيلر الوفاء به» أم لا؟ أحاب: إِنْ كان العف قاضيا“ بام يدفعوّه على 
وجه البَدَل يلرم الوفاءٌ به: إن مثليَاً فبمثله» وإِن قَيْمياً فبقيمته» وإن كان العف حلاف ذلك 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب البة ۔ الفصل الأول في جواز المبة ق ۳۲٠‏ بتصرف. 

(۲) في "ر": ((أصل)). 

(۳) "البحر": کتاب افبة ۲۸۸/۷. 

.بأ١١۸ق/۲ "المنح": کتاب اهبة‎ )٤( 

.١١١/١ "الفتاوى الخيرية": كتاب ابة‎ )٥( 

() ((قاضياً)) ليست في "ب" و "م" وأبتناها من "الأصل" ر "ر" و"" مامه ما في "الخيرية". 


(۷) ي "ب": ((فمتله)). 


حاشية ابن عابدين ا البزء الثامن عشر 
CD:‏ 1 لل 
وفيها : ((اخد لو 0 ESMERE EEE SESSA CEES‏ 


بأن كانوا يدفعُوّه على وجه المبة ولا ينظرُونّ في ذلك إلى إعطاء لدل فحكمة حكم المبة 
في ساثر أحكامه فلا رُحُوعَ فيه بعد الملاك أو الاستهلاك والأصل فيه: أن المعروف عُزفاً 
کالمشروط شرطا)) اھ. 

قلت: والعُرفٌ في بلادنا مشترك. نعم في بعض القُرى يَعْدُونة قَرضاًء حى ّم في كل 
وليمة مُحضرونً الخطيب يكب مم ما يُهدّى فإذا فعل المُهْدِي وليمة يراجم المُهدى 
إليه" الدفع فيّهدي الأول إلى الثاني مغل ما أهدَى إليه. ٠‏ 

مطلب: هدايا الصّبيانِ والبنتِ والتلميذِ والولد“ 

٤1‏ (قول: لولدو) أي: الصغير» وما الكبيرٌ فلا بد من الأسليم كما في "جامع 
الفتاوى"» وما التلميذ فلو كبيراً فكذلك وملك الرْحُوع عن هبيه له" لو أحنبياً مع 
الكراهة» ويك حل قوله: ((ليس له ذلك )) عليه» ونظي ذلك ما يأي: لو سيب داه 
وقال: هي لمن أحَد اء ليس له الرحوء“ "سائحان". 


(قوله: (ليس له الأُحوع) عليه) أي: الصغير لا الكبير. 


)١(‏ أي: "الخلاصة": كتاب المبة ‏ الفصل الأول في حواز المبة ق ۳۲۱ /أ بتصرف. 

(۲) ي "ب" و "م": ((جحعل)). 

(۴) في "ب" و"م": ((المهدي)) بدل ((المهدى إليه))ء وما ألبتناه من "الأصل" و "ر" و"" موافق لا في "التكملة" . المقولة 
[ 4ء ] قوله: (رولاً). 

)٤(‏ هذا المطلب من "الأصل" و"ر". 

)٥(‏ نقول: أصل المسالة في "امع الفتاوى" للحميدي ق۹۸١/ب»‏ ونقص منها الورقة التالية وفيها بقية المسالة. 

)١(‏ ((له)) ليست في "ب" و "م" 

(۷) في "ب" و"م": ((الرحرع)) بدل ((ذلك))» وما أبتتاه من "الأصل" و" ر" و""" موافق لا في "الدر". 

(۸) من قوله: ((ونظيرٌ ذلك)) إلى ((ليس له الرُحوع)) ليس في "ب" و"م". 


قسم المعاملات ت ا س ي كتابٌ اهبة 


أو لتلميذِو يابا م اراد دَفْعَها لغيه ليس له ذلك ما لم بين وقت الاتخاذ أا 
عارية). 

في "المبتعّى": (رثِياب البدَنِ لها بلييهاء جلاف نحو يلْحفة ووساديم). 
وقي "الخاتية": (رلا بأ بتفضيل بعض الأولاءِ في الحَحّة؛ لأا عَمَلٌ القلب» 
وكذا ني العطايا إن“ لم يقصذ به الإضرار ون قَصْدّهُ يُسوّي بيتهم يُعطي البنت 
کالابن عند 0 » وعليه الفتوى. O E‏ 


[11e]‏ (قولة: أو لتلميذه) مسألة التلميذ مفروضة بعدما دى اقياب إليه. قال في 
"الخانية"“: : (دً شيعا لتلميذٍه فأبَقَ التلميذ بعد ما دقع إليه إن ب وقت الاتخاذ أنه إعارة 
کته الف إلى غیره))» فافهم. 

[r101]‏ (قولَةُ: وان قَصده) بسکون الصاد ت الذال» وعبارة م "المي" : ((وانٌ 
قد به الإضران))» وهکذا رای ني "ان۰ 

]٠٠۷[‏ (قوة: وعليه الفتوى) أي: على قول "بي يوسف" من أن الصيف بين الذگر 
والأنى أفضل/ من التثليث الذي فو قول اخ محم "رملی". ق۹۹٤‏ /ب 


(۱) اتانيه نية": كتاب البة ‏ فصل تي هبة الوالد لولده واهبة للصغیر ۲۷۹/۳ بتصرف (هامش "الفتاوى أندية"). 
(۲) تي د" وو" : ((اذا)). 

(۳) ی "ب" و"م": ((بعد دفْم)). 

)٤(‏ "الخانية": كناب البة ‏ فصل تي هبة الوالد لولده وابة للصغير ۲۸٠/۳‏ باحتصار (هامش "الفتأوى الندية"). 
)٥(‏ ی "ر" و" وب" و"م": (رالیه)) بدل ((إلى غيره))» وما أئيتناه من "الأصل" وأشار إليه مصخحا "ب" و "م". 
)٦(‏ "المنح": کتاب البة ۲/ق۲۹٠١/|.‏ 


Ff 0 f n 


(۷) في "ر": ((تقيد))ء وني "": ((يقصد))» وما ألبتناه من "الأصل" و"ب" و "م" موافق لا في "الخانية" و"المنح". 
(۸) "الخانية": كتاب اهبة . فصل في هبة الوالد لولده والمبة للصغیر ۲۷۹/۳ (هامش "الفتاوى المندية'). 
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حاشية ابن عابدين 0 ا هد الجزء الثامن هشر 


ولو وهب : صِكته كل الما للود حار وأم)). وفيها: ((لا جوز أن يهب شيعا 
4 ت 
من مال طفله طفله ولو بعر ضٍ؛؟ لأا تبر ابتداء)). E TTT‏ 


]410۸[ (قوله: ولو بعوؤّض) وأحارها "عمد" بیؤض مُساو كما يذكَر آحرّ الباب 
الآتي» وعبارة "المجمع": ((وأحازها" "عمد" [۲/ى۷٣۲/]‏ بشرط ءوض مُسا)) اه. 
وسيأي كيل المتفرقات. 

ا بو مطیع ٩‏ عن رحل قال لآَحَرّ: ادځل گڙيي وځڏ من الِتب» کم يأحد؟ قال: 
يأحذ عنقوداً واحداً. وني "العتابيّة": ((هو المختال))» وقال "أبو الليع" : ((مقدارَ ما يسبع 
إنسان))» "تاترحانية". 

وفيها عن "التتتة": ((سئل "عمر النسَفيي" عن أمَرَ أولادَهُ أن يقتي موا أرضّة التي في 
ناحيةٍ كذا بيهم وأراد به التّمليكٌ» فاقتَسَمُوها وتراضّوا على ذلك: هل يبت هم اليِلْكٌ أم 
يتاج إلى أن يقولّ ه4 الأب: ملحنکم هذه الأراضي» أو يقول لكل واح منهم: ملك هذا 
النصيب المُفرَرّ؟ فقال: لاء وسثل عنها "الحسئ"» فقال: لا يثبْٹ فم اليلْكٌ إلا بالقسمة)). 

وني "جتنيس الناصري": ((ولو وب دارا لابه الصُغير» م اشترى يها أحرى فالتانية 
لابه الصُغيرٍ حلافاً ل "زفر". ولو دقع إلى ابه مالا فتصرفَ فيه الاب يكونُ للابن إذا لث 
دلالة على الئمليك)) أھ. 

"": وسثل "الفقيه" عن امرأةٍ وَبَّت مرها الذي هما على الرّوج لابن صغير له 


( أي: "الخانية": كتاب المبة ‏ فصل في هبة الوالد لولده والية للصغير ۲۸٠/۳‏ باحتصار (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۲) ص۹٥٤.‏ "در ". 

(۳) ل "الأصل": ((وأجازه»). 

)€3 ص۹٥٤.‏ "در" . 

(ه) أي: البلحی» وتقدمت ترجمته ۲۰۸/۳. 

(1) لم تقد إلى معرفته» وذكره ني "كشف الظنون" ۲٠۲/١‏ من دون نسبة لأحد» وينقل عنه في "الفتاوى التاترحانية". 

(۷) (("م)) ليست في """ و"ب" و"م" وهو رمز ل"الحيط" كما في "التاترحانية" والمسألة في "الحيط البرهان": كتاب 
المبة والصدقة ‏ الفصل الحادي عشر في المتفرقات ۲١۹/۹٩‏ باختصار» نقلاً عن "فتاوى أبي الليث". 

(۸) أي: الفقيه أبو بكر كما في "امحيط البرهان". 


قسم المعاملات ى 8 .ن كتاب البة 


وفيها: ((ويبيع القاضي ما وهب للصغير؛ حى لا يرع الواهب في هيتى)). (ولو قَبضَ 
زوځٌ الصغيرة) ما البالغة فالقّبضٌ ها (بعد الفاف ما وهب ۳ صح) وبضة ل بحضرة الأب 
ي الصحيح؛ لنيايته عله فصح قيض الأب كقبضها مير (وقبل) أي: الزفافب (ا) 
يصح لعدم الولاية. روخب اثنان دارا لواحا صح)؛ لعدم الشيوع (وبقليه) e‏ 


قبل الأبُ؟ قال: ((أنا في هذه المسألة واقضَ))» فيحتمل اواز کمن کان له عبد عند رجحل 
وديعة» فأبق العبد ووهَبَةُ مولاه من ابن المودع فإئه يجوز. 

وسئل عى غو هده المسالف قال ل عو 0 وقال القت أب اللي روب 
نأحد))» وفي "العتابية": ((وهو المختار))» "تاترحانية". | 

]1۹<[ (قولة: داراً) المراد بما: ما يسم 

۰ ] (قوله: وبقليو) وهو هبه واحاٍ من اثنينِ. 

قال في الهامش: ((دئَعَ رجحل وبين وقال: أيّهما شفَْت فلك والاَحَرٌ لبيك فلان: إن 
ی قبل اَن يرقا حارء وإلاً لا. ) 

له على آعَرَ ألف نقد وألفٌ غل فقال: وهَبْت منك أحد المالّين جار والبّيان إليهء 
وإلی وره بعد موت "برازټة")). 


(قول "الشارح": لعدم الشْيّرع) لأما سلّماها له جلةء وهو قبَضّها كذلك "زيلعي ". 


(1) أي: "الخانية": كتاب البة . فصل ق قبض البة للصغير ۲۸١/۳‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۲) ((يصح)) من المتن في 'و". 

(۳) فی "و": ((ویعکیه)). 

)٤(‏ تي "حيط ": (رأب المودع)). 

(ه) أي: ((لأكًا هبةٌ غير مقبوضة؛ لأا تي حكم المستهلكة)) كما في "امحيط البرهاني". 

(1) في النسخ جميعها: ((إن يكن))» وما ألبتتاه من "البزازية". 

(۷) في ”الأصل" و"ر": ((يفترقا))» وما ألبتناه من "ب" و "م" موافق لما لي "البرازية". 

(۸) "البزازية": كتاب المبة ‏ الفصل الأول في جوازها . الحنس الأول في ألفاظها وشرائطها ۲۳۳/٠‏ (هامش "الفتارى 
المندية"). 


حاشية ابن عابدين کے ا ی الجزء الئامن عشر 


f ¢ «4 dِ ۴‏ 7 و 

لکبیرین (لا) عنده؟ للشيوع فيما. بحتمل القسمة آنا ما لا حتملة کالبیت» فیح 
2 ا ٣‏ ا م ا ۴ ۰ 
اتفاقا. قيّدنا د (( کبیرین)) لاله لو وهب لکبیر وصغير ي عيال الكبيرء O CS‏ 

۹[ (قولة: لکبيرين) أي: غير فقیرين» وإلاً كانت صدَكّةً فتصح كما يأني. 

[۹۱۹۲] (قولة: يحتمل القسمة) انظر 'المهستاي. 

1[ (قولًة: بکبیرین) هذه عباره "البحر"» وقد تبعَةُ "المصتف")» وظاهرها: 
۴ 1 و 2 
سما لو کانا صغیرین فى عياله حار عندهاء ون "البزازثة"”“ ما يدل عليه فراجغة. وأقول: 
كان الأولى عدم هذا القيد؛ لاله لا فرق بين الكبيرين والصغيرين» والكبرر والصُغيرٍ عند "بي 
حنيفة"» ويقول: أطلَّق ذلك فأفاد أنه لا فرق بين أن يکونا كبيرين أو صغيزين» أو أحذها كبيراً 
والاخر صغيرا وف الأويين حلافهما "رمل ". 

1 

[۶] (قولةً: ني عيالل الكبير) صواب: (رثي عيال الواهب)) كما يدل عليه 
کلام'الہیے "© وغرره. 

(قول: لو کانا صغيرين في عياله جار عنڌها) بل هو جائ عندّه أيضاًء فالأولى حذف (رعندها))» 
أو إبدالة بضمير المحمع. 

(قولّة: لألّه لا فرق بين الكبيرين والصغيرين) أي: إذا كان هما ولان وإلاً جار عنده أيضاً؛ لعدم 
الشيوع عند القبض. 

(قولة: والآحَرٌ صغيراً) أي: لي عيال الواهب. 

(قولة: صوابة: لي عيال الواهب) إذْ لو كان المُغيرٌ في عيالي الكبير الموهوب له بارت اتفاقا؛ لأ 
يقرضها جلةء نصفها لنفيه ونصفُها للصَغير الذي في عياله فتصحځ عندهم. 
(۱) في "د" و" و": ((جتملها)). 
(۲) ص۲۸٤.‏ 'در'. 
(۳) "جحامع الرموز": كتاب اهبة 1۲/١‏ . 
)٤(‏ "البحر": کتاب المبة ۲۹۰/۷. 
(ه) "المنح": کتاب المبة ۲/ق ۱۲۹/أ. 
(1) "البزازية": كتاب المبة . احنس الثالث ي هبة الصغير ۲۳۸/١‏ (هامش "الفتاوى المندية). 
(۷) "البحر": کتاب البة ۰/۷ ۲۹. 


قسم المعاملاات ¥ .ا كتاب ية . 


أو لابتیه صغیر وکبیر م ُز RE DARA a ie‏ 


1] 


[۲۹۱۹۵] (قولة: أو لابتيهِ [ل) عبار "الخانية": (روکب دار لابين له أحدّها صغي ٠‏ 
في عیاله كانت المبة فاسدة عند الك ۽ بخلافي ما لو وب من بين وسلَم إليهما جلد فإ ) 
اهبة حائزة؛ لاه لم يُوحد الشَيْوعٌ وقت العَقٍ ولا وقت القبض» وأا إذا كان أحذها صغيراً 
فكما وب يصيرٌ قابضاً حصَة الصغيرء فيتمكن اليو وقت القبض)) اه فليامًل. 
م ظهَرَ أن هذا التفصيل مبوغ على قوفٰماء تما عندّه فلا فرق بين الكبيرين وغيرها ي 
القاد. 
۷ (قول: لم جر) والحيلة: أن يسام التار إلى الكيير وبټتھا ونهما؛ باز" . وأفا5 
أ للصغيرين تصح؛ لعدم المر حح لَب قَبْضٍ أحدها وحيثُ اد وليهما فلا سيوع في قبضه» 


ویوینه قول "النان": ((داري هذه لولدي الأصاغر یکو باطلا؛ لأا هبق فلذا م بين 


(قرلة: عباره "الخاتية وب داره لابين له إلغ) في "اتم" اول على حلاف في هذه المسألةت 
ونطة: (رذكر "الحاكم لهي" ي "المتتقى" موسلا غير مضافي لأحا: أن من وب دارا لابين له 
وأحدها صغيرّ أن الكبيرّ إن قيض جارّت المبةء وذگر بعدّه عن "أي يوسف": أ المبة باطلةء وهو 
الطحيح؛ لان المبة من الصغير منعقدة حال مباشرة العَقِ؛ لقيام بض الأب مَقَام قبضه» والبة من الكبير 
تاج إلى القبُول» فكانتِ ابه من الصغير سابقة» فتمكن الشيوغ)). 

(قولة: ۾ طهر أن هذا التفصيل مب على قويمما إلخ) ومدا الخلافي: أذ هب الذارِ من رحلَينٍ 
لي الصف من كل عنده» وعندّها تمليك كل الدار مما جلةء "منبع". وانظرة قي بيان هذه المسالق 
وفيه: ((أله بعتب اله وقت القبض» وها عند القبض والعَقدِ جميعاً» ولذا جرزاها من واحدٍ لاثتينِ؛ لاه 
مم يود في الحالين» بل في إحداها))» تأمل. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الية . فصل في هبة المشاع ۲۳ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۲) في "ب" و"م": ((داره)). وما أثبتناه من ”الأصل" و"ر” و""" موافق لما ني "النانية". 

(۳) "البزازية": كتاب الفبة . ا لجنس الغالث ف هبة الصغیر ۲۳۸/١‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الإقرار . فصل فيما يكون إقراراً ٠١۹/۲‏ ء ٠١١‏ ونيها: ((لأولادي)) بدل ((لولدي)) (هامش 
"الفتاوى اندية"). 


اتفاقاً. ودنا باهبة لجواز ارهن والإجحارة من انين اتفاقاً. (وإذا تصدق بعشرة) 


دراهم» ۴ وهَبَها لفقیرینِ صحٌ)؟ لن اهبة للفقير صَدَقَة» والصدقة يراد بها وجه الله 
تعالی وهو واحد» فلا شيو eneecerecessnnsennaasrnsenneanaennusuoannenaennnn‏ 


الأولاد کان باطا) اه فأفاد أنه لو بی صح» ورأيث في "الأنقروي" عن "البزازية": (رأن 
الحيلة في صح المبة لصغير مع كبر أن e‏ الذَارَ للكبيرء e‏ منهما))» ولا يرد على" ما 
مر" قوله“ عن "الخزانة": ((ولو تصدّق بداره على ولدَينِ له صغیرینِ م کج)؛ لأئه خاب 
ہا اي المتون ولشروج» "سائحان"» أي: من أن المبة لمن له عليه ولاية تتم بالعقد. 

]11[ (قولةٌ: اتفاقاً) فرق القيضٍ. 

[۸] (قوله: صَدَقة) انظر ما نحتبّه" بعد الباب عند قول "المتن": ((والصدقة كاهي). 
وتي 'المضمرات': ((ولو [۲/د۷٣٣/ب]‏ قال: وٹ منکما هذه الدَارَ والموهوب ما فقیرانِ صحُتِ 
ابه بالإجاع))» 'تاترحانية". لكن قال بعده: (روفي "الأصل": هبة الدارٍ مِن رحن لا جور 
وكذا الصَدَفةٌ))» فيحتيل أن قوله: وكذا الصَدَقَةُ أي: على عييّينٍء والأظهرٌ أن في المسالة 
روايتين)) اه. قال في "البحر"” : ((وصگح في "مدای" ما ذگره من الفرق" )). 


)١(‏ "البزازية": كتاب المبة ‏ الجنس القالث ف هبة الصغير ۲۳۸/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 
(۲) ((علی)) ليست بي "ب" وم" 

(۳) في المقولة نفسها . الصحيفة السابقة. 

)٤(‏ ((قوله)) ليست يي "ب" و"م". 

)٥(‏ ((عليه)) ليست في "ب" و"م". 

(1) المقولة [ ۲۹۳۰۲[ قوله: ((غيرّ مقبوضة)) وما بعدها. 

(۷) في "الأصل" و"ر" و"": ((لا جوز)) بالثناة التحتية. 

(۸) ي "الأصل" و"ر" و"": (روكذا في الصدقت). 

)٩(‏ ((أي)) ليست في "الأصل" و "ر" و" 

)١ ٠ (‏ "البحر": کتاب المبة ۲۹۰/۷. 

.۲۲۷/۳ "المداية": كاب المبة‎ )١١( 

)١(‏ في "الأصل" و"ر" و""": ((وصحح في "المداية" ما ذكره في "المداية" من الغرق)). 


قسم المعاملات ا ا ا كتاب افبة 


(ا لغنیین)؛ ل الصدَقة على الغئ هبة» فلا تصِ؛ اخ ا أي: : لا ملل حی 
لو قسَمَها وسلَمَها صعٌ. 
(فروعً) 
وب لرجلَينِ درهاً إن صحيحاً صح وإِن مغشوشاً لا؛ لاله ًا يُقسم؛ لکونه 
في حكم العُروض. 
معّه درهمان» فقال لرحل: وهَبْتٌ لك أحدَها أو نصمَهما: إن استيا ل جز 
وإن اختلّفا حار؛ لاه مُشاعٌ لا يْقسَمُ» a OSS‏ 


[۹۱۹۹] (قوله: لا لغشن) هذا قول وقالا: يحور وفي "الأصل": (رأدٌ المبة لا تجوز 
وكذا الصَدَقَةٌ عنده))» ففي الصَدَقة عنه روايتان» "خانية". 

]11۷۰[ (قولَةُ: 5 ملك تقد ا أن المُفی به: :ك الفاسدة تملك فهو مب 
على ما قدمنا ترحیخه» تأمل. 

[۹۷۱] (قولّه: لو قسَمَّها 0 قاله قى "البح ". | 

[ra1vY}‏ (قولةُ: إن استويا) أي : وَرْناً وحودة "حانية"“. 

[۲۹۷۳] (قولة: حار مخالفٌ لما فى "الخانتة"“. فاته ذكر التفصيا فيما إذا قال: 


(قولة: تقدمٌ) أي: ل "الشارح 


)١(‏ ف "د": ((ولا تملك)) بزيادة الواو. 

(۲) "الخانية": كتاب المبة ء فصل في هبة المشاع ۲۹۸/۳ بتصرف (هامش "الغتاوى المندية"). 
(۳) في "ر": ((ولا ملك))» وهي موافقة لما في نسخة "د" من "الدر". 

0( في "الأصل" ور f‏ و" 1 : ((قدم)). وانظر ص ۰ E‏ ا 

(ه) المقولة ]۲۹۱۱٠٦[‏ ((ولو سَلْمَهُ شائعاً إم)) وما بعدها. 

.۲۹ ۰/۷ "البحر": کتاب المبة‎ )٦( 

(۷) ((أي)) ليست في "الأصل" و"". 

(۸) "الخانية": كتاب المبة . قصل قي هبة المشاع ۲٠۸/۳‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 


o 4| 


حاشية ابن عابدين ١۳ع‏ _ الجزءاللامنعشر 


ولذا لو وهب هما حار مُطلقاً. تحور هبه حائط بين داره ودار“ جاره ارہ وهب 
د 

البيتِ من الدّار» فهذا يذل على كون سَمَف الواهب على الحائط واحتلاط البيتِ 

بجيطانِ الدّار لا عت صك المبةء "محتى". وال تعالى أعله. 


نصفّهماء م قال : (روإن قال: أحدها لك هبة م كج كانا سواء أو محتلمَين)). 

]1۷4[ (قولة: هما جحاز) هذا يفيد أن المراد بقوله سابقاً: ((أو نصمَهما)) واحد 
منهما لا نصفٌ كل وإلاً فلا فرق بيه وبين اللثِ قي الشياع» جخلاف كله على أن المراد 
أحدهاء فاه مجهول» فلا يصحٌ. ۰ 

]11%[ (قولة: مُطلقاً) استريا أو اخحتلّفاء ا 

]٠۷[‏ (قولة: تحور هبه حائط إل) وني "الأحيرة"“: (رهية البتاء دون الأرض 
حائزة))» وني "الفتاوى" عن "محمَاٍ" فين وب لرحل نل" وهي قائمةٌ لا بون قابضاً ها 
حتى يقطعها ويْسلمَها إليه» وف السرا إذا حَلّى بيته وبيتها صاز قابضاً ها متفرقات 
"التاترحانية"» وقدّمنا حه“ عن "حاشية الفصولين" د "الأملع". 


(قول: أو نصفهما واحد منهما إل) المناسب: نصف المجموع» وإلا لو كان المراد ما قالّه 
لفسَدّت المبة؛ لحهالة الموهوب. 

(قول "الشارح": فهذا يدل على كونِ سض الواهب إخ) ويكونٌ نظيرّ هبة الدابّة الخسرحة دون 
السزج. ) 


(۱) في "و": ((بین داره وبين دار)). 

(۲) ((والله تعای علم)) من "و". 

)٣(‏ أي: "الخانية": كتاب البة . فصل في هبة المشاع ۲۹۸/۳ (هامش "الفتاوى المندية"). 
)٤(‏ "المنح": کتاب افبة ۲/ ق ۲۹٠/ب.‏ 

(ه) "الذخيرة": كتاب الفبة ‏ الفصل الرابع عشر في المتفرقات ۲/ق .۲٠٠۰‏ 

)٦(‏ تي "ب" و"م": ((غلة)) بدل ((خلت)). 

(۷) للمقولة [۰۹۹ ۲۹] قوله: (روإن شاغا). 


قسم المعاملات ٤۳۱‏ باب الرجوع ني البة 


«إباب الرجوع في الهبةي 
(صح الزحوع فيها بعد القبضٍ)» ما قبلّهُ فلم تيم الب (مع انتفاء مانعي) 
التي" روإن كرة) الأحوع (تحرعا)» وقيل: تنربهاً» "غاية"» (ولو مع إسقاط حف ِن 
الأحوع)» فلا يفط يإسقاطيى "حانية"". وني "المواهر": ((لا يصح الإبراء عن 
الرحوع» ولو صالحة من حى الأحوع على شيءٍ صځ وکان عِوّضاً عن الفية))» لکن 
سيجيء م اشتراطة ف العقد. (وعنع الرْحوع فيها) Ss UDO‏ 


باب الزجوع في الهبة4 ) 
في الهامش: (رولو قال الواهب: أسقطث حي في الأحوع لا بيبطل حه فيب 


(Prat. 1 1 
) ٠ برازية‎ 


ر 


(. %4 ) 
]٠۷۷[‏ (قولة: لك سيجحيء) أي: عن "المحتى" والشير في ((اشتراطة)) 
للعؤض» قال الرّمليئ": (روقد يقال: ما في 1 يدل بی کلام "المجحتي"؛ إذ ما في 
"الجواهر" صل عن حق الخوع نصا وقد صح المح فلزم سوط ضننا بخلاف ما لو 
یکی کا يبت قصداً ولیس جی ضر حقی يقال مع 

الاعتياضٍ عنه كما هو ظاهرٌ» وما في "المحتى" ا احری))» فَأمَلة. 

]۹٠۷۸[‏ (قولة: اشتراطة) أي: العوؤض» لكنْ سيحيء" البحبٌُ تي هذا الاشتراط. 

[مطلب في موانع الرجوع في الهبة] 
]٠٠٠۷٠[‏ (قولّة: ومتَعْ الأحوع إل) هو كقول بعضهم: [رحز] 
)١(‏ تي هذه الصحيفة وما بعدها "در" . 
(۲) "الخانية": كتاب البة ء فصل في الرحوع في البة ۲۷۷/۳ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۳) "البزازية": كتاب المبة ‏ الفصلل الثالث في الحظر والإباحة والإحلال ۲٤٠١/۹‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


)٤(‏ ص۹٤٤.‏ "در" 
(ه) المقولة [۲۹۲۳۷] قوله: ((وم ار من صر [خ)) وما بعدها. 
)١(‏ ((هو کقول بعضهم)) ليست ي "الأصل". 


حاشية ابن عابدين ١‏ ل الجزء الئامن عشر 


»8 0 سر ت 2 2 5a‏ . ا a‏ ۶ 
حروف (دمع خَزقه) يعني: الموانح السبعة الآتية. (فالدال: الريادة) في تفس العَينِ 
الموجبة لزيادة A REED EAE RES SSE a‏ 


ومع الزحوع ي فضل" لبذ يا صاحي حرو "دمي حرق" 
قال "الرملع": قد نَم ذلك ولدي”" العلامة شيخ الإسلام "حي الذين" فقال: [كامل] 
مع الرْخُوعً من المواهب سبعةٌ فزيادة ‏ موصولة موت عِوض 


وخروجُها عن يلك موهوب له زوجية فرب هلاك قد عرض 
]1۸°[ (قولة: ر يعني: الموانع) لا يقال: : بقيّ من الموانع الفقرُ؛ ما سيأتي آنه لا 
في البة للفقير؛ لأا صَدَقة "شرنبلالية". 
[۲۸] (قولة: فالدًال: الزّياد) د ما لن القصانَ کالتیل وقطْع الوب بفعل 
الموهوب له أو لا غير 2 بحر وني الحبل کلام ياي . 
۸ (قولة: في تفس العَين) حرج الريادة من حيث الع فله الخو "بحر ". 


باب الرجوع في الهبة4 
(قولٌ "المصتّفض": فالدًال: ارياد المتصلة) قال "ليلع ": (رالمراد بالريادة المئصلة الرّياده قي 

نفس الموهوب بشيء يُوجب زيادة في القيمة)). 

(۱) ي "ر" : ((من)). 

(۲) في "الأصل" و""": ((فصل)). 

(۲) في "٣‏ وب" وم" : ((والدي))» وشيخ الإسلام حبي الدين هو ابن شيخ الإسلام حير الدين الرملي (ت١۸١٠ه)ء‏ وهو 
الذي جمع لوالده "الفتاوى الخورية"» وتوني سنة (١۷١٠ه)‏ قبل أن يتها. قال امحتي في "حلاصة الأثر" :۳١۲/4‏ ((وغالب 
کتب والده کانت تحضیلّه» إما بالاستکتاب وإما بالشراء» وکان يُعجب والدّه احتهاده في تحصيلها)). 

)٤(‏ "الشرنبلالية": كتاب المبة ‏ باب الرحوع فيها ۲۲۲/۲ (هامش "الدرر والغرر"). 

(ه) "البحر": کتاب المبة ‏ باب الرحوع في المبة ۲۹۱/۷ 

(1) المقولة [ ۲۹۱۹۱[ قوله: ((وإن تْمَص لا)). 

(۷) "البحر": كتاب المبة ۔ باب الرحوع ف المبة ۲۹۱/۷. 


قسم المعاملات س ٣۳۴‏ _ بث الرجوع ف افبة . 
القيمة (المتصلة) وإن زالث قبل الحو كان شب م شاح» e a‏ 


[ra1۸1]‏ و القيمة) حرج الزيادة في العَينٍ فقط كطول العُلام» وفداءٌ الموهوب له لو 

ئی الموهوب حط "بعر وتقائ 

[۲۹۱۸4] (قوله: کان شب e‏ من قبي روا المانع كما قالّه 
"الإسبيحايم"» ولا وها موانع» وعبارة "الشوستان": (رمانع الإبادة إذا رتح كما إذا بى 
م هدم عاد حى الإحوع كما في "المحيط " وغيره» وين الظَنَ أله افيه ما في "الّهاية": أنه 
حينٌ زد لا یعود حي اللحوع بعدّه؛ لأه قال ذلك فيما إذا زاد وانتقصَ جيعاً كما صرح به 


س 


نفسشه)) آھ. 
قلت: في "التاترحانية": ((ولوكانت الزيادة ناء فاتعدم“ فإلّه يعود حق الأحوع والمانع 
من الحوع الريادة الباقية فى العين» كذا در "مسن الأئّة ارحس" ) اه. 


(قولّة: لأنّه قال ذلك فيما إذا زاد وانتقصَ جميعا وذلك کا فما لو شب م شا فإِلّه زا في 
بده وانتقصَ من حهة شيخوخته. ومقتضى هذا: أ "القهستان" يقول في هذه u‏ بعدم الرحوع» 
وهي ذاث حلاف وم يذكز أحدٌ الخلاف فيما زا فسن الؤيادةء بل أجتغرا على عَزد الإخوع» وما في 
"الخانية" م يتعرّضلْ هذه المسألة بالاستدراك فيهاء وما في "القهستا" حل تال : ۰ 

(قول: ولو كانت اياده بناءٌ فإلّه يعو۵) فيه سقط وأصله: ولو كانت الريادةٌ بناء اندم فإلّه 


(قولة: الرّياده في العينٍ) فيه فق وأصلّةُ: الرّياده الباقيةٌ في العين. 


٠۲۹۱/۷ "البحر": كتاب البة ۔ باب الرحوع قي المبة‎ )١( 

(۲) "حامع الرموز": كتاب البة 1۳/۲. 

(۲) "الحيط اليرهان": كتاب المبة ۔ الفصل الخامس في الرحوع في اهبة ۱۸۸/۹ 
)٤(‏ ((فانمدم)) ليست ي "الأصل" "ر" و "ب" و "م" وانظر "نقريرات الرافعي 
)١(‏ ((الباقية)) ليست في "ب" و "م" وانظر "التقريرات". 

(1) "المبسوط": كتاب المبة ‏ باب العطية ١١٠/١١‏ . 


حاشية ابن عابدين )R)‏ ل الجزء الثامن عشر 


لكن في "الخاتية"“ ما مخالِفة» واعتمَدَه "المهستايج" فليتنكة له؛ لن الشاقطٌ 
لا يعوڈ. (كبناء وغرس) إن عدا زيادة في كل الأرضٍ» وإلاً رحَم» ولو عدا ي قطعة 
منها امتتَعَ فیها فقط› "ری" . (وسمن)» وجمال» وجیاط» وصبْغ» وقصْرٍ ثوب» 
وکر صغیر» ول أصٌَء وإبصار أعمى» وإسلام عبلء ومداواته وعفر جناية» وتعلیم 
قرآنِ» أو كتابة» أو قراءقی ا بإعرابه» NAc‏ 


[۹۸۰] (قول: لان الشاقطً) تعلیل لما يمهم من قوله: ((فلیسنبة له))» [۲۲۸۵/۲/] فاه 
عنزلة له: وفیه نظ 1 سے 

]۱۸[ قوة: و ا إن يعدا زپاده ی قال في "الخانتة"": َب 
لواهب يرحع؟ 9y‏ ا !| ع نقضاناً لک زیادة)) آھ. 

[۷ ] (قولة: ولو عدا إخ) مفهوم قوله: ((ني كل الأرض)). وقولة: (رني قطعة 
منها)) بان كانت عظيمة. 

[۲۹۱۸۸] (قولَهُ: ومُداواتو) أي: لو کان مريضاً من قبل؛ فلو مض عنده فداواةُ لا ْنَع 
| ا 
لرځوع» ٠‏ 


(۱) نقول: قال صاحب "البحر" ۲۹۱/۷: ((وقد ذکر قاضیخان تی "فتاواه" ما یخالف بعضه))» وانظر کلام ابن عابدین 
مه في "حاشيته على البحر" وانظر التكملة . المقولة ]٠۷٠١[‏ قوله: ((لكن في "الخانية" ما مخالفم)» و"الخانية": 
كتاب المبة ‏ فصل ف الرحوع ف المبة ۲۷۴۳/۳ . ۲۷١‏ (هامش "الفتاوى المندية"), 

(۲) "جامع الرموز": كتاب المبة ٦۳/١‏ 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب المبة ‏ باب الرحوع في المبة ۹۸/١‏ بتصرف. 


)٤(‏ ف و : (ر(وکتاب)). 

)١(‏ "ح": كتاب المبة ‏ باب الرحوع في المبة ق۰ ۴۳/ب. 

)١(‏ في "الأصل" و"ر" و" ": ((يعد)). 

(۷) "الخانية": 0 ي الرحوع في المبة ۲۷٤/۳‏ رهامش "الفتاوى المندية"). 
(۸) قي "الخانية" ۲۷٤/۳‏ و"المندية" :۳۸۷/٤‏ ((کاشانه). 


(3) البحر": کتاب اة ۔ باب الرحوع ل اة ۹/۷ ۲ 


قسم المعاملات ¢ .ا باب الرجوع في البة 


وَل تمر من بغداد إلى لخ متلا ونحوها. وني "البزازة": 7 إن زا حيرا متَعَ 
الرحوع» وإن eT EE‏ 

۹7 (قولة: ونل تُر) قال ((ولو نمل ِن مکانِ إلى مکانِ حت 
ازدادّث قَيمَتَةُ واحتاج فيه إلى مؤونة النقَّل ذكرّ في 'المتتقى": أن عندها ينقطع الرْحُوع» وعند 
"بي يوسف" لاء لان الريادةً م تحص في العين» فصار كزيادة السمعي وهما: أن الرحوع 
يتضكنٌ إبطال حقّ الموهوب له في الكراء ومؤونة النَقْل» جخلافي”" نفقة العبد؛ لأا يبدل 
وهو المنقعة» والمؤونة بلا بَدَل)) اه. 

قلت: ورأيٹ في "شرح لير الكبير" ل "الرحسى ": ررأئّه لو كانت الب في دار 
ا خرب فأحرَحَها الموهوب له إلى موضع يدر فيه على حَنلها م يكن للواهب ب اا لاله 
حدَّتَ فیها زیاده بصنع الموهوب له» فاا کانت م مُشرفة على ملاك في مَصْيَعة» وقد أحياها 
بالإخراج من ذلك ارغ اه لكته ذَكَرَ ذلك ی صورة ما إذا ألقى و “قال حي 
ألقاه: ((مّن أُحَذّه فهو له))» ذكَرَهٌ في التاسع والّسعينَ اه. 

[۰] (قولة: ون "البزازئة") أقول: ما ني "البزازية" حرم به في "الخلا ة". 

(قولة: ون نقصٌ لا) قال ني "لمندية ": ((واجواري في هذا تختلف» فمنهنٌ 
)١(‏ "البزازية": كتاب افبة ‏ الفصل الثاني في الرحوع عنها ۲۲۲/٢‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


(۲) "تبيين الحقائق": كتاب البة - باب الرحوع ي المبة ۹۸/٩‏ ۔ .۹۹٩‏ 

(۳) في الريلعي: ((ومؤونة النَمْل فبطلء بخلافي)). 

)٤(‏ شرح السير الكبير": باب ما جور من التّفل بعد إصاية الغنيمة ومن يجوز ذلك فيه ۷۹۸/۲ بتصرف. 

)١(‏ الواو ليست في "ب". 

)١(‏ "الخلاصة": كتاب افبة . الفصل الثاني في الرحوع باهبة ق 1 ۳۲/أ. 

(۷) في "ر" و"ب" و"م": (("لمداية"))» ولم نجد المسألة فيهاء بل هي لي "الفتاوى المندية": كتاب الهبة - الباب الخامس: 


في الرحوع في ابة وفيما جنع عن الرحوع وما لا نع ۳۸۸/٤‏ نقلاً عن "المبسوط". 


حاشية ابن عابدين ۴۹٣‏ ا الجزء اللامن عشر 


ولو احتلفا في الأيادة ففي المتولدةٍ ككيتر الول للواهب» وقي نحو بناء وخجياطة وصغ 


للموهوب له» "حانية"“ و"حاوي". ومثلة في "المُحيط"» لکئه استثتی ما لو كان 
لا بى قي مث تلك المُدّة. (لا) تتح" الزيادة (المنفصلة كول وأزش» 5 وره 
فيرجخ في الأصل لا الزيادةٍء لكنْ لا يرجح بالاأمٌ حى يستغن الود عنهاء كذا نمَلَه 
لقعا E yy‏ 


من اڏا حيلت ميت وحشن لوڪاء فيكون ذلك زيادةٌ في عيزهاء فيمتنع الرْخُوع» ومنهنٌ من إذا 
اڭ “ اصفرً لوا ودق سافهاء فيكونٌ ذلك نقصاً فیها لا بم نَع الواهب من الرَحُوع)) اه. 
وينبغي حمل هذا على ما ٳذا کان الخل من غير الموهوب له» فلو منه لا رُخُوعَ؛ إلا ف 
کک لا مک زوا وهو أا تاهَلَّت لكوغا أمٌ وله كما إذا ولْدَّث ينه بالفعلء 
کما ذگره بعص المتأعُرین تمه" وقد ذگروا أن الموهوب له إذا دير العبد الموهوب 


انقطْعَ الرحوع» E‏ 


]4۱4۲[ (قولًة: کولډ) بنکاح أو سفاح» 1 ب N‏ 


)١(‏ "الخانية ": كتاب المبة ‏ فصل في الرحوع في المبة ۲۷٤/۳‏ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 

)٣(‏ "الحاوي القدسي": كتاب افبة ۔ باب الرحوع عن المبة ق١٣ ١‏ بتصرف. 

(۳) ((تمنع)) من المتن في "و" وني "د" و"و": ((منم)). 

(+) "جامع الرموز": كتاب ألمبة .٦۳/١‏ 

() من قوله: ((سمتٹ وحَسن)) إلى (رإذا حَپلٽ)) ليس قي "ب" و "م" وما أتبتناه من "الأصل" و "ر" و""" موافق لعبارة 
"المندية". 

»( ((غقها) لست ي "الأصل" و H‏ ا و" وهي ق 7 

(۷) "ط': كتاب المبة . باب الرحوع في المبة 4١١ . ٠١/۳‏ نقلاً عن "المندية" ‏ عن "البسوط" . لا "المداية"ء وانظر 
تعليقنا (۷) ف الصحيفة السابقة. 


(۸) "البزازية": كتاب اهبة ۔ الفصل الثاني في الرحوع عنها ٤۲/٦‏ ۲ (هامش "الفتاوى اهندية"). 


o14 


قسم المعاملات ا R۷‏ ل س باب الرجوع في افبة 


لكن نمل "الرزحندئ" وغي أنه قول "أي يوسف“» فليتنبًۀ له. ولو حلت ولم تلذ هل 
لواهب الأحوع؟ قال في "الستراج": ((لا))» وقال "الأيلعئ": (رتَعَب)). e‏ 


۳7 ] (قولة: قول "بي يوسق") أقول: وظاهر "الناتية" اعتماد لاه حيتٌ قال: 
((ولو ولَّدَتِ المبة ولد كان لواهب أن يرع في الام في الحال. وقال "بو يوسف": لا يرجم 
حقى يستغن الول عنهاء م يرجم في الأمٌ دون الولد)) اه. وكا في أل العتق عند قوله“: 
((والولد تع" الأمٌ إخ)) مسألة الحبلء فراجغها. 

]44[ (قولةُ: ولو ڪُيلٽ) تقد قر : أن اَل إن زاد حيرا متعَء وان نقصَ ل 
فليکن التوفيق» "سائحان". 

[۲۹۹۹۰] (قوله: ول تلن ر اعا لو ولَدّت ثبت الرْحُوع كما لو زال البناي 
تال . 

]٠۹٠(‏ (قولة: وقال "الأيلعي" إخ) والوفيق ما مر" عن "البزازبة"» وعن "الهندية". 

]11۹۷[ (قولة: نَعَمٍ) لاه نقصانٌ» وقدَمٌ في باب حيار اليب عن "الئهر": (رأٌ الخبل 
عيب تي بناتِ آدَمٌ» لا في البهائم)) اه. 


(قولّة: وعن "المندية") لعل "الهداية"» أو وفع التٌحريف في الأؤل. 


۹۸/١ "تبيين الحقائق": كتاب البة  باب الرحوع في اهبة‎ )١( 

(۲) "الخانية": كتاب المبة . فصل في الرحوع في البة ۲۷۲/۳ (هامش "الفتاوى افندية"). 
(۴) في "الأصل": (ريي "الحاشية" بي أؤل العتقي)). 

)٤(‏ المقولة ]١٠١۷۹[‏ قوله: (ربع الأم)). 

)٥(‏ لي "ب وم ((تبم)). 

(1) في "الأصل": ((تقدّم قبل ستّة أسطر))» وانظر صه٠٠.‏ "در". 


tı R 


(۷) ص ۳). "در" والقولة [۲۹۱۹۱] قوله: ((وإن نقَصَ لا)). 


حاشية اہن عابدین ۴۸( ا gg‏ ازء الام عقر 


في "المحوهرة ": ((مريضٌ مديون بمستغرق وهب أمةٌ فمات... Et‏ 
(فروع) 


» 9 ۹ے ۴ ا ا ت م م 8 ب آ1 2 
]۲۹۱۹۸ (قوله: مریص مدیوںل 1خ( وهب ف مرصبةه ول سل حی مات ہبطلت أية؛ انه 

وإ كان وصيَةٌ حى اعترّ فيه للت فهو هبةٌ حقيقة» فيحتاج إلى القَْضٍ. 
وعب المريضٌ عبداً لا مال له غير م مات" وقد باعَة الموهوب له" لا مض ابيع ويَضحَنُ 


(قولّة: وكب المريضٌ عبد لا مال له غير إل) هكذا عبارة "البزازي ٠"‏ وفيها تأمُلء ولتراحَع نسحة 
أخرى يِن آخر الفصلي من نوع في هبة المريض» م راحعْت سخا كثررة مصححة فوجذًا موافِقةً لما هناء 
وظهَرَ أن الراب في الثعليلِ ا دل الإعتاق بابة والواهبٌ بالموهوب لهء ومع هذا فهو ظاهرٌ على غير 
المختار. 

(قولة: لا يعض البيع إخ) فاد البيع في هذه الصورة والعتتق فيما إذا كان قبل موت الواهب إا يظهد 
على مقاب المعخار على ما بعلم بين توجحيو مسال 'الحوهرة": ((من أنه تعلق حق اعرماء ê‏ 
الموتِ» وهبة حيكلٍ وصيَةٌ لا تند مع استغراقها بالدين فلذا يلرم عُفُرها؛ لأئّه م بمُلكها قبل الموتِ حيثُ 
کانت وصية؛ ولا بعدَه؛ تعلق حى العرماي وسقط الحدٌ؛ للشبهة)) كما ذكره في "التكملة" اه. 

م رأيث "المقدسئ" ذكرّ آعر كتاب البة ما نصه: (رني "الذحيرة": وهب داره وسلّمَها فمات 
ولا مال له غيزها ولم بز الوزثة بطل ني القن فقط وهذا تبن أن ِلك الوزثة واستحقاقهم يثشث مقصور 
على حالة الموتٍ» ولا يستند إلى اول المرضٍ» وإلاً لفَدّث في اللثِ» وذگر "محتد بن موسى التوارزمي ": 
أن المريضّ لو وهب أمَةٌ وسلّمَها فوطتها فمات الواهب ولا مال غيرها ونْمَضَ ني الائين كان عليه تنا العقر 
هم» وهذا يشير إلى أن حى الورثة يستند ولا يقتصر ذكرةٌ وم يسيد ولو کان e‏ 
الث الباقي في مسألتناء فلا ياد يص؟ ؛ لأت خالفٌ لحواب كب أصحابنا: أله يقتصِرٌ ولا عَفْر)) اه. 

أقول: ولا خالف ما في "الخانية" و"الخرانة" وغيرها: ((وطىئ امه ويها مريضٌ فمات وعليه دَينْ 
مستغرق يرد ابه وعليه افر وهو المختا؛ لان ذلك لحقّ العرماء لا الورثة))» وف "الخزانة": ((مريض 


)١(‏ "الحوهرة النيرة": كتاب ابة ٠۷/۲‏ بتصرف. 
(۲) في هامش "ر": ((هذا بیاضٌ يرام من أصله» وهو موحودٌ فى لسخة "شيختا الولف" رحمه الله تعال)). 
(۳) ((له)) ليست في "البزازية". 


قسم المعاملات کے 0 ا د باب الرجوع في ابة 


تيء ون أُعتَفَهُ الموهوبٌ له والواهبُ مدیونٌ ولا مالٌ له غير قبل موتو جارً» وبعدَ موتِ 
الواهب لا؛ لان الإعتاق في المرّضٍ وصيَة» وهي لا تعمل حال قيام الدين» وإِن أعبَمَّهُ الواهبُ 
قبل مويه ومات لا سعاية على العبد؛ بحواز الإعتاقٍ» ولعدم المِلْكٍ يوم الموتِ» "بزازية".. 
[مطلب: مسألة الذؤر] 
ورأيث ني "جحموعة منلا على" الصغيرة به عن "جواهر الفتاوى": (ركان "أبو حنيفة 

حاجَا» فوكت مسالة الدَؤْرٍ بالكوفةء» فتكلَمَ كله فریتي بنوع» فذگروا له ذلك حین استقلوف 
فقال من غير فکر ولا روة: أسيَطوا الهم الدَائر ر تص المسالء مثاله: مريضٌ وهب عبداً له 
من مریض وسلّمه إليه» من الواهب الأؤل وسلَمَةُ إليه م ماتا جيعاً ولا مال ما غي 
فله وفع فيه الدُورُ» می“ رحَح ٳليه شيءَ مته راد فی ماله وإذا زا في ماله اد في تلثوِ» وإذا زا 
ي نليه زاد فيما رجح إليه» وإذا زا فيما يرجح إلبه زاد في تل ثم لا يرال كذلك» فاحتيج إلى 
تصحیح الحساب. وطريفُة: [۳/ف۸٣۴/ب]‏ أن تطلب اا لت وللت لث وأفلة تع 
م تقول : صكت المبة في ثلاثة منهاء ورجح من اللاة سهم إلى الواهب الأؤلل» فهذا الهم 
هو سَهْمُ الدَؤْر فأسقَطة من الأصل يَبْمّى نمانية» فينها“ تصح» وهذا معنى قول "أبي حنيفة": 


وت ريض عدا وسلاقاعة ول لاد مال غير م مات الواهب ثم مات الموهوب له سعَى في 
قي قيميه لورثة الواهب» وقي الث لورثة الموهوب له)) اه بلفظهء وبه يظهَرٌ الفرق بين المسالتين. 


)١(‏ "البزازية": كناب الفبة ‏ الفصل الأول ثي حوازها . نوع لي هبة المريض وغيره ۲٣٠١/٠‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(۲) يي "الأصل" و "ر" و" ": ((حیت)). 

(۳) لي "ب" وم ": ((حق)). 

)٤(‏ ((وللشلثِ ثُلتٌ)) ليست في "ب" و "م" 

)١(‏ تي "الأصل" و"ر": ((نقول)) بالنون. 


f n 


() في "ب" و"م": ((بقي)). 


H # 1 It 


(۷) ی ب و م : ((ومنها)). 


حاشية ابن عابدين س f‏ ل الجزء الثامن هشر 


وقد ؤطقَت رذها مع عُمُرهاء هو المختال)). (والميمٌ: موث أحد العاقدينٍ) بعد 
اساي > فلو قبل بطَلَء ولو احتلا O‏ 


اسقطو الكهم التائ وتصع الب ن ثلالة ين فاني والب اقاية يي سهي فبحمتل للواهي 
الأؤلي ستَةٌ ضِعْفٌ ما صحخناة في هبته» وصكخا المبة الثانية في ثلث ما أعطيناء فقت أن 
تصحيحَة بإسقاط سَهم الدَؤْرٍ» وقيل: دع الدَوْرَ يدور ني المواء)) اه مُلحصاًء وفيه سکاب عن 
"محمد" فراع 

1 (قولة: وقد وَطّٽت) أي: من الموهوب له أو غيريء "طط" . 

[۰] (قولة: والميم: إخ) لينظز ما لو حُكِمَ بلحاقه مرتدَأً أَمّا إذا مات الموهوبٌ له 
فلأنٌ اليلْكً قد انتقّل إلى الورثةء وما إذا مات الواهب فلأن التصلّ م يوب حى الأحوع إلا 
ا و س برا و ۰ 

قلت: مُفادٌ التعليل: : اه لو حکم بلحاقه ۾ مرتداً فالحكم كذلك ولراحغ صريح م التقْلء 
واه أعلمُ. ق4۹۷ /ب 

1 (قولّة: بطَلَ) يعني: عقدَ المبةء والأولى: بطلّث» أي: لانتقال اليلْكْ للوارثِ 
قبل تمام المبة» "سائحاف". 

٠۲‏ (قولّة: ولو اختلّفا) أي: السَحْصانِ لا بقيدِ الواهب والموهوب له» ون كان 
الركيب يُوهئةُ بان قال وارت الواهب: ما مضه في حياته 


الموهوب له: بل قَبَضنة في حياته والعبد في يد الوارث "مز" . 


ته ونا فته بعد وقاته» وقال 


(قولّة: وتصح البة في ثلاثة من ثمانية) فيه شيء» ولتنظر عبارة "الأصل". 


٤٠۳/۳ "ط": كتاب افبة  باب الرحوع في المبة‎ )١( 

(۲) "الدرر والغرر": كتاب المبة ۔ باب الرحوع فیها ۲۲۲/۲. 

)( ي "الأصل" و 1 ر : ((قبضنا))» وما اتبتناه ف 7 و 1 و" موافق U‏ ف 0 
"ط' : كتاب البة . باب الرحوع ف المبة 4٠۳/۳‏ . 


قسم المعاملات EEE‏ ا م باب الأجوع في البة 


والعَينُّ في يد الوارثِ فالقول للوارثِ» وقد نظَمَ "المصتّف" ما سقط بالموتِ 


فقال: [طریل] 
[و] كقارة ديه راح ورابع ضما لعتتق هکذا نمَقاٹ 


]۲٠۴[‏ (قولة: فالقول للوارثِ) لان القَبِْضَ قد عَم التاعة» والميراث قد تدم 
القبْض "ب "7 . 

]1۲۰4[ (قولةُ: کقارة) سُمُوطّها إذا 4 وص بما» وکذا انراج . 

[۲۰۰] (قولّه: دِية) بسکونِ اها و((حراج)): ياسکانِ بجی ولو قال هکذا 
لكان موزوناً: حراج دیات م کقاره کا . 

11۰1[ (قولة: ضمان) آي إذا أعبَو ا و فضكتۀ شریکة. 

]1+۰۷[ (قولة: نفقات) أي: غير المستدانة بأمر القاضي. 


(قول: بسكونٍ الاء) وقول الّظم: (ركذا دِية)) المراد: أا تسمُطٌ موتِ من وحَبَتْ عليه من 
العاقلةء لا أا تسمُط بوت القاتل عن العاقلةء فان الكُصرّح به ي أؤل جناية الرقيق عدم سُقَوطها عنهم 
موټه» ولا تسط أيضاً عن القاتلٍ بموټه ذا وحَبَت عليه کما یفیده ما ذگره "الواني" في "حواشي الدرر" من 
الكفالة» ونصة: ((قولّة: الدَينْ المحيخ دَينْ لا يسمط إلى اعترضَ ي هذه العبارة على صاحب "الكافي" 
باه قال: وتصح الکفالة بالمال معلوماً كان أو جحهولا إذا كان دَيناً صحيحاً» مثل أن يقولًّ: كيْلْث عنه 
ما لَك عليه» وكذا لو قال: كفْلث لَك ما أصابَكٌ من هذه الشَجّة التي شحْكَ فلان» وهي حطاً یص 
بعت التَفسنَ أو لم تبلْْ» وقد صرح نفشة في كتاب الزكاة بأنً الدَيَة كيدل الكتابة ليست بدَيْن حقيقةء 


حت لا تستون من تركة من مات من العاقلة اه. 


)١(‏ للمصتّف منظومة باسم "تحفة الأقران"ء وليست بين أيدينا. 

(۲) الواو ليست ف النسخ جميعهاء وأتبتناها ليستقيم الوزن. 

(۳) "البحر": كتاب المبة ‏ باب الرحوع في البة ۲۹۲/۷. 

)٤(‏ في هامش "ب" و "م": ((قوله: (وحراج بإسكانِ ابميم) فيه نظر؛ والأوضح عبارة "ط" ونضها: قال "ح": هو من 
الطّويل من الضّرب اثالث منه واحزء الأؤل فيه اللّلم» وابمزء الشاي مقبوضٌ مع تسكينِ هاي دية)) اه . 

)٥(‏ من قوله: ((ولو قال)) إلى ((كفارة كذا)) ليس في "الأصل". 

(1) ف "الأصل": (رأعسفً)). 


حاشية ابن عایدین جڪ د کے ا ا اخزء اتان شر 


کذا هبةٌ حم الجميع سُقوطّها ‏ بوت لما أن الحميعَ صلاث 
(والعَيٌ: العؤض) بشرط أن يذكر لفظاً بعلم الواهب أنه ءوض هبه (فانٰ قال: 
دة عوضَ هتك أو بَدَها)» أو ف مُقَابلتهاء وو ذلك رفقبضة الواهب سمط 


[۲۰۸] (قولةٌ: صلاث) Ss‏ 

i۲۰۹]‏ (قولة: والعَينْ: العوض) وة هب لرحل عبداً بشرط أن يُعوّضة ثوباً إن تقابض“ 
خازء إلا لا "اة" . 

(قولة: سقط الرحوع) أي: رُحوع الواهب والمُعوض كما في "الأنقروي"» وإليه 
يشير مفهوم "الشارح". "سائحاني". 

قال في الهامش: إذا أرادت أن يتروجَها الذي طلَمهاء فقال المْطلى: لا تروك 
حى تَهَبيني ما لَك علىء فوكَبَث مَهرها الذي عليه على أن يتزأحهاء م ایی أن يتروًجَها قالوا: 


وعكن التوفيق بيتهما: بأد المراة من الدَيَة المذكورة أَؤلا: الذي التي تحب على الحاني من مال نفيه» 
وبالدّيّة المذكورة ثانياً: ما يجب على العاقلة على ما صرح به؛ لأنّه لما كان مبنيّاً على الثصْرة صيانة الى 
القاتلِ عن الاستتصال كان فيه شائية ابرع فلم جب بعد د الموت)) آھ. وانظر ما ف اة" و"العناية" من 
باب المرتدء وني "شرح الأشباه": ((مًا سقط بالموتِ نق الأفارب والدَيةُ على العاقلة)) اه. وفي "الفح" 
من کتاب الزكاة: ((لا تۇل من ترکة م مات من العاقلة الدية؛ لأ ووا بطریق المتل) انتھی . وقال 
'الشارح" في باب المرتد: ((ارتد القاطع فيل أو مات م سرى إلى التفس فهدر؛ لفراتِ حل المُودء ولو 
bs‏ فالدية يه على العاقلة ي ثلاث سين من نوم القضايء حانية")). 

(قولَة: كما في "الأنقَرّوئ") ومثلة في "غاية البيان". 


)١(‏ في "لسان العرب" قيض: ((وقايضه مقايضة إذا أعطاه سلعة وأحذ عوضها سلعةء والقيض: العوض)). وعبارة الخانية: 
((تقابضا)), والع واحد. 
(۲) "الخانية": كتاب البة . فصل ق العوض ۲۷۹/۲ (هامش "الفتاوى المندية"). 
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قسم المعاملات E‏ ا ا باب الرجوع في اهبة 


ولو م يذکر أله عض رحَعَ کل بت O‏ 


مه ایل عل ا له ترۇجها أو لم يترجها؛ لأا حعَلّتٍ المالَ على نفسها عوّضاً عن 
التکاح ون التكاح العوطر“ لا يكون على المرأق "حانية" وأفتى في "النيرية"" بذلك)) اه. 

7 ] (قولة: ر حع کل) برفع ((كل)) منؤناً عوّضاً عن المضاف إليه؛ لأن التمليك 
المطلق حتما الابتداءَء وحتمل المُجازاةى ولا ببطاه حق ى الرحوع بالشكڭ ' 'مستصفی ' : 

[r4۲]‏ (قولة: بمبته) ههنا کلام ان الأصل: ا المعروف كالملفوظ كما صرح 
به ف "الكاني" وني العرفٍ يقصد الٌعويضَ ولا يذكرٌ: (رحذ بَدَلّ هبتك)) ونحوه استحياء فينبغي 
أن لا يرجح ون لم يذكر البدَلية. 

ويي "الخانية": ((بعٿ إلى امرأته هدايا وعؤضنة المرأهُ ورفت إليه م فارقهاء فاأعى 
الرَوج أن ما بعََّة عاريةٌ وراد أن يَستر» وأرادَتِ المرأهُ أن تَسترد العِوضَ فالقول لوج في 
متاعه؛ لأنه أنكرّ اللّمليك وللمرأة أن تسرد ما بعتنه؛ إذ ترعُم أتّه عوضر“ للهبةء فإذا 
يكن ذلك هبه ۾ يكن هذا عِوّضاً فلكلة منهما استرداد متاعه وقال "أو بكر الإسكافٌ" 
إن صرَحَت حينَ بعَمَّث أنه وض فكذلك وٳِن م تُصرّځ به ولكنْ تَوّث أن يکود عِوْضاً کان 


(قولة: ولا يذكر: رحد بَدَلّ هبْكً) ونحوة استحياء) لا يظهَرٌ ما قله إلا إذا كان اعرف فيما ذكر 
مستمرا وهو عر حمق. 


)١(‏ عبارة "الخانية": (ريوضاً عن التكاج ي التكاج والبؤضن). 

(۲( "الخانية” : كعاب المبة . فصل قي هبة المرأة مهرها من ازج ۲۳ (هامش "الفتاوی اهندية "). 

(۳) "الفتاوى الفيرية": كتاب المبة ١١١/۲‏ 

)٤(‏ ((أذ)) لیست في "ب" و"م". 

(ه) "الخانية": كاب النكاح . باب في ذكر مسائل المهر ۔ فصل تي حبس الرأة نفسها بالمهر ۲۹۰/۱ بتصرف (هامش 
"الفتاوی الهندية"). 

)١(‏ ق "الأصل" و"ر": ((عوضني))؛ وني "الخانية": أا بعثت عِوضاً للهبت)). 


حاشية ابن عابدين يب E‏ ت الجزه الثامن عشر 


(و) لذا (یشترطٌ فيه شرائط المبة) كقبضي» وإفراز» وعدم شيوع ولو العوضٌ مانا أو 
يسيراً. وتي بعض تسخ "المتن" بَدل ((المبة)): العَقد» وهو تحريف. (ولا جوز للأب 
أن يعض عمَّا وهب للصغير من ماله)» ولو وهب العيد ........... a‏ 


"يعقوبية . 

]٠٠٠۳[‏ (قولة: أو يَسيراً) أي: اقل من الموهوب؛ لأ اليِوّضَ ليس بَدَل حقيقةء وإلاً 
لما جار بالأقل؛ للربا. 

[14] (قولة: أن يعوْضَ) وان عو فللواهب الرحُوع؛ لبُطلانِ [۲/ى٠٣٣/]‏ العويض› 
Ty‏ 

[Y1°}‏ (قولة: من ماله) أي : من مال الصطغير ولو من مال الأب صح؛؟ ما ساو 
من صحَة التعويض من الأحني» "سائحاي". 

[Y1۲4}‏ (قولة: وهب العبد) د ((وهت)) مبيحٌ للمفعول» أي: وهب له شخحص» 
و 1 IE‏ 

(قولة: ولا قى آنه على هذا ينبغي أن يکود إخ) ذگرَ في "احوهرة" ما يفي أله يكفي العلمُ باه 
عوّض هبته كما نقَله "الندي". 

(قولُ 'الشارح' : ولذا) الأول حذفة كما قال "ط"'» ولا يستقيمٌ ما في "التكملة" و"الشندي". 

(قول "التارح": ولو الووضٌ ايسا لعلّه: ولو غر جايس. 

(قولة: لأنْ العِوّضَ ليس بلي حقيقة إخ) وذلك أن الموهوب له مالك للهبةء والإنسان لا عطي 
دل ملکه لغير» وما عِوَضبّة اسقط حمة ي الزحوع 


)١(‏ "البزازية": كتاب المبة . الفصل الأول في حوازها ‏ الجنس الفالك في هبة الصغير ۲۳۸/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


1F f 


(۲) صا1٤].‏ در . 


DON f " 


(۳) فی "ب" و"م": ((شیتا)) بدل (("شیځتا")). 


قسم المعاملات 5 ب باب الر جوع تي افبة 


التاحرٌ م عض فلكل منهما الحو "بحر" . (ولا يصح" تعويض مسلم من 
نصران عن هبه مرا أو جنزيرً)؛ إذ لا يصح تمليكاً من المسلي "بحر" . (ويشترط 
أن لا يكو العِوَضٌ بعضَ الموهوب» فلو عوْضَةُ البعضَ عن الباقي) لا يصح (فله 
الأحوعٌ في الباقي)» ولو الموهوبُ شين فعوضَّةُ أحدَهما عن الآحَر: إن كانا في 
عَقَدَين صح» وإلاً لاء أن احتلافَ العَقَدٍِ كاحتلافِ العَنِ» والدراهم تنعينْ في هبة 


وژحوع؛ ا O‏ 

[ra1۹4]‏ (قولة: م عوضَ) أي: عو العبد عن هبته. 

1 (قولة: الأحوع) لعدم مِلْكٍ الاجر المأذونِ ابةء فلم يصح اليِوض. 

3 (قولة: "بحر" لان العبد الماذودً لا لِك أن يهب ألا ولا آحراً في اللُعويضء 
"سائحاي"» ويتيل أن ((وهب)) مب للفاعل» و((عُوّضَ)) مب للمفعول. 

[ 1 (قولة: من نصرای) ((من)) بمعنی اللام. 

[۲۱] (قول: حرا مفعول ((تعویض)). 

] (قولة: في هبة) يعني: إذا وهه دراهمَ تعيّنَت» فلو أبدَها بغيرها كان إعراضاً منه 
عنهاء فلو أنّى بغيرها و دفْعَةٌ له فهو هبةٌ مبتدأف وإذا قبَضّها الموهوب له وأبدها بجديها أو 
بغير جنها لا رُحوعَ عليه» ومئل الذراهم الدنانيئ "طط" . 

[۲۹۲۲۶] (قولّة: ورُحوع) أي: ليس له أن يرجح إلا إذا كانت دراهمُ البة قائمةً بعينهاء 


و 40 ع AT‏ 


فلو أنفقّها كان إهلاكا ْنم الإأحوع» 

." "البحر": كتاب البة . باب الرحوع في المبة ۲۹۲/۷ نقلا ع .. "حيط‎ )١( 
لي و" ((ولا جوز)).‎ )۲( 

(۳) "البحر": كتاب الية ‏ باب الرحوع في البة ٠۲۹۲/۷‏ نقلاً عن "المبسوط". 
)٤(‏ "ط"": كتاب البة . باب الرحوع في المية .4٠ 4/٣‏ 


حاشية ابن عابدين د اا ا 2 الجزء الثامن عشر 


(ودقيق الحينطة يصلّح عوضاً عنها)؛ دوه بالطْحْن وكذا لو صبَعٌ بعضَ القياب» أو 
لت بعضَ الويق م عرض ص "حانية". (ولو عرض ولد إحدى" حاريينِ 
موهوبتينِ وجد) ذلك الولد (بعد المبة امتتع الرحوع. وصح) اليوض (من أحني» ٠‏ 
ويسفط" حن الواهب في الرحوع إذا قبَضَة) كيدل لحلع رولو) الشعويضٌ (بغير إِذْنِ 
الموهوب له) ولا رُحوع ولو بأمرو إلا إذا قال: عوضْ عقي على أي ضاميٌ؛ لعدم 
وجحوب التعويض» بخلافي قضاءِ الدين. (و) الأصل: Een‏ 


[4] (قوله: بالطّخْن) أي: فلا يقالُ: إلّه عينٌ الموهوب أو بعضة. 

[۹۲] (قولة: م عوضة) أي: البعضَء أي: جعَلَهُ عِوَضاً عن المبة؛ لحصول الزيادي 
فکائه شيءٌ آخرٌ. 

۲ (قولة: امتتَع الرحوع) لاله ليس له الرُحوع ف الول فصح اليوض. ف۸٠‏ 

۷1 (قولّه: ولا رُحوع) أي: للمُعوّض على الموهوب له ولو کان شریگه سواءٌ کان 
اذه أؤ لاء لأ اللٌعويضٌ ليس بواحب عليه» فصار كما لو أَمَره أن يع لإنسانِ. إلاً إذا 
قال: على أي ضام بخلافِ المديونِ إذا أَمَرَ رحلا بان يقضي ديته حي يرجم عليه وإن ۾ 
يضمَنْ؛ لان اين واحبٌ عليه "منع ". 
(۲۹۲۲۸] (قولة: لعدم) عله لقوله: ((و“ لا رحوع)). 
[۹۹] (قولةُ: والأصل: إلخ) تقَدّمَ قبل كفالة الرجلين"“ أصلانِ آحرانِ. 


)١(‏ "الخانية": كتاب المبة ‏ فصل قي العوض ۲۷۹.۲۷۸/۳ بتصرف (هامش "الفتاوى ألمندية"). 
(۲) في "د": (رأحد)). 

(۳) في "د": ((وسقط)). 

.ب|٠۳١١ق/۲ "المنح": كتاب المبة . باب الرحوع ق المبة‎ )٤( 
(ه) الواو ليست فى "الأصل" وار" و"7".‎ 


() ۱۸-۱۸/۱۹ "در" 


قسم المماملات سس ل۷٤٤‏ س بب الرجوع في اة 


آ0 رکا ما طالب به الإنسان بابس والمُلارّمة يكون الام بأدائه مُثبتاً بتاً للحوع 
من غير اشتراط الضّمانِ» وما لا فام» إلا إذا شرط الماد "ظهيرية"". 
لوا اد ا ا دی ر و و ا ر ا ا 
حرج عن الأصل ما لو قال: أنفق على بناء داري» أو قال الأسيرً: اشكر فيه يرع 
فيهما بلا شرط جوع گفالة "حاي". مع أله لا بطلل مما لا ببس 
ولا مُلارّمةء فتأل. ۰ 

(وإنِ استجق صف البة رحَعَ بنصف اليوض» وعكسة لا ما م يرد ما بقّي)؛ 


[۰] (قول: لکنْ) استدراڭ على قوله: (روما لا فلا)). 

۴ (قولة: رحَعَ بنصف اليوؤض) قال في "الحوهرة"“: (روهذا . أي: اليْحُوع ‏ فيما إذا 
بحتمل القسمةء ون فيما تحتيلُها إذا اسّجقٌ بعض البة بطل في الباقي» ويرم بالعؤض)) 
اه أي: لأ الموهوب له تين أنه م َلك ذلك البعضَ المستحَى» فبطّل العَقَدُ من الأصل؛ 
لاله هبه مشا ف فيما تحتمل القسمة. 

[rr]‏ (قولةُ: وعکسشة لا) أي: إن استحق نصفُ العوؤّضٍ لا يرع بنصف البة؛ لن 
الصف الباقى مُقابل لكل ابةء فان الباقى يلځ للووض ابتدای فكذا بقاء“ إلا أله يخير 
لأله ما اسقط حمَةُ في الرْحوع إلا ليَسلَمَ له كل العِوّض» ولم يَسلَمْ له» فله أن يردهُ. 


)١(‏ ((الأصل أذ)) من المعن في "و". 

(۲) في "د": ((بشرط)) بدل (ر(إذا شرّط)). 

(۳) "الظهيرية": كتاب الطبة . الفصل الثاني في الرحوع في البة وفيما يمنع الرحوع إل ق /٠۳١‏ باختصار. 

)٤(‏ "النائية": كتاب الكفالة والحوالة ء فصل في الكفالة بالمال 1۲/۳١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 

(ه) "امحوهرة النيرة": كتاب ابة ١١۹/۲‏ . 

)٩(‏ في النسخ جميعها: ((فكان إبقاءً))» وما أتبتناه هو عيارة الفقهاء التداولة في هذا الموضع» انظر "الدر" في الصحيفة 
التالية» و"التكملة" ]١۷۹۸[‏ قرله: ((وعكه لا)). 


حاشية ابن عابدين نا .أ ا الجزء الثامن عشر 


لاله يصلّح عِوضاً ابتداءٌ فكذا بَقاء لكئه حير“ ليسلَمَ العوض. ومرادة العوض الغيرٌ 
المشروط اتا المشروط فثبادلةٌ كما سيجيء”» فوزع البَدَلُ على المْبدَل» 
"نماية". (کما لو اس e‏ 
كانت هالكة)» كما لو استُحقّ العِوّض وقد ازدادَتِ المبةٌ لم يرجغ» "حلاصة". 
(وإنِ استحق مي و له أن يرج في بيع الوؤض إن كان قائماً» ومثْله إنِ) 
العِوضٌ (هالكاً وهو مثلئٌء وبقيمته إن قيميًا) "غاية". (ولو عض الصف e‏ 


[rarrr}‏ (قولةُ: لیسلم) الأوى: لاه يَسلَمْ له العوض. 

] (قولة: الغيه أي: قي العَقَِ. 

[re]‏ (قولة: ولو عو ضَ الصف ا عوضة ضه يي بعضٍ هبيه بأ كانت ألغاً 
عوصهُ درهاً منه» فهو فسخ في حق الدرهب ويرجحٌ في الباقي» وكذا البيث في حق الدارء 


AIL 
٤ 'برازیة"‎ 


(قول "المصتّف": كما لو استجق كل العوّضٍ إخ) تنظير لمفهوم قوله: ((ما لم يرد الباقي))» فان 
مفهوقة أنه إذا رد الباقي يرجم بكل المبةء "سندي". 

(قولٌ "المصتّفيٍ": لا إل كانت هالكة إخ) الظَاهرٌ تقييدها وما لو استَجقٌ العِوضٌ مع زيادةٍ البة ما 
إذا لم يكن اليِوّضٌ مشروطاً تأمل. 

(قولة: عَوضَة في بعضٍ هبيه إخ) هذه مسألةٌ أحرى غير ما في "المصتفي". 


aN N MN +, “٣ n 


(۱) ف "ب": ((ر))» وني "د" و"و": ((یتخښ). 

(۲) ف "د": (رواما)) ونی "و": ((فان)). 

(۳) ص۸ه). "در". 

)٤(‏ في "و"“: ((إذا)). 

(ه) "الخلاصة ': كتاب المبة . الفصل الثاني في الرحوع بابة ق ٣۲١‏ إب. 


() "البزازية": كتاب المبة . الفصل الثاني في الرحوع عنها ۲١۲/۱‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 


o\V/t4 


قسم المعاملات د 0 و باب الرجوع في اهبة 


ری فر ت ٠,‏ ,# د ي 

رحَحَ ما م يْعوّض) ولا يضر الشيوع؛ لأنه 
(تنبية) نفل في "المُجت": (رأئّه يُشترط في العِوضٍ: أن يون مشروطاً في عَقد 
امبة» اما إذا عوضة بعده فا))» و م صرح به غیره») OE E‏ 


[ra]‏ (قولة: ولا يض يضر الشيوع) أي: الحاصل بالرحوع ي التصف. 
[rav]‏ َ ر من صرح !) قائلهُ صاح ب "المنع". 
أقول: م“ به ي "غاية البيان'» ونصه نصه: ((قال اصحانا: 5 العو الذي ت به 

الرحوع: ما شرط في العَقلب فأما إذا عوْضّةُ بعد العَقدٍ لم يسمُط الرْحوع؛ لألّه غير مستحق 
على الموهوب له» وتا تبح به ليْسقط عن نفسو الأحوع» فيكو هبة مبتدأة وليس كذلك 
إذا E‏ > ويتعلقَ به الشفعة ويرد 
بالعی› فدل أله قد صار عِوضاً عنهاء وقالوا أيضاً: يجب أن يعبر في العوضٍ الشرائطٌ 
المعتبرة لي المبة من القبضٍ وعدم الإشاعة؛ لأئّه هبة» كذا في "شرح الأقطع". وقال في 
"التحفة": فأقا اليوضٌ المتأعُرُ عن الق فهو لإسقاط الرحوع» ولا يصيرٌ في معفى 
المعاؤضة لا ابتداء ولا انتهاء وما يكونٌ القاني عِوْضاً عن الأول بالإضافة إليه نصا ك: .هذا 
عِوْضٌّ عن هيك فاد هذا عِوْضْ إذا جد [۳۲۹۵/۳/ب] القبضُء ویکونُ هبه يصح ويبطل ا 
تصح وتبطل به البةً. وأا إذا م يضف إلى الأؤى“ يكون هبة مبتدأة ويثبْت حى الحوع في 
اهتين جیعاً)) اھ مع بعضٍ احتصار. ۰ 


(قولة: قال أصحابما: إن العِوضَ الذي إل) منه بعلم اعتماد ما في "المحتى". 


.أ/١۴١ق/۲ "المنح": كتاب البة . باب الرحوع لي ابة‎ )١( 

(۲) في "الأصل" و "ر" و" ": ((وید به بالعیبپ)). 

(۴) "تحفة الفقهاء": كتاب الهبة . الرحوع فيه' ١۱١۷/۳‏ بتصرف. 

(4) لي "ب" و"م": ((فيما))» وما أبتناه من "الأصل' و رأ وأ" موافق لا ني "التحفة". 
(ه) في " و "ب" و"م": (الأؤل))؛ وما ألبتناه من "الأصل" ر "ر" موافق لا في "التحفة". 


ر 


حاشية اہن هابدین ڪي 8١‏ ات الجزء الثامن عشر 


وفروع المذهب مُطلَمَةٌ كما مر فتدبر. (والخاء: روج المبة عن ملك الموهوب له) 
ولو يبةء إلا إذا رجح الثاني فللأؤل الرْحوعٌ سوا كان بقضاء أو رضاً؛ لما 
37 ب بر{ ت ت ًه #? ۾ اي ار ال 
ی ن الرحوع فسخٌ» حقی لو عادَتٌ بسَبّب جديد . بان تصدق ما الثالث 
على الثاني أو باعها منه ۔ م یرحع الأول OOS E EOL EDEL‏ 


ومُفادةُ: كما قولان» أو روايتان: الأول زوم اشتراطه في العقدء والتّاني: لاء بل روء 
الإضافة إلى الأول" وهذا الخلاف في سقوط الإحوع وأا كوئة بيعاً انتهاء فلا بزاع ني زوم 
اشتراطه في العقَدِء تأمل. ۰ 

[r^۸]‏ (قولّة: وروغ المذهب ا( قلت: الظاهر أ الاشتراط بالثظرٍ لما سبق من 
توزیع ادلي على المْبدَل لا ممطلقاً» وحينعذ فما في "المجتى" لا حالف إطلاق فروع 
المذهب» فتأئل» "أبو الشعود المصري"“. 

3 ] (قول: كما مر ) من دقيق الحنطة وولدٍ إحدى جاريينٍ. 

]44°[ (قولة: سواءٌ کان) أي: رُحوعٌ الٿایي. ق۹۸٤‏ /ب 

[۹] (قولة: قُسځ) فإذا عاد إلى الواهب الان مله عاد ما كان مُتعلقاً به. 

[۲4۲] (قولة: ل يرجح الأول) لان حق الرحوع ل يكن ثابتاً في هذا اليك "در "© 
عن "المحيط '. ۰ 


(قولّة: قلت: الظَاهرٌ أن الاشتراطّ إم) لا يناسب ما قبلّه» بل المسألة حلافية. 


(۱) ص٥ .٤٥‏ "در". 

(۲) لي "الأصل" و"ر": ((الأوى)). 

(۳) "فتح المعين": كتاب البة . باب الرحوع في المبة .۲٠۲٠٣/۲۳‏ 
() ص٦٤٤‏ "در". 

(ه) "الدرر والغرر": كتاب البة ۔ باب الرحوع فیها ۲۲۳/۲. 


قم المعاملات اهي _ باب الرجوع ني افبة 


ولو باع ِصِفَّة رحَعَ في الباقي؛ لعدم المانع. ويد الخروج بقوله: (بالكليًة) بان يكونَ 
روجا عن ملک من کل وي م فرع عليه بقوله: (فلو ضكى الموهوبٌ له بالشَاة 
الموهوبةء أو ندر الَصدق ما وصارث ما لا عن الحوع» ومثلة المُتعة والقرانُ 
والتذر» "جُتپى". وني "المنهاج": (روإِن وب له تُوباً فجِعلَةُ صَدَقةٌ لله تعالى فله 
الأحوع حلاف ل "القاي")). رکا لو ذحها من غير تضحية) فله الرُحوع اتفاقاً. 
(فرع) 
عبد عاية دين أو جناي طا فوهَيَةُ مولا لخرعه أو لول نايد سقط اليه 

واينايةٌ م لو رح صح استحسانا) O‏ 


[۹۲۳] (قولة: لا يتح الرْحوعً) وجحازت الأضحيۂ كما في "المنح"“ عن "المحتى". 

]۲۹۲٤4[‏ (قولة: فجعَلَه) أي: الموهوب له. 

]۲٣۲٤(‏ (قوله: عبد عليه ڌَينْ ٳڂ) صي له على ملول وصيّه دَينْ» فوب الوص عبده 
لصي م أراد الوصي الرحوع: في ظاهر الزواية: له ذلك» وعن "محمد" المنم "بزازية"“. 

[] (قولة: صح" استحسانا) قال في "النانية: (روفي القياس لا يصح رُحوعة 
في البةء وهو رواية "الحسن" عن "ابي حنيفة"ء و"المعلى" عن "أي يوسف"» و "هشاع عن 
'محمد". وعلى قول "أبي يوسف" إذا رحَعَ في اهبة يعودٌ الدَين والجناية» و"أبو يوستفً" 
استفحَشَّ قول "محمد" وقال: أرأيت لو كان على العبدِ َينّ لصغير فوقبه مولا منه» فقيل 


.أ/١١١ق/۲ "المنح": كتاب الهبة  باب الرحوع في ابة‎ )١( 
(هامش "الفتاوى المندية").‎ ۲١۲/١ "البزازية": كتاب البة . الفصل الثاني في الرحوع عنها‎ )۲( 


(۳) ((صَح)) ليست لي ب وم'. 
)٤(‏ 'الخانبة": كتاب الهمبة ‏ فصل ني الرحوع في ابة ۲۷۲/۳ ۔ ۲۷۳ باخحتصار (هامش "الفتاوى اهندية"). 


حاشية ابن عابدين و جب الحجزء الثامن عشر 


ولا يعودٌ الدَينْ والمجناية عند "محم" ورواية عن "الإمام"» كما لا يعود التكاح 
لو وعَبّها لزوجها م رحَع» "حانية". (والزاي: الرَوحيّة وقت المبةء فلو وب لامراةٍ م 


2 


نکڪها رحَعَ» ولو وخب لامراتهِ لا)» کعکسه. 
(فرع) ٠‏ 
لا تصحٌ هبه المولى لام ولدِهِ ولو في مرضي ولا تنقلب وصيَة؛ إذٌ لا يد 
للمحجور» أا لو أوصَى هما بعد موته تصخ؛ لها موه فيسلَمٌ نما "كافي". 
(والقاف: القرابة» فلو وخب لذي رجم حرم ينه) تَسَباً (ولو ذِميَاً أو مستامناً 
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iS STEALS REE SO Ao لا یرچع)»۰ ي‎ 
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الوص وقبَضّ فسقَّط الدَينْ فان رحَحَ بعد ذلك لو قلنا: لا يعو الدَينْ كان قَبُول الوص المبة 
تصرفا مضا على الصَغي ولا لك ذلك وما مسألة التكاح ففيها روايتان عن "ابي يوسف": 
في رواية: إذا رحَعَ الواهب يعود النكاخ)) اه. 

]٣٤۷(‏ (قولة: کعکو) أي: لو وهَيَٽ لرحل ۾ نگڪها رحَمَٿ» ولو لزوجها لا. 

]1+۸[ (قولة: لذي رجم شحرم) حرَجَ من کان ذا رجحم ولیس مخرم؛ ومن کان رما 
وليس بذي رجم» "درر". فالأَؤل: كابن العم فإذا كان أحاهٌ من الأضاع أيضاً فهو حارج 
أيضاًء واحترر عنه بقولة: ((نسباً))» فإِلّه ليس بذي رجيم رم من اسي كما في . 
"الشرنبلالية""» والتاني: كالخ رضاعاً. 

]٠[‏ (قول: نه تَسباً) الصَميرٌ في ((منه)) للجم فرج الكَحِمْ غير الحرم كابن 
العمٌ» والمَخرَمٌ غير الرّجم كالأخ رضاعا ولجم المَحْرمٌ الذي عحرميثة لا من الرجم كابن 


(۱) لي ' و" زبادة: ((انتهی)). 
)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب ألبة ۔ باب الرحوع فیها ۲۲۱/۲ . 
(۴) "الشرنبلالية": كتاب المبة . باب الرحوع فيها ۲۲٠/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


قسم المعاملات اهي - بب الرجوع ني اة 


(ولو“ وهب لِمَحرم بلا رَجم كأحيه رضاعاً) ولو اب عمو (ولمَحرم بالمُصاهرة 
كأگهاتِ الساء والربائب» وأحيه وهو عبد لأجني» أو لعب أيه رحَم» ولو كانا) 
أي: العبڈ ومولاة (ذا رَجم حرم من الواهب فلا روع فيها الفاقاً على الأصح)؛ لان 
المبة لأيّهما وفَعَث يتم الحو "بر "© O‏ 


عم هو أ رضاعاً» وعلى هذا لا حاجة إلى قوله: ((تَسباً))» نعم ضُتاج إليه لو َيل المي 
للواهب؛ ليخرّج به الأحير» تدبز. 

]1۰[ (قولةُ: ولو أبن عمه) ٤‏ ولو کان أخوه رضاعاً ابن عمه» وهذا حارج بقوله: 
((منه))» أو بقوله: ((تَسبا))؛ لأن خرميتة ليست من الس بل من الأضاع» ولا مى أن 
وَصْلَةُ ما قبلّه غير E‏ أن قولَهُ: و بلا رجم)) لا یشمَلَه؛ لکوه راء وعکنٰ أن 
يقال: قولَة: ((بلا رجم)) الباءٌ فيه للشبييّة» أي: لحَحرم بسبب غير الرجم» كالباء في قوله 
بعدّه: ((بالمُصاهرة)). 

(قول: ولحرم) عطفٌ على ((لحرم))» فلا ع الحو "باقان". 

1 ] (قولة: والرًبائب إل) وأ زواج الب والبنات "اة" . 

[rer]‏ (قولة: رحَُ) لان البلْكّ 4 يمع م فيها للقریب من کل وحه» بدلیل أن العبد حو 
يما وهب له إذا احتاح إليه» وهذا عنده» وقالا: يرجم قي الأوى دون التّانية كما في "البح ". 

[۹۰] (قوة: ذا جم تحرم) صورئة: أن“ يكون لرحلي أعتان» لكل واحدةٍ نها 


( ي "د" : (روإن)). 

(۲) "البحر": كتاب البة ۔ باب الرحوع قي المبة ٤/۷‏ ۲۹. 

(۲) تي "الأصل" ور" و" و"ب": ((بلا رحم)) بدل ((لمحرم))» والصواب ما البتناه من "م". ونه عليه مصحځ 
"ب" ومثله في اک : التو [4۲ ٥۸‏ ] قوله: ((وشرم)). 

)٤(‏ "الخانية": كتاب افبة . فصل ف الرحوع بالمبة ۲۷۲/۲ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

.۲۹٤/۷ "البحر": كتاب البة  باب الرحوع قي المبة‎ )٠( 

() تي "الأصل" و "ر" و"": ((کان)). 


oA‘ 


حاشية ابن عابدین ت و ل الجزء الثامن عشر 


(فرع) 
وب لأخيه وأحنيع ما لا يُمْسَمُ فقبضاه له اليْحوعٌ في حظ الأجني؛ لعدم 
المانع» "درر"". روالماء: هلاك العَين الموهوبةء ولو اأعام) أي: الاك (صدَق 
لا حلفی)؛ لاه يكر الردء رفإن قال الواهب: هي هذه) العَينْ (حُلّف) المُنك: 
(إتا ليسٹ فا احا .ركا خلت الا ران المفوت 1 ب 
بأحيه إذا اذعَى) الاح (ذلك؛ لأنه يدعي مسب السب لا السب "حانية". 
(ولا يصح الرْحوعٌ إلا بتراضيهماء NOS ESE O‏ 


ولدّء وأحدٌ الولدين ملوك للآحر. أو يکود له أحّ من أيه وأ من ام وأحذها ملوك 
للاخر. ق۹۹٤/ا‏ 

[r41e]‏ (قولة: هلاك العَنٍ) وکذا إذا استھلگٹ کہا هو ظاهڙ» صر به اُصحابُ 
الفتاوى» رملى . 

قلت: وني "البزازټة": (رولو استُهلِك [٣/ن ٠/٠٠‏ البعضٌ له أن يَرجع بالباقي)). 

[۹] (قولة: مسب السسب) بض الميم وفتح السّين وتشديد الباءي وهو المال» 
أي: اَی بسبّپ النْشَب مالا لازم وكان المقصود إِثبانَة دون لفقي "منج" . 

[۲۷] (قوله: ولا يصح إل) قال "قاضي خان" : (روب ثوباً لرحلٍ ثم الحتلسة 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب افبة . باب الرحوع فیها ۲۲۲/۲ بتصرف. 

(۲) "الخلاصة": كتاب المبة ۔ الفصل الثاني في الرحوع بالمبة ق ١/۳۲١‏ بقصرف» نقلاً عن "المنتقى". 
(۴) ((الواهب)) من المتن في "و". 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الدعوى والبينات . باب اليمين ٤٠١/۲‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١(‏ البزازية": كتاب البة ‏ الفصل الثاني قي الرحوع عنها ۲٣۲/7‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(1) االمنح: كتاب البة ‏ باب الرحوع في المبة ۲/ق١١٠/ب.‏ 

(۷) "الخانية": كتاب البة . فصل في الرحوع في اهبة ۲۷۳/۳ . ۲۷٤‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


قسم المعاملات ل 05 + > ا باب الرجوع في اهبة 


أو بكم الحاكم)؛ للاحتلاف فيه» فيَضمَنْ ميه بعد القضاء لا قبلَة. (وإذا رحَع 
بأحدها) بقضاءٍ أو رضاً ركان فَسخا) لعَقدِ المبة (مِن الأصل وإعادة للكي) 
القدع» لا هبة للواهب» (ف) هذا رلا“ يشترط فيه قيض الواهب» وصح) الأْحوعٌ .. 


e‏ ضمِنَ الواهب قيمة اللو للموهوب له؛ لأنٌ الٌْحوعَ في المبة لا يكون إلا 
بقضايء أو رضاً))» ا 

E [۹۲0۸]‏ بحم الحاكم إخ) الوأهب إذا رحَعٌ في هيه في مرضٍ لوعو ل له 
بغر قضاي يعت ODE gd‏ 
اة" : ((ی القياسٍ پعتبر من جي ماله))»› "نحانية i‏ 

]۹[ (قولة: معه) أي: وقد طلبَه؛ لاه تعڏى» فلو أُعَمَهُ قبل القضاء نمَدّء ولو 

متَعَهُ فهلَكَّ لم يضمَن؛ لقيام مله فيه» وكذا إذا هلك بعد القضاء؛ لأنّة أوانَ اقيض“ غير 
مضمول» وهذا دواع عليه» e‏ 

[۲۲٦۰]‏ (قولة: وإعادةٌ) بنصبه 4 معطوف على ((فسخاً)). 

ED‏ (قولةٌ: لا هبةً) أي : کما قاله "زؤر" رهه الله. 
(۱) تي "و": ((أحدها)). 
(۲) ((رإعادة لملكه)) من الشرح في "و". 
)۳( الفاء من الشرح ي a‏ 
)٤(‏ ((لا)) ساقطة من "ط". 
)٥(‏ ”الخانية": كتاب البة ‏ فصل في الرحوع في امبة ۲۷٠/۳‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
)١(‏ عبارة د ر" و" أل القبضي))» وعبارة "ب" و"م": ((لأّه أل القبض))ء ولعل الأولى 
(۷) "البحر": كتاب المبة . باب الرحوع في المبة ٤/۷‏ ۲۹. 
)^( ((أي)) لست ف وار u‏ و 


حاشية ابن عابدين ج 0 بے الجزء الثامن عشر 


رفي الشائم)» ولو کان هبه ّما صح فيه» (وللواهب رده على بائيهِ مُطلقاً) بقضاء 

أ رض (مخلافي ارد بالعَیب بعد القبض بغيرٍ قضاع)؛ لأ حقو في وصف 

السكلامةء لا في القسخ» فافترقا. م مراأهم ا من الأصل: أن لا يترتب على الحَقَدٍ 

ا في المستقبل» لا بُطلان ارو أصلا وإلاً لعا المنفصل إلى ملك الواهب برحوعي» 

"فصولينِ"٠.‏ (اتفقا) الواهب والموهوب له (على الرحوع في موضع لا يصح) رُحوعة 
من المواضع الكبعة السّابقة (كاهبة لقرايته حار هذا الاتفاق منهماء "جحوهة"". 

وني "المُجتبى": (ر(لا تحور" الإقالة في المبة والصَدَفة في اڪ إلا بالقبض؛ 


[ra]‏ (قولة: ي الشائي) بان رح م ببعض ‏ ما وهَب. 

[۹۲۳] (قولةُ: على بائعه) أي: بعكم جيار العيب» يعني: ولم يَعلمْ بالعيب قبل اة 
"ايو الد 

]٩[‏ (قولة: مُطلقاً) حال من ((رحوع الواهب)). 

SD‏ (قولهُ: وصف اللامة) وهذا لو زال العَّيب امتنح الد 

[] (قولّة: لعا المنفصل) لروائد المنفصلة المتولده ِن الموهوب. كذا في 
الهامش. ) 

[r1۷]‏ (قولَه: لا لا يصح رُحوعة) صفة اتوش كذا في الهامش. 

[۹۲۹۸] (قولة: لأا هب أي: الإقالة هب أي: مستقلةٌ. وعبارة "البڙازية": (راستقالً 

(قولُ "المصتّفي": ممطلقا) يظهَر أله لا حاجة إليه. 


)١(‏ "حامع الفصولين": الفصل الرابع والثلائون في الأحکامات ۔ كتاب المبة ۱۸١/۲‏ بتصرف. 

(۲) "الجوهرة النيرة": كناب المبة .١۷/١‏ 

(۳) في "و": ((لا جوز)) بالمشناة التحثية. 

)٤(‏ في "ب" و"م": ((لبعض))» وما ألبتناه من "الأاصل" و"ر" و"". 

.۲۲۷/۳ "فتح المعين": كتاب المبة  باب الرحوع قي المبة‎ )٥( 

)١(‏ 'البزازية": كتاب المبة ۔ الفصل الثالث في الحظر والإباحة والإحلال ۲٤١ . ۲4۳/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
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م قال: ((وكل شيءٍ يفسَحة الحاكم إذا احعصّما إليه فهذا حُكمه» ولو وهب الذَينَّ 
لفل المديونِ م ڪجز؛ لاه غير مقيوض)). 

وفي "الذرر": ((قضّى ببطلان لانم م زال الماع عاد الأحوعغ)). 

لقت العَينْ (الموهوبة واستحمًها مستحق OR ENE eee‏ 


المتصدّق عليه بالصدَقة» فأقالّةُ ۱ جز حى يَقبض؛ لاله هبةٌ مستَقلّة وكذا إذا كانت اليه 
لذي رجحم وکل شيءِ للا يسخحه يفسخة الحاكم إذا احتصضما إليه فهذا حکمة))» وتمامه فيهاء 
فراجعها من نسخة صحيحة. 

[۲۹۲۹۹] (قولة: وکل شيءٍ يفسَخه) قيل: ا سقط منه لفظة ((لا))» والأصل: 
((لا يفسخه)) کہا هو الواقح في "الخانية e‏ اھ وبه يظهَرٌ المعنى» ویکون المراد منه تعميم 
الَحارم وغيرهم 4ا لا رُحوعً في هبتهم. 

1[ (قولة: ولو وب إل) سيجيءٌ ف الورفة التانية“: أن المعتمَد .المحه 
'سائحان". 

[Y4]‏ (قولة: عاد الرْحوع) مبي على TE‏ عن "الخانتة" واعتمَدَ ا ةه "القهستارة"“ 
لكنْ في كلامه هناك إشارة إلى اعتمادِ حلافه. 


(قولّة: قيل: الظَاهر أله سقط نه لفظة (لا) إلخ) في "المندية" من الباب الثاني عشر: ((رحل 
تصدَق على رحلٍِ بصَدَقة وسلَمَها إلي م استقالّةُ الصدَقة فاقالّة م جر حى يقبضً» ركذا اهب لذي رجم 
حرم وك شيءٍ لا يفسَخة القاضي إذا احتصما ليه فهذا حكمُه» وك شيء فسَخَة القاضي .إذا احتصَما 
إليه فأقالَةُ الموهوبٌ له فهو مال لواهب وان لم يقَبَضْ إخ)). 


.۲۲٣/۲ "الدرر والغرر": كتاب المبة  باب الرحوع فیها‎ )١( 
لي "ب" و"م": ((ك)).‎ )۲( 
(هامش "الفتاوى الندية").‎ ۲۷٤/۳ "الخانية": كتاب افبة  فصل في الرحوع في البة‎ )۳( 


. در‎ .٤۷۷ص‎ )٤( 


)٥(‏ ص٣٣٤‏ ۔ ٤۳٤‏ "در" 


حاشية ابن عابدين ل 40۸ ا اسز الثامن عشر 


+ ر 2 . 
وضكُنَ) المستجق (الموهوبَ له لم يرغ على الواهب مما ضينَ)؛ لأا عَقَدٌ تر 
فلا يستجق فيه الگلامة. (والإعارة كاب هنا؛ لال قيض المُستعير كان لتفسه» ولا عرور 
ا العقد وتمامةُ في "العمادية". (وإذا وفعت المبةٌ بشرط العوض المُعيَبٍ فهي هبه 
ابتداء فيشترط التَقَابُض في العوضّين» ر العوض باشو فيما يسم (بَيعٌ 
انتهاء رَد بالعيب وخيار الرؤيةء وتؤخد" بالشُمْعة) هذا إذا قال: وهَيْنّكَ على أن 
نعضي کذاء ما لو قال: وكَبنْكَ بكذا فهو بيع ابتداءٌ وانتهاء. 
مطلب: العوضٌ لو كان مَجهولاً بطل اشتراطةُ 
ويد العوض بکونه مُعيناً لاله لو كان بحهولاً بطل اشتراطة» فيكونٌ هبةٌ ابتداءٌ 


قلت: ولا مى ما في إطلاق "الدرر" فاد المانع قد يكون خُروج المبة من ملكي م 
تعودٌ بسبب حدیٍ» وقد کون للرَوحيّة ۾ تزول› وقي ذلك لا يعود الرْحوعٌ كما صرّخوا به. نعم 
صرَحوا به فيما إذا بئى في الدَارٍ م هدم البناءء وفيما إذا وهَبّها لأَحَرَ م رحَمَ» ولعل المراد زوالٌ 
العارض» فالرَوحيّة وإ زالت لكنّها مانغ من الأصل» والعَودٌ بسبب حديل منرلة حدر 
ملك حادث من حهة غير الوإهب» فصارت منزلة عين اخحری غير E‏ بخلافي ما إذا 
ا ا 

۷ (قولّة: وضكن) بتشديد الميم» و((المستجئ)): فاعلة و((الموهوب): 

| ا ق ٤۹۹‏ إب ) 

. (قولة: التقابض) أي: ق لجس وبعدّه بالإذْنِ» 'سائحان‎ [rsrvr] 

۷4 ] (قولّة: في العوْضَين) فإ لم يُوحَد التقابُض فلك واحد منهما أن يَرحم» وكذا 
لو قيض أحدها فقط فلكل الرْحوعء القابض وغيرة سوا "غاية البيان". 

[۹۷] (قوله: ب يع انتهاء) أي: إذا اثَصَل القَبضٌ بالعِوَضّين» "غاية البيان"» إلا أنه لا حالف 


)١(‏ لم نعثر على هذه المسألة في مظانا من مطبوعتي "جامع الفصولين" اللترن بين أيدينا. 
(۲) في "و": ((ويؤخذ)) بالئناة اللحتية. 


۱۹/4 


فسم‌المعاملات ‏ .د  _ ٤۹‏ بب الرجوع ف اهبة 


٠ (فرع)‎ 2 

وهب الواقفٌُ أرضاً شرَط استبدالَةُ بلا شرط خي | جز وإ شرَط کان 
کټیم» ذكره "اناصح ". وني "الکجحت' : ((وأحار "محمد" هبة مالم طفله» بشرط 
عِوْضِ مُساو» ومَنعاة. 
قلث: فيحتاجْ على قويمما إلى القَرقٍ بين الوؤقض ومالي الصُغير)) انتهى» وال 
اع ) 
لو احتلفا في قَذْرٍ العوض؛ لما في "المقدسى" عن "الدحيرة"“: (راتَمَقا على أن المبة س 
واحتلفا في درو ولم يُقَبَّضْ والمبة قائمةٌ حير الواهبُ بين تصديقق الموهوب له والرحوع ٠‏ 
المبة» أو بقيمتها لو هالک ولو اخحتلفا في أصلي وض فالقول للموهوب له في ا 
وللواهب الرْحُوع لو قائماًء ولو مُستهلكاً فلا شيءَ له» ولو أراد الأحوع فقال: أنا أحوك» أو 
عوْضْتّكَ أو نا تصدَفُت بها فالقول لواهب استحساناً)) اه ملعصاً. 

۲۷] (قولّة: بلا شرط) متعلق ب ((وهب)). [۲ ۱۲٠۰۵|‏ ب] 1 

[۷۷] (قولة: إلى القرق) قال "شيخ والدي"": أقول: وقد برق بيتهما باد 
الواقفَ لَتَّا شرط الاستبدال وهو يحصْل بك عَقبٍ يميد المُعاؤضة كان هذا العَقَدٌ داجلا في 
شرطه» بحلاف هبة الأب مال ابنه الصُغير» كذا قاله "الرملئ" في حاشيته على "المنح“ 


(قولة: وقد يُفؤق بيتهما بأنٌ الواقفَ إلخ) في هذا الفرق تأمل. 


.۲٠۱ق/۲ "الذخحيرة": كتاب البة الفصل الثامن في الاحتلاف الواقع بين اب والوهوب له اځ‎ )١( 

)۲١(‏ تي "الأصل" و "ر" و""'. (رأر الرحوع)) وما أثبتناه من "ب" و "م". 

(۳) أي: شيخ والد المدي» وهو المُفتي محمد تاج الدّين» وتَقدّم ذكره عند العلأمة ابن عابدين للمقولة [١٠۲۷۷].قوله:‏ 
((لو الاحتلاف في اشن وقوله: ((قال "شيخ رالدي")) مضروب عليها تي "الأصل". 

)٤(‏ ((أقول)) ليست في "ب" و "م" 


حاشية این عايدين ‏ .س .4 . المحزء الثامنعشر 


إفصل في مسائل مُتفرقة) 
(وهَب آمَة إلا مها وعلى“ أن يردها عليه أو يُعتمهاء أو يستولدهاء أو) 
وهب (داراً على أن يرد عليه شيئاً منها) ولو مُعيناً كثْلثِ الذَارِ أو رُبهاء (أو على أن 
يعض في البة والمكدةة شيعا عنها صحّتِ) المبة (وبطل الاستئناغ) في الصو الأول 
(و) بطل (الشرط) ف الصور الباقية؛ لاله بعض أو تجهول» E EAS‏ 


رقفل فيال ر 

[1Y۸]‏ (قولّة: إا حملّها) و اعلم أن اساءَ ال ل ينقسم لاه اقسا م؛ ي قسم 
يجوز الصف ويبطل الاستلناء كالبة والتكاح والحلع والصلح عن دم العَمْدٍ. وقي قسم لا جور 
صله اصرف كالبيع والإحارة والرَْن؛ لأنٌ هذه العقود تبط بالشروط» وكذا باستشناء الحمْل. 
وقي قسم جوز التصرف والاستثناء جيعاً كالوصيّة؛ لان إفراة الحَمُل بالوصيَة جائر» فكذا 
استشناؤة» يعقوبية '. 

]۹۷۹[ (قولةُ: شيا عنها) أي: شيا جهول 

]۹1۸۰[ (قولةٌ: لاه بعض) وقد مر متنا أنه تشرط أن له یکو العوضَ بعض 
الموهوب. 

]٠٠۸[‏ (قولة: أو جحهول) الأول راحح إلى صورة هبة الدار» والتاني إلى قوله: (رأو 
على أن يُعوّضَ))» ولا يشمَل اللات التي بعد الأوى» فالأولى تعليله "الهداية"”: (ربأن هذه 
الشروط تالف مقتضى العقلبء فكانث فاسدة واهبةٌ لا تبطإم بماء إلا أن يقال: قولةُ: والب 


لا تبطَل بالشروط من تة التعليل)). 
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1M‏ ۴ا ا 


(۱) في "د" و"و": ((أو على)). 

(۲) الواو ليست في "ب" و"م". 

(۳) "ح": كتاب المبة ‏ باب الرحوع في المبة - فصل: قوله: أو على أن يعوض في المية إل ق۲۳۰٣‏ /ب. 

)٤(‏ صه٤٤.‏ "در". 

)٥(‏ ني "الاصل": ((والأرلی والتاني)). ون "ر": ((والأول والقان)). 

() "المداية": كتاب المبة - باب الرحوع في المبة - فصل؛ ومن وهب جارية إلا هلها صحت الفبة وبطل الاستناء .۲٠٠١/۳‏ 


قسم المعاملات سسس إل فصل في مسائل مفرّقة 


واب لا تبطل بالشروطء ولا تنس ما مر“ من اشتراط معلومية العوؤض. (أعتق حل 
ام ۾ وها صځ ولو در م وها لم يصع )؛ بقاءِ ا حمل على ملكو فكان 


مشغولاً به جخلافِ الأول ركما لا يصځ) تعليق (الإبراءِ عن الذَين) بشرط خض 
کقوله لمدیونه: ذا جاءَ غد أو إن مت - بقتح الاءٍ ‏ فأئنت بريءِ من الذينء 


۲۷ (قول: ولا تنس إل نة عليه إشارةً إلى حع ما قاله "الإيلعئ " تبعاً ( "التّهاية": من 
أن قولّة: (رأو على أن يعض إلم) فيه إشكال؛ لاله إن راد به المبة بشرط الووض فهي والشرطٌ 
حاثزان» فلا يستقيم قولة: ((بطل الشرط)» ون أراد به أن يُعوّضَةُ عنها شيثاً من العينٍِ الموهوبة فهو 
تکرر عحض؛ لاله ذكرةٌ بقولو: ((على أن يرد عليه شيعا منها)). وحاصل اللَْع: أذ المراد الأول ونا 
بطل الشرطٌ بحهالة اليؤض» كذا أفادة في "البحر”“. ثم رأيث "صدر الشريعة"“ صرح به فقال: 
((مراهم ما إذا كان اليوْض بحهولاء وما يصح ايض إذا كان معلوما)). 

(فروغ) 

[۲۳] (قولة: بشرط خض إخ) وَبّت مهرما لزوجها على أن يحل أمرَ كل امراق 
يتزؤحها عليها بيدٍهاء ولم يقبل اروج قيل: لا يرأ والمختارً: أن امبة تصح بلا قَبُولي المديونِ» 
وإِن قبل: إن جعَل أمرها بيدها فال براءٌ ماضٍ» وان م بحِعَل فكذلك عند البعض» والمختارً: 
أله یعود» وکذا لو أبرأئة على أن لا يضرياء ولا بحرا" أو يهب ها كذاء فان لم يكن هذا 
شرطاً في المبة لا يعود المَهْرٌ. 

متها من" المسير إلى أبؤيها حقى تهب مهرما فالهبة باطلة؛ لأا كالمكرهة. وذگر 
(۱) ص۸٥٤.‏ "در". 

(۲) يي "د": ررامی)). 


(۴) في "د": (ر لم تصخ)). 

)٤(‏ "نبيون الحقائق": كتاب المبة - باب الرحوع في البة - فصلل: ومن وهب أمة إلا حملها إل ٠٠١/١‏ وما بعدها. 

() "البح ": كتاب افبة ‏ باب الرحوع في الفبة ‏ فصل منزلة مسائل شتی ۱/۷ ۲۹. 

»( "شرح الوقاية": کاب افبة . باب الرحوع ي افبة ‏ فصل: وسن وهب أمة إلا حملها 10۰/۲ تصرف (هامش کف الحقائق"). 


)۷( ۴ "الأصا" و و و ت ((جحدها))» وما انبتتاه من ٣م"‏ موافق 1 ٤‏ "البزازية". 


(۸) في "البزازية": ((عن)) بدل ((س)). 


حاشية ابن عابدين سس E‏ ىس الجزء الثامن عشر 


فهو باطل؛ لاله خاطَرةٌ وتعلیق» (إلاً بشرط كائن)؛ ليكونٌ تنجيزاً وله لمديونه: إن 
کان لي عليكَ دين أبرأنكَ عنه صح O O‏ 


"مسن الإسلام": ((حوقها بضَرْب حى تَهَبَ مهرما فإكراةٌ إن كان قادرا على الصرب)). 
وذگر "بكر "": ((سقوط المَهْرٍ لا ييل التعليق بالشرط ألا ترى أا لو قالت لزوجها: إن 
فعَلْت كذا فأنت بريءٌ من المَهْرٍ لا يص؟)). قال لمديونه: إن لم أقبض"" مالي عليك حى 
تموت فأنت في جل فهو باطل؛ لاه تعلیق» والبراءة" لا تيلف "بزازبة". ف. .د 

[raat]‏ (قولة: لاه خاطرة) لاحتمال موت الدائن قبل الغ أو قبل موت المديون 
ونو ذلك؛ لان المعنى: إن مك قبليء» وإ جاءَ الغد والدّينْ عليك» فيحتول أن موت 
الائ قبل الغدِء أو قبل موت المديونِ فكانَ مناطرة كذا قررّه "شيخنا". 

وأقولٌ: الاه أن المراد أنه مخاطَةٌ في مثل: إن مت من مرضكَ هذاء ولي تي مثل: 
إل حاء الخدء والإبراءٌ لا بتيلّهماء وان المراة بالشرط الكائن: الموحود حالة الإبراع. 

مطلب: إن مت بض 
وأا قولَة: إن ِت بض لاء فإنما صح وإِنْ كان تعليقاً لألّه صي وهي تول الُعليق 


(قولة: فاا صخ وإنْ كان تعليقاً لاله وصيَةٌ إل) مقتضاه صحَة اللعليتق في: إن مت من مرضي 
هذا فأنت في حل من مَهري» ویکون وصيةً. وانظرٌ ما دکره في المتفرقات» وقدمنا ن الو صيَةً ۳ يصح 


تعلیمها بمطلق موت لا موب مقَيّدٍ. 


(۱) آي: شيخ الإسلام حواهر اده وتقدمت ترجهمته .٠٠۵/۱‏ 

(۲) في "ب" و"م": ((م أقتض))» وما ألبتناه من "الأصل" و "ر" و" " موافق لا ني "البزازية". 

(۳) تي "البزازية ": (روالبراءات)) باب حمم. 

)٤(‏ "البزازية": كتاب البة - الفصل الأول في حوازها ‏ الحنس الثاني تي هبة الدين ۲٣٠/١‏ (هامش "الفتاوى المددية"). 
)٥(‏ يي "ر" و "ب" و"م": ((إذا)) بدل (رادٌ)). 

)١(‏ هذا المطلب من "الأصل". 


قسم المعاملات ٣ي  _‏ فصلف مساتل متفرفة 


وکذا: إن مٿ ۔ بضمٌ التاءِ ‏ فأئت بريءَ منه» او في جل جار وکان وصيّ 


"حاة". (جار الغمرى) للمْعمر له ولورثه بعده؛ لبطلا الشرط رلم بحو 
Nl £‏ 


(الإفی)؛ لأا تعلیق بالتصٍ وإذا م صح تکونُ عاریة "شت "؛ O‏ 


فافهم» وتقدمتِ" المسألة في متفرقات البيوع فیما يبط بالشرط ولا يصح تعليفَةٌ به. 
]۸°[ (قولة: جاز العمرى) بالضم من الإعمار کما يي "الحا" . 
قال في الهامش: (رالغنری هي: أن مَل دار له عُمرهٌ فإذا مات ترد عليه)) اھ. 
[4۸٦]‏ قر لا 0 الف O‏ هي: ُن تقول: إن مت قبلْكَ فهي لك؛ 
لحديث“ "أحمد" و "أي داوة" و "التسائ" [۵/۲ ٠‏ ۲/] مرفوعاً: ((من أعمَرَ عُمْری)) إلخ. کذا 
في الهامش. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ فصل في الكفالة بالمال ٠١/۳‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۲) ثي 'د": ((لا ججوز)) بالمثناة التحتية. 

)١(‏ القولة [ ]٠٠٠١ ١ ١‏ قوله: ((يبطّل تعليفة بالشرط))» والقولة ]۲٠٠۳۳[‏ قوله: ((وكذا موتو إخ)). 

)٤(‏ "الصحاح": مادة ((عمر)). 

() ف "الأصل" و"ر": ((رد). 

)١(‏ في "ر" و"": ((لا يجوز))» وهي موافقة لما في نسخة "د" من "الدر" 

(۷) الواو ليست في "٣‏ و "ب" و"م". 

(۸) روى شل وغل وعمرو بن حبيب عن عمرو بن دينار عن طاؤمي عن حجر للدي عن زي بن ثابټ ڪه قال 
رسول الله ##: ((من أعمر رى فهي لمغمره تاه ونائ لا ترقبوا» فن أرقب شيا فهو سبيل الميراثِ)). ولفظ 
معقل: ((ولا تُرقبوا؛ فحن أرقب شيئاً فهو سبيله)). 

احرحه ابو داود )۲٠١۹(‏ » والنسائي في "اتی" ۰۲۷۲/۱ و"الکبری" »)٦٥(‏ واحمد ۱۸۹/١‏ ۔ وعنه 
الطبراني في "الکبیر" »)٤۹ ٤4۹٩ - ٤۹ ٤۸(و )٤۹4٤(‏ والبيهقي في "الکبری" .٠۷٠١/۹‏ 

ورواه الأوزاعي وشعبة وسفيان بن عيينة وروح بن القاسم وابن حريج ومعمر وسليم بن حيان ومحمد بن مسلم 
ووائل بن داود وأيوب كلهم عن عمرو بن ديار عن طاوس عن حجر بن قيس المدري عن زيد ڪه عن الني 5ل قال: 
((العمرى سبيلُها سبي الميراث)). وقال مرة: ((أدٌ الي ي قَضى بالعمرى للوارث)). ولي لفظ عن محمد بن مسلم: 
((أن رسولٌ اف ل مضّى ف العمری أا للمْعْمَرٍ حيانه وموّه)). 2 


حاشية ابن عابدين ا .ا الزء الثامن عشر 


أخحرحه النسائي في "احتی" ۲۷۰/۹ و۲۷۱ وني "الکبری" )٦٥٤۹(‏ و(۰٥٥٦)‏ و( ٥٥٥۲‏ ۔ »)٠٥٥٤‏ واین 
ماحه (۲۳۸۱) في المبات» باب العمرى» وابن أبي شيبة في "للصنف" ٠١۹/٤‏ وعبد الرزاق في "المصنف" (۱۹۸۷۳) 
و( ۱۱۸۷)» والشافعي في "الأم": ٠٥/٤‏ - وعنه البيهقي ل "الکبری" ٤/١‏ ۱۷ء والحميدي في "للستد" (۳۹۸) 

۔ وعنه ابن عبد البر في "التمهید" ۱۲۱/۷ وأحمد ۱۸۲/۰ و۱۸۹ - وعنه اين الحعد (۱1۳۲) و(1۳۴ )»> 
وابن حبان کما في "الإحسان" ٥۱۳۲(‏ ۔ ٤‏ ۰)۱۲ والطبراني تي "الکبیر" ٤۹٤۱(‏ ۔ )٤۹٤۳‏ و(٥٤۹٤)‏ و( ٤۹٥۰‏ 
٥4 -‏ 44) و"الأوسط" »)۸۱۷١(‏ و"الصغیر" (۷۱۷)» والطحاوي في "شرح ا معان" 4/. 

وروی حالد حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار معت طاوساً حدث عن زيد طا عن اللي بل قال: ((العمرى 
هي للوارث)). أحرحه النسائي في "امت" ۲۷٠/١‏ وني "الكبرى" .)٠٠١١(‏ 

وكذلك رواه إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن زید ڪه أن رسول الله ب قال: ((من أَعمَرَ شيعا حيائه فهو له 
ولوارثه)). أخحرجه الطحاوي ي "شرح المعاني"٤/١۹.‏ 

ورواه وکيع حدئنا سفيان عن ابن بي نحيح عن طاوس عن زيد ڪه قال رسول الله 4#: ((العمرى ميراث)). 
أحرحه الدسالي تي "اتی" ۰۲۷۰/٦‏ و'الکبری" ٦٥٤ ٦(‏ )۰ واہن ابي شیبة ٠١۹/٤‏ 

وروی عبد الرزاق وأبو نعيم وحمد بن يوسف حدثنا سفيان عن ابن ابي ضيح عن طاوس عن رحل عن زيد بن 
ثابت ك ((أن رسول الله ي حعل الرقى للذي أرقبها والعمرى للذي أعمرها)). 

احرحه النسالي ټي "اتی" ۲۹۹/۱ وني الکبری" (۳۸٥1)ء‏ وعبد الرزاق )۱۹۸۷۰٥(‏ و(٥۱۹۹۱)ء‏ 
والطبراني في "الکبیر" .)٤۹۰۷(‏ وروی عبيد اله بن عمرو عن سفيان عن ابن ابي نحيح عن طاوس عن زيد ڪه عن 
الني ل قال: ((الرقى حائزة)). أخرجه النسائي في "اتی" ۲۹۸/٦‏ ون الکیری" .)٠١۳۷(‏ وروی عبد الجبار بن 
العلاء حدثنا سفيان عن اين أبي نجيح عن طاوس لعله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((لا فى فمن أرْقّب شيغاً 
فهو سبي للیراث)). آحرحه النسالي تي "اتی" ۲۹۹/۱ وتي الکیری" (۳۹٥٠).۔‏ 

وروی معمر عن ابن ابي نحیح عن طاوس مرسا. اخرجه عبد الرزاق .)١١۹۱۳(‏ 

وروی محمد بن عبيد حدئنا ابن البارك عن معمر عن ابن طاوس عن آبڀه عن حجر للدري عن زيد ڪه عن 
البي ب قال: ((العمرى جائرة)). أخرحه النسائي في "اتی" ۲۷۰/۹ وفي "الکبرى" ٠٠٠١٥(‏ ). 

وروی محمد بن عبد الله بن يزيد حدئنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن حجر المَدَريّ عن زيد طت قال 
رسول الله : ((العمرى للوارث)). أخرجه النسائي تي "ای" ۰۲۷۰/٦‏ وتي "الکبری" ٦١ ٤۷(‏ )۔ وروی أیوب عن 
عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر المدري عن زيد هه أن الني ل قال: ((العمرى جائزة)). أحرحه الطبراني 
.)4۹٤۷(‏ 

وروی حاد بن سلمة واد ين زيد عن عمرو عن طاوس عن حجر عن زبد ڪه ((العمرى جائزة)). أحرحه 
الطبراني في "الكيرى" )٠٠٠١(‏ و(١١٠۹٠).‏ قال الطبران : وقغه الحمادان. 

وروی هدبة عن حماد بن الحعد سشل قتادة وأنا شاهد عن العمرى فقال حدثنا عمرو بن ديار عن طاوس عن حجر 
الدري عن زيد بن ثابت جه ((أن النبي يل قضى الي العمرى أا حائرة)). أخرحه الطبران لي "الكبير" -»)4۹4١(‏ - 


تسم المعاملات ا E‏ > فصل في مسائل متفر قة 


والأوسط" (١١1ء)»‏ وابن عدي في "الكاما " .t/‏ 
وروی معاذ بن هشام عن هشام عن قتادة حدئنا عمرو عن طاوس عن الحجوري [حجر المدري] عن ابن عباس رضي 
الله عنهما عن الني 5 قال: ((العمرى جاثرة)). 

أحرجه النسائي في "انحتی" ۲۷۲/۹ وني "الکبری" »)٦٥٥٩(‏ وان الحعد .)۱۱۳٤(‏ وروی سعید بن ہشیر 
عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي 4#: ((إن العمرى جائزة)). أحرجه النسائي في 
"اتی" ۲۷۲/۹ وي "الکبری" .)٠٥۵۷(‏ وروی زيد بن أبي أنيسة عن أبي ازبير عن طاوس عن اين عباس رضي 
لله عنهما عن رسول الله ل قال: ((لا تزقيوا أمواآكم فمَنْ أرقّب شيناً فهو لن أرقَ)). أحرجحه النسائي في "افتى" 
۱ و"الکبری" ( ٤١‏ ١٠)ء‏ واین حبان کما في "الإحسان" »)٥۱۲۹(‏ والطبراني نی "الکبیر" (۱۱۰۰۰). 

وروی أبو معاوية واين أبي زائدة عن حجاج عن أي الزبير عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول 
الله ب: ((العمرى جائزة لن أعمرها والرقى جائزة لمن أرتبها والعائد لي هبته كالعائد في قيفه)). ألحرحه النسائي في 
"تى" ١/۲۹۹ء‏ و"الكرى" )٠٠4١(‏ وأحمد ٠٠١/١‏ وابن أي شيبة في "المصنف" ١ ٠۹/4‏ والطحاوي في 
"شرح المعاني" .۹۲/٤‏ 

وروی عبد الرزاق ویعلی بن عبید وی بن سعید حدثنا سفیان» ومحمد بن بشر حدثنا حجاج» کلاها عن ابي 
الزبير عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((لا تصلح العمرى ولا الرقى فمن أعمر شيعا أو أرقبه فإنه لمن 
أعمره وأرقبه حیاته وموته)). أحرجه النسائي في "اتی" ۰۲۷۰/۹ و "الکبری" »)٠١ ٤ ٤(و )1١ ٤۳(‏ وان أب شيبة 
في "المصتف" »١۱۱/4‏ وعبد الرزاق .)١١۹۱٤(‏ 

وروی می حدثنا سفیان عن أبي الزبير عن طاوس عن اين عباس رضي الله عنهما قال: ((العمرى والرقى 
سواء)). أحرحه النسائي في "التي" ۲۷١/١‏ و"الكيرى" .)٠٠٤۲(‏ وصحح إستاده الحافظ في "الفتح". 

وروی عبد الله عن حنظلة عن طاوس مرسلا: ((لا ل الرّی فحن أرب رى فهو بسبيل ميراث)). أخرحه 
النسائي في "ابحتى" ۲۷١/١‏ و"الكبرى" »)1١ ٤١(‏ وابن أبي شيبة في "للصنف" ٤/١٠ه.‏ 

ورواه عبد الرزاق (۱۱۹۱۲) عن معمر عن ابن طاوس عن أبیه مرسلا : ((لا جل القّى ون أرقت شيناً فهو له)). 

وروی محمد بن إسحاق حدثنا مكحول عن طاوس ((بتّل رسول اله ي العمرى والرقى)). أخرجحه النسائي في 
"اتی" ۲۷۲/۹ ون "الکیری" .)٥۵۸(‏ 

وروی عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مکحول مرسلا : ((أا رحلٍ أَعمَرَ عُمرى فهي له يَصْنَحٌ ما ما شاء)). 
ابن ابي شيبة ٠١/٤‏ ه. 

وروی عبد الرزاق )١۹۸۹٦(‏ عن الأسلمي عن داود عن عحرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله 
: ((العمرى جائرة موروثة)). 

وفي الباب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: 
روی عبد الرزاق ومحمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء أحبرني حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما 
ُن رسول الله ب قال: ((لا عمری رلا رقی» فمن أعمر شيثاً أو اُرقبه فهو له حياته وماته)). 


حاشية ابن هابدین بے ١‏ ا د الجزء الثامن عشر 


قلت [ابن حريج] لبيب: فإن عطاء أحبرني عنك في الرفىء قال: لم أسمع من ابن عمر في الرقى شياًء ولم أسمع 
منه إلا هذا الحديث في العمرى» ولم أحبر عطاء في العمرى شيعاً. 

احرحه عبد الرزاق (۱۹۹۲۰) - وعنه النسائي ي "اتی" ۰۲۷۳/۹ و"الکیری" )۱۰٦4(‏ و(٥٦۰٠)»‏ وابن 
ماحه (۲۳۸۲) في المبات باب الرقىء وأحمد ۳٤/۲‏ وابن الحارود .)4۹٠(‏ 

قال يی بن معين: مع اہن حریج من حبیب بن اب ثاہت ماع حدیٹین» وما روی عنه سوی ذلك أظنه بلغه 
عنه» ولم يسمعها الذي مع حديث الرقى - وسمى الآحر - حدث به ابن جريج قال: حدي عطاءِ عن حبيب بن ابي 
ابت فلقيت حبيبا فحدئي. قال ې: قد روی عطاء عن حبيب بن اې ابت عن ابن عمر رضي الله عنهما عن 
اني 5 بي الرقی قال ابن حرج فأنکر حبیب أن یکون مرفوعاء قال ججی: قد مع حبيب من ابن عمر وابن عباس 
رضي الله عنهم. ۰ 

وروى الشيباني وأيوب وحيد الأعرج وابن أبي نيح عن حبيب بن أي ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
أتاه أعرابي فقال: رل أعطی ابناً له ناقةٌ له ما عاش فنتجحت ذوداًء فقال ابن عمر رضي الله عنهما: هي له حيائه 
وموتّه» فقال الأعرابي: إنغا جحعلتها صدقةء قال: ذلك أبعدٌ لك منها. 

أحرحه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٠٠٠١/١‏ وعبد الرزاق في "المصنف" (1۸۷۹١)ء‏ والشافعي في "الأم": 
4/4 ۔ ٠١‏ - وعنه البیهقی في "الکبری" ٤/١‏ ۱۷. 

ورواه عبد الرزاق (۱۹۸۷۷) عن ابن جريج أخبرني حبيب بن أبي ثابت أنه “مع عد الله بن عمر وسأله 
اعرا .. غذكره. 

وروی وکيع عن يزيد بن زياد عن حبيب بن ابي ثابت قال معت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: (( نمی رسول 
الله عن الرقّى» وقال: من أرقّبَ فى فهي له)). 

أحرحه النسائي في "لمحتي" ۲۷4/٦‏ و "الکیری" »)٠٥۹١(‏ وابن أبي شيبة ٤/١١ه.‏ 

وروی ابن مرزوق حدثنا بشر بن عمر حدننا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت سمعت ابن عمر وسأله رحل عن 
رحل وهب له رجحل ناقة حياته فنتجحت» أي: ولدت» فقال: ((هي له وأولادها)) فسألته بعد ذلك فقال: ((هي له 
حياً وميتاً)). أخحرجه الطحاوي ٤/٤‏ ۹. 

وف الباب عن أي هريرة رضي الله تعالى عنه: 

روى هام وشعبة عن قنادة عن النضر بن أنس عن بشرر بن نميك عن أبي هريرة هه عن النبي 5 قال: 
((العمرى جائزة)). أخرحه البخاري »)۲٠۲١(‏ في المبة وفضلها والتحريض عليهاء باب ما قيل في العمرى والرقى» 
وسسلم )١٦۲١(‏ ف المبات» باب العمرى» وأبو داود )۴١٠٤۸(‏ ف البيوع» باب العمرى» والنسائي في "اجى" 
۷٣‏ و"الکبری" (٦۸١٦)ء‏ وأحمد ۳٤۷/۲‏ و۲۲۹ و۲۱۸؛ وابن ابي شيبة ٤/١٠ء.‏ والطيالسي »)۲۲٥۳(‏ 
وأبو عوانة )٥1۹۸(‏ و(1۹۹١)»‏ واين احعد )۹٦۹(‏ و( ۹۷)ء والطحاوي ۹۲/٤‏ والبيهقي .٠۷٤/۹‏ 

ورواه سعيد عن قتادة بمذا الإسنادء غير أنه قال : ((ميراث لأهلها ‏ أو قال . : حائزة)). أخرحه مسلم 
(۱۱۲۱)» وابن راهویه (۱۰۷)» وأحمد ٤۲۹/۲‏ و٩۸٤‏ و ۳٠۹/۳‏ وابن الجارود قي "المنتقى" »))4۸١(‏ وابن عد 
البر في "التمهيد" .٠١/۷‏ - 


قسم المعاملات ا0 ا ر فصل في مسائل مُتفرقة 


وروی هشام الدستوائي وهمام عن قتادة سالني سليمان بن هشام عن العمری» فقلت: حدث ابن سيرين عن 
شريح قال: قضى ني الله ## أن العمرى حالزة. قال قتادة: وقلت: حدث محمد بن النضر بن أنس عن بشرر بن 
نيك عن أبي هريرة أن ني الله ل قال: ((العمرى جائزة)). قال قنادة: وقلت: كان الحسن يقول: العمرى حاثزة. 

قال قتادة: فقال الزهري: إغا العمرى إذا أعمر وعقبه من بعده فإذا لم يحمل عقبه من بعده كان للذي بجعل 
شرطه. قال قتادة: فسعل عطاء بن أبي رباح» فقال: حدثني حابر هه أن رسول اله 4 قال: ((العمرى حائرة)). 

قال قتادة: فقال الزهري: كان النلفاء لا يقضون هذاء قال عطاء: قضى ما عبد الملك بن مروان. 

أحرجه النسائي في "اتی" ۲۷۷/۹ و"الکیری" )٦٥۸۸ - ٦٥۸۷(‏ وعبد الرزاق (۹۸۸۳ ۰)۱ واہن راهویه 
»)١١١ -۱١۸(‏ ومد »۳٦۳/۳‏ والطحاوي ۹۲/٤‏ والبيهقي في "الکیری" ٤٤/١‏ ۱. 

وروی ماعل بن حعفر وى بن ركريا وعيسى وعبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أي سلمة عن ابي 
هريرة ڪچ أن رسول ال ی قال: ((لا عمری» فمن أعمر شيئاً فهو له)). ) 

اخحرحه النسائي في "اتی" ۰۲۷۷/۹ و "الکیری" )1۰۸٤(‏ و(٥۸٥1)»‏ وابن ماحه (۲۳۷۹) في ابات باب 
العمرى» وأححمد ٠١۷/۲‏ واين حبان كما في "الإخحسان" (١١۱ء١)؛‏ والطحاوي في "معاني الآثار" .۹۲/٤‏ 

قال في "المصباح" :١۷/۳‏ هذا إسناد صحيح» رحاله ثقات» رواه أبر داود لي "سنه" من حديث أبي هريرة 
مقتصراً على قوله: ((العمرى جائزة)) وله شاهد من حديث جابر طهه» رواه الأئمة الستة» ورواه أبو داود واللسائي 
وابن ماجحه من حدیث زید بن ابت ظل. 

وذکره ابن أي حاتم "العلل" ۳۹/۲٤؛‏ ونقل عن أببه آنه قال: بروي هذا الحدیث جى بن آي کثیر عن أي 
سلمة عن حابر طه عن الني ي وهو أشبه» وها [أي: الخطاً حيث جعله عن ابي هربرة ڪ4] من محمد بن عمرو. 
وني الباب عن جابر بن عبد الله رضي اله تعالى عنه أيضاً: روى مالك ومعمر وصالخ وعقيل ويزيد بن أي حبيب 
والليث وابن جريج وفليح بن سليمان عن الزهري عن أبي سلمة عن حابر ظ أن رسول الله ي قال: (رأما رحل 
أعير عمرى له ولعقبه فإنا للذي يُعطاها لا ترحع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث)). 

رجه عبد الرزاق (۱1۸۹۷) وعنه مسلم )٠۲٠١(‏ ف المبات» باب العمرى» وأبو عوانة (۸١۷١)ء‏ والبيهقي 
١‏ وأخرجه مالك في "الوط" ۷۰۷/۲ ۔ وعنه مسلم )۱٦۲۰(‏ في المبات» باب العمری» وأبو داود )٣١٣۲۳(‏ 
و( )۳٠٠١‏ في البيوع» باب العمرىء والترمذي )٠١٠١(‏ في الأحكام» باب العمرى» والنسائي في "اتی" ۲۷٣/۱‏ 
و۲۷۹ و"الکبری" )۱٩۷۳(‏ و(٦۷٥1)‏ و(۷۷٥۱)‏ و(15۸۰)» وابن ماجه (۲۳۸۰) في ابات» باب العمری» 
والشافعي 1۳/٤‏ وابن الحارود في "المنتقی" (۹۸۷)» وأبو عوانة )٥۷۰٦(‏ و(۷۰۷٥)‏ و(۷۰۹٥)‏ و(۷۱۰٥)»‏ وابن 
حبان کما في "الإحسان" (١۱۳ه)‏ و(۱۳۷٥)‏ و(۱۳۸٨)»‏ والطحاوي 4۲/٤‏ والیهقي ۱۷۱/۱ و۰۱۷۲ وابن 
عبد البر في "التمهید" ١۱۳/۷‏ والبغوي .)۲۱۹٦(‏ 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وروى بعضهم عن الزهري ولم يذكر فيه: (ولعقبه). وروي هذا الحديث 

من غير وجه عن جابر كه عن الني ب قال: ((العمرى جائزة لأهلها)) وليس فيها: (لعقبه)» وهذا حديث حسن 
چ 


حاشية ابن عابدين تس ي 0 ا ت الجزء الثامن عدر 


رقال الطحاري: وهذا أول ما روى عطاء رأبو الزبير عن حابر ك لأن أبا سلمة جه زاد عليهما قوله: 
((ولعقبه)) ولیس هو بدونمماء والزادة أولى. 

وروی معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن حابر ن قال: ((إغا العمرى التي أحازها رسول الله جل أن يقول: 
هي لك ولعقبك» فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنما ترحع إلى صاحبها)). قال معمر: وكان الزهري يفتي به. 

أخرحه عبد الرزاق (۱1۸۸۷) - وعنه أحمد ۲۹٤/۳‏ ومسلم )١٠١٠١(‏ في المبات» باب العمرى» وأبو داود 
)۳٣١٠٠١(‏ تي البيوع» باب العمرى» وابن احارود تي "ا لمنقى" (1۸۸)؛ رأبو عوانة )٥۷۰ ٤(‏ و( ۷۰٥)ء‏ وابن حبان 
کما ي "الإحسان" »)٥۱۳۹(‏ والبیهقي ۱۷۲/۱ . 

قال محمد بن بجی الذْغلي كما ني "التمهيد" ۱۱۲/۷: متنهاه إل قوله: ((هي لك ولعقبك))» وما بعده عندنا 
من كلام الزهري. قال وما رواه أبو الزبير عن جابر جه يرهن حديث معمر هذاء قال وقد رواه ابن أي ذئب ومالك 
وابن أخحي الزهري وليث على حلاف ما راه معمر. 

وقال ابن عبد البر في "التمهيد" ۱۲۲/۷ : وحديث معمر حديث صحيح لا معتى لقول من تكلم فيه لأن 
معمرا من أثبت الناس لي ابن شهاب وأحسنهم نقلا عنه لا سیما ما حدث به بالیمن من کتبه ونما وحد عليه شيا 
من الغلط فيما حدث به من حفظه بالعراق وحديثه هذا من رواية أهل اليمن عنه صحيح. 

وروی ابن أبي ذئب وشعيب عن الزهري حدثي أبو سلمة أن حابرا كه أحبره: ((أن رسول الله ج قضى فيمن 
أعمر رحلا عمرى له ولعقبه فإنما للذي أعمرها قد بتها من صاحبها الذي أعطاها ما وقع من مواريث الله وحقه)). 
زاد ابن أبي ذثب: قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث» فقطعت المواريث شرطه. 

| مسلم )١٦۲١(‏ في المبات» باب العمرى» والنسالي بي "الحتى" ۲۷٦/١‏ و"الکیری" )٠٥۷۸(‏ 
و(۷۹١٠)»‏ وابن أبي شيبة ٠٠١/٤‏ وأبو عوانة )٥۷٠۲(‏ و(۳٠۷٥)»‏ والطحاوي ۹٤/٤٠‏ والبيهقي في "الكبرى" 
VY‏ 

قال أبن عبد البر: وهذا حلاف ما قاله الذهُلي» وقد جوده ابن أي ذلب فين قيه موضع الرفع» وجحعل سائره 
من قول أي سلمة لا من قول الزهري. 

وروی سعيد بن اي أيوب حدئني يزيد بن ابي حبيب عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن حابر ڪه ((أن رسول 
لله ك قضى بالعمرى أن يهب الرحل للرحل ولعقبه ابة ويستفني إن حَدَتَ بك حَدَثٌ وبعقبك فهو إلي وإلى عقبي 
إغا لمن أعطيها ولعقبه)). 

اخحرجحه النسائي ني "انحتى" ١/٠۲۷ء‏ و"الكبرى" »)1١۸١(‏ وأيو عوانة »)٥۷۰١(‏ والبيهقي .٠۷۲/١‏ 
وروی عيسى بن مساور وعبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا الوليد حدننا الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر ڪه 
قال رسول اله : ((العمرى لمن أعمرها هي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه)). أخرحه النسائي في "اجى" 
۷۹ء و "الکبری" .)٦٥۷۳(‏ 
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وروی عمر ومحمد بن شعيب رالوليد ين مزيد عن الأوزاعي (ح) وعمرو بن عثمان عن بقية بن الوليد عن 
الأوزاعي» حدثنا الزهري عن عروة عن حابر طب قال رسول الله 4: ((من أعمر عمرى فهي له ولعقبه يرثها من يره 
من عقبه)). 

أخحرحه أيو داود )٠٠١١(‏ في البيوع» باب العمرى» والنسائي في "امتی" ۲۷٤/۹‏ و"الکری" »)٠٥۷۲(‏ 
والبيهقي ۴ 'الکیری" .۱۷۳/١‏ 

وروی محمد بن هشام وأحمد بن أي الخواري حدئنا الولید حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة ويي سلمة عن 
حابر خڅ قال رسول الله : ((العمری لن أعمرها هي له ولعقبه برٹها من یرٹه من عقبه)). اخرحه ابو داود )۴٠٣۲(‏ 
لي البيوع» باب العمرى . وعنه الببهقي في "الکیری" ۱۷۳/١‏ رالنسائي في "ابجتی" ۲۷٥/۹‏ و"الکیری" .)٠٥۷٤(‏ 

وروی شيبان بن عيد الرحمن وهشام الدستوائي وأبان وأبو إ“ماعيل والأوزاعي وعلي بن المبارك حدثنا حى بن أي 
كثير حدثني أبو سلمة معت حابرا ظ يقول: قال رسول الله يل: ((العمرى لمن وهبت له))ء وني رواية شيبان: 
((قضی الي بل بالعمری أنما من وهبت له)). 

أحرحه البخاري )۲٠٠١(‏ في المبة وفضلها والتحريض عليهاء باب ما قيل في العمرى والرقي» ومسلم )١٠۲١(‏ 
في المبات» باب العمرى» وأبو داود )٠٠٠١٠١(‏ في البيوعم باب العمرى» والنسائي في "حى" ۲۷۷/١‏ و"الکبری" 
(1۸۲) و(۸۳٥1)»‏ واحمد ۳۰۲/۳ و٤۲۰‏ و۳۹۳ والطیالسي (۱۱۸۷)» وأبو عوائة ٥۷۱۳(‏ ۔ »)٥۷۱۸‏ 
والضياء في "المختارة" »)۴٠١(‏ وابن حبان "كما في "الإحسان" (١١٠ء١)»‏ والطحاوي 4۲/٤‏ والبيهقي ۷۳/١‏ 
وامن عبد الير في "التمهيد" .١١۷/۷‏ 

وروى تتادة ومالك بن دينار ومطر الوراق عن عطاء عن حابر كه عن الني ك قال: ((العمرى جاثرق)). 

أحرجه البخاري في البة» باب ما قيل في العمرى والرقى» ومسلم )١١٠٠١(‏ قي المبات» باب العمرى» وأبو نعيم 
نی "مستخحربحه" کما فی "تغلیق التعلیق" ۹۹/۳ ۳؛ والنسائي في "اتی" ۰۲۷۳/۱ و"الکیری" )٠٥۰۹(‏ و(۰٦٥٠))»‏ 
واین راهویه (۱۱۱)» واحمد ۲۹۷/۳ و۱٣۲‏ و٤٠۳»‏ والطيالسي »)۱٦۸۰(‏ وأبو عوانة )٥۷۲۰(‏ و(۷۲۳٥)»‏ وابن 
حبان کما في "الإحسان" »)٥۱۲۹(‏ والبیهقي ۰۱۷٤ - ۱۷۳/١‏ والطبراني في "الأوسط" )۱٤۳۷(‏ و(۹٤۱۹)‏ 
و(۸٥۰٠)»‏ واین عدي ې "الکامل" .۲۲٥/۲‏ 

وروی سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عطاء عن جابر ظ4 عن التي ب ((العمرى ميراث لأهلها - أو قال - 
جائزة)). اخرحه ملم »)۱٦۱۲١(‏ واحد ٤۲۹/۲‏ و ۲۹۷/۳ و۳۱۹ و۳۹۲ وابن الحارود (۹۸7)ء وأبو عوانة 
)٥۷۲١(‏ و(۷۲۲٨)»‏ وابن عب البر في "التمهيد" .۱١٠١/۷‏ 

وروى الحميدي ومحمد بن عبد الله ن يزيد وعبد الجبار بن العلاء وإسحاق بن إسماعيل عن سفيان عن ابن حريح 
عن عطاء عن جابر ڪه أن رسول الله ل قال: (زلا ترقبوا ولا تعمروا» فمن أرقب شيقاً أو أعمر شيثاً فهو لورثته)). 

أخحرحه أبو داود )٠٠٠١١(‏ في البيوع» باب العمرى» والنسائي في "اتی" ١/۲۷۲ء‏ و"الكیریى" »)٥٦۳(‏ 

والشافعي ٥ . 1٤/٤‏ _ وعنه البيهقي في ف "الکیری" ۰۱۷٥/۹‏ وابن المبارك (۲۰۳)» والحمیدي (۱۲۹۰)» - 


حاشية ابن عابدين ا ب الجزء الثامن عشر 


وأبو عوانة (۷۳۳٥)ء‏ وابن حبان كما في "الإحسان" (۱۲۷ء١)»‏ والطحاوي 4۳/٤‏ والبيهقي .٠۷١/١‏ 

وروی الحسن بن سفيان حدننا قتيبة حدانا ابن فيعة عن عمرو بن دينار عن جابر له أن رسول الله ل قال: 
((الرقى سيلها سيل الميراث))۔ ا رجه ابن عدي في "الكامل" IEA‏ 

وروی أبو حيئمة وإبراهيم بن طهمان وزهير بن معاوة والحجاج الصواف وهشام الدستوائي وأيوب وسفيان يزيد بن 
إبراهيم عن أبي الزبرر حدثنا حابر ڪل قال رسول الله : (رامسكوا عليكم أموالكم» ولا تعمروها فإنه من أعمر شيعا 
فژنه لمن آعمره حیاته وموته ولعقبه)). احرحه مسلم )۱۹۲١(‏ في المبات» باب العمری» والنسالي في "اتی" ٤/۹‏ ۲۷› 
و"الکبری" (1۰۹۸) و(۹٦٥٦)»‏ وأحمد ۳۱۲/۳ و٤۲۷‏ و۳۸۹ و۳۸۹ وابن ابي شيبة ٥۰۹/٤‏ ۔ ١٠١‏ وأبو عرانة 
)٩۹۷(‏ و(۶۷۱۲) و(۷۱۳٥)‏ و(٤۷۲٥‏ - )٥۷۲۷‏ و(۷۳۲٥)‏ و(٤۷۳٥)ء‏ وان حبان کما في "الإحسان" 
»)١١٤١۱(‏ والطحاوي ۹۲/۲ و۳٩۰‏ والبیهقي ۰۱۷۳/۹ رابن عبد الرر في "التمهید" ۱۱۸-۱۱۷/۷ و١١١‏ 

وروی ابن حريج وسفيان الثوري أحبرني أبو الزيير أنه مع جابرا له قال رسول الله ك#: ((من أعمر شيا فهو له 
حیانه وماته)). 

أحرحه النسالي في "افحت" ۲۷٤/١‏ و"الكبرى" »)٠١۹۷(‏ وعبد الرزاق )١۹۸۷١(‏ و(٥۹۸۸١)ء‏ وأبو عوانة 
»)٥۷۲۹(‏ واین حبان کما فی "الإحسان" .)٥۱٤۰(‏ 

ورواه عبد الرزاق (۱۹۸۸7) - وعنه مسلم »)۱٠۲١(‏ وأبو عوانة (۷۲۸٥)؛‏ والبيهقي ۱۷۳/١‏ أحبرنا ابن 
حريج أخحبرن أبو الزبير عن جابر كله قال: أعمرت امرأًة بالمدينة حائطاً هما ابنا ما ثم توفي وتوفيت بعده وتركت ولدا 
وله إحوة بنون للمعمرة فقال ولد المعمرة: رحم الحائط إلينا وقال بنو المعمر: بل كان لأيينا حياته وموته فاحتصموا إلى 
طارق مولى عثمان فدعا حابرا ظه فشهد على رسول الله ي بالعمرى لصاحبها فقضى بذلك طارق ثم كتب إلى عبد 
الملك فأحيره ذلك وأحبره بشهادة حابر كه فقال عبد الملك: صدق حابر فأمضى ذلك طارق قإن ذلك الحائط لبي 
المعمر حت اليوم. 

وروی سفيان بن عينة عن عمرو عن سليمان ين يسار أن طارقاً قضى بالعمرى للوارث لقول حابر ظله عن 
رسول الله . 

أحرحه ابن أي شيبة في "الصف" ٠٠۹/4‏ وعنه مسلم »)١١١ ١(‏ والشافعي 1٤4/١‏ وأو عوانة )۵۷۳٠١(‏ 
و(١۷۳٥)»‏ والطحاوي ۰۹۱/١‏ وابن عبد البر في "التمهيد" ٠١١/۷‏ 

وروی حبيب بن أبي ثابت وسفيان عن ميد الأعرج عن طارق المكي عن حابر قال: قضى رسول الله ل 
في امرأة من الأنصار أعطاها انها حديقة من نخل فماتت فقال ابنها إنما أعطيتها حيانما وله أحوة فقال رسول الله 
#: هي فما حياتما وموتما قال كنت تصدقت ها عليها قال ذلك أبعد لك. 

أحرجه ابو داود )۳١١۷(‏ في البيوع» باب العمرى» والبيهقي في "الکبری" .٠۷٤/١‏ 

ورواه ى بن أي زائدة عن أيبه عن حبيب بن أبي ثابت عن حميد عن حابر ... فذكر نحوه. أخرجه 
الطحاوي .۹۳/٤‏ ت 
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ورواه ابو معاوية وأبو خالد وهشيم وحمد بن فضيل ویزید بن هارون حدثنا داود بن أي هند عن أبي الزبير عن 
حابر ك قال الي يلل: ((العمرى جائزة لأهلها والرقى جالزة لأهلها)). وي لفظ لمشيم: ((لا تعمروا أموالكم» فمن 
أعمر شيئاً حياته فهو له ولورثته إذا مات)). وله أيضاً : (العمرى حائزة لأهلها)). ولفظ أبي حالد: ((الرقى لمن أرقبها)). 

أحرحه أبو داود )۴٠١۸(‏ قي اليوع» باب الرقىء والترمذي )٠١١١(‏ في الأحكام» باب ما جاء في الرقى» 
والترمذي (١١٣۱۳)؛‏ والنسائي في "اضحتی" ۰۲۷٤/۹‏ و"الکیری" )٦٥۷۰(‏ و(۷۱٥٠)»‏ وابن ماه (۴۳۸۳) يي 
امبات» باب الرقی» واحمد ۰۲۰۳/۳ وابن ابحارود لي "للتقی" (۹۸۹) واو یعلی )۱۸١۱(‏ و( ۲۲۱) وأبو عوانة 
»)٥۷۱۹(‏ وابن حبان کما في "الإحسان" )٥۱۲۸(‏ و( »)١۱۳‏ والبیهقي .۱۷٣/۹‏ 

قال أبو عوائة : هذه الكلمة ((الرقى جائرة)) م يقله أحد من أصحاب أي الزبير أعلمه» وفيه نظر. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن» وقد روى بعضهم عن أبي الزيير يمنا الإسناد عن جابر ذه موقوفاً ولم يرفعه. 

قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم» أن الرقى جائزة مثل العمرى وهو 
قول أحمد وإسحاق» وفرق بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم بين العمرى والرقى فأحازوا العمرى وم جيزوا الرفى. 
وقال أحهمد وإسحاق: الرقى مثل العمرى وهي لمن أعطيها ولا ترحع إلى الأول. 

قال الترمذي: وتفسير الرقبى أن يقول هذا الشيء لك ما عشت فإن مت قبلي فهي راجعة إلي. 

وروى أبو عمر حفص بن ميسرة الصنعاني عن هشام بن عروة عن أييه عن عبد الله بن الزيير طه أن رسول الله ك 
قال: ((اُما رحل أعمر رحلا عمری له ولعقبه فهي له ولن يره من عقبه من وره))- 

أحرحه النسائي في "اجتی" ۲۷٠/۱‏ و"الکیری" »)٠٥۷(‏ والترمذي ي "العلل" (۳۹۲) و(٤۳۹)»‏ والطراي 
فی "الأوسط" ٤۷ ٤(‏ )» والبزار .)۲۱۸٤(‏ 

قال الترمذي: سألت محمداً عن هذا الحديث» فقال: هو عندي حديتٌ معلولء ولم يذكر علته ول يعرفه حسناً. 
وقال البر: وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه عن هشام عن أيه عن ابن الزير خد غير حفص ابن ميسرة وغير حفص 
برویه عن هشام عن أبیه مرسلا. 

أحرجه أبن ابي شيبة ٠٠۹/٤‏ وعبد الرزاق (۱۹۸۸۸)» عن هشام عن أبيه رسلا 

وتي الباب عن الحسن عن سمرة: وروى أبو الوليد وعفان ومز حدثنا همام وابن أبي عدي ومحمد بن بشر عن 
سعيد» كلاهما عن قتادة عن الحسن عن رة ظهه عن التي 5 ((العمرى جائزة لأهلهاء أو ميرات لأهثيا)). أحرحه أبو 
داود (۹٤١۳)ء‏ والترمذي )۱۳١۹(‏ في الأحكام» باب ما جاء في العمرى» وابن أي شيبة في "المصنف" ›٠۰۹/٤‏ 
وأحمد ۸/۰ و۱۳ ر۲۲ والرویاق (۸۱۳)ء والطحاوي ۰۹۲/٤‏ والبیهقي ې "الکیری" ۱۷٣/١‏ . 

وني الباب عن معاوية بن أي سفيان: 

وروی ماد بن سلمة وحمد بن إسحاق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي عن معاوية له عن 
الي بل: ((العمرى جائزة لأهلها))» ولفظ ابن إسعتاق: للإمن أعمر عمرى قهي له برها من عقبه من يره)). 

أحرحه أحمد ٩۷/٤‏ و1۹ والطحاوي ۰4۱/4 وأبو يعلى (۹۲٠۷۳)ء‏ وابن امعد ۳۳٤ ١(‏ وأو نعيم في "الحلية" 
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فی "كاي الحاكم الشهید" باب الرفی: ((رحل حضرنة الوفاهُ فقال: داري هذه حيس م تكن 


حپيسا» وهي ميراتٌ» وکذا ِن قال: داري هذه حيس على عقي من بعدي. والرف هو 
ا حپيس» وليس بشي۽. ) 

رح قال لرحلَيٰ: عبدي هذا لأطوَلکما حياه او قال: عبدي هذا حيس على 
أطوَلِكما حياة فهذا باطل» ر الرفیء روكذلل“ لو قال لرحلٍ: داري لك حپيس» وهذا قول 
"آي حنيفة" و محمَڊ'“ وقال "ابو يوسف": اما انا فار اه ذا قال: داري“ لك بيس فهي 
له إذا قَضّهاء وقولة: حَبيسنٌ باطل» وكذلك إذا قال: هي لك رُفْى)) اهھ. 


(قولّة: وقال "بو یوسف": ما انا فأری أنه إذا قال: إلخ) قال "الريلع": ((وقال "آبو يوسف": تصح 


- قال أبو نعيم: هذا حديث ثابت عن الي ي بغرر هذا الإسنادء وهو من حديث محمد بن الحنفية غريب» تفرد 


به عنه ابن عقيل» ورواه عن اين عقيل أيضاً حمد بن إسحاق. 

وروی روح بن صلاح حدٿنا سعيد بن ابي ايوب عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي بن ابي 
طالب عن معاوية كه عن الي ي قال: ((العمرى ممنزلة الميراث)). أخرحه الطبراني في "الأوسط" .)4۷١٤(‏ وقال: 
م يرو هذا الحديث عن سعيد بن أبي أيوب إلا روح بن صلاح. قال جاهد: العمرى أن يقول الرحل للرحل: هو لك 
ما عشت» فإذا قال ذلك: فهو له ولورنته» والرقى هو أن يقول الإنسان: هو للآخر مني ومنك. أخرحه أبو داود 
)۳٠۱۰(‏ - وعنه أبو عوانة )٥۷۱١(‏ عن عبد الله بن الحراح عن عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود. 

وروی عبد الكرم قال عطاء: حى رسول الله يج عن العمرى والرقى» قلت: وما الرقى؟ قال: يقول الرحل 
لأرحل: هي لك حياتك» فإن فعلتم فهو حجائزة. 

أخرجه النسائي في "لحت" ۲۷۳/١‏ و "الكيری" )٠۰٠٦1(‏ عن أحد بن سليمان عن عبيد الله عن إسرائيل عن 
عبد الكرم. 

وروى عبد الله بن المبارك عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال رسول الله ي: ((من أعطي شيعا حياته 
فهو له حیاته وموته)). خرجه النسائي في "اتی" ۰۲۷۳/۹ و"الکیری" (۹۲١٠)۔‏ 

(۱) ي 'م": ((وکذا)). 


HM f H 1 


(۲) ((داري)) ليست يي ب وم 


قسم المعاملات ن ¥۳ ١‏ فصل ني مسائل مُتفرفة 


لحديثِ "امد" وغيره: ((من أعمَرَ عر فهي لمُعمَره في“ حياټه وموټه» 
لا ربوا فمن أرب شيا فهو سبي الميراث)). (بعَّت إلى امرأته مَتاعاً) هدايا إليها 


وفیه أيضاً: (رفٳذ قال: داري هذه لك عُمُری تسکتها وسلََها ٳليه فهي هب 
وهي منزلة قوله: طعامي هذا لك تأكلةء وهذا الوب لك تلبَث وإن قال: وكَبْث لك 
هذا العبد حياتّكَ وحياتّة فقبَضَةُ فهي هبة جائزة وقولًة: حيانكَ باطل» وكذا“ لو 
أعمَرنكَ داري هذه حيائك» او قال: اعطيتُگها حيانكَ فاذا مت فهي لي وٳذا مت انا 
فهي لوارئي» وکذا لو قال: هو هبة لك ولعَقبكٌ من بعك وإ قال: أسكتَمَكَ داري هذه 
حياكَ ولعَقِبكَ من بعك فهي عاريةء وٳٺ قال: هي لك ولعَقَبكَ من بعك فهي هب له 
وذِكَرٌ العَقّب لَْو)) اه. 


= الرقبى أيضاً بناءٌ على آنا تيك للحال» واشتراط الاسترداد بعد موه عنده كالعنرى))» م قال: 
((فحاصلة: أنه متى ويد الّمليك في الحاللء واشتراطٌ الد ني المالل يمور بالإجماع؛ لما ّا أن المبة 
لا تبطلم بالشرط بل الشرط يبط ومتی کان الّملیك مُضافاً إلى زمانِ مستقبّلٍ لا جوز بالإجماع» فكان 
الخلاف بيتهم مبنيّاً على تفسير الرقّى» وليس باحتلافٍ حقيقةًء فإذا م يكن ينهم احتلاف في الحقيقة 
أمكنَ الّوفيق بون الأخبار» فما رُوي من النَهي مول على أن المراد به إبطال شرط الاستردادٍ بعد موت 
الموهوت له» وما روي من الإطلاق تحمول على أله جائ والشرط باطلّ إخ))» فانظرة. 


(۱) في "د": ((فهي لحْعمَره حیاته ونماته)). 
(۲) في "د" و" و": ((من)). 

(۳) تي "الأصل" و" ": ((فإن)). 

)٤(‏ في "الأصل" و"ر": (ركذلك)). 

)٥(‏ ې "ر" : ((حیاتۂٌ)). 


حاشية ابن عابدين تى 0 ب الجزء الثامن عشر 


أيضاً) هدايا عوضا للهبة صرحت بالعؤض أو لاء (م افترقا بعد الإفافي» وادعَى) ‏ 
اروج رأته عارية) لا هبة» وحلَفَ (فأراد الاسترداد وأرادث) هي (الاسترداد) 
أيضاً (يستردٌ كل) منهما (ما أعطى)؛ إذ لا هبةً فلا عِوّضًء ولو استهلَكٌ أحذها 
ما بعكهُ الآحَرٌ ضيتة؛ لأ مَن استهلَكَ العارية ضوتهاء "حانية". (هبة الدين 


من عليه الدَينْ وإبراؤة عنه يم من غير قَبُول) إذا لم يوجب انفساځ عق صرف 


[۸۷] (قولة: فلا عِوْضَ) لأكًا إن قصَدَتِ التعويضَ عن هبةٍء فلعَا اذَعَى العارية 
ورحَعَ م يود التعويض» فلها الرحوع. 

]^۸[ (قوله: من غير قَبول) لہا فيه من معنى الإسقاط»› 

] (قولة: عَقد صرف آو سَلّم) لألّه يتوق على امول في الم والصرف؛ 


لکونه مُوجباً للفسخ فیهماء Y‏ لکونه شه و 


(TN ft 
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(قول "المصتّفٍ": هبة الین من عليه الدَينْ) شامل لمن عليه حقيقة أو حكماً كما لو وهَبَ 
لوارثه المديوبِ أو كما في "الأشباه" و التمة". 

(قول "الشارح : أو سَلّم) إذا أبرأة عن رأس مال السلّم يتوف على الول اتفاقاًء وإذا أبرأهٌ عن 
eum lG aT‏ 
لذلك كما بين ذلك " موئ ". 


)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح - باب في ذكر مسائل المهر - فصل في حبس المرأة نفسها بالمهر ۳۹۰/۱ بتصرف (هامش 
"الفتاوى المندية ). 

(۲) "ح": كتاب الفمبة - باب الرحوع في المبة - فصل: قوله أو على أن يعوض إڂ ق۰ ۴۳٣/إب.‏ 

(۳) لي "م ": ((لا يتوفّف)). 

)٤(‏ "للنح": كتاب المبة - باب الرحوع ثي المبة - فصل في مسائل متفرقة ۲/ق۳۳١/أ‏ بتصرف. 


قسم المعاملات ¥0 فصلفي سائل متفرقة 


لكنْ يرد الد ف الحَجلس وغيره؛ لما فيه من معقى الإسقاط وقیل: ! يقد يتقيد بالمَجلس» 
کذا فی "العناية"» OE es IS‏ 


1 ۰ (قولة: لکن يرد إ) استدراك على قولو: ((يم من غير َبول))» يعي أنه 
وڈ ت من غير بول لما فيه ين معن الإسقاي لك برد بوه لما فيه ين معنى الشليلكه 
"ح". قال ني "الأشباه": (رالإبراء يرت بالرد إلا في مسائل: الأولى: إذا أباً الجُحتالٌ 
المُحال عليه رده لا رتد وكذا إذا قال المديون: أبرئني فأبره» وكذا إذا أبراً الطالب الكفيلء 
وقیل: يرتد. الرابعة: إذا قبلّهٌ م رده ل يرتدٌ)) اه. 

]11141[ (قولة: الإسفاط) تعليل للعميي ي وان , صح لر في غور المَجلس لما فيه 
من معنى الإسقاط؛ إِذٍ التّمليك المَحْض يَيّدُ رده بالمَجلس» وليس تعليلا تولو ((یرتد 
بالردٌ))؛ لما عشت أن عله ما فيه من معنى اللمليك فتن "س" . 

[ ] (قولة: لكن في "الصيرفئة") استدراك على تضعيف "العناية"" القول الان 


(قولة: الأول: إذا أبراً المُحتالٌ المُحالَ عليه إل) هذا ظاهر على القولل بان الحوالة َعم المُطالّية 
فقط» لا على أا َقْلْ الدين» مع أن هذا الفرع َل اتفاق على ما ذكرة "المحشي" في الحوالة» وقال 
"الحموي": ((لا نى عدم ظَهور وحههء م لعل الحلافَ المَحكيّ هي الكفالة مبؤج على الخلافِ فيها من 
أا صم في المُطالبة أو في الدين)). 


)١(‏ "العناية": كتاب الفبة ‏ باب الرحوع ي اب . فصل: ومن وهب جارية إلا حملها إخ ۷ (هامش "تکملة فح القدير"). 
(۲) في "ب" و"م": ((معى))ء وما أتبتناه من "الأصل" و"ر" و" موافق لا ني "ح". 

(۳) "ح": كتاب المبة - باب الرحوع ي البة - فصل: قوله: أو على أن يعوض إڂ ق ۳٣١‏ /أ. 

)٤(‏ "الأشباه والنطائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب المداينات ص٤ .۳١‏ باحتصار. 

(ه) "ح": كتاب المبة - باب الرحوع في المبة ‏ فصلن: قوله أو على أن يعوض إڂ ق r۱‏ 


.)) ف ا و "م ": ((صاحب "العناية‎ (٦) 


حائثية ابن عایدین کے ا د ت الحزء الثامن عشر 


((لو م قبل ولم برد حئی لفقا م بعد آم رڌ لا بد اي المئحي)» لکن ي 
المحتى": ((الأصح أن المبة تملك والإبراءَ إسقاط). 

(تمليك الدَينٍ من ليس عليه الدَينْ باطل إلا) في ثلاث: حوالةء ووصيَةء و(إذا 
سلّطم أي: سلَط المُمَلّكُ غير المديونٍ (على قبضه) O‏ 


٠۹۴‏ (قولة: لكل في "الشحتى") استدراك على حَعْلهم كلا ِن المبة والإبراء إسقاطاً 
ِن وح ليک ِن وحيء ونت خبيرٌ بأد هذا الاستدراك حالف للمشهوں "". 

[r14¢]‏ (قولَةُ: تمليڭ) أي: فيحتاج إلى القَبْولٍ. 

قال في الهامش: ((فمن قال بالتمليكٍ يحتاج إلى الحواب» "منح ")). 

[۲۹۲۹] (قولة: إسقاط) ومن قال: لاإسقاط لا تاج إليه ا كذا في الهامش. 

۹[ (قولة: على قبضه) أي: وقبَضَة. قال في "حامع الفصولين”": ((هبة الدين رمن 
لیس عليه م ر إلا إذا وهَب وأَذْدَ له بمبضه فيض“ حارّ. 


(قول "المصتّضٍ": تمليك الدين من ليس عليه الدَينُ باط إل) صادق باهبة والبيم» فمقتضاه: أله 
جوز بيعُة بالّسليط كما قاله "البعل"» ويظهر أنه إذا كان البيعٌ بأحد الَقَدَين لا u‏ اَقَابْضٍ في 
الححلس؛ لكونه صَرفاً. وقولة: ((ويتفرًعٌ على هذا الأصل إل)) قال في "الأشباه" من أحكام الدين: (رفي 
مدايناتِ "القنية": قضّى ين غبره ليون له ما على المطلوب فرضِيّ حار م رقم لحر بنلافي)) اه. قال 
"البعليي": ((عكن أن بوق بيتهما بحَنْلٍ الأول على التسليط والتاني على عديي)). ) 


.أ/٣٣١ق "ح": كتاب المبة - باب الرحوع لي البة - فصل: قوله أو على أن يعوض إځ‎ )١( 
.أ/١١۳ "للنح": كتاب ألمبة - باب الرحوع قي المبة - فصل قي مسائل متفرقة ۲/ق‎ )۲( 

(۳) "حامع الفصولين": الفصل الرابع والثلائون في الأحکامات ٠١۹/۲‏ باحتصار. 

)٤(‏ ني "الأصل" و"ر" و"": ((لم ز)) بالشاة التحتبة. 


)٥(‏ (إفعَضّ)) ليست في "ب" و "م" والصواب ما تناه من "الأصل" و" ر" و" وهو الموافق لعبارة "حامع الفصولين". 


= 0 ۶ مھ u‏ 
قسم المعاملات ۷۷ي ٠.‏ فصل في مسائل منفرفة 


(0... IF is 
أي: الڏين» (فيصځ) حيتملٍ. وينه ما لو وَبَت من اينِها ما على أبييي‎ 
فالعمد التكة للكأ اسل‎ 


صل" : لم یز إلا إذا سط على قبض» فیصیر كانه وَبة حي قيضي ولا يص إلا 
بقبضه)) اه فتنبة لذلك» "رملى". 

) قال "الستنائحاي": ((وحيشلرٍ يصيرٌ وكيلاً قي القبض عن الآمر» م أصيلاً في القبض 
لنفيو» ومقتضاة صحَة عَزله عن السليط قبل القبضٍ» وإذا بض بدَل الذراهم دنانير صخ؛ 
لأئّه صار احق للموهوب له» فمك الاستبدالّ» وإذا نوى في ذلك القَصدق بالزكاةٍ أجزاهُ كما 
في "الأشباه")) اه. 

[۲۹۲۹۷] (قولّة: ما على أبيه) أي: وأمرتة بالقبض»› "بڙازية"“» "مدن" . 

]٠٠٠۹۸[‏ (قولة: لكسليط) أي: إذا سمه على القبض كما يشير إليه قولة: ((ومنه)). وني 
"انان" : ((وكَبَتٍ المَهْرَ لبها الصُغيرٍ الذي مِن هذا الزوج الصَحیحٌ [۵/۲٠۲/ب]‏ أنه لا تصح 

(قوله: فيصير كأله وب حينَ بض إ) على هذا لا تكونٌ هذه المسالة من عليكِ لذن لغير من 
عليه . 

(قولة: لأئه صار الحق للموهوب له إل كذا في "الأشباه" قال بعد نقله هذه المسألة عن 
"الواقعات الحسامية": ((وهو مض لعدم صحَة الرحوع عن اللسليط)) اه. وهو أيضاً ناف لكونه وكيلاً 
قابضاً للموكل م لنفيوء تأئل. 

(قول: وإذا نوى في ذلك الثَصدّق إلخ) عبارةُ "الأشباه": ((لو تصدَّق بالدّين الذي على فلانِ على 


زي بنيّة الزكاة وأمَرَةٌ بقبضه فقَبَضّة أجحرأة)). 


(1) قال السيّد الحموي رحه الله تعالى في "غمز عيون البصائر" ۸۸/۳: ((قوله: (ومنه) أي: نما استئنى من بطلان تمليك 
الین من غير حن عليه الدّين)). 

(۲) في النسخ جيعها ((صاك))» وما أبتناه من "الفصولين"؛ إذ ليس من رموزه ((صك))ء والراد من (("صل")) "الأصل" 
لاإمام محمد رجه الله تعالى. 

(۳) "الأشباه والنظائر”: الفن الثالث: الحمع والفرق ‏ القول لي الدين تعريفه وما تفرع عليه ص٥‏ 4۲.. 

)٤(‏ "البزازية": كتاب افبة ‏ الفصل الأول في جوازها ‏ ابحنس الثاني في هبة الدين ۲۳١/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى اندية"). 

)٥(‏ "الخائية": كتاب المبة - فصل قي هبة الوالد لولده والمبة للصغیر ۲۸۰/۳ باحتصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدین ‏ .س ۷۸ ٠‏ لجز الان عر 


ویتفرًعٌ على هذا الأصل: لو قضَی دَینَ غررهِ على أن یکون له م جز ولو کان وکیلاً 
بالتيع» "فصولین". ( 6 ليس منه ما" (إذا أقرٌ الائ أن الدَينَ لفلانِ وأ اسم في 
کتاب الدين (عاربة) حر حیث (صځ) أقراره؛ RCE RSS DA SERS AES DEAE‏ 


مب إل إذا سلْطّث ولدها على القبضٍ» فيجورٌ ويصيرٌ يلكا للولد إذا قبَضَ)) اه. فقول 
"الشارح": ((لل5سليط)) أي: الّسليط صرياً لا حكماً كما فهمّه وغيره. لکن 
E E‏ يشرط أن يُفررً الأب در 
المَهر ويقبضة لابنهء أو يكفي فَبُولةُ كما في ب الین بى علي 

]۹۲۹۹[ (قولة: بالیي) فلو دف لول عن دين المشتري على أن يكونً ما على المشتري 
للوكیل لا ججور. 

[1۹۴۰۰] (قولة: ولیس يِنه) أي: مِن تمليكِ الذَينِ ن ليس عليه. ق .٠٥ب‏ 


(قولة: كما فهمّه 'السائحاي" وغيره) ما فهمّة "السائحاي" وغيره هو الموافق لما في "القنية" على 
ما نقله عنها في کن ا "حاشية أبي الشعود"» و "شرح تنوير الأذهان"» ونصًّها: (رها على 
زوجها دَينَ» فوهبتة لولدها الصغير صخ؛ a‏ إذا سلْطَّهُ على 
قبضهء وللأب ولاية قبضٍ البة لولدو الصغير» فكان بض بكم الولاية كقبض الصُغير فصارٹ كاتا 
سلّطَّتٍ الصغير على قبضي)) اه. ونقل "البيرئ" عنها أيضاً: ((وَبَث مَهُرّها ا الذي على زوجها لولدِها 
الصغير وقبل الأب لا مجور؛ لاه غير مقبوض» وبه نأخذ)) اه. قال "أو السعود": ((فاستفيد من بجحموع 
كلام "المصنف" ۔ وهو المنقول هنا عن "الفصولين" و "اليري" - ترحيح كل من القولَنِ)). 

(قولة: لكن لطر فيما إذا كان الابنْ لا يعقّل) مقتضى اشتراطهم تسليط الصَغيرٍ على القبض أن 
اهب لا تصحٌ في هذه الصورةء وجرد فَرَرٍ الأب فَذرَ الذين لابنه وقبضه له لا يكفي لاصكة؛ إذ بذلك 
لا يصيرٌ المَْرُورٌ للدين. 


)١(‏ لم نعثر على المسألة في مظاتا من مطبوعتي "حامع الفصولين" اللتين بين أيدينا. 
(۲) ((ما)) من الم في "و". 


قسم المعاملات ۹ فصل في مسائل متفرقة 


لکونه إحباراً لا علیکاً فللممر له قبضة» "برازبة". وتام "الأشباه" من أحكام 
2 وكذا لو قال: الدّينْ الذي لي على فلان لفلان» "بڙازية"" وغيرها. 

قلث: وهو ممشكل؛ لاله مع الإضافة إلى یر کو تمليكاًء وتمليڭ الدّينٍ 
ن ليس عليه باط فتأملةُ. 


]۳۰4[ (قولة: فتأملة) مک الحواب بان المراد: الذين الذي لي على فلان بحسب الظاهر 
هو لفلا في تفس آلأمر» فلا إشکالّء فند "ے۰ 

أقول: وعكنٌ أن يكونًّ مبتيّاً على الخلافِ» فإله قال في "القنية"“ راقماً ل "عليه 
الشغدي": (رإقرار الأب لولدِهِ الصَغير بعينِ من ماله تعليكٌ اا إلى نفسه في وان 


أطلق فإقرارٌ كما ف: سدس داري» ودس هذه الذار))» م رقم ل "ضم الأئمة البخاري": 
((إقرارٌ“ في الحالین» لا تمليك)) اھ. 


(قولٌ "الشارح ": فللممَرّ له قبضه) هذا روایه "آي يوسف' ( » وعلى "ظاهر الرواية": ((ولاية القَبضِ 
لمق e‏ له إلا بتوکیله له)). ووحهُها: ((أنٌ الین قد یکو ملوکاً لإنسا ولا یکو له حق 
القبض)) كما في "الولوالحية" من الفصل الرابح من الدعوى. 


() ۸ نعثر على المسألة لي مظانما من مطبوعة "البزازية" التي بين آيديدا. 

(۲) قال الطحطاوي رحه الله تعالى :٤۰۹/۳‏ ((قوله: (وتعامة في "الأشباه") لعل الضمرر راحم إلى الدينء أي: تمام بيان 
أحكامه» وإلاً فلم يتكلم في "الأشباه" على هذه السالة)). نقول: بل تكلم على هذه المسألة ني "الأشباه والنظاثر": الفن 
الثاي: الفوائد - كتاب البة ص٣‏ ٠٠ء‏ وذكر تتمتها في الفن الثالث: الحمع والفرق - القول في الدّين صه٠؛.‏ نقلاً عن 
وكالة "الواقعات الحسامية ٠"‏ وانظر "التمكلة" ‏ المقولة ]٥۹۸[‏ قوله: ((وتمامة في "الأشباه" من ع أحكام الذين)). ) 

(۳) "البزازية”: كتاب الإقرار - الفصل الأول فيما يكون إقرارا tét/o Î‏ (هامش "الفتاوى افمندية"). 

)٤(‏ لي "د : ((لتفیي)). 

(ه) "ح": كتاب المبة - باب الرحوع لي البة - فصل: قوله أو على أن يعوض إل ق١٣٣‏ /أ. 

(1) "القنية": كتاب المبة ۔ باب هبة الصغیر ق ٥‏ ۹/ب. 

(۷) والنقل ليس ف "فتاواه"؛ لأن صاحب "الفنية" يرمز لعليّ السغدي ب:(("عس")) ويرمز ل: "فتاواه" ب (("فغ')). 

(۸) في "القنية": ((إظهار)) بدل ((إقرار)). 

(۹) لي "ب" و"م": (رالحالتين))» وما أبتناه من "الأصل" و" ر" و 


+ 


. ي "القنية"‎ U موافق‎ I 


o1/<4 


حاشية ابن عابدین ا ا ا الجزء الثامن صشر 


وني "الأشباه”“ في قاعدة: ((تصرفي الإمام)) معزي لصح "البززبة: ((اصمللَحا 
اَن يحب اسم ۾ أحدها ي الديوان» فالعَطاءٌ اسه سمه إل)). (والصدقة كابة) جاع 


لتر و حیتغ (لا تح عير مقبوضة» ولا ف م ج م ولا رحوع فيها) eens‏ 


قال قي إقرارٍ "المنح”": ((فيفيدٌ أن في المسألة حلافاًء ولكرٌ الأصل المذكورّ هو 
المشهورٌء وعليه فروعٌ في "الخانية" وغيرها)). وقد يجاب: بأل الإضافة في قوله: الدَينْ الذي لي 
إضافة نسبة لا يلك کما ات به الشارخ O)‏ ف الإقرار عن قوم: جميع ما ف بيتي لفلان» 
فاته إقراز» وكذا قالوا: من ألفاظ الإقرار: TT‏ نسب إل والله تعالى 
أعلم. وقد مرّتِ المسألة قبل إقرار المريض”» وأجبنا عنها“ بأحسنَ ما هنا فراجعه. 

[r۳۰]‏ (قولةُ: غير مقبوضة) فإن قلت: قد ان الصدقة قة لفقيرين 0 فيما تمل 
القسمة بقوله: ((وصح تصدق عشرة لفقيرين)). 

قلت: المراد هنا من المُشاع: أن يَهَّبَ بعضَة لواح فقطء فحينعاٍ هو مُشاعٌ ضتول 
القسمةء بخلاف الفقيرين» فاته لا شيع كما تقدّى "عر ". 


(قولّة: وقد جاب: بان الإضافة في قوله: ادبن إ) ليس في كلام الأب ايل على إضافة النسبة 
في الصورة التي نقَلّها الشار و 1ا ځ "عن "البرازيّة a‏ 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الأول: القواعد الكلية - النوع الثاني من القواعد ‏ القاعدة الخامسة: تصرف الإمام على الرعية مَنوط 
بالصلحة ص .١۳۹‏ باحتصار. 

(۲) "البزازية": كتاب الصلح ‏ الفصل الثاني في الدین - نوع فیما يشترط قبضه في انحلس ۳۲۸/١‏ بتصرف (هامش 
"الفتاوى المندية ). 

(۳) "المنح": کتاب الإقرار ۲/ق ۱۰۲/ب ۔ ٠١۳‏ بتصرف. 

.)" (هامش "الفتاوى ألندية‎ ١ ۲۹/۳ ”الخانية": كتاب الإقرار - فصل فيما يون إقراراً‎ )٤( 

() ص۲۳ وما بعدها "در ". 

(1) المقولة ]۲۸٠٠۷[‏ قوله: ((واسمي إخ)). 

(۷) ي "ر" و "ب" و"م": ((عنه)). 

(۸) ص۲۸٤.‏ "در" 


۲۹۷/۷ "البحر": كتاب الفبة - باب الرحوع في البة - فصل ممنرلة مسائل شتی‎ )٩( 


قسم المعاملات ا4۸ - تقصلفي مسائل فة 


ولو على غئ؛ لان المقصوة فيها اواب لا العوّض» ولو احتلّفا فقال الواهث: 
هبة والآَعَرٌ: صَدَقة فالقول للواهب» "حانية"'. 
(فروع) 
کب قصة اى الفلطان يسألةُ تملبكَ أرضٍ حدودق فأمَرَ الشلطان باّوقيع» 
فكب کاتبه تثه: كلها كا له هل تاج إلى الول في الكجلس؟ القبائ: َعَم . لکن 
لا تدر الوصول :ا ي السؤال بالقِصة مام حضوره. O‏ 


[۳۰] (قولًة: ولو على غئ) احتاره في "المداية" مقتصراً عليه؛ لأنه قد يَقَصِدٌ 
بالصَدَفةٍ على الغ الثواب؛ لكثرة عيالء "بجر" . وهذا حالف لما مر فبيل باب الزحوع: 
من أن الصَدَقةً على اليح هبةء ولعلّهما قولانِء تأمل. 

۹٠4‏ رقوة: فار الشلطاد) هذا إا يم في أرض مَواتٍ أو يِلْكٍ العلطانء اما إذا 
أَقَطَعَةٌ من غير ذلك فلاإمام اَن رة مق اغ اسلف ذلك في العش وا حراج اط 


(قولّة: ولعلّهما قولان) لى "التنة" عن 'المنتقى" Sh‏ حُوعَ في الصَدَقة وإ كانت على الغ 
استحسانا؛ لان الشنصيصَ على الصدَقة دليل على أن عَرَضّة اواب والصَدَّقة على الغ قد تكو سبباً 
لواب بان کان له نصاب وله عیال ل ټکفیه)) اه. ومُقتضی کونه اتان :2 جيه على القول بأل 
الصّدَقة على الغ هبة» تأمل. 

(قولًةُ: فلاإمام أن رة می شاءَ) تقَدَم له أن للملطانِ أن بطع ومُلْكَ عينَ أرضٍ بيتِ الما 
لکن بسحف 


)١(‏ "الخانية": كتاب المبة ‏ فصل ف الرحوغ في البة ۲۷٦/۳‏ باختصار (هامش "الفتاوى الندية"). 
(۲) ((إليه)) ليست في "و". 

(۳) "المداية": كتاب المبة ‏ باب الرحوخ تي البة - فصل ثي الصدقة .۲۳٠/۳‏ 

(4) "البحر": كتاب اهبة - باب الرحوع لي البة - فصل منزلة مسائل شتی ۲۹۷/۷ . a‏ 
(۵) ص۲۹٤.‏ "در". 


. 4٠۹/۳ "ط": كتاب الب - باب الرحوع ف المبة - فصل لي مسائل متفرقة‎ )١( 


حاشیة اہن عاہدین ‏ ۔  u‏ ۸ي  .‏ الجزء الثامن عشر 


أعطَت زوجها مالا بسؤاله ليتوسّی فظفِرَ به بعضُ غرمائه» إن كانت وكَيه 
أو أقرضنّة ليس هما أن تسترة“ من الغرم» وإن أعطّة ليتصوّفَ فيه على ملكها فلها 
ذلك لا له. دقع لابه مالا ليتصرَف فيه ففعَلء وكثرّ ذلك فمات الأبُ» إن أعطاة هبه 


فالکاۂ له وإلاً فمیرات» ومام ق 'جحواهر الفتاوى . OT EORTC TPE TEETER‏ 


[۹۳۰] (قوله: أو أَقَرضَنّه) وسيأق ما لو تصرف في ماما واذعى أنه بإذغا. 
]۳[ (قولة: ولا فمیرات) بأن دقح إليه ليعمَلَ للأب. 
(فروع) 
دقع دراهم إلى رحلى وقال: أنففها ففعل فهو فَرْضّء ولو دقع إليه ثوباً وقال: أليشة نفسمَكَ 
فهو هبةء والفرق": أنه تعليك فيهما لكر التمليكَ قد يكونُ بووّض» وهو ادى لأئه“ تمليك 
المنفعة» وقد آمك في الأولى؛ لأ كرض الدراهم وء بحلاف التانيةء "ولوابية"". 
وفيها“: ((قال أحدٌ الشریگين للآحر: وبتك حصقي من البح ولال قائمٌ لا تصڪ؛ 


(قولة: والفرق مع أله تملك فيهما: أن المليك إل) عبارة "الولواحية" من الفصل التا: (روالفرق : 
ن هذا تمليكٌ في المسألَينِ جيعاً» والمليك قد يكونٌ بالئرضٍء وقد يكو بابةء والقرضٌ أَدىٌ؛ لاله 
تمليك المنفعةء فكان تعيْنة أو إن أمكيء ففي المسألة الأولى أمكنَ؛ لأ قرض الدراهم يجورٌ» وني 
المسألة التّانية لا)) اه. 


(۱) في "د": ((تسترده)). 
(۲) المقولة ]۳١١۹١[‏ قوله: (روي "المنية" إل)). 


# 9l fF f 
. 


(۳) ي "ب" وم" ((مم)). 
)٤(‏ في "ب" و"م": ((ادٌ)). 

(ه) في "الأصل" و"ر" و""": ((لا))» وني "ب" و"م": ((من))» وما أثبتناه من "الولوابلية" هو الأنسبت. 
() في "ب" و"م": ((الأؤل))» وما ألبتناه من "الأصل" و"ر" و "أ" موافق لا في "الولوابليية". 

(۷) "الولوابحية": كناب المبة - الفصل الثاني فيما تجوز البة وفيما لا تجوز إل ۱٠۸/۳‏ بتصرف. 

(۸) "الولواحية": كتاب البة - الفصل الثاني فيما تجوز المبة وفیما لا تجوز اڅ ۱٠۹/۲۳‏ باختصار. 


قسم المعاملات س ٠ 4٣‏ فصل ف مسائل مُنفرقة 


annOonanvnCeNrnCbhNCaAnEeDBESDbDGQbDQAnRnDBDHHEEDEPOHRHOCOAGGDDRNGCECGDSHDSGGLEVEERENDSQGARObDCGCOCDOGOGDKENS 


لک هبة م فيما تما القسمة» ولو کان استھلکة الشريك صگٹ). 
رحل اشترى ليا ودقعه إلى امرأته واستعماة م مائث» م احتلّفَ الرّوج وورثتها أا 

هبةٌ أو عارية فالقول قول ازوج مع اليمين: إله دقع ذلك إليها عارية؛ لأئه منك للهبةء 
(Or oH‏ 
Ee‏ 

وانظر ما كتبناه أل كتاب الهبة عن "حزانة الفتاوى". 

قال "الرمليع": ((وهذا صريح ف رد كلام أكثر العوام أ تمشح المرأة يُوجب التّمليك» 
ولا شك في فسادي)) اه. وسبَمَةُ إلى هذا صاحب "البحر" كما ذكرناه عنه في باب 
القحالف» وكتبنا هناك" عن "البدائع": (رأدٌ المرةّ إن أقرّث أن هذا الماع اشتراه لي سمط 
قوا؛ لأا اقوت باليلْك لزوجهاء م اذَعَّتٍ الانتقال إليهاء فلا يعت إلا بالبينة)) اه. 

وظاهرة: شمول ثياب البَدَنِ» ولعلّه في غير الكسوةٍ الواحبة» وهو الزائ عليهاء تام 

۴ م eT‏ کے £ f‏ 
وراجځ. [۲/ف۲٠۲/]‏ ودل عليه ما مر أل اة من قوله: ((اتحد لولدِه أو لتلميوو“ بياب 


إ)) فحيث لا رُحوع له هناك ما لم يُصرّخ بالعارية فهنا أولى. 


(1) لي "الأصل" و"ر" و"آ": ((ودئع))» ركذا في "المنح". 

(۲) ((ذلك)) ليست ف "الأصل" و"ر" ر" وليست في "انح" أيضا. 

(۳) "المنح": كتاب المبة - باب الرحوع في المبة - فصل لي مسائل متفرقة ۲/ق ٠۳۳‏ /إب. 
)٤(‏ للمقولة [۲۹۰۸۱] قوله: ((هو الإيجاب)). 

(ه) في "الأصل" و"ر": (رالتملك). 

)١(‏ المقولة [۲۷۸۲۱] قوله: ((صَلَّح ل)). 


(۷) ص۲۲ .٤‏ وما بعدها در . 


(۸) ((أو لتلمیذو)) ليست لي "ب" و"م". 


حاشية این عابدین ي ۸ .چ الجزء الثامن عشر 


حت إليه بمدبّة في إِناءٍ هل بباح أكلها فيه؟ إن كان ريد وغوه با لو حلَةُ إلى إناء 
عر ذكَبَت لَدَنهُ يبا ولا فان كان بيتهما انبساطً بباح أيضاً وإلاً فلا. دعا قوماً 
إلى طعام وفرقّهم على أخونة ليس لأهلى وان مناولةٌ أهلي جوا آَعَرَ» ولا إعطاء سائل 
وحادم وهرة لغير رب المنزلء ولا كلب ولو لر المنرلي إلا أن اول احبر 
المُحترق؛ للإذْنِ عادة. وتمامة في "الجوهرة". وفي "الأشباه"“: (رلا جَبْرَ على 
الصّلاتِ إلا ف أربع: شَفعةء ونَمُقَة زوجحة» وعَين مُوصى ياء ومالي وَقضٍ. 

وقد حررت يات "الوّهبانيّة" على وق ما في "شرحها" "اشربلا" فقلت: 


[طویل] 


س 


وواه دين ليس يرع مُطلقاً eoseenuenranannvenenrs‏ 


[۳۰۷] (قوله: خحوانِ) بکسر الخا و((أخون) قبلها بکسر النَاءِ منؤنة. ق هاا 

[۹۴۰۸] (قولة: على الصّلات) بكسر الصَادِ. ) 

]٠۹۴٠٠[‏ (قولّة: مُطلَقاً) أي: سواءٌ قبل المديود أو لا. وقيل: لا بد من القَبْولء ويظهَرُ 
لك منه ما ني كلام "البحر" حيث قال أول باب الرحوع: ((وأطلق المبة فانصرَقّث إلى الأعيان» 


(قولة: بكسر التاءٍ) لعله: الواو. 


هبة دين للمديونِ بعد القَبُول بخلافِه قبله))» لا حى عليك أذ الكلام في رُحوع الواهب» وهذا ف رد 
الموهوب له» ولا رُحوع للواهب هنا مطلقاً. قال تي "المنظومة الوهباتة": = 


)١(‏ ((کان)) ليست في 'د'. 

(۲) ي "د" و" و": (رالبيت)). 

(۳) انظر "الجوهرة النيرة": كاب اة ٠/۲‏ ۲. 

)٤(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثان : الفوائد ‏ كتاب المبة ص۳۱۳٤ ٠١‏ باحتصار. 
)٥(‏ ني 'و": ((زوجته)). 

(1) "البحر": كتاب المبة - باب الرحوع في المبة ۲۹۱/۷. 


قسم المعاملات ۸0 فصل في مسائل مُنفرقة 


ee‏ ابرا دي لضف بص الجر 
على حجها أو بره ظلْمَهُ ها ذا ربث عهرا وم وف خر 


فلا رُحوعَ في هبة الدين للمديونِ بعد المَبْول» بحلافِه قبلّه؛ لكونما إسقاطا)) اه وكأئه اشتبة 
عليه ارد بالرحوع» تائل. 

۰1 (قوله: وإبراءٌ ذي صف" إلخ) قال "قاضي 
شریگين فوب أحدّها نصيبَةُ من المديونِ جارَ» وإن وهب نصفَ a‏ يعد في الزبع 
كما لو وهب نصف العباٍ المشترليٍ)) اه. كذا في الهامش ۰ 

[۹] (قولة: على حَجْها إ إل) اشتمَل البيث على 

الأولى: امراة ترگث مهرما للؤوج على أن يج ماء فلم بح با قال "محمد بن مقاتل": 
إا تعود ممهرها؛ لان الرَضّا بالمبة كان بشرط اليوض» فإذا انعدَم العِوض انعدَم الإّضًاء ابه 
لا تصح بدونٍ الرإّضا. ) 

والثانية: إذا قالت لزوجها: وهَبْث مَهري منك على أن لا تظلعني فقيل صحت الب 
فلو ظلَّمَها بعد ذلك فاهبةٌ ماضية» وقال بعضهم: مرها باق إِنْ ظلَمَها. كذا في الهامش. 


ن ")۰ : ا کان ڏين بين 


= وواهب دين ليس يرجم مُطلقاً. aD‏ 

ولا مى اَن غايةٌ ما يقالٌ: إن "الب" مشى على القيل التاني: إن هبة الدين تنوفّفُ على 
القَبولل» فللواهب الرٌحوع قبلّه لا بعده)). 

(قولة: كما لو وب صف العبد المشترك) الذي تَقَدّم قله في الشركة عن "الفصول الحمادية" 
بالعَزو إلى "الأصل" حلاف هذاء وهو انصراف البيع إلى نصيب البائ فاتظرةٌ فيها 


(۱) في "ر": ((ذي ڌين)). 

(۲) "الخانية": كتاب افبة - فصل فيما يكون هبة من الألفاظ وما لا يون ۲٠۷/۳‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(۳) في "الأصل": ((مهرها)) من دون باء. 

)4( ی "الأصل" ر 1 : ((باقية)). 


oY, 


حاشية ابن عابدين اع ل الجزء الثامن مشر 


EU mE # a عل طلا‎ 
N E 


]1[ (قولةُ: مُعلیٌ تطليق إخ) الببت ل 'الشرنبلال" نظ فيه مسأل سفْلَ عنهاء 
وهي : قال ها: متی نکحْثُ عليك ری وأبرتني من مَهرك فأنتِ طالقء فهل إذا اذَعَى أنه 
أوفاها المَهْرَ فلم يَبْق ما رة عنه» وأنگرث يقيّل في عدم الحِنْثِ وان م قبل بالئظر لشقوط 
حقّھا كما قبل قول لو احملا في ؤود الشُرط؟ 

فأجاب: ((إن ر الإبراءَ م ڪحتٹ؛ لأئه لو کان كما دعت فرد أَبطلۂ» وإ کان“ كما 
ادعّی فاد معت معتبر؛ لبطلان الإبراء المقة للحئث» وإغًا اع عتبر الد مع دعوی الذفع؛ لما ياي 
° اذا يته 2 آي غرعة ا E‏ قبْضَ)) اف:ملكضا ا 6 
ومفهومة: ٠آ‏ لو ل يبل يصح ۶ الإابراء. 

قال: ((وإغا سطرئه دفعاً ما يتوم من النْبِ جرد الإبراء)). وانظر ما ذگره "الشار" 
ق حر باب التعليق". 

وقال في الهامش: ((أي: إذا علق طلاق امرأتهِ على نكاح أحرى مع الإبراء عن المَهْرٍ 
فترؤج» فاذَعَّتِ امرأئة الإبراء فاذَعَى دفْعَ المَهر فالقول"" له في عدم الحنْثِء لكن قال في 
"الأشباه"“: وعلى أن الإبراءَ بعد القضاءِ صحيح لو علق طلاقها بإبراثها عن المَهْرِ م دفَعَهُ 
ها لا يبط التعليقء فإذا أبرأنة براءةً إسقاط وفع اه)). كذا في الهامش. 


)١(‏ قي "ط": ((م)) بدل (رلو)). 

(۲) ((كان)) ليست في "الأصل" و "ر" و""'. 
(۳) ((أتّه)) ليست في "الأصل" ور" و"". 
)٤(‏ ((أي)) ليست في "ب" و"م". 

)٥(‏ ((آثه)) لیست ني "الأصل؟ و'ر" و"". 


(0) ۹۹٥۔۰٦٥‏ "در". 


(۷) تي "الأصل" و"ر": (رالقول)). 
(۸) ”الأشباه والنظائر": الفن الثان؛ الموائد ۔ كتاب المداينات ص4 "١‏ باحتصار. 


قسم المعاملات ۹ 0 ا س فصل في مسائل متفر فرقة 


وإِنْ قَبَضَ الإنسانٌ مال مبيعه فأبراً يود مِنه کالدين أظهَرُ 
وسن دون رض ف البناءِ صحيحة وعندي فيه وقفةٌ فیحرر 


قلت: وجه توفي تصرجحهم فی کتاب ارهن بان رَه البناءِ دون الأرضٍ 
5 ل الائ ف فال وار ° ب e‏ ل 1 العمادكة"( 


aaa e ae ا‎ FE ول حنت»‎ | n ضرّا؛ برد‎ 


]4"1[ (قولة: وإ بض الإنسان) باع متاعاً و قبط قَبَضَ التَمَنّ من المشتري م م با البائعُ 
المشتري من اللَمَّن بعد المَبض يصح إبراؤة» وبرع E‏ على البائع جا كان دفْعَة إليه 
من اللَمَنِ. كذا في الهامش. 

]114[ (قولة: صحيحة) أي: هي © صحيحة. کذا في e‏ 

]۲۹۳٠٠[‏ (قولة: أي: بنكاح) عبار "الشرنبلالي": ((أي: بقهْر المرأو"“ لبقائها في 
نكاجه مع الضرةء وهو ااا حیتٌ کان المُعلَقٌ طلاقّها لا طلاق ق لسن“ 

(فائدة) 

قال "الزاهدي" في كتابه المسكى ب "حاوي مسائل المنية": (("قع" ذ "القاضي عبد 
اعبار ": انتهب وسادة كرسي العروس وباغها يحل إن كانت ضعت للتَهْب)) اه. 

أقول: وعليه يقاس نح الأعراسي والموالد» "رمليّ" على "المنح"» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ مم نعثر على المسالة في مظانا من مطبوعتي "جامع الفصولين" اللتين بين أيدينا. 

(۲) لي "د" و"و": ((وبیظقر)). 

)٣(‏ لي هامش "د" هنا جخ العلامة ابن عابدين رحه اث تعالى: (رباغ قراءةٌ إلى هنا م انيه على جناب شيخنا العلأمة 
الشيخ "سعيد ا حلي" أمتع المسلمين جضياته آمين)). 

)٤(‏ في "الأصل": ((البائخ اللْمّن أو المشتري من)). 

)٥(‏ قي "الأصل": ((هية)) بدل ((هي)). 

)١(‏ ني "الأصل": ((امرأته)). 

(۷) قي "": ((تم هذا ايء ووقع الفراغ من تشه في غر ادى الأول ۷ھ آمين)). 


1 If 1 


(۸) (("قم")) ليست ني ب و "م وهو رمز للقاضي عبد ابلبار» كما في اللسخ. 


حاشیة این عابدین ‏ .ر ۸۸ .لجز الان عشر 


naenwununvnnbncdAaQcensnnavcoeobrvQdGansuQcGnhibSsbBnanamOonNbRnRCOGONGSCVonuecrlVbDOoOStncrcecsnsnsunacnecanarpmnwRA ® 


قال الفقيرٌ إلى الباري سبحاته» المرّي كمه وإحسائه وامتناته "محمد بن الشيخ حسن 

البيْطار"“: هذا آحرٌ ما وحَدئة على نسخحة شيخنا المولفي المرحوم"" السيّدٍ "محمد أفندي 

عابدين" عليه رحة أرحم الراحين» ولكن يتاج بعضة إلى مراجعة أصله المنقول عنه» 

[٣/د٠٠؛٣/ب]‏ فاه م يظهز لي» وليس عندي أصلَةُ لأرجع إليهء واف المسوول» وعليه الكلاد» . 
ونسألة سبحاته الّوفيق لأقوم طريتي» وهو حسي ونْعْمَ الوكيإء يلوه إن شاء الله كتاب الإحارة 

أؤل ابحزي الرابع“ نسالة الإعائة على الإكمال» وصلى الله على سيّدنا حد وعلى آله وصحبه 

وسل وذلكَ ف خامس وعشرينَ صقر الخير نمار الأربعاءِ فيل الظهر سنة أل ومائتين وستين» 

احسنَ الله خجتامها وختامَنًا عند الانتهاء آمينٌ آمينَ آمین تی ۰٠۱۲/ص ۲٥‏ . 

اتتهى بفضل الله ومد الجزء الفامنَ عدر 
وليه إن شاء الله تعالى الجزء التاسع عشَرَ وله كتاب الإجارة 


)١(‏ ي "ب" و"م": ((حمد علا الذين ابن الولف)) بدل ((حمد بن ليخ حسن الَيْطا)). 

(۲) ي "ب" وم" زبادة: (رالوالد)). 

(۳) في "ب" و "م" زبادة: ((وأحسن له الفوائد)). 

)٤(‏ تي "ب" وم" بعد ما سبق: ((وصلٌی اله على سيّدنا حتد وعلی آله وصجه وسل وذلك ي حامسي وعشري صفر 
الخيرء تحار الأمعاي ييل الظهرء سئة ألف وماسَن وسين أحسَن الله حتامهاء آمين)). 

(ه) أي: على التقسيم الذي قسمه العلاأمة ابن عابدين رحه الله تعالى لكابه. 

)٩(‏ ني "ب": ((يقول الستعينٌ بره القوي مصحح دار الطباعة المصربة "محمد قطة العدوي"» مته الله بحخفي ألطايه» وأدرگة 
ونه وإسعافه: قد تم هذا احزء طبعاأًء وكمل تمثيلاً ووضعاًء بدار الطباعة للصرية الكائنة ببولاق مصر الحمية» مُصححاً 

بقذْرٍ الإمكانِ» رقابلا على حط "الولف" عليه سحائب اة والرضوانء ما عدا أواحره» أعبي: من مازمة ((41)) إلى 

الهاي فان تصحيح ذلك كان على نسخة قت في التحريفب والئقط الغاية؛ لكونما غالبا منسوحة من نسخة من جرد 

الموامش» وتساعلن التاسخ في القْل» فككر فيها الأحريفٌ الفاح غو أنه بعونِ للك لمعبو حصتل في الأصحيح بذلُ 

الجهودء فما أمكنَ إصلاحة أنه بعد الراحعة والسبّتِ اتام وإلاً اشرت إلى الوفض بالكتابة على المامش» أو بوضع رقم 

من الأرقام» إعطاءٌ للصتناعة حمها موفور عسى أن ُلحَق من كان سعيُهم مشكور وقد كان تام ني أوائل شعبالًء سنة 

١‏ إحدى وسبعين ومائتين بعد الألف» من هجرة من خلقه الله على أجمل نع وأكمل وصف 4 وعلى آل 

والتاسڃينَ على منوال آمين. ويلوةُ ابحرء النامسن» أله كناب الإحارم). ۰ 

وني "م": ( طبع ابحرء الرابع من "حاشية ابن عابدين" على "الدر الختا" ويليه ابليزء انامس وأؤلَةٌ كناب الإحارم). 


اللاستدرآاكات 


المجزء الكامن عشر 4۹۱ اللاستدراكات 


الاستدراكات 
الاسندراكات الصحيفة 
الاستدراكات على نسخة "الأصل" (بخط المؤلف) الخطية O ES‏ 
الاستدراكات على نسخة "ر" (بيطار) الخطية CO oA E‏ 
الاستدراكات على نسخة "ب" (المطبوعة البولاقية) O AAO‏ 
الاستدرأكات على نسخة "م" (المطبوعة الميمنية) O OS OG‏ 
الاستدراكات على مطبوعة التقريرات O OO O ay‏ 


) الحزء الثامن عشر 4۹ الأستدراكات 


الاستدراكات على نسخة "الأصل" الخطية“ 
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(*) هذه النسخحة هي مسوده این عابدین رمه الله» وهي حواش وتعليقات خخطه على هامش نسخة للدر المحتار» وعلى 
هذه النسخة حواش وتعليقات أحرى ليست بخطهء لم يذكر ارد صاحبّهاء ولم ختد نحن أيضاً إليه. 


حاشية این عابدین 44 


اء اللامن شر 


الاستدراكات على نسخة "ر" 


(بیطار) 


الخطية 


الحزء اللامن عشر 40 


الاستدراكات 


حاشية ابن عابدين ۹٦‏ 


اء الان عر 


الاستدراكات على نسخة 


"ب" 


(المطبوعة البولاقية). 


المزء اللا 


من عر 
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راکات 
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الاستدراكات 


حاشية اپن عابدین ج O «r‏ ا ی الحرء اللاسن عر 


الحزء الا 


من هشر 


الاستد 


دراکات 


حاشية ابن مابدین 


اسر الثامن فشر 


الجزء الثامن مشر o۳‏ الاستدراكات 


الجزء الثامن عشر 


0 _._ _ الاستدراكات 


فهرس الموضوعات 


الجزهالثامنعشر ‏ _ لبه  _-‏ فهرسالوضوعات 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الضحيفة 
كتاب الإقرار 

کتاب الاقرار BE N O O‏ 
نبوت الملك بالإقرار EE SO O‏ 
مطلب في الإقرار العام E oa‏ 
أقل ما يصدّق به المُقَوُ E E A a‏ 
مطلب: ما في المتون مقدم على ما في الفتاوى E an SEA‏ 
ما يعتبر إقراراً من القول E O DG‏ 
مطلب: الإقرار حمل على العرف لا على دقائق العربية E‏ 
فرع: الادعاء على الميت مع البينة مقبول E O ORDO‏ 
فرع: أداء المال بحكم الشرط باطل E GRR OR SS‏ 
فرع: كتابة الشهادة على البيع ليست بإقرار EE A‏ 
مطلب: ما يكون إقراراً لذي اليد معنى TE GEES ERS‏ 
تتمة: الاستشراء من غير المدعى عليه كالاستشراء من المدعى عليه E SS‏ 
مسألة مهمة: المساومة إقرار ضمني لا صريح e E‏ 
الإقرار بالمظروف هل يستلزم الإقرار بالظرف؟ E aT‏ 
الإقرار بالخاتم والسيف ونحوهما يستازم الإقرار بملحقاقعما CT AAR‏ 
الإقرار من درهم إلى عشرة يلرم به تسعة E NERAST‏ 
حكم الإقرار بالحمل الحتمل وجوده وقت الإقرار E DOS‏ 
حكم اشتراط الخيار في الإقرار E ENOL‏ 


OA as u cine مطلب في أحكام الكتابة‎ 


حاشية ابن عابدین ا 0 ا الحزء الثامن عشر 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصحيفة 
فرع: الكتابة المرسومة المْعَنوَنةٌ كالنطق N SDE GA.‏ 
مطلب: لا يعمل بالخط ROE O TO‏ 8 
مطلب: مسائل مهمة O CS SO O‏ 
مطلب: تحاسبا لدى جاعة ثم تحاسبا لدی آحر فظهر غلط O SEES‏ 
مطلب: شهد مع المقر آحر تقبل E E O as‏ 
أقر م ادعی آنه کاذب ف إقراره O‏ 
باب الأستنناء وما في معناه 
باب الاستشاء وما في معناه E ORTE EEO SS Na e N‏ 
حكم الاستثناء المستغرق A SORE EE‏ 
استثناء عددين بينهما حرف الشك ينصرف إلى الأقل منهما E‏ 
حكم الاستفناء المجهول E ASAE E RRS‏ 
صححة استفناء البيت من الدار E‏ 
حكم استفناء فص الخاتم وما في حكمه VE a‏ 
مطلت: أعرتني هذه الدابةء فقال: لإي ولكنك غصبتها A SOS‏ 
أقر بوديعة لفلان ثم أضرب عنه إلى غرره NE SN O E‏ 
فرع: أقر مالين واستشنى RE OE RR SOS‏ 
باب إقرار المريض 
باب إقرار المريض RE. SES RE AGRO‏ 
مطلب: المتون لا تمشي غالباً إلا على ظاهر الرواية KT SR‏ 
حكم قضاء المريض دين بعض الغرماء دون بعض NA. Ln rs‏ 


| فهرس الموضوعات 
الموضوع الصحيفة 
فائدة: أقر في مرضه بشيء ثم قال: كنت قلته في الصحة E.‏ 
حكم إقرار الريض لوارثه بعين أو دين EE o‏ 
تتمة: أشهدت للرأة شهوداً على نفسها تريد إضرار الزوج EE RS‏ 
الإقرار للوارث موقوف إلا في ثلاث FE SUAS I RSE ORES‏ 
فرع: إقرار الزوج لزوجته بمهرها إلى قدر مثله صحيح E aE SSS‏ 
مطلب: مطلق الشركة بالنصف IR‏ 
٠‏ إقرار المريض بالولد والوالدين E A O O‏ 
مطلب: ولد الزنا وولد اللعان يرثان بجهة الأم E Sa a e‏ 
حكم رحوع المقر عن إقراره EE A‏ 
مات ابوه فأقر بأخ شاركه في الإرٹ E SO OS‏ 
فصل في مسائل شتی E E RD al‏ 
فروع E O O e‏ 


مبطلات الصلح O E E RR Oe‏ 
معنى قوم: الإبراء عن الأعيان باطل U i RD E DOS‏ 
الصلح عن دعوى الال E‏ 
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الحزء الثاممن عشر ا 4١‏ 


فهرس الموضوعات 
فهرس الموضوعات 
الموضوع الصحيفة 
باب المضارب يضارب 

باب المضارب يضارب E‏ 
ما تبطل به المضاربة CE CD i‏ 
مطلت: أعطاه دنانير مضاربة» ثم تقاسما له أن يأحذ الدنانير EE ot‏ 

OT AEE O CG AS فصل في المتفرقات‎ 
EVO O A EES O DASS SEDE Go فروع‎ 
E a مطلب: دَفْعَ المضارب أو الوصي شيماً للعاشر‎ 
E O E a مطلب: فسح المضاربة وفي اليد متاع‎ 
VA se ooo فروع‎ 

كتاب الإيداع 

کتاب الإيداع E DS OLE OGD‏ 
ركن الوديعة CN OE E O O‏ 
نكتة ذكرها في الهامش .. AE lols A‏ 
مطلت: بتركه السؤال والتَقَحْصَ يضمن A E O‏ 
فرع: نقلٌ الوديعة أو السفر بها E O O O a‏ 
حفظً الوديعة عند عيال الموذع وشرط ذلك E‏ 
فائدة: إذا أطلَّق السائحان كلمة "بشيخنا" فالمراد به أبو السعود AN ahe‏ 
فرع: -حضر المودَعَ الوفاه فدفع الوديعة إلى بحاره A‏ 
ما تضمن به الوديعة يضمن به الرهن E O a‏ 
AV a‏ 


عشر مسائل لا تضمن فيها الأمانات ES‏ 


حاشية ابن عابدين شر 8 ل الحزء الثامن عشر 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصحيفة 
حكم متولي غات المساجحد إذا مات والغلات عنده O‏ 
مطلب: طََبّها فقال: غداً» وني الغد قال: تلفت قبل قولي: غداً ضمن لتاقضه.. ٠٠٠‏ 
مطلب: کل فعل یغرم به المودع یغرم به ارعن TT A‏ 
فرع: قال المودَعً: وضعتَها بين يدي وقمت ونسيتها فضاعَث e‏ 
تأحر ي دفع الوديعة إلى مستحقها حى ضاعت لم يضمن E a‏ 
فرع: دفع جزءاً من مال اليتيم لظام على نية حفظ المال كله م يضمن E eed‏ 
مطلب: أنفق الوصي على باب القاضي إل E SSAC‏ 
فروع TE NEL EOD SSS ASSESS EEE ASE‏ 
فروع PT Cc ema EROS DORE ESED os‏ 
تتمة: قي ضمان المورٍع FT RSS SRD SAS ESE‏ 
كتاب العارية 
كتاب العارية TN E O O o‏ 


شرط العارية TEY iDEN SES SE‏ 
مطلب قي جواز إعارة المشاع وإيداعه وبیعه ET CES‏ 
الألفاظ التي تصح با العارية E Nua oa‏ 
مطلث: حل الوعدٍ مكروة ويستحب الوفاء به EEE Slee‏ 
لا تضمن العارية بالملاك من غير تعد eT‏ 
إن آجر المستعير العارية أو رهنها E NESSES‏ 


الجزء الثامن عشر ا ١‏ د فنهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصحيفة 
مطلب: رَد المستعير مع عبده إل E SR a‏ 
فروع TEN MES OS CDE SERD a E‏ 
مطلب: جهز ابنته ما مجهز به مثلها E O‏ 
فروع TVS. COCR EES SESS‏ 
مطلت: استعارً فضاعٌ فطَلبَهُ صاحبُه فلم بره ووعَدّه ثم احبر 0 
فروع VN SOE DEES ESS Saa‏ 
كتاب الهبة 

A O O O O O كتاب الهبة‎ 
O O O سبب اهبة‎ 
TAS SSE OORT DESREN OSS aS أهية مندوية‎ 
E شراط ضحة ية فى الواهب‎ 
E o تخریج حدیٹ «قادوا تحابوا»‎ 
E DS Dg شرائط صحة الحبة قي الموهوب‎ 
O RE فائدة: كيفية هبة نصف الدار مُشاعاً‎ 
O ف‎ 
O O e E OC O O a. حکم الفمبة‎ 
E ASR OR لا تبطل البة بالشروط الفاسدة‎ 
EAE ERO a SEEDERS SEBR EOS فروع‎ 
OE N O مطلب: ثلائة عشر عقداً لا تصح بلا قبض‎ 


حاشية أبن عابدين ا ج الحمزء الثامن عشر 


فهرس الموضوعات 
الموضوع ) الصحيفة 
الحيلة في هبة المشغول E SO BOURSES E AOE‏ 
هية اللين في الضرع ونظائره EEN e e E‏ 
هبة من له ولاية على الطفل O ۸ EPS O DSS‏ 
کل عقد یتولاه الواحد یکتفی فيه بالإیجاب CO E‏ 
إن وهب أجني لطفل تتم افبة بقبض وليه E a‏ 
بيان الولي قي البة E‏ 0 
مطلب: الإمام التركمان ثقة ثبت EO i O O O‏ 
مطلب: هدايا الصبيان والبنت والتلميذ والولد EV SSA AA O o‏ 
لا جوز للأب أن يهب شيعا من مال طفله ولو بعوضٍ OYE es‏ 
قبض الزوج المحبة عن زوجته الصغيرة CE le DSS‏ 
المبة للفقير صدقة CE E O O‏ 
فروع CE GON ES NSA VASO ASEER‏ 
باب الرجوع في الهبة 
باب الرجوع في الهبة CE OG ES NSD ARAS‏ 
موانع الرحوع في المبة سبعة مجموعة في قوم: ((دمع خزقه)) CE EE Sa‏ 
معنی الدال من قوهم: دمع خرقه i E‏ 
فروع CEA. SSRI ESR O EVO OE ASO a‏ 
مطلب: مسألة الذؤر E N O O‏ 
معنى اليم من قوم: دمع حرقه CE SESS ERR‏ 


معنى العين من قوهم: دمع خزقه EE ed ON RE‏ 


الحزء الثامن عشر e‏ 010 اک فهرس الوضوعات 


فهرس الموضوعات ) 
الموضوع الصحيفة 
معت الخاء من قوهم: دمع خرقه CBE SAME ONS‏ 
معنى الزاي من قوم: دمع خرقه CO O‏ 
معنى القاف من قوهم: دمع خرقه CO aS Ke VES VSE Eea‏ 
معئى اء من قوفم: دمع خزقه e OO OE‏ 
مطلبٌ: العوض لو کان مهولا بطل اشتراطه ON SRO‏ 
فصل في مسائل متفرقة CEE SOE SAR ESS asa‏ 
مطلبٌ: إن مت بض COE SESS‏ 
هبة الدين ممن عليه الدين E‏ 1 
تمليك الدين ممن ليس عليه الدين باطل إلا في ثلاث O‏ 
فروع O. AA aS SS OAS. E‏ 


لا حبر في الصّلات إلا ف أربع NE EE‏ 
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